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SERE SSSEEEEREREREREES 


f 
اہ انار‎ 3 
2 ) م ⁄‌ ی‎ 
و م ا و‎ ٣ 
الكلام فى الاواى والنواهى‎ 
م ا کے و ی ی کے‎ 


کیو و ی 


فيا مسا ٠‏ 
قال المصنف - رجه الله -: المَسالة الأولى: 


تفقوا على أن فة ,الأ - حَقيقة فى الول المَحصوص واحتلّفوا فى كوه 
حَقيقة فى عَيْرهٍ: : قرعم بض الفقَهَاء: أنه حَقيقة فى الفِعْل أيْضًا. والجمهور: على أنه 
مَحَار فيه. وَرَعم أو الحسين البصرئ: أنه شرك بين امول الْمَحصوص» دن ٠‏ 
و وَين الشأن وَالطريق. والمختار: أنه حقيقة فى الْقَول المَخصُوص 

لنا: E E‏ مَل الْمَحخصُوص؛ E E‏ حَقيقة و 


E‏ ا . وَمِنَ الناس مَن ادل على أنه ليس حَقِيقّة فى الفِغْل؛ ار 

خلا لر كان لفط رال فة فى المع ارد فاق ب ا کن ار 
TT‏ 

اھا ولان ب يشتق للفاعِل اسم م الآ ولس كدلِك؛ لان مَنْ قا 


ر ر e‏ 


ی 

َد الأَمْر لَه لوازي ولم بُوحد شىء منهًا فى الفِعْل؛ وجب ألا يون الأنْرٌ 
ا فى الفعْل: بيان الأول: أذ لمر سحل فب لوصف بالطيم والعاصىء وتا 
ن وع عرس رالسشكوت؛ لانم هنون فى الأحرّس ن 
يقال: وع من أمر. وَعَدوا الأ مَطلَقًا من أَقَسَام م الکادّ کاو وال ا 
مِنه؛ و كل ذلك ينافى كوت الأنر حقيقة إلا فى الْمَول. 


ورابعُها: انه يصح نفى الم عن الْفِعْل؛ فيقال: إنه ما َر به ون فعَلَهُ. 


e,‏ ار فلأنا لا نلم أ مِنْ شن الْحَقِيةَة الا ر 
تدم [ بیان د] هذا المقام. سلما کن لا نسم أله لا تح أذ قال للأكل والشُرب: 
مر وَعَنٍ الثانى: ما تقد فى باب المَجاز؛ أ الإشيقاق عير واحبٍ فى كَل الْحَقَائق 
عن الثالث: :أ آهل العف إنما كوا ولك السات فى الأئن يمى لرل فان 
TT‏ ا عن الرّابع: لا نسم 


الشرح: اعلم - وفقك | لله - أنه قال الشيخ أبو الحسن الأبیارى شارح كتاب 
«البرهان» لإمام الحرمين: الذى عليه الأصوليون: أن الأوامر ”“ جمع «أمر»» وأهل العربية 
الذين وقفنا على كلامهم» كسيبويه " وأبى على» والمتأحرين - لا يرون هذا الجمع 
صلا ويقولون: لا يصح أن يجمع فعّل على فواعل [وقد ذكروا أمثله جمعه ولا 
هذا © أن ار هری ما خب واا دال ورل ار وة ار 


)١(‏ ينظطر مباحث الأوامر فى البرهان لإمام الحرمين »۲٠۳١/١‏ البحر الحيط للز ركشى 
۲ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٠۲١/۲‏ سلاسل الذهب للز ركشى 
ص ١٠۲١ء ٠۲١١‏ التمهيد للأسنوى ص٤ »۲٦‏ نهاية السول له ۲۲٠/۲‏ زوائد الأصول 
له ص۲۳۸» منهاج العقول للبدحشى ۴/۲ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص۳٣‏ 
التحصيل من المحصول للأرموى ۲٠٠/١‏ المنخول للغزالى ص4۸ الملستصفى له »۸١/١‏ 
حاشية البنانی ٠۳٦٦/١‏ الإبهاج لابن السبکى ۳/۲ الآيات البينات لابن قاسم 
العبادی »۲٠٠/۲‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ٤٦٤/١‏ المعتمد لأبى الحسين ۳۷/١‏ 
وإحكام الفصول فى أحكام الأصول للباحى ص ١۹۰١ء‏ الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 
۰۲/۳ تیسیر التحریر لمیر بادشاه ۳۳٤/۱‏ ميزان الأصول للسمرقندی ۱۹۸-۱۹۳/۱ 
كشف الأسرار للنسفى »٤ ٤/١‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهی ۷۷/۲» شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود ابن عمر التفتازانى ٠٠١/١‏ حاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص٤۲»‏ شرح المنار لابن ملك ص۲۷» الموافقات للشاطبی ۱۹/۳ 
تقريب الوصول لابن حزى ص4۳» إرشاد الفحول للشوكانى صا٩»‏ شرح ختصر 
المنار للکورانی ص۲۷» نشر البنود للشنقیطی ٤١/١‏ شرح الک وکب المنیر للفتوحی صض۲۷» 
وينظر روضة الناظر ص۹۸ مفتاح الوصول ص١۲‏ المدحل ۲۲۳ الحدود للباجى ۲ه اللنع 
ص۷ التبصرة ص۷٠‏ منتهى السول للآمدى ۳/۲ المنتهى لابن الحاحب ٠١‏ العدة لابن يعلى 
۱[ 

(۲) فى «أ»» «ج»: وقد ذكروا أمثلة جمعه» وليس منها هذا البناء. 

(۳) سقط من «ب». 


الكلام فى الأوامر والنواهى SSR O LS‏ 
والجمع: الأوامرء وهذا شاذ غير معروف عند أئمة العربية. 


وقال بعض الناس (), إن هذا مع مر[ [اسم فاعل] )( «وفاعل» لا مخلو: إما ان 
يكون اما لمذ كر جمع على [فواعل؛ نحو: حاتم وخحواتم» وقابل وقوابل» أو صفة 
لمذكر لم يجمع على فواعل]» ١‏ وقد شذ: فارس [وفوارس]» ) وهالك وهوالك ٩‏ 
أما فارس ” فلعد, اللبس لا يتصف به مؤنث» وأما هالك " فقصدت النفس» وهى 

وقال بعض الناس: المراد الصيغة؛ فإنه قد تسمى الصيغة أمرا تحورًاء وإذا كان المفرد 
«فاعلة» *» صح الحمع على «فواعل»» اسما كان المفرد؛ كفاطمة وفواطم أو صفة؛ 
كکاتبة وکواتب. 

وهذا بعيد فى التجوز» وليس هو المقصود ههنا؛ إذ الكلام فى الأمر الحقيقى. 

وأما الألفاظ: فلم يأت الكلام فيها إلا أن يكون قصد الكلمة باعتبار كونها قائنة 
بالنفس» ويسمى الأمر أمرًا. والظاهر عندى: أنهم قصدوا '" ماذكره صاحب 
«الصحاح» من جمع الأمر على أوامر» ثم لفظة الأمر مصدرء والمصدر لا يشضى» ولا 
يجمع؛ إلا إذا احتلفت أنواعه» [وقد بينا] أنه لا التفات عند أهل اللسان "" إلى تعدد 
احال؛ كما قلنا: إن سيبويه "') منع جمع العلم ولم يلتفت إلى تعدد متعلقاته؛ فلا 
يصح جمع الأمر إلا إذا تحقق احتلاف لا يرحع إلى تعدد الحالّ» وهذا ثابت فى الأمر؛ 


.٥۸١/۲ ينظر الصحاح م [أمر]‎ )٤( 

.)١١١۹/۳( ینظر: النفائس‎ )١( 

(۲) سقط فی رأ)» «ج». 

(۳) فی راا «ج: لم 

)٤(‏ سقط فی (أ» «ح. 

)٥(‏ سقط فی «أه» «جحم. 

)١(‏ فى «أ»» «ج: فى الهوالك. 

(۷) زاد فی «ح»: وفوارس بینها. 

(۸) «ح»: من الهوالك؛ فإنه جحويه ناحية النفس إذا قصدنا بينها. وفى «أً»: فكأنه بجوابه ناحية النفس 
إذ قعدنا بينها. 

)٩(‏ زاد فی ٫أً:‏ کان. 

)۱١(‏ فی «أ» «ح»: قصد. 

)١١(‏ فى «ح: الشأن. 

.)١٠١۹/۳( والنفائس:‎ »)۷۰/١( ينظر الکتاب:‎ )١۲( 


۰7 ب[ 9 الو حوب نافی | مر الندب بالذات [YJ]‏ بالتعلق؛ فيصح جمعه لذلك. 

وقيل: إن لفض لفظة ,الأوامرء جمع «آمرة»» ولفظة «النواهى » مع رناهية»؛ فإل العرب 
تقول : آمرته آمرة» ونهيته ناهية. 

وقیل: أفظة الاه وامر» مع مع؟ إن فض الأمر يجمع على «آمُر» الذى هر على 
وز قعل و«أفعل» يجمع على أفاعل» : تحو: ,كلب» و رأ كلب اکال فیکون 
«أوامر» جمع الجمع. وهذا لا يتم فى التواهى؛ فإن النون فاء الكلمة»ء فيجعله من باب 
التغليب؛ نحو: الغدايا والعشايا؛ فإن الأصل فى «فعائل» أن يكون جمع فعيلة؛ نحو : 
«سرية و سرايا»؟ فتكون هذه الصيغة أولى فى عشية» وأما فى غدايا فجمع غدوة» ولييس 
ات «فعلة» على «فعائل» جمعوه همع عشايا؛ لأنه ضده» والعرب تحمل الشىء على 
الضد؛ كحمله على المخل. 
«الآمرة» مع الول هور والثانى غير مشهور› وجمع المشهور أولى» وهذالا 
يلزه؟ جواز ألا يكون للمصدر جمع مسموع» ويكون لغير المشهور جمع مسمو ع؟ فإن 
هذا الباب من الأمور الوضعية دون العملية ولا اعتراض فی الأوضاع. 

وأورد على الثانى: أنه لو صح ما ذكرتم» لسمع جمعه؛ كما مع جمع جمعه؛ کسائر 
النظائرء واللازم باط . )5 يحتما اَن یکون «أمر» جمع على «أمور» على خحلف القياس. 
وإذا عرفت هذاء فنقول: رتب المصنف الكلام فى «الأوامر والنواهى» على مقدمة» 

ا ف و لف ار رده وا کی ل ن الا 

أما القسم الأول: ففى المباحث اللفظية. 

وأما القسم الثانى: ففى المباحث المعنوية. 

وأما القسم الثالث: ففى النواهى. 

الكلام فى المقدمة» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى فى لفظ الأمر: 
فنقول: اتفق العلماء على أن لفظ ,الأمر» حقيقة فى القول اللخحصوص؛ وهو قول 


(۱) فی (أً: SS‏ ناهية» وقيل: إن لفظة: للأوامر 
(۲) فی «ط»: فعلية. 


الكلام فى الأوامر والنواهى Ves N‏ 
القائل: «افعل» وما يجرى جحراه. 

نم احتلفوا: فزعم بعض فقهاء الشافعية: أنه حقيقة فى الفعل أيضًا؛ کون مک 
بينهما. واختيار الجمهور: أنه بحاز فيه؛ على ما صرح المصنف بنقله. 

ونقل صاحب «الإفادة» ‏ عن أصحاب مالك: أن لفظ الأمر حقيقة فى الفعل 
عندهم. ونقل عن أحمد بن حنبل: أنه ليس بحقيقة فيه؛ على ما هو اختيار الجمهور. 

وذ کر صاحب «الإحکام» 7 آنه متواطیء؛ فیکون موضوعًا للقدر المشترك بين 
الفعلء والقول المخحصوص. 

قال المصنف: والجمهور على أنه بحاز فيه أى: فى الفعل» فصارت المذاهب ثلاثة 
أى: صدق الأمر على الفعل بطريق الاشتراك. أو بطريق ابجازء» أو بطريق التواطو. 

وقال ابن برهان: اتفق العلماء قاطبة على أن الأمر حقيقة فى الاستدعاءء وهل هو 
حقيقة فى الشأن» والفعل» والصفة» والمقصود. والغرض أو لا؟. 

e‏ العلماء: إلى أنه حقيقة فى الكل» وذهب بعض العلماء 
والمتكلمين ( : إلى أنه حقيقة فى الاستدعاء جحاز فى غيره من المعانى. هذا ما نقله ابن 
برهان فی كتابه» وبين ما نقله ومنقول المصنف احتلاف؛ فلتتأمل. 


وزعم أبو الحسين البصرى : أنه مشترك بين القول المخصوص» وبين الشىي 
والصفة» وبين الشأن والطرائق. 


)١(‏ عبد الوهاب بن نصر البغدادى المالكى: ولد سنة ۳۷۲ه. أحد أئمة المذهب وكان حسن النظرء 
والعبارةء نظارًا للمذهب: ثقة حجة نسيج وحده» فريد عصره» مع من الأبهرى» وحدث عنه 
وأحازه ومن تآليفه: «النفرة لمذهب إمام دار الهجرة»» «والمعونة لمذهب عالم المدينة»» «والأدلة» 
فى مسائل الخلاف ,«رالإفادة»» و«التلحيص» فى أصول الفقه» وله غير ذلك من المصنفات» 
النافعة. توفى سنة )٤١١(‏ انظر: الديباج ۲۹-۲٠/۲١‏ والمدارك ٦۹0-1۹1/٤‏ وشجرة النور 
٠١ ۱‏ والعبر ۱٤۹/۳‏ فوات الوفيات »۲٠/۲‏ حسن المحاضرة ۳٠٤١/١‏ الأعلام 
A“‏ 

(۲) ينظر: العدة »)۲۱٣/۱(‏ الإبهاج (۲/۲)» تيسير التحرير .)۳٤/١(‏ 

(۳) ینظر: الإحکام .)١۲۹/۲(‏ 

)٤(‏ کالإمام ابی الحسن الأشعری» وموافقیه؛ کالرازی»› وغیره. 

(ه) ينظر: المعتمد (۳۹/۱). 


واعلم: أنه لابد من تلخيص مفهوم هذه الأمور» وتييزها عن غيرها؛ فلننقل أولا 
عبارة أبى الخسين فى دعوى الاشتراك بين هذه الأمور فى كتابه «المعتمد» وشرح 
«العمدء ثم ننظر فى تلخيص المفهومات المذكورة» وتييز بعضها عن بعض: 

قال أبو الحسين فى «المعتمد» : وآنا أذهب إلى أن أقول: إن قول القائل: «أمر» 
مشترك بين الشىء والصفة» وبين جملة الشأن والطرائقء وبين القول المخصوص. 

بيان ذلك: أن الإنسان إذا قال: «هذا أمر» م يدرك السامع أنه أى هذه الأمور أراد؛ 
كما إذا قال: «إدراك» م يدر ما الذى أراد من الرؤيةء أو اللحوق؟. 

فإذا قال: هذا أمر بالفعل» أو قال: أمر فلان مستقيم» أو قال: تحرك هذا الجسم (° 
لأمر من الأمورء» [وجاء زيد لأمر من الأمور] - عقل السامع من الأول “القول 
الخصوص» ومن الشانى : الشأن» ومن الفالك ”: أن الجسم تحرك لصفة من 
الصفات وشىء من الأشياء وأن زيدًا حاء لشىء من الأشياء» ولغفرض من الأغراض؛ 
فبان أن قولنا: «أمر» مشترك بين هذه الأشياء. هذا ما قاله أو الحسين فى «المعتمدب“) 
ونقلناه بعبارته. 


وقال أبو الحسين - أيضا - فى شرحه لرالعمد» ”": واعلم: أنه لا يبعد أن يكون 
قولنا: «أمر» مشر کا بین اشیای و يتخصص ببعضها دون بعض؛ بحسب ما يڙل به من 
الألفاظ؛ فإذا قلنا: رإنه أمر بكذا» لم يعقل منه إلا القول. 


وإذا قلنا: «قد حاء زيد لأمر من الأمورء أو فى أمر من الأمور» قام ذلك مقام قولنا: 
۰ «فی شىء من الأشيای أو لشىءِ من الأشياء. 


وإذا قلنا: «أمور فلان مستقيمة»» أفاد شأنه وطرائقه التى تدحل فيها أفعاله» 


(۱) ينظر: المعتمد (۳۹/۱). 

(۲) فى «أ» «وحه: الفعل. 

(۴) المقصود من الأول المثال الأول: قول الإنسان: هذا أمر بالفعل يفهم من القول المخصوص. 
)٤(‏ والمقصود من الثانى المثال الثانى» وهو أمر فلان مستقيم» أى: طريقته وشأنه. 

(ه) والمقصود من الثالث المثال الثالث» وهو تحرك هذا الجسم لأمر من الأمور. 

ر )۳۹/۱ والعضد (۷۷/۲). 

(۷) ينظر: العمد .)٤١/١(‏ 


الكلام فى الأوامر والنواهى EE RS‏ 
وأغراضه» وأكسابه» وتحاراته» وانتظام أحواله؛ وذلك يدحل فيه ماهو من فعله» وما 
ليس من فعله» وليس يجب أن يطرد اسم الأمر فى أجناس الأفعال؛ لأنه ليس ينبي عن 
حنس من الأفعال» وإغا ينبئ عن جملة شأن الإنسان وطريقته؛ فيجب أن يطرد فى ذلك 
كله لا غير. ولا يحب أن يشتق منه اسم أمر؛ لما تقدم؛ ولأنه إذا دحل فى قولنا: «أمر 
فلان مستقیم» ما لیس من فعله؛ نحو : ا کک ی ان ی ت ام آمر؛ 
لأن ذلك يفيد الفعلية. 

هذا ما قاله ابو الحسين في شرحه ل ر«العمد». 

وقال [١١۲/ب]‏ العالمى: والصحيح أن اسم «الأمر» مشترك بين الشأن» والشىيء 
والقول المحصوص؛ فإن قائلا لو قال: «أمر» لا يدرى السامع أى الأمور أرادء فإذا قال: 
«أمر كذا» فهم منه القول المخصوص,» وإذا قال: «أمر فلان مستقيم» يفهم منه شئونه 
وطرائقه» وإذا قال: «حاءنى زيد لأمر من الأمور» يفهم منه شىء من الأشياء وإن كان 
E‏ ى هذه الأشياء الثلاثة» لا حمل على واحد منها إلا بدليل. 

قال صاحب «التحصيل» ": لفظ «الأمر» حقيقة فى القول المخحصوص - فقط - 
عند الجمهور. وعند بعض الفقهاء: هو مشترك بينه وبين الفعل. 

وعند أبى الحسين: هو مشترك بينهماء وبين الشأن» والشىء والصفةء والطرائق. 

وهذا الكلام ختل من وجهين: 

الوحه الأول: أن لفظ «الأمر: ليس بحقيقة فى الفعل بخصوصه أصلاٌ عند أيى الحسين 
البصرى» وقد صرح بذلك فى «المعتمد»؛ فلا يعكن أن يكون لفظ رالأمر» عند أبى 
ا ھک بين الفعل وغيره. 

N E NT‏ «المنتتخحب»» وهو الفاضل ضياء الدين أبو 
الحسين؛ فهو مصنف «المنتحب»؛ فإن كلامه يدل على أن لفظ «الأمر» عند أبى الحسين 
مشازك بين القول والفعل بخصوصه وغيرهما؛ وليس الأمر كذلك؛ على ما صرح به أبو 
اب سین فى کتابه]. 

الوحه الثانى: أن مفهوم الشأن والطرائق واحد؛ على ما صرح به أبو الحسين 
[فى شر حه لرالعمد»]» ونقلنا عنه. 


.)١١١/١( ينظر: التحصيل‎ )١( 


أما ييز مفهومات هذه الأمور بعضهاعن ب بعض» فالذی يشعر به کلامه فی 
(المعتمك' أن اظ «الأمر» مشتزك بین امور أربعة: 


الأول: القول اللخحصوص» وهو صيغة «افعل» وما يجرى جراه. الفانى: الشأن 
والطريق» ومفهوم الشأن والطرائق واحد؛ وقد تلخص ذلك بقول أبى الحسين: أنه 
يدحل فيها أفعاله» وأغراضه» وأكسابه » وجحاراته» وانتظام أحوالهء ويدحل فيها ما 
هو من فعله» وما ليس من فعله؛ كصححته. الثالث: الشىء. الرابع: الصفة. والفرق بين 
الصفة والشىء بين ظاهر. 

وما ذكرنا: تبين فساد تفسير بعضهم لكلام أبى الحسين: إنه مشترك بينهماء وبين 
الصفة والشأن والطريق» ويعنى بالطريق: العادة» وبالشأن: ما الأمر مستعد له؛ فهذه 


مثال الأمر .مععلنى القرلة ف وععنی الفعل: زید فى أمر عظيم؛ إذا كان فى سفر 
أو غيره. وععنى الصفة؛ كقولنا: [من الوافر] و 0 
أ لضفة غظيمة من الضفات. وغعنى الضان؛ كقرلة تغال: إنما فوا شىء إذا 
٠ EOE‏ أى: إنغا شأننا فى إيجاد ذلك. 


و ععنی الطريق؛ ک مر هذا الفريق على السكة الفلانية» اُی: عادتهم وطريقتهم؛ 
ومنه قوله تعالى: ‏ وَيذهَبا بطریقیکم الى [طه ٦۳‏ ]. 


وبيان فساد تفسيره من وجحهين: أحدهما: تفسير الطريق .معنى غير الشأن» والطريق 


(۱) فی «أ»» «جحه: واکتسابه. 

(۲) عجز بيت» وصدره: عرمت على إقامة ذى صباح ...... قال أبو محمد الأعرابى فى فرحة 
الأديب: هذا البيت لأنس بن مد ر كة الخلعمى. وذلك: أنه غزا هو ورئيس آحر من قومه بعض 
قبائل العرب متساندين» فلما قربا من القوم أمسياء فباتا حيث حن عليهم الليلء فقام صاحبه 
فانصرف ولم يغنم» وأقام أنس حتى أصبح» فشن عليهم الخيلء فأصاب وغنم» وغنم أصحابه. 
فهذا معنى قوله: عزمت على إقامة ذى صباح. 
ینظر: فی الحیوان ۸۱/۳؛ وخزانة الدب ۰۸۷/۳ ٩۸۹؛‏ والدرر »۳٠۲/١‏ ۳/٠۸؛‏ وشرح المفصل 
۳ ولأنس بن نهيك فی لسان العرب ٥۰۳/۲‏ (صبح)؛ ولرحل من خعم فی شرح أببات 
سیبویه ۳۸۸/۱؛ وبلا نسبة فی الأشباه والنظائر ۲۰۸/۳؛ والجنی الدانی ص٤‏ ۳۳٤۰٤؟‏ 
والخزانة ٠٠۹/٩‏ والخصائص ١/۳۲؛‏ والكتاب ١/۲۷۷؛‏ والمقتضب ٤/٠٠٤۳؛‏ والمققرب 
۱ وهمع الهوامع ۱۹۷/۱. 


الكلام فى الأوامر والنواهى VES EAS‏ 
والشأن مفهومهما واحد عند أبى الحسين؛ على ما نقلناه من كلامه فى ,«المعتمد فى 
شر حه لرالعمد». 


اهماد جل القعل فن الأم وران حل أب لكين لظ لأر م كا بيهاء 
a OEE E A‏ 

واا أن الل صر هة عن الأنرر الى جع آي امن لفط الاسر مر كاه 
وبين غيره- فلا يدل على ذلك قول أبى الحسين فى ,المعتمدم. 

والدلالة على أن قولنا: «أمر» ليس بحقيقة فى الفعل: أنه لو كان حقيقة فى الفعل» 
لكان مطردا؛ فكان يسمى الكل أمرًا» والشرب أمرًا» وهذا صريح فيما ذكرناه. هذا ما 
يرجع إلى تلخيص مفهومات هذه الأمور. 

ولنعد إلى تقرير المختار ‏ فنقول: لفظ «الأمر» حقيقة فى القول ‏ المخصوص 
بالاتفاق؛ فلا يكون حقيقة فى غيره؛ دفعًا للاشتراك؛ وبهذا يبطل مذهب من جعل الأمر 
مشت ركا بين القول المخصوص وبين الفعل» ومذهب أبى الحسين البصرى - أيضا - 
كذلك. واعترض صاحب «الإحكام» على هذا الدليل بأسئلةء ونحن نوردها ونحيب 
عنها» وبه يتقرر كلام المصنف: 

قال صاحب «الإحكام (: لا نسلم أنه إذا كان حقيقة فى الفعل أن يكون 
مشتركا؛ إذ أمكن أن يكون حقيقة فيهما؛ باعتبار معنى مشترك بين القول المخصوص 
والفعل؛ فيكون متواطتًا. 

فإن قيل: «الأصل عدم ذلك المعنى المشترك؛ فلا تواطق: 

قیل: لا خحفاء باشتراکهما فی صفات» وافتراقهما فی صفات؛ فأمکن ان یکون بعض 
الصفات المشتركة هو المعنى المشترك» كيف وإن الأصل ألا يكون اللفظ مشتركاء ولا 
جحارا؟! لما بينهما من الافتقار إلى القرينة المخلة بالتفاهم» وليس أحد الأمرين أولى من 
الآحر. فإن قيل: «ما وقع به الاشتراك لا يخرج عن الوحود والصفة [والشبيه] وغير 
ذلك وأى أمر قدر الاشتراك [فيه] “. فهو متحقق فى النهى وسائر أقسام الكلام ولا 
يسمی آمرًا. 
)١(‏ أئ: المختار عند علماء الأصولء وهو أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص. 
(۲) فى «أه» «ح»: الفعل. 


(۳) ينظر: الإحکام (۲۲/۲)). 
(٤(‏ سقط فی واه وم¿ 


والقول بأنه متواطى متنع؛ كيف وإن القائل قائلان: قائل [يقول]: إنه مشترك 
وقائل [يقول]: إنه جاز فى الفعل» والقول بأنه متواطئ حارق للإجماع؛ وهو متنع »: 

قلنا ": هذا غير صحيح؛ وذلك لأن مسمى اسم الأمر [إنغا] " هو الشأن 
والصفة» وكل ما صدق عليه ذلك کان نهيّاء أو غیره» فإنه يسمی أمرًا حقَيقة؛ وعلی 
هذا: فقد اندفع ما ذكره من حرق الإجماع. 

فإن ما ذكرناه من جعل الشأن والصفة مدلولا لاسم الأمر؛ فمن جلة ما فيل [:إنه 
مدلول الأمر - الشأن والصفة]» وإن سلمنا أن ذلك يفضى إلى الاشتراك» ولكن م 
قي ٩)‏ بامتناعه؟!. 


والقول بأنه جاز حل بالتفاهم؛ لافتقاره إلى القرينة» وإنما يصح أن لو لم يكن الله ظط 
الشترك [۲۳۲/ب] عند إطلاقه محمولاً على جميع محامله؛ وليس كذلك [؛على ما 
مياق من تقر رمذت الشافي ج ركه اله والقاضی انى بكر مالا انت 
[على] حلاف الأصل؛ ولكن التجوز - أيضا - ٠‏ على حلاف الأصل» وليس 
أحد الأمرين أولى من الآحر . فإن قيل: [إن] محذور الاشتراك أعظم من محذور 
التجوز؛ فكان الحجاز أولى: 

وبیانه من وجوه: [الوجه] (A)‏ الأول: أن المجاز أغلب فی لغة العرب؛ فکان () 
أوفی بتحصيل مقصود الوضع» لما كان كذلك. 

[الوحه] الثانى: أن الحذور اللازم من الاشتراك بافتقاره إلى القرينة لازم له أبد 
بخلاف الحاز؛ فإن الممححذور إنما يلزم بتقدير إرادة حهة اجحاز؛ وهو احتمال نادر؛ إذ 
الغالب إنما هو إرادة [حهة] الحقيقة. 


(۱) سقط فی ٫أ»‏ وح». 

(۲) فى رأً»» «حه: قلنا: أما الأول. 

)"( سقط فی 97 وجم. 

)٤(‏ فی وأ «وحم: قلت. 

)٥(‏ سقط فی «ج». 

)٦(‏ سقط فی رج». 

(۷) أى: أن المشترك على حلاف الأصل؛ إذ الأصل فى الاستعمال الحقيقة. 
(۸) سقط فی ا» وج». 

)) فی وأ فکأنه. 


الكلام فى الأوامر والنواهیى Sein eS ERS‏ 
[الوحه] ‏ الثالث: أن المشترك يفتقر إلى القرينة فى كل حمل من مغامله؛ بخلاف 
الجاز؛ فکان اول 


قيل: هذا معارض من عشرة أوجه: 

[الوحه] ‏ الأول: أن المشترك لكونه حقيقة فى كل واحد من مامله مما يطرد؛ 
بخلاف الجاز» وما يطرد أولي؛ لقلة اضطرابه. 

[الوجه] ‏ الثانى: أنه يصح منه الاشتقاق؛ لكونه حقيقة» بخلاف الجاز؛ فكان 
أوسع فى اللغة وأكثر فائدة. 

[الوحه] © الثالث: أنه لكونه حقيقيًا مما يصح التجوز به فى غير محل الحقيقة؛ 
[بخلاف الجحاز]؛ فكان أولي؛ لكثرة فوائده. 

[الوحه] ‏ الرابع: أنه - وإن افتقر إلى قرينة - إلا أنه يكفى أن يكون أولى ما 
يغلب على الظن؛ بخلاف احاز؛ لافتقاره إلى قرينة مغلّبة على الظن» وأن تكون راحعة 
على جحهة ظهور اللفظ فى حقيقته؛ فكان تمكن الخلل فيه لذلك أكثر. 

[الوحه] ٠‏ الخامس: أن امجاز لابد فيه من علاقة بينه وبين محل الحقيقة تكون 
مصححة للتجوز باللفظ ”؛ بخلاف المشترك. 


الوحه السادس: أن ا لجاز لا يتم فهمه دون فهم محل الحقيقة؛ ضرورة كونه مستعارًا 
منه؛ بخلاف المنقول؛ لأنه لا يتوقف فهم أحد مدلوليه على الآحر. 


[الوحه] " السابع: أن ابجاز يتوقف على تصرف من قبلنا فى تحقيق العلاقة التى 
هى شرط التجوز؛ ولذا " وقع الخطأً فيه؛ جخلاف اللفظ المشترك. 


(۱) سقط فی رأً»» «رج. 
(۲) سقط فی ٫أم»‏ «ح». 
(۳) سقط فی راًم» «رجم. 
ا 
)٥(‏ سقط فی ٫اًه»‏ «ج. 
(1) سقط فی ٫أ»‏ «ح». 
(۷) سقط فی أ وحم. 
(۸) سقط فی راء «رجح». 
(۹) فی ا «حہ: وکذا. 


[الوجه] ‏ الثامن: أنه يلزم من العمل باللفظ فى جهة الجاز خالفة الظهور فى حهة 
الحقيقة؛ بخلاف اللفظ المشترك؛ إذ [لا] يلزم من العمل به فى أحد مدلوليه عخالفة ظاهر 
صلا . 


[الوحه] ) التاسع: أن ابجاز تابع للحقيقة من غير عكس؛ [فكان] 7 المشترك 
أولى. 

[الوحه] ‏ العاشر: [أن السامع للمجاز] ”" بتقدير عدم ظهور القرينة فى فصل 
اجاز يحمل اللفظ على الحقيقة» ويحصل الخطاً على سبيل احتمال أن المراد هو اجازء 
ولا كذلك المشترك؛ فإنه بتقدير [عدم] ظهور القرينة يتوقف؛ فلا محصل الخطاً. 
ونظمه ونثره للسجع والمطابقة واجانسة وحرف الروى فى الشعر إلى غير ذلك»: 

قلنا: كل ذلك منقدح فى اللفظ المشترك [مع كونه حقيقة] ”؛ فكان اللفظ المشترك 
أولى» وإن م يكن أولى» فلا أقل من المساواة» وهى كافية فى مقام المعارضة .»]/۲١۳(‏ 

هذا كله كلام صاحب ,«الإحكام».والحواب أن نقول: 

اما )4( قوله: ولا نسلم انه يلزم الاشتراك»: 
وأما ثانيًا؛ فلتبادره إلى الذهن عند الإطلاق» والتبادر (“ أمارة الحقيقة. وإذا ثبت 


(۱) سقط فی رأه» «ح. 

(۲) سقط فی ٫أً»‏ «جح». 

(۳) سقط فی رأ «ح». 

)٤(‏ سقط فی رأًم» وج». 

)٥(‏ فی وا «حم: فالمشتزرك. 
)٦(‏ سقط فی وأ «ح». 

(۷) المثبت من الإحكام. 

(۸) سقط فی رأ» «رحم. 

(۹) فی «ح زاد: ان 

(۱۰) زاد فی وأ وعحم: وذلك. 


الكلام فى الأوامر والنواهى NOOSE See‏ 
أنه حقيقة فى القول المخصوص بخصوصه» فلا يكون حقيقة فى الفعل بخصوصه؛ وإلا 
يازم الاشتراك بالضرورةء وهو على حلاف الأصل؛ لما سبق فى أول الكتاب وإذا م 
يكن حقيقة فى الفعل» كان بحازًا فيه؛ فيلزم البجاز. 

فان فيل «القائل بكرن الفط شار كا بين القشول الحضوض» وبين الفعئل يلرم 
الاشتراك والقائل بكونه حقيقة فى القول المخصوص لا فى الفعل - يلزم ابحاز؛ فلم 
قلت: إن إلزام ار آنل حو ال ع 0 الاشر ا فا ا اى ول 
الكتاب [أنه] إذا وقع التعارض بين الاشتراك والحاز - فالجاز أولى. 

قوله: ربل الاشتراك أولى لأوحه عشرة» . قلنا: نحن بحيب عنهاء ونبين اندفاعهاء 
ونرحع إلى القاعدة المذكورة فى المعارضة بعد الجواب عن هذه الأوجه. ولا يتجه على 
هذا شىء بطريق المنع. نعم: يتجه ما ذكره معارضة» [وهنا معارضة فى حكم المسألة 
وهى] ‏ [بأن نقول]: لفظ ,الأمر» استعمل فى القول المخصوص, وفى الفعل؛ فإنه 
يقال: «أمر فلان مستقيم» ويراد به فعله؛ فوحب أن يكون حقيقة فى القدر المشترك 
بينهما؛ دفعًا للاشتراك واحاز؛ فيكون لفظا متواطئًا؟ فلا يكون حقيقة فى القول ازا فى 
الفعل. وهذه معارضة فى حكم المسألة متوجهة» وسنجيب عنها بعد الجواب عن 
الأو حه العشرة. 

واعلم: أنه منع أولا كون الاشتراك ممتنعًا. وأما قوله: ريخل بالتفاهم» إنغا بمتنع ذلك 
أن لو لم يكن يحمل على جميع محامله عند الإطلاق؛ كما هو مذهب الشافعى» رضى 
الله عنه. 

والحواب عن الأول: ما سبق من الدليل الدال على أن استعمال اللفظ المشترك فى 
جميع معانيه لا يجوز؛ لا بتاء على الدليل الذى ذكره المصنف؛ فإنه ضعيف على ما بيناه» 
بل بناء على ما عول عليه احققون من كون اللفظ المشترك غير موضو ع للمعنيين؛ على 

أما قوله: «الاشتراك أولى؛ لكون اللفظ حقيقة فى مفهوميه» فيطرد؛ بخلاف اجاز»: 

قلنا: لا نسلم آنه إذا كان حقيقة يطرد» وقد سبق بيان ضعف دعوى اطراد الحقيقة؛ 
فيلزم اطراد ابجاز. 


(۱) فی «أ» «ج: احتمال. 


ز0 
(۳) سقط فی «أه» «جم. 


تمتا ذلك؛ ولکن اطراد الحقيقة. وعدم اطراد الجاز يو حب الرحيح مطلقاء أا 
إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد» فالأول ممنوع» والثانى مسلم. 

ولكن اللفظ - ههنا - مشترك؛ فلم قلت: إنه ليس كذلك؟! وهذا لأن اطراد 
الحقيقة [١۲۳۳/ب]‏ المعين على فهم الحقيقة تعارضه الحقيقة الأحرى؛ لكون الل ظ 
موضوعا حقيقة أخحرى مطردة ولا قرينة. 

[و] عن الشانى 7 أن قوله: رالحقيقة يصح منها الاشتقاق دون ابجاز؛ لكون 
المشتزك حقيقة)(. ۰ 

قلنا: هذا الوجحه - أيضًا - قد تبين ضعفه فى «باب الحقيقة والجاز». 

وعن الثالث: أنه إذا كان اللفظ ا - یکٹر من 
عامل اللفظط [و كلما کرت امحامل]› کان الخلل .فی الفهم أكثر» وکال اجاز أولى. 

وعن الرابع: أنه يعارض ما ذكرتم افتقار المشترك إلى القرينة فى كل غامله؛ بمخلاف 
اججاز؛ فإنه لا يفتقر إليها إلا عند الحمل عليه. 

وعن الخامس: أن ابجحاز - وإن افتقر إلى علاقة تعين على فهم اجاز ١‏ - فتكون 
E‏ ا 

وغ السادس: 8 ا لجاز لما كان متوقف .الفهم على فهم الحقيقة» والحقيقة مفهومة؛ 
فلا جرم: كان المفهوم الحقيقى معينا على فهم احاز؛ بخلاف الحاز. 

وعن السابع: أن المشترك - أيضًا - يتوقف على تصرف من قبلنا فى القرينة المعينة 
لأحد المفهومين أو المفهومات؛ فتعارضا. 
مل] على الجازء» ولا نسلم أن هذا عحذور. 

وعن التاسع: أن ذلك جرد دعوى؛ فلم قلت: إن جعله فى معنى واحد محارًا فى 
(۱) سقط فی «أ». 
(۲) سقط فی «أم» «ح». 


(۳) سقط فی «أه» «جح». 
)٤(‏ سقط فى رأ». 


غيره بظريق التبعية على ما ذكرت» وليس يرد من جعله حقيقة فى معنيين ليس أحدهما 
تابعًا للآحر» وما يجديك لفظ التبعية شيتا. 


وعن العاشر: أن المتوقف م يعلم الخطاب و لم يعمل به؛ فجاز أن يكون مراد المتكلم 
العمل به؛ فيقع فى الخطاً على سبيل الاحتمال» وعلى أن العامل بظاهر اللفظ - عند 
عدم القرينة - حطؤه م ينصب عليه أمارة ولا دلالة؛ فيمتنع كون مثل هذا الخطاب 


۶ 


ور 
أما قوله: ,المصال المذكورة فى لجاز لموافقته “ للحقيقة ليدفع الكلام مندرج فى 
المشترك»: 
قلنا: ولكن المفاسد المذكورة فى الاشتراك. فقد اندفعت هذه الأوحه»ء وعدنا إلى 
القاعدة المقررة: أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والجازء فا لجاز أولى. 


وقد آن لنا أن نجحيب عن هذه المعارضة المذكورة فى حكم المسألة» فنقول: لا نسلم 
أنه متواطئ. أما قوله: رهو موضو ع للقدر المشترك»: 

قلنا: لا نسلم ذلك؛ وإنما يكون كذلك أن لو كان بينهما قدر مشترك. سلمنا ذلك؛ 
ولکن ۾ قلت: إن اللفظ موضوع له؟!. 


قوله: ريندفع الاشتراك والجاز»: قلنا: لا نسلم اندفاعهما. وإن قال: رعملا بالا 
جو 2 ل ر 
النافى للاشترأك والنافى للمجاز»: 


قلنا: النافى للمجاز - ههنا - معارض عا ذكرنا من الدليل الدال على ]//۲١٤١[‏ 
وقو ع اججاز فى هذا اللفظ. ثم نقول بطريق المعارضة: ما ذ كرت من الدليل على التواطؤ 
معارض بو جهين: 

أحدهما: أن القول بالتواطؤ حلاف الإجماع؛ فیکون باطلاٌ وذلك لأن القائل 
فائلان: قائل يقول بكونه من الألفاظ المشتركة؛ لكونه مشتر كا بين القول والفعل» وقائل 
ول ا اد جاو ا فار کر کر ا ول ك ای 
لاما ع( . 


)1( فی وج فی موافقته. 
)( زاد فی c«‏ رجح): اا الأول. 
(۳) سقط فی رأم. 


الثاني : أنه حقيقة فى القول المخصوص بخصوصه؛ لما ذكرنا من الوجهين؛ فلا 
يكون متواطقاء وإلا يلزم أن يكون موضوعا للقدر المشترك أيضًا؛ فيلزم الاشتراك باعتبار 
حصوص القول وعمومه» وهو على خلاف الأصل؛ ولأنه لو كان متواطاء لما فهم 
منه/" الخصوص؛ [واللازم باطل]. 

قال الملصنف: ومن الناس من استدل على أنه ليس حقيقة فى الفعل بوجوه: 

الأول: أنه لو كان لفظ رالأمر» حقيقة فى الفعل» لاطرد؛ على أن من شأن الحقيقة 
الاطرادء دون الجاز؛ فيلزم كون الأكل أمرا» وكون الشرب ( أمرًا» وأمثاهما أمرًا؛ 
واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

الثانو *: أنه لو كان الأمر حقيقة فى الفعل» لاشتق منه اسم الفاعل؛ لكون 
الاشتقاق من لوازم الحقيقة دون الجاز؛ فيلزم من هذا: أن يكون القاعد آمرًا» وكذا( 
الآكل والشارب؛ واللازم باطل. 

الثالث: أن للأمر لوازم» ولم يوحد شىء منها فى الفعل؛ فوجب ألا يكون الأمر 
حقيقة فى الفعل. 

بيان المقام الأول: أن من لوازم الأمر أن يدحل فيه الوصف بالمطيع والعاصى؛ فيقال: 
إن قام عقتضى الأمر» فإنه مطيع» وإن لم يقم به» فإنه عاص. ومن لوازم الأمر: كونه 
ضد النهى . 

ومن لوازمه: أن منع منه الخرس والسكوت؛ وذلك لأنهم يستقبحون أن يقال: أمر 
الأخرس» أو أمر الساكت. 

ومن لوازم الأمر: أنه قسم من أقسام الكلام؛ كما عدوا الخبر - أيضًا - من أقسام 
الكلام؛ فعلم أن من لوازم الأمر جميع ما ذكرنا. فقد صح المقام الأول. 

بيان المقام الثانى: أن هذه اللوازم منتفية عن الفعل بأسرها؛ فلا يدخحل فى الفعل 
الطاعة والعصيان»ولا يعد ضد النهى» ولا ينع منه الخرس والسكوت ولا يعد من 
أقسام الكلام؛ فلا يصدق الأمر على الفعل؛ لانتفاء لوازمه. 


)١(‏ فى «جح: وأما الثانى فظاهر الوجه الثانى. 
(۲) فی «ج»: معه. 1 
(۳) سقط فی رأً». 

)٤(‏ فی «أ» «جح»: وثانيهما. 

)٥(‏ فی وا و دل 


IOS DES I o الكلام فى الأوامر والنواهی‎ 

وهذه الوحوه هى التى ذكرها الملصنف» وقال: «رهى ضعيفة) : 

قال المصنف- ره اله [١١۲۳/ب]‏ تعالى -: أما الوحه الأول: لا نسلم أن من 
شأن الحقيقة الاطرادء وقد سبق بيان هذا المقام. سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أنه لا يقال 
للأكل: أمر» بل يجوز أن يقال للأكل: أمر» وللشرب: أمر؛ عند من جعل لفظ رالأمر» 

وعن الوجه الثانى: أن الاشتقاق غير واحب فى كل الحقائق؛ فيمتنع قوله: لو كان 
حميقَة فيه» لاشتو شتق منه اسم «الآمر». 

وعن الوجه الثالث: نقول: إن ادعيتم أن من لوازم مطلق الأمر تلك الأشياى فلا 
نسلم؛ فإن أهل العرف إنما سلموا أن تكون تلك الأمور من لوازم الأمر .ععنى القول 
المخصوص»› وان ادعیتم انه من لوازم القول اللخصروص» فلا جدیکم نفعًا. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: واحتج مائون بان حَقِيقةٌ فى المِعْل؛ بوحهين: 


ٍ 
o EET 


أحدهما : اَن اهَل الق و اوغ الأ ف اليغْل؛ وظاهرٌ ا 
للحقيقة. بيان الاسيَعْمًال: ا 


َم الا و ا نه وتعالی: فإحتی إا جَاء أَمَرُنا وفار التنور) [هودٌ: »]٤ ٠‏ 


و : اعاب ايى علا اله على وقولة تَعَلى: تين من فر ال4 
[هود: «(YY‏ وراد به: اليل وقول وما أَهْرُ عون برش شيد [هود: ۹۷[ وما 
مرا إلا واجدة كتفع بالبصر4 [القَمرٌ: °°(« وقولة: إتجرى فى التخر بأمرو4 
[الحج: 1°[ وقوله: وإسخرّات برو [الأعُرآف: [<٤‏ 


r 


وأا الشغر: فقوه: يِن لوف 


و رت 0 


ل و 3 
eseran eens‏ مر ا رد ن بو 


راا العّف: فقول عرب فى حبر الرباء: گنر گا حدع صانق وقولرن: 
أ فلان مسشتقیم رأنرة َر منکقی؛ وإنمًا يري دون: طرَائقةُ وأفغالة وأخوَاله 
ولون «هَذا اَم عظيم» کمًا ولون «خحطب عظيي ور رات من فلان مرا الى 


وأا أذ الأصْل فى الإطلاق- الحَقِيقة -: فقذ تَمَدَمٌ. 


(۱) سمط فی وجي 


وانيهمًا: آنه قذ حول بن حَمع الأمر على اقول وَين َيه نى الفعلِ؛ نل 
فى الأول: و وفی الثانى: امو والاشتقاق علامة ل 


واج ابو الحُسين على قله بأد من قال: هذا مر - لم يدر السّامع اى هَلِِ 


الأمور اَرَاد!! 


فإذا قال: اذا ™ بالفعلء 0 ™ فلان سق 2 که هذا الحسْم لأ ا 
رَد لأس- عَقَلّ السّامع م من الأوّل: » لل ومن من الثانى: «الشانَ» ومن الفّالت: 1 
حسم تحر لِشّئه» ومن الرابع: أن زيْدا جَاءَ لفْرَّض يِن الأغَرَاض؛ EFE‏ 
الذهٰن- عند السّمّاع-: ل على أن ا بين الكل 

الشرح: اعلم مو - أن هذا الكلام واضح غنى عن الشرح» 
و حاصله ذکر دلیل من قال: إن الأمر حقيقة فى الفعل» وذكر حجة أبى الحسين 
البصرى: 

أما الأول: فحاصله عائد إلى التمسك بوجهين: 

الوحه الأول: أن أهل اللغة استعملوا لفظ رالأمر» فى الفعلء والأصل فى االاستعمال 
الحقيقة. 

بيان الأول “: الاستعمالات الواقعة فی آی من كتاب الله تعالى؛ ا قوله تعالی: 
إأتغجين من اَم اسو [هود: ۷۳]» وقوله تعالٰی: رمَا أُمُرُنا إل واحدة كلح 
بالبَصَر [القمر: ٠‏ ] وقوله: وما اهر فرْعون برشيادي [هود ۹۷]» وقوله تعالى: 
إتجری فی البحر بأمر د4 [الحج: ٦١‏ ]» وقوله تعالٰى: إمُسّخرات بامر و [النحل: 
۲ والمراد من الكل الفعل؛ وذلك لأن هذا حمل صالح لأن يكون مرادا من اللفظ؛ 
وغیره O‏ 
الفعل» والأصل فى الاستعمال الحقيقةء ويتعين هذا بالتمسك بالعرف ‏ والشعر . 

الوجه الثانى: أن «الأمر» ععنى الفعل يجمع على «أمور» * وععنى القول () ي 
(۱) فى «ب»: ذلك. 
(۲) والعرف هنا قول العرب كما جاء ؤ فى المثل السابق ذكره:«لمر ما حدع قصير أنفه». 
(۲) والشعر قول أنس بن مدركة - وقد مر آنا -: 

عزمت على إقامة ذى صباح لأر ما يسود مز يسود 

)٤(‏ فى «أ»» «حا: أوامر 
() فى أ «حه: الفعل. 


الكلام فى الأوامر والنواهى E O N‏ 
على «أوامر»» والاشتقاق علامة الحقيقة؛ وذلك ید . 

الوه الثالث: هو أنه لو لم يكن حقيقة فى الفعل» لكان محارًا ]/٠٠١[‏ فيه؛ لأنه 
استعمل فيه؛ فلو م يكن حقيقة» لكان جحارًا» واللازم باطل؛ لأن ابجاز: إما بالزيادة 
وإما بالنقصان» أو بالخذف. أو بالمشابهةء أو غير ذلك من حهة البجاز» وشىء منها غير 
ثابت ههنا بالأصل المؤيد بالنافى للمجاز؛ ويلزم من هذا أن يكون جعارًا. 

وأما حجة أبى الحسين البصرى: فقد سبق تلخيص مذهبه؛ وهو أنه يرى: أن لف ظ 
الأمر مشترك بين القول المخحصوص» والشىء والصفة» والشأن؛ فهذه أمور أربعة. 

ودليله: أن السامع للفظ ,الأمر» يتردد فى هله على أحد الحامل الأربعة بعينه عند 
التجرد عن القرائن؛ فلا بمكنه أن يحمله على واحد منهاء إلا بقرينة معينة لذلك امحمل» 
صارفة للفظ إليه دون غيره» وتردد الذهن بين الحامل الأربعة دليل الاشتراك. 

بيان التردد: أن القائل إذا قال: «هذا أمر» لم يفهم السامع ST‏ 
أرب وا فال رها آي الل فل مقرل الخفو ض. 

وإذا قال: «أمر فلان مستقيم» عقل منه الشأن والطريق. 

وإذا قال: ,تحرك هذا الجسم لأمر» عقل السامع [أنه تحرك لصفة من الصفات» 
وشىء من الأشياء] ‏ وإذا قال: «حاء زيد لأمر» عقل منه أنه حاء لغرض. فعلم: أنه 
حصل التردد عند ماع لفظ ,«الأمر» بمحردًا عن القرائن» وأنه زال التردد عند تلك 
القرائن؛ وذلك دليل الاشتراك؛ وذلك لأنه لو كان اللفظ حقيقة فى واحد بعينه دون 
غيره» لسبق ذلك إلى الذهن؛ لا بينا من أن علامة الحقيقة التبادر إلى الذهن. 

واعلم: أنه ذكر - ههنا - الغرض» وحعله أحد الأمور الأربعة التى يجعل أبو الحسين 
اک م د وي ا 0 ودل غ افر ال 
وهذا غلط موهم؛ وذلك الغلط إنما نشا من عبارة أبى الحسين البصرى على ما نقلناه؛ 
وعلی أ حال: فلنحمل كلامه ههنا على ما هو مذكور فى أول الفصل. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: والْجَواب عن الأرّل: آنا لا نسلْمْ اسْيَعْمَال هذا 


)۱( ما بین المعكوفين فی وا وججحم: انه الشىء آی: لشیء. 
(۲) ینظر: المعتمد (۳۹/۱) وما بعدها. 


ما قول تعَای: إحتی إا جاء أَمرنا» [هُودٌ: ]٤١‏ - فلم لا يجوز أن يكوت لمرد 
مه اقول ار الاد راقعل بطل عه ااا قرم كر اناب ل لوص 
کر فا و کا اراب عو ا اا 

وأا قول تعَالّى: وما أَمَرُ فرعو برشي4 [هُودٌ: ۹۷] - فلم لا يجوز أن يَكون 
اراد ُو القَول؟! بل الأطْهّر ذَلك؛ لمَاتَقَدَم من قَوله: إفاتغوا أَمْرَ فرعوان 
[هُودٌ:۹۷] أئ: أطاعوه فيمًا امرهُہ به!! 

سلا أنه ليس المرَاد مِنه اقول لِم لا جوز أن يكون المُراد شاته وطريقة؟! 

راما َوه تَعالّى: وما أَمرنا إلا واجدة4 لقَمَر: ]٠ ٠‏ - فتقول: لا يحور إِحْرَاءُ 
اللقظ على ظاهره: 

اما أ ول فلانه بار أن يكرد عل الله ال ورادا وهر باط 

وأا انیا: فان یقتضی اذ یون کل قعل الل تعاّی - لا دت إلا كنع بالَّصرٍ 
ئى الم عة ونعلر انه لي للك و اذا وجب صرف ع الط اه علا ان المراة 
ا إذا ارا وقع كلمح صر 

f ل‎ 4 of orl » e \ 2 

وما قوٴله: [تجری فی البخر بأمر و [الحج: ]٠١‏ [وقوله]: مُسّخرات بأمرو4 
[الأعرَاف: ]٠٤‏ - فلا يجوز حمل الأئر- ها - على الفغل؛ لأ «الحَرى» 
والس غا حملا در ا بقل و جب حمل عل الات ر الطريق: 

سنا أن لظ ,الأ عمل فى «الفغل»؛ فم قلت: إنه حَقِيقة فيه؟! 

فان قلعم : ,لأف الأصْل فى اكلام - الْحَقيقة!»: قَلا: والأصْلٌ عَدَمٌ الإشَيَرًاك؛ على 
ما تدم » وذ تقَدَم بيان أنه ذا كان اللَفظ دائرًا بين الاشيراك والمَحَاز - فالمَحَاز 
ولی. 

ا ا o ٤‏ َه e‏ ع 
بمعنى الفعل؟!. 


۹ 


ESSER SSN ا‎ e 
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يضر ذلك قرينة فى أن المراد نه غير الْقوّل» والله أعلم. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه أحاب الملصنف عن الأول؛ بأن قال: لا 
نسلم أنه استعمل اللفظ ذ فى الفعل من حيث هو فعل. 

وأما قوله تعاا ل: «طإحتى إذا جاء را [هُودّ: »]٤٠١‏ قلنا: م لا يجوز أن يكون 
ا أصلا؟! أو يكون المراد منه: الشأن؛ فيتناول الفعل 
لا خصو صه؛ بل بعموم کونه شأناء فالشأن يتناول الفعل بعمومه؛ فهذا هو الحواب عن 
قوله تعالی : إحتى إذا جَاءَ أهرنا» وعن قوله تعالی: [(أتغجبين من افر ا له [هود: 
۳ وقوله تعای: لومًا َم عون برّشیار) [هود: »]۹٦‏ فلم لا جوز أن يكون 
المراد به القول؟!. 

والذى يدل على أن المراد منه القول: ما تقدم من قوله تعالى: طفاتبغوا مر 
ف عون [هود: ۹۷] أی: أطاعوه ]۳° /ب[ فیما أمرهم. 

سلمنا أنه ليس المراد منه القول؛ فلم لا يجوز أن يكون المراد منه الشأن؛ فيندرج فيه 
الفعل بعمومه؟! وأما قوله تعالى: ,وما امنا إلا واجِدة كلمح بالبصر4 [القمسر: 


[° 

قلنا: لا يجوز أن يكون المراد من الآية - ههنا -: الفعل مع إحراء الآية على 
ظاهرها؛ لوجهين: 

أولا: فلأنه يلزم أن يكون فعل الله تعالى واحدًا؛ لأنه ظاهر إذا حملتا الأمر على 
الفعل؛ وهو باطل؛ لتعدد أفعاله بالضرورة. 


ثانيا: فلأنه يلزم أن يكون كل فعل من أفعال الله لا بحدث إلا كلمح بالبصر: 
فيكون هذا هو الذى يقتضيه ظاهر الآية. وهذا باطل؛ لأن استقراء أفعاله يدل على 
حلاف ذلك. وإذا وحب صرف اللفظ عن ظاهره» تعين حمله على حمل صالي وهذا 
احمل صالي وهو: أنه من شأنه أنه إذا أراد شيتا أن يقع كلمح بالبصر؛ فيكون لظ 


E E E E LS E a 
الأربعةء وبطريق الجاز؛ لما ذكرنا من الدليل الدال علىالقول الصحيح» وهو: حعل‎ 
الأمر حقيقة فى القول الملخصوص. والجواب عن قوله تعاى: «إلتجرى فى البَحر‎ 
هو أنا‎ ]٠٤ رو4 [إبراهیم: ۳۲] وقوله تعالی: إمُسّخرات باقر و4 [الأعراف:‎ 
نقول: لا يجوز حمل لفظ رالأمر» ههنا على الفعل؛ لأن الجرى والتسخرر إا محصلان‎ 
وهذا لما بينا فى «علم الكلام»: أن المؤثر فى جميع الحوادث قدرة‎ E 
الله تعالى؛ فيحمل لفظ ,الأمر» ههنا على الشأن والطريق: إما بطريق الحقيقة على قول‎ 
أبى الحسين» أو بطريق المجاز على القول الآحر» وحمل اللفظ على اجاز جائز إذا دل‎ 
الدليل عليه» وقد دل» وهو ما ذكرناه؛ فيحمل عليه.‎ 

سلمنا أن لفظ رالأمر» استعمل فى الفعل؛ ولكن لا نسلم أنه بطريق الحقيقة» وأما 
الأصل المقتضى لإارادة الحقيقة- فهو معارض بالنافى للاشتراك. 

ولعن قال: إن ذلك يعارضه النافى للمجاز»: قلنا: قد بينا أنه إذا وقع التعارض بين 
الاشتراك والجاز - فالجاز أولى. 

والحواب عن الثانى: أن نقول: لا نسلم أن الأمور جمع أمر» بل الأمور والأمر .معنى 
واج 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أن الأوامر جمع الأمر» .كعنى : القول» وقد سبق ف فى أول 
الباب نحقيق ذلك. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أن الحمع من علامات الحقيقة» وقد سبق بيان فساد هذه 
الدعوى. والحواب عن الثالث: لا نسلم انحصار وجوه ابجاز فيما ذكرم. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم انتفاء جميع وجوه الجاز ههنا؛ وذلك لأن الفعل يفهم 
من القول؛ فكل قول فعل» ولیس کل فعل قولا: 

بيان الأول: أن القول من أفعال جارحة اللسان؛ [فالقول فعل اللسان]. 

وأما الثانى: فظاهر؛ لأن فعل اليد لا يسمى قولا؛ وكذلك ]/۲١١[‏ فعلل الرحل 
وغيرهما. والمراد بالقول ههنا: القول اللسانى» فبين فعلنا وقولنا عموم وخحصوص على 
ما بيناء والعموم والخصوص من جحهات اجاز. وعكن أن يجعل جهة امجاز - ههنا - 
المشابهة؛ فإن الفعل يشبه القول فى الافتقار إلى مصدر يصدر به؛ وهذا يعم الأفعال 
[والأقوال» والأول يختص بذى الجارحة. 


O E O ESS الكلام فى الأوامر والنواهى‎ 

'وقيل: إنه بحاز مقيد بزيادة معنوية؛ لأن جملة أفعال الإنسان: لما دحل فيها الأقرالء 
ميت الحملة] © باسم جزئها؛ وهو قريب ما ذكرنا. 

وال او ان ری تاد ی ان ف رل انر فان فد 
جحارته - أو: فی صحته - مستقیم»» ولا یدحل فی ذلك أُمره الذى هو القول. وغرض 
أبى الحسين بهذا الكلام: ألا يكون القول جزء الفعل؛ [وفيه نظر لا يخفى على المتأمل]. 

وقال أبو الحسين : وقيل أيضًا: إن الأفعال تشبه الأوامر فى أن كل واحد منهما 
يدل على سداد أغراض الإنسان» ولا يلزم أن يسموا الفعل والخبر أمرين؛ لأن الجاز لا 
يطرد؛ وهذا لا يصح؛ لأن القول المخصوص إنما وقع عليه لفظ الأمر من حيث كان 
نعتا خصوصًا على الفعل؛ فكان يجب أن يقع الشبه بينه وبين الفعل من هذه الجهة» 
[وإن م يشتبها] أ فى فائدة تفهم من كل وجه» وكان يجب أن يكون التلفظ باسم 
زالاعزة إذا عنى به: الفعل - أن يعنى به ما ذكروه من الشبه» ومعلوم أن ذلك لا بخطر 
بباله؛ ألا ترى أن الرحل [إنما] جوز اسم «الأسد» فيه من حيث إنه أشبهه فى الشجاعة 
التى هی معظم فائدة قولنا: الك ومن یسمی الشجاع أسد [فانه] يعنی به 
شجاعته؟! ولما استضعف أبو الحسين هذه الأحوبة- عول فى الجواب على هذه 
العارضة؛ بأن قال: جوابنا عن هذه: أن اسم «الأمر» ليس يقع على الفعل من حيث هو 
فعل: لا على سبيل الحقيقة» ولا على سبيل الجازء وإغا يقع على جملة الشأن حقيقة 
وهو المراد بقول الناس: «أمر فلان مستقيم». 

وقد اتضح من كلام أبى الحسين: أن الفعل لا يتناوله الأمر بخصوصه؛ لكون الأمر 
حقيقة ” فى الشأن» ومن جملة الشأن الفعل؛ فيتناوله بعمومه. 

والجواب عما احتج به أبو الحسين: منع تردد الذهن عند ماع تلك اللفظة» وهى 
لفظة «الأمر»؛ بل يسبق إلى الذهن عند سماعها " القول المخصوص» وهذا المنع بسنده 
ظاهر عند من يجعل لفظة «الأمر» ‏ حقيقة فى القول المخصوص. 


(۱) سقط فی ر«ج». 

(۲) ينظر: المعتمد .)٤١/١(‏ 

(۳) ينظر: المعتمد .)٤١/١(‏ 

)٤(‏ سقط فی ,اء 

() فی ا «حه: ولا يتناوله لکون الأمر حقيقة. 
)٦(‏ فی «أ» وحم: سماعه. 

(۷) سقط فى رأه» وحم. 


واعلم: أن صاحب رالتلخحيص» ا او لرل 
الخصوص وين الشأآن؛ ققد عن بأنه شارك فقال: ا اعلمت أن الطريق الذىبة 
يثبت الوضع راحح على النافى للاشتراك والجاز؛ وذلك هو تبادر المعنى إلى الذهن» 
وتردد [۲۳۹/ب] الذهن ب بين المعنيين على السواء عند التجرد عن القرائن - علمت أن 
لفظ الأمر حقيقة فيهما؛ فيجحب أن يكون مشر كا؛ كتردد الذهن عند سماعه محرداعن 
القرائن بين القول المخحصوص وبين الشأن» وهى الحالة التى تعم الفعل والطريق والصفة؛ 
فإن كل هذه المقدورات تندرج تحت الشأن» ولكل واحد منها شأن خصوص,» وحالة 
خصو صة؛ فإن القائل إذا قال: «أمر فلان» وسكت تردد الذهن بين المعنيين» ويتوقع 
زوال التردد عا يقترن به بان يقال: بمتثل؛ فيعلم أن المراد بالأمر القول الخصوص ‏ أو 
يقال: انصلح» فعلم أن المراد به الشأن» أو يقال: ابتدئ .ثل أمر فلانء أو يقال: صلح 
أمره» أو فسد أمره - م ١‏ يتردد الذهن فى فهم المراد بخصوصه»ء وهذا علامة 
الاشتراك فيجب الحكم بكونه مشت ركا بين القول والشأن. هذا ماذكره صاحب 
اللهن: 


وقد سبق بیانه فى الحجواب عن كلام أبى الحسين. 

الوه الثانى: هو أن ما ذكره باطل بالإجماع؛ لأن القائل قائلان؛ أحدهما يقول: 
يكون لفظ ,الأمر» حقيقة فى القول المخحصوص فقط» جحاز فى غيره» وقائل يقول: هو 
مشتزك بين القول والفعل فقط» أو هو مشترك بين الأمور الأربعة؛ على ما قاله أبو 
الحسين. فالقول بأنه مشترك بين القول الملخحصوص وبين الشأن فقط - قول ثالث 
باطل بالإجماع. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الْمَسالَة الثانية: 


oro 


وکا فی حد ,الأ بمَعنی «القَوْل»- و جهين: 


ca‏ ر رور 


ادا : ما ماله القاضى بو بكر ا اة حور اف ات ا ا 


(( فی را نم 

2 e فی‎ )۲( 

(۳) فی وجج : هذا وما ذکره» وهر يندفع من وجحهین. 
() سقط فى ر ج». 


الكلام فى الأوامر والنواهى ET‏ 
المقتضى طَاعَة لانور بعل لامور بي: : وڌا حطاً: : ما أوّلا: : فان لفظتى «المَأمور 
و«المأمور بې - شقان من «الأس» ؛ فيع تغريفهمَ ا إ! إلا بالأمر؛ ET‏ 
بهمًا لم اللو 

راما ثانيا: فان ,الطاعة؛ عند اأصحابا: : موافقة الأ وعند المعتزلة: موافقة 
الإرادة؛ فالطاعة على قول اأ صحابتا: ey‏ إلا بالأمر؛ فلو عرفا «الأَمْرَ» بها 
- لزم الدور. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه شرع المصنف فى ذكر حد الأمر اللسانى» 
ثم شرع بعد ذلك فى أحكام الأمر» وهذا الزتيب متعيّن؛ لما علمت أن التصور مقدم 
على التصديق بالطبع؛ فليتقدم عليه فى الوضع» ثم ذكرواله حدودا كثيرة على ما 
نذكرها بعد ذلك. 

فذكر الخد الذى عول عليه امحققون من الأشاعرة» ثم ذكر حدود المعتزلة» وأتى 

على ترتيب الكل بزعمه» ثم احتار حَدًا آحر ذكره؛ فلنشرح الحد الملذكور» وهو 
الذي ذكره القاضى " والإمام" والغزالى ولكن بعد أن نسقط من الحد 
لفظة «بنفسه». 

والحاصل: أنك إن أتيت بهذه اللفظة» فإنه حد للكلام النفسانى» وإن أسقطتهء 
صار حًا للکلام اللسانی» ویأتی لذلك مزيد إيضاح؛ إن شاء الله تعالى. 

راع اقل غن الأسرى ون ا الا م اة ا 

وقال الإمام والغزالى"): هذه الزجمة لا تصح عن الأشعرى؛ فإن قول القائل: 
«أمرتك؛ فأنت مأمور» [۷١۲/أ‏ ] صيغة خاصة بالأمر من غير منازعة. 

وإنما الخلاف فى صيغة «افعل»: هل هى خاصة بالأمر أم لا ؟ لكونها مترددة فى اللغة 
بین حامل کثیرة یأتی ذکرها. 


.)۲٠۳/١( ينظر: البرهان‎ )١( 

(۲) زاد فی «أ» ج»: وارتضاه الغزال. 

(۳) ینظر: البرهان .)٠۰۳/١(‏ 

.)٤١١/١( ينظر: المستصفى‎ )٤( 

(د) ينظر: البرهان .)١٠۲/١(‏ 

.)١۳١١/۲( المنخول (ه٠٠)» الأحكام‎ »)١١١( )١٠١/١( ينظر: البرهان‎ )١( 


قال صاحب «الإحكام» : واعلم أنه لا وجه هذا الاستبعادء وقول القائل: 
«أمرتك؛ فأنت مأمور» لا يرفع هذا الخلاف؛ إذ الخلاف إنغماهو فى صيغة الأمر 
[الموضوعة] للانشاء؛ [فأما] ” قول القائل: «أمرتك؛ فأنت مأمور» فيمكن أن يقال: 
إنه إخبارات عن الأمر لا إنشاءات» وإن كان الظاهر صحة استعماها للإنشاء. 

واعلم: ا افون A‏ نقل عن فاضل- لا ينبغى أن يستبعد ذلك؛ 
بسبب ضعف ذلك القول» وضعف دلیله» ولا ينبغى أن يشتغل بالتأمل» بل ينبغى أن يرد 
عليه بتقدير صحة النقل عنه» ثم [ننص] تزييفه؛ فنقول: 

اعلم: أن الكلام عند الأشاعرة عبارة عن «المعنى القائم بالذات المدلول عليه 
بالعبارات والإشارات»» وهو ينقسم إلى: أمر ونهى» وخبر واستخبار... إلى غير ذلك 
من أقسام الكلام» وهو واحد فى الغائب؛ وأما انقسامه بحسب تعلقاته: [ف] غير واحد 
فی الشاهد» هذه قاعدة مذهب الأشاعرة» وهذه القاعدة يتسلمها الأصولى من المقتكلم 
وتقرر بالبرهان فى «علم الكلام». ثم اختلف قول الأشعرى؛ فى أن الكلام صادق على 
الألفاظ الخحادثة حقيقة أم محازًا؟. 

وأما المعتزلة و كل من ينفى كلام النفس» فالأمر وسائر أقسام الكلام لا حقيقة له إلا 
العبارات. وإذا عرفت هذاء فالأمر المعرف: إما النفسانى» أو اللسانى: 

أما النفسانى: فقد قال: رإنه القول المقتضى بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به»» 
وشرحه [بعضهم] ‏ فقال: قوله: ,الأمر هو القول» عدل عن لفظ «الكلام الذى هر 
أحص إلى لفظ «القول» الذى هو أعم وقد. كنا بنا أن الحا جتنب اللفظ البعيد إِذا 
وحد القريب؛ ولكن قد قدمنا أن لفظ رالكلام» هل يرادف لفظ رالقول»» أم لا يطلق 
إلا على المفيد؟ وهو الظاهر. وهل نقول: الأمر جملة حتى يكون كلامًا؟ أو مفرد؛ 
حتى يطلق عليه قَوْلٌ دون كلام ؟ الصحيح: أنه مفرد؛ فإن الأمر هو: الكلمة الواحدق 
وكلاهما يتعلق .عأمور؛ فيكون من الأمر» والضمير كلام وإنما أراد ههنا حد الأمر 
على انفراده؛ فعدل عن.الكلام إلى القول؛ هذا. 


قوله : «المقتضى» فيه نظر؛ فالناس عامة تقول: اقتضى فلان حقه من فلانء ولا 


.)١۳١/۲( ينظر: الإحکام‎ )١( 
فی رل ج): ذکروا.‎ (۲) 

(۳) سقط فی (أً». 

)٤(‏ فی «أً: قول. 


الكلام فى الأوامر والنواهى PASSES EROS ea Sa DS‏ 
يكون مقتضيًا على هذه الصفة؛ فمعنى قوله: «المقتضى»: أنه لا يفعله إلا منسوبًا إلى 
متعلقه. 


قوله: «بنفسه» اح تارا عن العبارات الدالة عليه [۲۳۷/ب]؛ فإنه إنما لا تقتضى 
بنفسها؛ بل إعما تشعر .معناها؛ بواسطة الوضع والاصطلاح. 

قوله: «طاعة المأمور بفعل المأمور به»؛ لينفصل الأمر عن الدعاء والرغبة؛ وهل 
يسمى الدعاء أمرًا ؟: أما النحويون فيقولون: إنه يشا ركه فى الإعراب والبناء وكذلك 
أكثر الأصوليين. ومنهم من يقول: يصح أن يأمر الأدنى الأعلى. 

فهذا شرح هذا التعريف» وهو تعريف الأمر النفسانى» ومنه يتح حَد الأمر 
اللسانى؛ لأنك ( إذا أسقطت ما به احترز عنه» صار حدًا له [وهو] قوله: و 
وهكذا فصله الغزالى("» رحه | لله. 

هذا شرح هذا الخد وأما تزييفه» وبيان فساده من أوحه: [الوَجْة] 7 الأول: أنه 
ذكر لفظ «الطاعة» فى اتلحب والطاعة عند أصحابنا هي: موافقة الأمر» وعند المعتزلة 
هى: موافقة الإرادة؛ فلا بعكن على رأى أصحابنا تعريف الطاعة إلا بالأمر» فإذا عرفضا 
الامرالرح الور 

فيصير هكذا: الأمر هو: «القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به»؛ فيقال: ما 
الطاعة ؟ فنقول هى: موافقة الأمر؛ فقد عرف الأمر عا لا يعكن تعريقه إلا بالأمر؛ 
وذلك دور باطل. 

[الوحه] ٠‏ الثانى: أنه ذكر فى حد الأمر المأمور والمأمور به؛ وهما لفظان مشتقان 
من الأمرء ومعرفة المشتق بدون معرفة المشتق منه مُحَّال؛ لأن المشتق م ركّب» والمشتق 
منه مفرد» ومعرفة الم ركب بدون معرفة مفرداته حال؛ فإذا عرفت الأمر بالمأمور والمأمور 
به - لزم الدور؛ وهو باطل. 

[الوحه] ( الثالث: أنه يبطل علينا بقوله: «أوجحبت عليك كذا»؛ فإنه قول يقتضى 


(۱) فی «أً): لا بل. 
(۲) ينظر المستصفى .)٤١١/١(‏ 
(۳) سقط فی رز 
)٤(‏ سقط فى رأً». 
)٩(‏ سقط فی ا 


طاعة المخحاطب بفعل ما يتناوله القول؛ وليس بأمر» وإن فسر القول بالأمر - وهو: 
«الصيغة المعلومة» - فقد جعل الحدود جنسًا فى الخد وهو خحطاً ظاهر؛ وكذلك إن م 
يفسر المأمور والمأمور به عا ذكرنا. 


والوحهان الأرلان أوردهما اللصنف»› وتنبه للشانى منهما السهروردى [صاحب 
التنقيحات] ولا دافع هما [أصلا]ء وإن توهم بعضهم أن هما دافعا؛ على ما سنذكره 
بعد ذلك. 


وأما الثالث: فمندفع بقوله: ,القول»؛ فإنه للمفرد» وقول القائل: «أوحبت» فإنه 
مر کب. وعكن دفعه أيضًا بلفظی : «المأمور والأمور به). 


قال الصنف رجه الله: وتانيهما: ما ذكره a‏ وان الا کر ول 
القائل لمَنْ دُونة: ال ار ما بود ا 


< “e 


وڌا حصا ن ووو الأول: lT‏ ناوات ضع ما وضع َة ,قعل شىء 
اا ی ا وا َة من المَهْمّلات - فى بلك الْحَالة: َو لفط اسان بها 


0 J Sor r” 


مع من دونه = لا يقال فيه: e r‏ 
سبل انطلاق اسان بها اقا أ عَلّى سيل اليكاية - لا قال فيه ا 


وأو آنا دتا أ الوَاضِع وضع يازاء معتى الأمر له لظ «افعلّ وتإزاء عى الْحَبر فف 
قعل ج : کان اكلم ب پلف قعل چ آمرّں والمَكلم ‏ باق «افعل» . مُخبرا. فَعَلمّنا 
َه د ماهية «الأمر بالميغة المتضو اة ج باطل. 


ره ر م ر 


الثانى: د المَطلّوب: تخديد اة ,الأ من حَيْث إنة أن وى حقيقة لا تحتلف 
باختاف اللْعات؛ ن الت رک َد يمر وینهّی؛ ؛ وما َكرُوهُ لا اول إلا الألفاظ العرةَ. 
فان ئا ل ارا مام حاف خان الإاشکكالين الذي 


ا 


و 


ذکرتهما): 

قلت فول وار ما یوم مقام د تی به ره فاتما مامه فن الدلاة على رة 
لا لعل از یغیی بو شیا ار 

فان كان الْمُرادُ و الثانى - لالد ِن تابه وذ كان لمرد ُو الأول - صاز 


o‏ ر 


معني واخد لأر هُرَ: ل القائل لِمَنْ دُونه: اا ا ا الدلالة على 


الكلام فى الأوامر والنواهى O ET‏ 
طب الِْعل. وإذا د كرا على هاا و ان ر ر ا 
صلب الْفعْلِ - كافيا؛ وحيتيلر: َع التعرض لإخصوص صيغة قعل - 

القالث: آنا تبي - إن شَاءَ الله تعالى -: أن الرتبة غير معَبرةّ. i‏ 


o 


هَذيْن الْحَدَّيْن - فتقول: 
1 طب الْيَعْلِ بالقوٌل؛ على سیل الاستعلاي» ومن اناس 


o ero 


ت و 0 - انه کان [قدم () قال: «ذکروا فی الأمر عت 
القول وجهين». 

أما قوله: وععنى القول» فالمراد به الكلام اللسانى. 

[وامًا قوله]: «وذكروا وجهين» فإنه رعا يوهم ذلك انحصار الحدود المذكورة للأمر 
اللسانى [فى الوجهين]؛ وليس كذلك. 

ودفع الوهم: أن المراد بانحصاره فى الوحهين - إن سلمنا إيهامه الحصر -: أي 
الوحهين اللذين يعتمدان". 

فالو حه الأول: هو معتمد الأشاعرة. 

والوجه الثانى: هو الذي عول عليه أكثر المعتزلةء فقالوا: «الأمر هو: قول القائل لمن 
هو دونه: «افعل» أو ما يقوم مقامه»؛ وإنما قصدوا الأمر اللسانى؛ لأنهم لا يقولون بكلام 
التفس. 

وأما قوطمم: رأو ما يقوم مقامه» إنما ذكروا ذلك؛ ليتناول حد الأمر بسائر اللغات» 
ولو اقتصر على قوله: قول القائل: «افعل»» لخرج عنه الأمر بسائر اللغات غير العربية؛ 
فلا یکون الحد جامعًا لأداء المقصود و جا لامو غ اتماص ل دزن 

قال المصنف - رجه الله تعالی -: رهذا خطا م وجوي. 


الشرح: واعلم أن هذه الوحوه واضحة غنية عن الشرح» والوحهان الأولان 
مندفعان عن المعتزلة بقوم فى الحد: رأو ما يقوم مقامه» على ما اعرف به المصنف. 


)0( سقط فی وأ ج. 
(۲) زاد فى وأء ح: وبغير بعض الاعتماد أو بعض الاعتبار. 


أما قوله بعد ذلك: روإذا كان الأمر على ما ذكرناه على هذا الوحه - كان قولنا: 
«الأمر هو: اللفظ الدال على طلب الفعل» - كافيًاء ويقع التعرض لخصوص قوله: 
«افعل» ضائعًا - فضعيف؛ لأنه ليس فى ذلك إلا تغيير العبارات» وسبك معنى كلامهم 
بعبارة أحرى. وأما أنه إلباس: فاندفاعه ظاهر؛ لأنه لم يوحد فى تلك الصورة قول القائل 
لمن دونه: «افعل»؛ وذلك لانتفاء الخطاب للغير. 

قال صاحب «الحاصل»: وليس فى حد المعتزلة حلل كبير(). 

واعلم: أنه يرد على حدهم سؤال لا دافع [له] وهو أن نقول: المقصود من التعريفات 
الحدية -- والرسمية -: معرفة الماهية الكلية» أو تمييزها عما عداها؛ وما ذكر توه لا يفيد 
شيا من ذلك؛ إذ ليس فيه إلا الإشارة إلى صنف امحدود» [أو] شخص من احدود» 
وصار هذا كما إذا قيل: ما الإنسان ؟ فأشار إلى شخص» وقال: هذا إنسان» وهذا 
القدر لا يفيد معرفة الماهية الكلية» ولا تمييزها عما عداها. 

وأما الحد الذي اختاره المصنف› فة أو ثم ننظر فى صحته. قال المصنف: 
«والصحيح أن يقال: الأمر هو: طلب الفعل [بالقول]؛ على سبيل الاستعلاء ومن الناس 
من لم يعتبر هذا القيد الأحير». 

أما قوله: «طلب الفعل» فستعلم أن الطلب وحدانى التصور» وبتاز به عن بقية أقسام 
الكلام؛ كالنهى وغيره. ‏ 

أما قوله: «بالقول» ليخرج عنه :الطّلب النفسانى» والطلب بالإشارات المفهمة 
والقرائن. 

وأما قوله: ,على سبيل الاستعلاء فالمراد به حين الخطاب؛ [نحر' غلظة]» أو رفع 
الصوت» وبينه وبين العلو فرق ظاهر؛ وذلك لأن العلو صفة للآمر؛ كمنصب”' أو 
علم» أو غير ذلك» [وأما الاستعلاء: فلا يستدعى سببًا من ذلك]؛ بل توجد تلك الفيية 
الذكورة من الأدنى» ومن الأعلى» ومن المساوى. 

والمذاهب ثلاثة فی [۲۳۸/ب] اعتبار العلو والاستعلاء: 

فمذهب أكثر المعتزلة: اعتبار العلو. 


(۱) ینظر: الحاصل (۳۹۱/۱). 
(۲) فی «أًه: صوته. 
)"( فی e‏ جحم: خو منصب . 


الكلام فى الأوامر والنواهى Res SSA‏ 

ومذهب المصنف» وأبى الحسين البصرى: اعتبار الاستعلاء(). 

والمنسوب إلى الأشاعرة: عدم اعتبارهما فى الأمر. 

هذا شرح هذا الحد» وهو ضعيف؛ لأنه يبطل بقول القائل: «أنا طالب منك سقى 
الماء» مستعايًا؛ لأنه طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء ولا حواب له إلا تقييد 
القول بالمفرد. وبه يندفع قول القائل: «أوحبت عليك فعل كذاء وهذا واإحب عليك» 
وإن ت ركت هذا عوقبت» إلا إذا أحذ قيد آحر فى الحد فيقال: «الأمر هو طلب الفعل 
بالقول الدال عليه بالذات» أو دلالة أوليةء أو بالوضع»» وبه يندفع النقض المذكور؛ لأ 
خبر عن كونه طالبًا منه السقى» فيدل بالذات. أو بالوضع على معنى الخبر» ثم يدل 
بالالتزام على معنى الأمر. 

والصّواب أن يقال: حد الأمر اللسانى هو: «اللفظ الدال على طلب الفعل دلالة 
أولية؛ على سبيل الاستعلاء أو العلو) أو بإسقاطهما؛ على ما يقتضيه الدليسل 
باعتباره». 

ولفظ رالذات» أو «الوضع» أيضًا يدل على ذلك» وأنت خير فى استعمال أي لفظ 
شقت من الثلانة فی دفع النقض. 

وقول المصنف: [«الأمر]: طلب الفِعْل بالقول» - وضع مكان الجنس طلب الفعلء 
وهذا أمر نفسانى؛ فيوهم ذلك أن خن الأو السا هر الطاب النفسانى؛ ولیس 


.)٤۹/۱( ينظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) «تنبیه»: الفرق بين الاستعّلاى والعلو: أن الاستعلاء: هيغة للأمر» نحو رفع الصوت» وإظهار 
ارف وغير ذلك مما سلکه أرباب ا لحمّاقات. 
والعلرً: هيعة للآرء كالأب مع ابن والسلطان مع رعيته» والسيّد مع عَبْدوء وهذا يظهر لك أن 
الاستعلاء ليس معتيراًء لأن أوامر الله - تعالى - فى مَوّاطن كثيرة فى غاية التلطف» وتذكير 
النعم» کقوله تعالٰی: ل اتقوا ربكم لذي علقَكَمٍ رالبقرة: ١‏ وفی موضع آحر:9الذِی حَعَْلّ 
كم الأَرْض فِرَاسًا» [البقرة: ۲۲]» إلى غير ذلك من أنواع تآلف القلوب والإحسان منه - 
سبحانه وتعالى - لعباده» وأجمع الناس على أنها أوامر مُطاعة. 

(۳) هو: الطلب القائم بذاته - عز وحل - الذى هو مدلول الكلام النفسى المتنوع إلى أمر ونهى» 
وحبر واستخبار. 
فالأمر النفسى نوع من أنواع هذا المدلول. 
فقيل. هو الطلب التعلق بإيجاد الفعل على سبيل الحتم والإلزم؛ وهذا يكون تعريفه: هو الخطاب 
الطالب للفعل طلبا حازما. هذا إذا قلنا: إن الأصل فى الأمر الإيجاب. 


كذلك؛ بل الصّوّاب: ما ذكرناه؛ وهو واضح. 

واعلم: أن من الباس من حاول دفع الإشكالين المذكورين عن حد القاضي أبي بكر 
للأمر بكلمات لابد من ذكرهاء والتنبيه() على أنها غير دافعة؛ فيتقرّر كلام 
الصنف(': 

لاحت اا ك رها ف افو اکل ی ر م ودی ها 
المعنى» وهو ما يفهم منه قول القائل: ,الأمر هو القول المقتضى طاعة المخاطب بفعل ما 
تناوله القول»» ويعن بالطاعة: الموافقة؛ وأما كون ذلك موافقة للأمر الوارد» فذلك 
احص من هذا؛ فیندفع جمیع ما ذکره» بل ما ذکره مدفوع عند التحقيق؛ وذلك لأن 
ماهية الأمر - وإن كانت جهولة للأكثرء واحتاجت إلى تعريف حدى مشتمل على 
الجنس والفصل - لكنها معلومة من حيث بحكن أن يشتق منه المأمور والمأمور به؛ فإن 
الأمر معلوم لكل واحد بوحه ما علمًا ضروريا؛ كما ذكر فى المسألة الثالفة؛ وهذا 
القذرٌ كاف فى معرفة المأمور والمأمور به» وتتعرف) به الاه ا ا ويندفع 
الور الذی ذکرہ ولم يورد على هذا الحد سؤالاً آخر؛ فقد اندفع ما ذکره. 

ثم قال: وأما الحد الذى احتاره اللصنف - فغير مرض؛ لوحوه: 

أوها: أن هذا ينافى ما اختاره فى المسألة الأرل: من أن [۲۳۹/] الأمر حقيقة فى 
القول [المحصوص] (°؛ لأن الخد الذى ذكرةُ يقتضى أن يكون الأمر حقيقة فى الطلب 
الحصوص, لا فى الأمر الخصوص؛ إذ الطلب مغاير للقول» بل هو حالة نفسانية؛ على 
ما شرح فى المسألة الثالثة. 

وثانيها: [هو] أن الّلب حينعذ يكون حنسًا للأمر؛ فيكون دالا فى ماهية الأمرء 
والأمر يدور فى صور المباحات فى قوله تعالى :«إفاصطادُوا) [الائدة:۲]. 

وعلى هذا: يلزم أن يكون المباح مطلوبًا بترجيح وحوده على عدمه؛ وذلك فى المباح 
حال. 


(۱) فی «ج»: والتنصبه: 

(۲) فى «جه: فتقيد كلام المصنف. 
(۳) فی وأ»: علمنا. 

(٤(‏ فی «رح»: فتتعرف. 

(ه) سقط فی و 


الكلام فى الأوامر والنواهى POA SSS‏ 

وثالثها: أن قول القائل: «طلبت منك السقى» وأوحبت“ عليك كذام - يجب أن 
يكون أمرًا؛ لأنه وحد طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاي وهذا لا يسم () 
أمرًا. هذا ما قاله صاحب رالتلخحيص». 


وقال صاحب رالتنقيح»: وطريق [تقرير] اختيار الجمهور أن يقال: إن البحث عن 

حقيقة الأمر م يصدر عن جاهل بوضع اللغةء ولا بخواص أحكام الأمر جملة» بل عمّن 
عرف أن الأمر من أقسام الكلام» وأن من خاصيته التعلق بالمخاطب» والفعل المخاطب 
به؛ كأن يشتق مما اسم المأمور والمأمور به لغة» ونه غا شکل عليه [کونه] من قبیل 
النطق اللسانى أو الاقتضاء الجنانى» ثم إن كان اقتضاء - فهل هو نفس إرادة المأمور به 
أو أمر آخحر وراءها؟: 

فميز القاضى ماهيته .عو حب عقيدته رسمًا: بأنه: «القول» يعنى: النطق النفسانى؛ 
تمهيدًا سه المقتضى فصلا له عن الى وما يضاهيه من أقسام الكلام. 

«طاعة المأمور» يبرا له عن السؤال وأمثاله» فعبر بالمأمور والمأمور به عن المخاطب 
والفعل المخاطب به؛ كأنه أوجز؛ اعتمادًا على علمه بجدل السائل؛ فلو حذف 
«المأمور والمأمور به - م يحتمل حذفه الفهم. 

اما حذه الذى اختاره: فنقول: نعن ب «القول»: كلام النفس» أو نطق اللسان: فإن 
كان الأول: فذلك المطلوب» وهو المقتضى الذي وضعه الأصحاب. 

وإن كان الثانى» فالجواب بالطلب:.إما الصيغة» أو المعنى القائم بالنفس: فإن كان 
الأول: فهو ذلك القول؛ وهو حد المعتزلة» وسنبطله. 

وإن كان الثانى: فهو حد الأصحاب؛ إلا أنه قيده a‏ دو عليه بالصيغتين؛ 
فيبطل بأمر الأخرس» وار العقلاء قبل وضع اللغات» ومر ا له تعالى قبل التبليغ ثم ما 
وحه استغنائه عن الاستعلاء» وبدونه يبطل بالدعاء والسۇال. 

وقال بعضهم: لا نسلم لزوم الدور فى الحد الذى ذكره القاضى للمدعَى؛ لأن 
الخد هو: n‏ 


(۱) فى «أًه: فأوحبت. 
(۲) فی ١١م‏ لاسيما. 

(۳) فی واه ح: کأنه. 
)٤(‏ فى «أء: المايل. 

)٥(‏ القرافي ‏ رمه الله س 


راما إذا قلنا: ,الإنسان حيوان ناطق» [۲۳۹/ب]» فإنه إن كان الحيوان والناطق 
ججهولين للسامع - فسد الحد؛ لأن الحد بامجهول لا يصح» وإن كانا معلومين - فهو 
عارف بالإنسان» وإغا سمع لفظ الإنسان» فعلم أن له مسمّى ما مع خصوصيات أخر؛ 
فهو سألنا عن تفصيل ذلك احمل الذى فهمه»ء فشرحنا له التفصيل بالحد» فالحدود 
ترجع إلى تفصيل نسب الألفاظ إل السميات. 

إذا تقرر هذا فجاز أن يعلم السامع مسمى لفظ ,الأمر» ورالطاعة» ساق وجهل 
نسبة لفظ «الأمر» ومسماه» فنبين له الجهول بالمعلوم» وک من غا بی م ج ا 
اشتق منه وهو المصدر» فطالا'؟ تناز ع( الأدباء فى مصادر الأفعال مع علمهم بأفعاا 
وبأسماء فاعليها ومفعوليها. 

والجواب عما قاله الفاضل: أنه إذا قيل: «عنى القاضى أبو بكر بقوله فى الحد: 
«المأمور المخحاطب بالطاعة»: نفس الموافقة الأعم من موافقة الأمر». 

قلنا: إما ان یکون قد عنی بلفظه ما ذکرته") أو لا: 

وأا كان: فالإشكال متوجه عليه. وأما إذا م يعن به ما ذكرته: بطل ظاهر ما 

وأما إذا قلنا: إنه عنی به ما ذکرته: فإنه يتوجه عليه الإشکال من وحه آحر؛ وذلك 
لأن استعمال المأمور وإرادة المحاطب - جحاز؛ فإن المحاطب أعم من المأمور؛ لجواز أن 
يکون عخاطًا بکذا أو بغیره؛ فيلزم استعمال اججاز فى الحد من غير ضرورة؛ وذلك عبث 
فی الحدود» وغير جائز. 

ثم نقول: الملدعى أن الإشكال وارد على ظاهر لفظهء وما ذكرتم لا يدفع الإشكال 
عن ظاهر اللفظ . 

وأما قوله: «المراد بالطاعة: الموافقة لا طاعة الأمر»: 

قلنا: الإشكال على من فسر الطاعة .عوافقة الأمر؛ وهو اختيار صاحب الحد. 


وأما قوله: «وما ذكره مَذْفوع على التحقيق... [إلى آخره]». فاعلم: أن قصْدَه بهذا 


(۱) فی «أً: فصال. 
(۲) فی وأ متنازع. 
)۳( فی ول جم ما ذکرت. 


الكلام فى الأوامر والنواهى PV ece‏ 
اكلا اى هدا لا يرد أطلاعل اقا رداك لاد الا علوم لكل وان ر ن 
الوجحوه؛ فإن من م ارس الصنائع العلمية التى منها تعرف الحدود الكاشفة عن الماهيات 
- [قد] يأمر وينهى من غير معرفة حقيقة حد الأمر؛ وهذا دليل على أن الأمر معلوم 
لكل واحد بوجه ما من الوجوه؛ ويلزم من ذلك أن تكون ماهيته معلومة هم من حيث 
حكن أن يشتق منه المأمور والمأمور به؛ فيكون المأمور والمأمور به معلومين بوجه ما علمًا 
ضروريا؛ و عر فوا على محر الأر وهذا القدر كاف فى معرفة المأمور 
والمأمور به وتعرّف به ماهية الأمر تعريفا رسميّا؛ وع اور ا ور 

هذا شرح ما قاله هذا الفاضل؛ وهو لا يدفع اروم [١٠۲/أ]‏ الدور عن حد القاضى. 

وبيانه: أن الأمر معلوم علمًا ضروريًا بوي ماء وذلك الوه هو: تمييزه عن النهى 
وسائر أقسام الكلام» وهو مجهول الها لجل ع ر ا م ركبا منهماء 
أو .ماهيته البسيطة إن م يكن وجه منهماء والمأمور والمأمور به كذلك؛ فهما متميزان. 
عن المنهى والنهى عنه يرا ضروریاء» رهما ججهولان تفصيلاء ومعرفة كل منهم(© 
تابعة لمعرفة الأمر إجمالا وتفصيلاء فإذا عرف الأمر بالمأمور والمأمور به: فإما أن يكون 
تعريفا لذلك الوَجْه العلوم للآمر ضرورة» وهو الإجمال» أو للوجه النانى» الذى هو 


التفصيل بالضرورة: 
فإن كان الأول: كان ذلك تعريفا للأمر الضرورى معرفته؛ فيكون تعريفا للمُعَرّف؛ 
وهو باطل. 


وإن کان الثانی: فالأمور والمأمور به لا يفيدان ذلك التفصيل؛ لعدمه(“ غ العلم 
بالمأمور والأمور به تفصيلاً بالضرورةء وتوقف العلم با مأمور والمأمور به تفصيلاً على 
العلم بالأمر تفصيلا؛ ضرورة E‏ م ركبين منه ومن غيره» وتوقف العلم بال ركب 
تفصيلا على العلم بأجزائه تفصيلا؛ [فإذذ] يلزم الدور؛ ولا دافع له 

وأما ما أورده على الحد الذي ذكره المصنف - فمندفع: 

أما الوجه الأول: ففاسد محتلً» ولم يكن ذكره لائقا منسوبًا إل الفضيلة. 

وبيانه: أن اللصنف قال فى المسألة الأرلى: لفظ ,الأ العنى به هو: حقيقة فى 
القول المخحصوص» أى: الصيغة الملخصوصة»ء وهو: قول القائل: «افعل» وما يجرىجراه 


(۱) فی «أً» ح: ومعرفتهما. 

(۲) فی «أه: تابعان» وفی «جح: تابعتان. 
(۳) أى: لعدم توقف العلم بالأمر. 

)٤(‏ فى «أ» ح: الم ركب من التقاسيم هو. 


وقال: صيغة «افعل» وما يجرىجحراها - حقيقة فى الطلب»؛ ولا مساواة بين القولين؛ 
فالو حه الأول مختل). 

وأما الوحه الثانى: فلا نسلم ورود الأمْرٍ فى الْمبَّاحّات وقوله تعالى: لإفاصطادواي 
[المائدة: ۲[ أمر»: قلنا: هو أمر حقيقة» أو مَحَارًا؟: الأول: ممنوع. والشانى: فهو 
مسلم؟ وهذا لان الأمر عند الملصنف يدحل فى ماهية طلب الفعل»› ولا نسلم طلب 
الفعل فى المباحات؛ فلا يتحقق أمر فى المباحات بطريق الحقيقة. 

وأما الوجه الثالث: فهو مندفع بلفظ ,القول»؛ فإنه للمفرد» والنقض المذكور؛ 
کا 

وأما ما ذكره صاحب رالتنقيح»: ففاسد فسادًا من هذا الذي ذكره هذا القائل؛ بل 

وحاصل كلامه: تفسير المأمور بالمخحاطب والمأمور - به بالفعل المأخاطب - به. 
والجواب عنه: ما مر؛ إلا آنا نبین احتلال کل ما ذکره فی هذا الموضع. 

قوله: ات فو خا ر ر غ امن بو ات9 جر أحكام 
الأمر حملة»: 

a e‏ کلام ES e‏ لأن حلالة(") 
لخدو ولو اقتضی ذلك» لكان جواباعن e‏ و ال ا الفضلاء 
الف والمتأحرينَ ولا نسد باب الببحث. ۰ 

وأما قوله: رإنغا أشكل عليه كونه من النطق اللسانى» أو الاقتضاء؟ ثم إن كان 
اقتضاء فهل هو نفس إرادة المأمور» أو أمر آحر وراءها؟»: 

فهذا الكلام من هذا القائل يشعر بأنه أشكل على القاضي - صاحبٍ هذاالحد - 
هذه الأمورٌ التى ذكرها. 
[و] من المعلوم: أنه ليس كذلك؛ بل القاضي جازم بأً الأمر يطلق على النطق 
اللسانى» وعلی الاقتضاء الجناني [د] هل يصدق عليهما بطریق الحميقة؟: 
(۱) فی وأ حه: حتمل. 
(۲) فی «ج»: فلا. 
(۳) فی «ب»: دلالته. 
)٤(‏ أى: الاقتضاء الجنانى. 


الكلام فى الأوامر والنواهى ASRS ERS‏ 

فيه ما سبق من الخلاف؛ ولذلك م يشكل على القاضي كون الاقتضاء الجنانى من 
قبيل"' الإرادة أم لاء بل هو جازم بأنه حقيقة مغايرة لإرادة المأمور به. 

وقوله فی شرح كلام القاضى: [o‏ المراد بالقول: النطق النفسانى»- ليس 
بصحيح؛ لأن الكلام فى الأمر .معنى القول اللسانى» دون الأمر ععنى: الاقتضاء الحناني؛ 
وهذا قيل فى حد الانى: «القول المقتضى [بنفسه] ‏ طاعة المأمور»» [وقيل فى حد 
الأول: «القول المقتضى طاعة المأمور» بدون لفظة «بنفسه»] ©). 

وأما قوله: «عبر بالمأمور والمأمور به» عن المحاطب والفعل المخحاطب به» - فقد بينا 
الإشكال على هذا الجواب فيما مضى؛ فلا نعيده. 1 

وأما قوله: «لو حذف المأمور والمأمور به» لم يحتمل حذفه الفهم» - فهو فاسد ختل؛ 
لأنه لو اقتصر على ما قالَه» لصار حد الأمر هو: 

«القول المقتضى طاعة»» وهذا القدر يبطل بالنهى؛ فإنه: قول مقتض للطاعة. ثم إنه م 
يتكلم على الدور اللازم من لفظ ,الطاعة». 

وأما قوله: «يعن بالقول كلام النفس» أو النطق اللسانى؟»: 

قلنا: يعن به النطق اللسانى. 

وقوله: رإن كان الثانى» فالمراد بالطلب: إما الصيغةء أو المعنى القائم بالنفس»: 

قلنا: يعن به المعنى القائم بالنفس. 

وقوله: رهو حد الأصحاب»: 

قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن هذا الحد هو هكذا: «الأمر هو: طلب الفعل مدلولا عليه 
بالقول»؛ ومن المعلوم: أنه“ ليس هذا عين حد الأصحاب مع اعتبار لفظه ٠"‏ مدلولا 
عليه» على ما اعترف به» وبدونه أيضًا؛ لأن حد الأصحاب: «الْمّول المقتضى طاعة 
المأمور بفعل المأمور به» بزيادة هذين الفيدين فى حد الأصحاب. 


(۱) فی أ حه: فصل. 
(۲) سقط فی ر«رج). 
(۳) سقط فی رأ ج. 
)٤(‏ سقط فى وأ ح». 
)٥(‏ فی وأ ح: أن. 
(( فی رأ لفظ. 


ا قد لاور الام 2 

اور ومع قيد كونه مدلولاً عليه ييطل بأمر الأخرس» وأمر العقلاء قبل وضع 
اللات ااه الها قبل التبليغ»: 

قلنا: إما أن نحعل إشارات الأحرس المفهمة للأمر من جملة الدلالات ]/۲٤١١[‏ 
اللفظية أو لاءفإن م نجعل منعنا كون الأحرس له أمر لسانى» وذلك لأن ما ذكرنا هر 
حد الأمر اللسانى» وهذا هو الجواب الصحيح. 

وإن جعلناه: کان للأحرس أمر مدلول عليه بالإشارات النازلة منزلة العبارات. 

وأما النقض الثانى: فاندفاعه بيّن؛ لأنا منع أن قبل وضع اللغات أمر مدلول عليه 
بالعبارات . 

کک القائم بذاته قبل خحلق شىء يدل عليه - فلا نسلم أنه أمر 

E SRE‏ :فص۲9 ما َل الفظ عليرد 
إهالا فاعلم أرلا: أن كون الحد هو هذا - ليس بحق؛ على ما تبين فى علم المنطق. 

ا هو: القوّل الدال على ماهية الشىء. 

وأما أن الحد: هو تفصيل ما دل اللفظ عليه - فهو شىء يقوله الإمام الصنف فى 
بعض المضايق» وهو قد أحذه من أبى الب ركات البغدادى ؛ حيث ناقض ابن سينا فى 
دعواه أن الحدرد ف فا الصعوبة؛ وذلك لأنه يفتقر إلى معرفة الماهيات المختلفة 
تفصيلا؛ حتى يعلم القدر المشترك بين الأشياء المشتر كة فى شىء داحل فى الماهية» والقدر 


(۱) فی «أ ج»: هو. 

(۲) فى أ ح»: المأمور به وسقوطه. 

(۳) سقط فی را ج. 

)٤(‏ فی أ ح»: إيصال. 

)٥(‏ سمل فی و ج». 

(ت) هبة الله بن على بن ملكا البلدي أبو الب ر كات المعروف بأوحد الزمان: طبيب» من سكان 
بغداد» توفى بهمذان عن نحو انين سنة» وحمل تابوته إلى بغدادء من كتبه «المعتبر» فی الحكمة 
و«احتصار التشريح من كلام جالينوس»» و«مقالة فى سبب ظهور الكواكب ليلا واتفائها 
نهارا» وغير ذلك. ینظر الأعلام ۷٠-۷٤/۸‏ وطبقات الأطباء ۲۷۸/۱. 


الكلام فى الأوامر والنواهى E‏ 
- الذى به تنفصل كل واحدة منها عن الأحرى» ولا شك فى صعوبة معرقتها على 
هذا الوحه؛ وبه يضعف ت ركيب الحدود الحقيقية للأمور الموحودة فى الخارج المطابق ها. 

هذه حجة.ابن سينا. 

وناقضه أبو البر كات البغدادى؛ فقال: الحدود فى غاية السهولة؛ لأن الحدود هي 
حدوذ الأسماء والأعماء أعماء الأمور المعقولة» وكل أمر معقول» فلابد وأن يعقل أن 
کال احرے ارك ایی غو وکال الد ایر ايش ھی و کان الد هلا من ها 
الوجه. 

ت فال الصيف فى ,اللخص الصاف آنه إذا كان الخرض المقصود مه 
تفصيل دلول الام س كان الأمر كما اله صاحي ,متمد زإن كان الغرض مغرفة 
الماهيات الموجحودة - كان ذلك فى غاية الصعوبة». 

فإذا اتضحت هذه المقدمة» علم: أن الحدود الكاشفة للماهيات الموحودة ليست 
عبارة عن تفصيل ما دل اللفظ عليه إجمالاء وبتقدير تسليمه حدلا: لا يلزم من ذلك 
اندفاع الدور المورد ههنا؛ وذلك لأنه لابد أن يكون المعرف ‏ للشىء لا تتوقف 
م ف ل المعرف؛ فمتى كان فى التعريف NES ES‏ 
ا و 

أما قوله: «الحيوان والناطق: إن كانا معلومين» فهو عارف بالإنسان»: 

قلا : لا نسلم هذا؛ واز أن یکون عارفا بکل واحد من ازأین على بساطته 
رلا يكون عارفا باجمو ع ال ركب منهماء بل الحدود بأسرها كذلك؛ فإن السائل يكون 
عالما بأجزاء الماهية لا من حيث هى أجزاء هذه الماهيةء بل خحقائقها من حیث هی هی؛ 
یکر اهاد بار کي حه اذا ذ كرت نك الأخراه قل الاهية لل كية من هدي 
ابمحزأين] مغلا [١١۲/ب]؛‏ فإن فى التحديد إشارة لطيفة إلى كون تلك الماهية 
م ركبة من هذين الحزأين. 

وأما قوله: «جحاز أن يعلم السامع مسمى ف الاس ورالطاغة فصان وجهل نسبة 
اض الأمر وا 
)١(‏ فى «أ»: العرف. 

و ا ار 
(۲) فی وح: فإنا. 
)٤(‏ سقط فى رأ ح». 


هذا مستحیل عقلا؛ وقد بنا ذلك؛ فلا نعیده. 

وأما ل ار ا لكن منازعتهم فيها تقتضى 

و اما فی کک مع الاتفاق فی الأفعال اللسببة من تلك کک وأسمماء 

e e‏ والحمد وة 

ومع ذلك: فاد الذى ل كيار عليه أن يقال: ر«الأمر اللسانى هو: اللفظ الدال على 
طلب الفعل دلالة أولية». 

[و] ورد على هذا وعلى كل من أخحذ «الطلب» فى حد «الأمر»: أن الطلب أحفى 
من الأمر» فهو تعريف بالأخفى. 

خاب صاحب «الإحكام» عن هذا؛ بأن قال: «أجمعنا على أن الأمر فى الكلام 
موجود» ولا طريق إلا بالصيغة والإرادة» فإذا تبين أنه ليس واحد منهما تعين. 

والجواب الحق: أن الطلب وجدانى فى هذا؛ فتصوره ليس بأحفى» وإنغا أحذنافى 
حد الأمر اللسانى: «اللفظ» ٻدل «القول» «والکلام؛ لأنهما من الألففاظط المشتركة بین 
العنى القائم بالنفس وبين الألفاظ الدالة عليهاء وهو حقيقة فى أحدهماء مجاز فى 
الآخرء بخلاف اللفظ» فالواحب اعتبار «اللفظ» فى حد الأمر اللسانى؛ ليسلم الحدٌ من 
اا والاشتراك. 

وإذ قد قررنا ذلك» فلنذكر الحدود التى( ذكرت للأمرء فنقول: 

قال بعض أصحابنا: «الأمر: عبارة عن الخبر بالثواب على الفعل تارة» والعقاب على 
الترك تارة أخحرى»: وهذا فاسد: 

أما أولا: فلانه يلزم أن یکون الأمر تملا للتصديق والتكذيب؛ وهو باطل. 

أما لزومه: فلأنه لو لم محصل» يلزم تطرق الخلف إلى حبر الله تعالى؛ وذلك باطل. 

وأما أن الثواب والعقاب عَيرٌ لازم على أصلنا: فذلك واضح. 


(۱) فی رجح»: الذى. 


الكلام فى الأوامر والنواهى ESSE Ê‏ 
وقال صاحب «الإحكام» (), «الأمر: هر طلب الفعل على سبیل الاستعلاء): 
والقول: ب( جهة ال ستعلا £( احترارا عن الدعاء والالتماس»› وهذا باطل بقوله: 

«أوحبت عليك الفعل» ونت معاقب على ت رکه؛ فلابد له من قي آخر› واعلم: أن 

کل من اعتبر الاستعلاء فى حد الأمر» ففى حده نظر آخر: 
وهو: أن الاسَعْلاء عبارة عن هيئة قائمة فى الأمر» وذلك يتحقق لنا فى الأخرس؛ 

فتعلم تلك اهيئة. 
وأما العلم بتلك ايئة فى حق الله تعالى : فمتعذر إلا فى مواضع اقترنت بها قرائن 

دلت على هيئة الاستعلايی ولا يتحقق ذلك فی کل أمر إلا بتجرده عن هيئة السؤال 
وقيل: «هو عبارة عن استحقاق الفواب والعقاب»؛ فيرد عليه أحد الإشكالين؛ 

]/۲١۲[‏ وهو اللازم للخحبرء ويندفع عنه الثاني. 

` 
1 وقال ابن الحاجب: «الامر هو اقتضاء فعل غير كف على جحهة الاستعلاء. 
وقال صاحب «التلخحيص» : «الأمر هو: القول المقتضى بحقيقته و حوب ما يتنا وله 
القول على المخحاطب به اقتضاءَ أولياء: أما القول: فغن عن الشرح. 
و«المقتضي للشىء» نعن به: ما لا ينفك عن الشىء ويتزتب عليه. 
وقولنا: «بحقيقته» نحترز به عن صور مميزة؛ فإن هذا القول جحاز» ولم يكن هناك 
اقتضاء الوحوب؛ لأنه إنما يقتضيه بحقيقته لا .عجازه. 

وأما الوحوب» فقد ذكرناه فى المقدمات. 

وأما قولنا: راقتضاءٌ و فیحترز به عن قول القائل: «أمرتك بکذا أو أوحبت 
عليك كذا»؛ فإن هذا يقتضى الوحوب بحقيقته؛ لكن لا اقتضاء أوليّا؛ لأن هذا الكلام 
وضع لالاخبار بأنه موحب» ثم بواسطة الإحبار يقتضى الوحوب؛ فلا يكون اقتضاء 

أوليا. 

(۱) ینظر: الإحکام .)١۲۹/۲(‏ 


(۲) ينظر: شرح المخحتصر (۷۷/۲). 
(Y)‏ فی و جح): جازی. 


ی لک سو الد ی اوجرب کی آنه ا 
ينفك عن الوحوب. 

وإنما يكون أمرًا أن لو استلزم الوجوب والوجوب إنما يثبت فى بعض الصور 
بالأمر» فالأمر يتوقف على الوحوب» والوجوب يتوقف على الأمر؛ وهذا دور باطل. 

وقال الشيخ أبو اخسن“ الإبيارى: «الأمر: هو القول المقتضى تحصيل ما نسب إليه 
من المحاطب به؛ على وحه يكون الفاعل متفلا واحتز بالقيد الأخير عن الدعاء 
والالتماس 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى: ,الأمر: هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو 
دونه»: وتحت كل كلمة معنى؛ فلابد من ذكرها لأحله؛ فلاإبد من ذكر الاستدعاء 
ا SC‏ کالتعجیز؛ نحو قوله تعالی: 
} اتو بعشنر سور مته مُفتريّات [هود:۱۳]» والتهدید نحو قوله تعال: [ اموا 
ا شئتم [فصلت: ٠‏ والتحقیر نحو قوله تعالی: کونوا قَرَدَة خاسیین)4 [البقرة: 
٥‏ والإباحة؛ نحو قوله تعالى: وإذا حالم فاصطادوا [المائدة:۲])» فالصيغة 
صيغة أمر فى هذه المواضع؛ إلا أنه ليس بأمر على الحقيقة؛ لعدم الاستدعاء. 


وإنما قلنا: «بالقول»؛ لأن الإشارة إذا عقل منها الأمر» لا نسميها أمرا على الحقيقة» 
وأفعال الرسول بي هل تسمى أمرًا؟ 
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وإنغا قلنا: رمن هو دونه»؛ لأن استدعاء الفعل من النظير» أو ممن هو أعلى - لا 


یسمی أمرا على الحقيقة» وإغ" ١‏ ستعمل فيه الأمر على سبيل الجاز» وهذا اس ری 
ما ذکره المصنف. 


واحتلف فى اعتبار الاستعلاء أو العلوء وكأنه حَدَّ الأمر اللسانى. 
والاكال عليه: هو أنة: إن كان حَدا لامر اللساتى: فليس جتسه الاستدعاء :بل 
اللفظ الدال على الاستدعاء وإن كان حَدًا للأمر النفسانى: فيبطل ذلك بالأمر القديم؛ 


)( ی و ج»: ابو الحسين. 
(۲) ينظر: اللمع ص (۷). 
(۳) فی ا ح: إن. 


الكلام فى الأوامر والنواهى EO ESER‏ 
وهو: الطلب القائم بذاته تعالى؛ فإنه أمر وليس هو طلب الفعل بالقول؛ إذ لا قول فى 
الأزل [۲١٤۲/ب]؛‏ فإن الأقوال الدّالة على المعانى القدعة حادثة. 

وقال العالمى: ,«الأمر: هر القول المقتضى لاستدعاء الفعل بنفسه؛ على حجهة 
الاستعلاء لا على حهة التذلل»: 

فقد دحل فى هذا: «افعل» )» ورلتفعل» )؛ فلا يلزمنا أن نسمى قول القائل: 
«أو حبت عليك أن تفعل» أمرا؛ لأنه لا يستدعى طلب الفعل بنفسه» بل بواسطة تصريحه 
بالإيجاب» ولا يلزمنا النهى عن أضداد الشىء حيث يفيد الطلب» وليس بأمر؛ لأنه لا 
يدل على الطلب بنفسه؛ بل بواسطة تصريحه بالإرادة؛ فكأنه؟ حَدً الأمر اللسانى» 
وترك الاحتراز عن الأمر النفسانى بواسطة لفظة «بنفسه». 

واعلم: أن فما احتزز عنه آخرا وهو قوله: «أريد منك الفعل» نظرا؛ وذلك لأن 
کدنا ماهية الطلب وماهية الإرادة ختلفان» والاخحتلاف ت الطلب والإراده 
باحمَيقة» واستدعاء الفعل هو الطلب» والطلب ل يتناول الإرادة؛ فللا حاجة ك 
الاحتراز؛ وکذا قوله: لإ على جهة التذلل» مستغیٰ عنه. 

فال ا غل احمل واا ر اة المرضرعة لافنا الأعل للات 
حد الآمر» رما کان مثله مُطاعًاء والمؤغر له مطيعًا». 

وقل :وهو ظلب الفعل على غير وجه الاستعلاي:والحدان للأشاغرة 

وقد فر ع ابن عقيل حد الأمر بالصيغة على مذهبه؛ فإنه وسائر الحنابلة لا يقولون 
بالكلام القائم بالنفس» بل الكلام شاهدا أو غائبا عبارة عن: «الحروف» والأصوات» 
تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا!!). 


(۱) فی أ»: فعل. 
(۲) فى «أ»: فليفعل. 
(۳) فی ١أ:‏ ولا. 

)٤(‏ فی رأ ح»: وكأنه. 
)٥(‏ فی رأم: من. 

() فی أ جه: لو. 

(۷) ينظر: العدة .)۲١۷/١(‏ 


من الأعلى لمن دونه فى الرتبة على وجه الاستعلاء والقهر». 
[وقال السهروردى صاحب «التنقيحات»]: «وقد حده بعض الملشايخ بأنه: «قول 
يطلب به القائل فعلا من هو دونه»: 


وظاهر بن القول يعم الكلام النفسي وغیره» وقوهم: « من هو دونه» فصل بين الأمر 
والدعاء"؛ كقوهم": «اللهم اغفر لى». 
الذى قد يسمى:التناسا: 

e . . i Î 2 EG 8 “ 

قال السهروردى:[وقد] ‏ زيفه بعضهم: بأن الأمر قد يتصور من غير العالى؛ فقد 
يأمر العبد سيده» ولا يستبعد أن يقوم بذات العبد أمر الباري» ويكون به عاصيًا. وهذا 
التزييف مزيّف لا وحه له؛ فإن العبد إنما يصنع ويضحك منه لتخیله أن سیده دونه» ولا 
حسب أنه أُمره؛ وكذا غيره؛ حتى إن الكناس إذا قال: «أمرت الملك بكيت وكيت» 
]//۲١۳[‏ -: مستهرأً به؛ لأنه حعل نفسه أعلى من املك فإن كان الأمر عققاء يكون 
الطلب من الأدنى حققاء وإن كان موهوًا فموهومًاء وإن كان مصدقا فمصدقا أو 
مکذبًا فمکذبًا 2 بسائر الحدود والحقائق والحمولات التى بأسمائها وحدودها. 

وحاصل هذا المنع: أن الأدنى حكن أن يقوم بذاته طلب هو أمر حازم للأعلى» بل قد 
يتخيل أنه أمره ويتبعه؛ فإنه يتخيل أنه أعلى من الملك» فأما أنه لا يتخيل أنه أعلى من 
اللك؛ فیأمره به - فذلك متنع. 

ب e‏ . ت 

والمعنى بقول: «بعضهم»: «الغرّالى»» فالغزالى هو الذى زيْضف هذاالحد7. وقال 
صاحب «الإفادة»: ومن الناس من ده بأنه: «القول «افعل» فط من غير قرينة تنضم 
إليه» أو بسبب يراعى من اختلاف بينة أو غيره»: 

واستدل من ذهب إلى ذلك بأن قال: إن أهل اللغة بأسرهم وضعوا هذه الصيغة بأنها 
(۱) سقط فی راء جح». 
(۲) فی («ج»: والدعاء له 
(۳) فی «أ: كقوله. 
)٤(‏ سقط فى رأًا. 


(ه) ينظر: المستصفى .)٤١١/١(‏ 


الكلام فى الأوامر والنواهى ENS SAS OES SER‏ 
والتهديد والتكوين وغير ذلك؛ [فدل ذلك] على أن جميع ما استعمل فيه موصوف 
بأنه أمر. 

قالوا: ولأن ذلك ظاهر فى الاستعمال يقولون: رأمر فلان بكذا» إذا قال له: «افعل». 
ومنه الحدیث: قال رسول الله :مروا آیا بكر فيصل بالناس» ‹ وامفهومه: فووا 
له: ,صل إلى غير ذلك من 'الاستعمالات. 

وقال صاحب رالإفادة» أيضًا: وهذا الذى ذهبوا إليه غلط ظاهر؛ لأنا نعلم ضرورة 
من مذهب أهل العربية: أن التهديد والتعجيز مخالفان للأمر أشد من مخالفة الخبر له» ومن 
ينازعنا" فى ذلك م نكلمه؛ لأنه إما أن يكون مكابرًا» أو غير عارف .عواضعتهم؛ 
ويدل على ذلك: تعلق الطاعة والمعصية بالأمر؛ قال الله تعالى: ل وأطِعُرا أفرى 4 
[طه: »]٩۰‏ وقال تعاٰی: لإ أفعَصَيّت أَمْرى [طه: ۳ وأما قوله تعالی: ل[اغمَلواً م 
شفتم [فصلت:٠٤]‏ فلا يتصور فيه طاعة بفعل ما يشاء ولا معصية بأمر لا يفعله؛ 
فصح ما قاله. 

أما تعلقهم بأن أهل اللغة قالوا: «رصيغة الأمر»» فخصصوا الإضافة بالأمر دون غيره: 
فالجواب: أن إضافة الصيغة إلى مضاف إليه خصوص لا تقتضي أن تكون متى 
ات ف ع ا كر لف الا جرا غاي لاف وش ةا 
قولنا: «زيد قائم»» «والمطلقة زينب» واستعملوها بعينها فى الأمر» ولم حب - لأحل 
إضافتهم الصيغة إلى الخبر - أن يكون جميع ما جرونها عليه حبرًا؛ وقد أجحاب كثير من 
الأصوليين: بأن ذلك ليس .عحفوظ عن أهل اللغةء وإنما هو من استنباط المؤلفين 
ومصنفى الكتب؛ ومثل هذا لا يتج به. 


(۱) سقط فی را ح. 

(۲) أحرحه البخارى :)١٦٦/۲(‏ كتاب الأذان: باب من قام إلى حَنب الإمام لعلةء الحديث 
(1۸۳)» ومسلم )۳٠۲/۱(‏ كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء الحديث 
(۹۷). ومالك (١/١۷٠-١۷١)٠كتاب‏ قصر الصلاة فى السفرءباب حامع الصلاة حديث 
(۸۳) وأحمد )4٦/٦(‏ والرمذی )٥۷۳/١(‏ كتاب الناقب: باب فى مناقب أبي بكر وعمر 
حدیثٹ (۳۹۷۳) وابن ماحة (۳۹۰-۳۸۹/۱) كتاب الصلاة: باب ما حاء فى صلاة رسول 
الله ل فی مرضه حدیث (۱۲۴۳) وأبو یعلی )٤٥۲/۷(‏ رقم )٤٤۷۸(‏ وابن حبان (۲۰۹ - 
الإحسان) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بقصة مرض النبى ب وصلاة أبى 
بكر بالناس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

(۳) فی أً: نازعنا: 


ما قوله ل: مروا ایا بكر فيصل بالناس» ( وما جرى جراه - فجميع ذلك یدل 
على الاقتضاء ومعناه: اقتضوا منه الصلاة بالناس» وأما قوله بيل: ,مره فليراحعها © 


(۱) سقط فی رأ. 

(۲) أحرحه مالك )٥۷۹٦/۲(‏ کتاب الطلاق: باب ما حاء فی الأقراء )٥۴۳(‏ والبخاری )٤٥/۹(‏ 
کتاب الطلاق حدیث )٥۲٠۱(‏ ومسلم )١١۹۳/۲(‏ كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض 
بغیر رضاها حدیٹ )۱٤۷۱/۱(‏ وأحمد )٥٤۰٦/۲(‏ والشافعی (۳۳-۳۲/۲) كتاب الطلاق: 
باب ما حاء فی اٌحکام الطلاق حدیٹ(۰۲ ٤٤۱‏ ۰ ۱) والدارمی(۹۰/۲١)كتاب‏ الطلاق بباب 

- السنة فى الطلاق» والطیالسی (۱۸۰۳) وأبو داود )٦۳٤ »٦۳۲/۲(‏ كتاب الطلاق بباب طلاق 
السنة حدیٹ )۲٠۷۹(‏ والنسائى )١۳۸/١(‏ كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق للعدة» وابن 
ماحة )٠١١/١(‏ كتاب الطلاق باب طلاق السنة حديث )۲١٠۹(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» 
رقم )۷۳١(‏ والمروزى فى «السنة» )۲٠٠١(‏ والدارقطنى )١١-٠/٤(‏ كتاب الطلاق والخلع 
والإیلاء» والبیهقی )۳۲٤۲-۳۲۳/۷(‏ كتاب الخلع والطلاق: باب ما حاء فى طلاق السنة...» 
وابن حبان ٤۲ ٤۹(‏ -الإحسان) والبغوی فی «شرح السنة» ٠٤۸/١(‏ - بتحقيقنا) من طرق عن 
نافع عن ابن عمر به. 
وأحرحه البخحارى (۸/١۲ه٥)‏ كتاب التفسير: باب سورة الطلاق حديث )٤۹٠۰۸(‏ ومسلم 
)١١۹٤/۲(‏ كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو حالف وقع الطلاق 
حدیث )۱٤۷١/۰۰٤(‏ وأبو داود )٠۴١-٦۳٤/۲(‏ كتاب الطلاق: باب «فى طلاق السنة» 
حدیث (۲۱۸۲۰۲۱۸۱) والنسائی )١۴۸/١(‏ كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق والترمذى 
)٤۷۹/۳(‏ كتاب الطلاق: باب «ما حاء فى طلاق السنة) حديث )١١۷١(‏ وابن ما 
(۲/۱٥٠).کتاب‏ الطلاق: باب رالحامل کیف تطلق» حدیث (۲۰۲۳) والدارمی )١۱٣١۰/۲(‏ 
کتاب الطلاق: باب السنة فی الطلاق وابن الجارود )۷۳٦(‏ وأبو یعلی (۳۲۹/۹) رقم 
)٥٤٤١(‏ والطحاوی فی «شرح معانى الآثار» والدارقطنى )۷١٦/٤(‏ كتاب الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره والبیهقی.(۷/٤‏ ۴۲) كتاب الطلاق: باب ما حاء فى طلاق السنة وطلاق البدعة» 
من طرق عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. وقال التزمذى: حديث حسن صحيح. ‏ 
وأحرحه البخحاری )۲۹٤/۹(‏ كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث 
)٥٠٠۲(‏ ومسلم كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها... حديث 
(۱۱ء )۱٤۷۱/۱۲‏ وأحمد (1۱/۲» )۷٤‏ والطحاوی فی.. «شرح معانی الآثار» )٥۲/۳(‏ وان 
الجارود )۷٠١(‏ والدارقطنى )٠-٠/٤(‏ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره من طريق شعبة عن 
انس بن سیرین عن ابن عمر قال: طلق این عمر امرآته وهی حائض فذکر عمر للنبی َه فقال: 
ليراحعها قلت: تحتسب قال: فمه. 
وأحرحه البخحاری )۲٠٤/۹(‏ كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق-= 


الكلام فى الأوامر والنواهى Cl A COS O‏ 
فليس بأمر حقيقة؛ بل هو جحاز مييرا له عن السؤال. 

وقيل: رإنه اقتضاء الفعل على الإطلاق»؛ وهذا ينتقض بالسؤال والشفاعة. 

وقیل: «إنه القول «افعل» إذا کان من الأعلی إلى [۳٤۲/ب]‏ الأدنى»؛ وهذا ينتقض 
بالتهديد والتعجيز. 

وقيل: «هو اقتضاء الفعل من الأعلى إلى الأدنى»» وهذا باطل بالشفاعة. 

وقيل: «إنه قول «افعل» إذا كان القائل فوق المقول له فى الرتبة» وكان مريدا 
للمأمور به»؛ وهذا باطل؛ لتفرعه على أصل المعتزلة. 

وقیل: رما کان المأمور بامتثاله مطيعاء وبتر كه عاصيا»: 

ويرد عليه: أن الأمر لا يدلء ففى الحد ججاز» بل يترك امتغاله؛ ولأنه تحديد للأمر 
بحكم من أُحكامه. 

حه صاحب الإافادة بأنه: «اقتضاء الفعل من الأعلى إلى من هو دونه؛ على وجه 
الاستعلاء والقهر 
وقال البلحى(' من المعتزلة: ,الأمر: [هو] ٠‏ قول القائل لمن دونه: «افعل» أو ما 


=حديث )٥۲٠۳(‏ والنسائى )١٤١/١(‏ كتاب الطلاق: باب الطلاق بغير العدة والطيالسى 
)۱١۰٥(‏ وعبد الرزاق )۳۰۸/٦(‏ رقم )۱۰۹٥٥(‏ والطحاوی فی شرح معانی الآثار )٥۲/۳(‏ 
والبیهقی (۳۲۷/۷) من طریق سعید بن حبر عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فردها 
عليه رسول اله و حتی طلقها وهی طاهر. 
وأحرحه البخحاری )۲٠۹/۹(‏ كتاب الطلاق: باب من طلق وهل يواحه الرحل امرأته بالطلاق 
حدیث )٥۲٥۸(‏ ومسلم )۱١۹۷ »۱۰۹٦۱/۲(‏ كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها حدیٹ ( )١ ٤۷۱/۱۰۰۹‏ وأبو داود )11۲/١(‏ كتاب الطلاق: باب فى طلاق السنة 
حدیثٹ (۲۱۸۳) والنسائى )١ ٤١/١(‏ كتاب الطلاق: باب الطلاق لغير العدة ما يحتسب منه 
على المطلق والترمذي )٤۷۸/۳(‏ كتاب الطلاق واللعان: باب ما حاء فى طلاق السنة حديث 
)۱۱۷١(‏ وابن ماحه )٠٥١/١(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق السنة حديث )۲١۲۲(‏ وعبد 
الرزاق (۳۰۹/۱) رقم )٠١۹۵۹(‏ والطيالسى )١٠٠۳١(‏ والطحاری )٥۲/۳(‏ رالبيهقى 
)۳۲٣-۳۲۵/۷(‏ من طریقین عن ابی غلاب يونس بن جبور قال: قلت لابن عمر: رحل طلق 
امرأته وهی حائض فقال: تعرف ابن عمر؛ إن ابن عمر طلق أمرأته وهى حائض فأتى عمر النبى 
فذ كر ذلك له فأمره أن يراحعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فيطلقها قلت: فهل عد ذلك 
طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. 

(۱) ینظر الإحکام (۱۲۷-۱۲۹/۲). 

(۲) سقط فی رأ). 


يقوم مقامه فى الدلالة عليه» وهذا الحد هو الذي نقله اللصنف عن المعتزلة» وزيفه ما 
سبق ذکره. 

قال صاحب رالإحكام» : هذا فاسد لثلاثة أوجه: 

الأول: أن مثشل ذلك قد يوحد فيما ليس بأمر بالاتفاق؛ كالتهديد فى قوله 
تعال :#اعملوا ما شئتم [فصلت: »]٠١‏ والإباحة؛ كقوله تعالى:ظ فاصطادواي 
[المائدة:۲] إلى غير ذلك. ٤‏ 

الثانى: يلزم [من ذلك] أن تكون صيغة «افعل» الواردة من النبى ي [نحونا] أمرًا 
[حقيقة؛ لتحقق ما ذكروه من شروط الأمر فيها]» ويكون هو الآمر [لنا] ”“ [بها]» 
وخرح بذلك عن أن یکون رسولا مبلغا. 

واعلم: أن هذا الوه فيه نظر لا يخفى على المتأمل؛ إذ لا معنى للرسول غير المبلغ 
لكلام المرسيل ولأوامره. 

الثالث: أنه يلزم على هذا أن يكون السؤال والالتماس بهذه الصيغة. 

ومن المعتزلة من يقول: ,الأمر صيغة «افعل» عند بجردها من القرائن الصارفة ها عنن 
حهة الأمر إلى حهة التهديد وما عداها من الحامل»: وهو فاسد من حيث إنه أحذ 
الأمر فى حد الأمرء» وإن اقتصر على قوله: ربأن الأمر صيغة «افعل» الجردة عن القرائن» لا 
غير -: فليس هذا بأولى من قول القائل: ر«التهديد عبارة عن «افعل» الجردة عن 
القرائن»؛ إلا أن يذل عليه دليل من جهة الشرع؛ وهو غير متحقق. 

ومنهم من قال: ,الأمر: عبارة عن صيغة «افعل» بشرط [إرادة] إحداث الصيغة» 
وإرادة الدلالة بها على الأمرء وإرادة الامتثال»: 

ف «إرادة إحداث الصيغة» احترازرًا عن النائم إذا وحدت منه الصيغة»ء ورإرادة .الدلالة 
بها على الأمر» احةرارًا عما إذا أريد بها التهديد أو ما سواه من المحامل» «وإرادة 
الامتثال» احترازا عن الرسول الحاكي [المبلغ]؛ فإنه لا يريد الامتثال. 

وهذا أيضًا فاسد من وحهين: 


أحدهما: أنه أحذ الأمر فى حد الأمر؛ وتعريف الشىء بنفسه حال. 


(۱) ینظر الإحکام (۱۲۷/۲). 
(۲) سقط فی أ. 
(۳) فی «ح»: لأنه. 


OVS SSE SSSA Re الكلام فى الأوامر والنواهى‎ 

الثانى: أن الأمر الذى هو مدلول الصيغة(': إما أن يكون هو الصيغة؛ وهو محال؛ 
لأن الصيغة لا تكون دالة على الصيغة - أو غيرها؛ فيمتنع أن يكون هو الصيغة؛ وقد 
قال: «إنه صيغة ر«افعل» بشرط الدلالة بها على الأمر»؛ فإن الشرط غير المشروط وإذا 
كان الأمر غير الصيغة» فلابد من تعريفه. 

ولا انحسمت عليهم طرق التعريف» قال قائلون منهم: «الأمر هو إرادة الفعل؛ 
وسيأتي الكَلاَمٌ فى هذا الفصل الذي نبين فيه أن الطلب [هل] ”" هو غير الإرادة؟ أم 
هو نفس الإرادة ؟ على احتلاف فيه بين الأشاعرة والمعتزلة. 

وقال أبو الحسين البَصُرى ]/۲٤٤[‏ فى «المعتمد» ‏ فى الباب الذى يبين فيه أن 
قولنا: «أمر» إذا وقع على القول» ما الى يفيده ؟: 

«اعلم: أنه يفيد أمورًا ثلاة: 

أحدها: يرحع إلى القول فقط» وهو: أن يكون على صيغة الاستدعاء والطلب للفعل 
لغةء نحو: قولك لغيرك: «افعل» أو: «لتفعل». 

والآحران متعلقان بفاعل الأمر: 

أحدهما: أن يكون قائلاً لغيره: «افعل» على طريق العلوء لا على طريق التذلل 
[والخضوع]. 

والآحر: أن يكون غرضه بقوله: آمل أن تفعل المأمورٌ به» وذلك بان يريد منه الفعل» 
أو يكون غرضه الداعى إلى القول: ,«افعل»: أن يفعل المقول له الفعل)“. 

ثم قال: «إذا ثبت ذلك» حددنا الأمر بأنه: «قول يقتضى استدعاء الفعل بنفسه؛ لا 
٠‏ على جهة التذلل»: فقد دحل فى ذلك: [قولنا] «افعل» وقولنا: «لتفعل»» ولا يلزم عليه 
أن يكون الخبر عن الوحوب أمرًا؛ لأنه ليس يستدعى بنفسه الفعل؛ لكن بواسطة صريحة 
بالإيجاب» و كذلك: قول القائل: «أريد منك أن تفعل» مُقَتض بنفسه إثبات إرادة الفغل»› 
وبتوسطها يقتضى الباعث على الفعل. 

وكذلك: النهى عن يع أضداده ليس يستدعى فعل ذلك الشىء بنفسه» وإنغا 
يقتضى ذلك بشرط اقتضائه صحة تلك؛ واستحالة الانفكاك عنها إلا إليهء وقد يدحل 
)١(‏ في وأء: المصنف. 
(۲) سقط فی راً» جم. 
(۳) ينظر المعتمد. )٤١/١(‏ 
)٤(‏ فی ا ح»: افعل. 


ESRA‏ قق غ ۇل 


فى قولنا: «يقتضى استدعاء الفعل» الإرادة والغرض؛ لأنا [قد] بينا أنهما داحلان فى 


(۱) 


تنوَعَت راء الأصوليين فى تعريفه» وقد احتلفت كلمتهم احتلافا بيناء ويرْحعٌ هذا إلى احتلافهم 


فی کون الأَمرِ 

-١‏ لفظيا أم نفسريا. 

۲ - عدم صحة التعريف عند فرب يق؛ لما ورد عليه من اعيراضاتٍ تو حعلت الْحَدَ عير ماع أو حامع. 
ينيم لأر إل قسمين: 

اقيم الأول: ی : وهو الطْلَبُ القائم ‏ بذاته - عر وحل - الذي هو أحد او الكلام 
النفسي“ لمتنوع إلى نر رنهی» وخر زامتظان فلار الي وع من ا المَذلول. 
القسم الثانى: لفظى: وهو يضمن الم الرارد ذ فى القرآن الكري» والسنة النبوية اهر الذى 
e‏ ا اي کب ا رم 
e‏ ارایشرا لملا رآلرا لر رالرل: Cil (Y.‏ [البقرة: 
اذهب» ا E‏ 
ال اھر تی اتر اا فهى دَلاهّا على الوب ر التدب. وقد 
انحتلفت آرَاء العلما ء فى مُسَّى الأر اللسانىء ومعناه إلى ثلائة مذاهب: الأرل: E‏ 
لجحمهور؛ فقد عَرفوا الأ بهيتته امذكورة التقدمة - بأنه القول الطالب للفعل مَطلقَاء وتفسير 
الإطلاق سواء أصدر الأمر من الأعلى للأدنی» کأوایر الله تعالى وأرایر الحاكم لشعبوء > فإن الله 
- سبحانه - يعلو عن الخلق؛ لانه کال ودا شاک اع من شه وهم الحكومون؛ وهذا 
يقولون: الأمر الصَادِرٌ من الحاكم برقم كذاء ام كان صادرًا من الأدنى إلى الأعلى» أم كان 
و rS‏ واا إااص الرت لایر الصادر 
e‏ فانه أمر فى جميع الأحوال» لأن عَلمَاءَ اللغة م يغرقوا ا 
الأمر على مسماأه التى هى صيغة «افعل» “ بين صدوره من الأعلى رتبة» وم ِن الأآأنى أو من 
المساوى. وإلى هذا مال اليْضًاوى فى «المنهاج». 

الثانى: يرى فريق من العتزلةء وطائفة كبيرة من الأَشَاعِرَةء أن الأمر هو القوْل الطالب للفعل 
برط دوزو عن هو عل رة لن هو آدئی منیا 

الثالث: یری الإمَام الرازئ» وابن ع الحاجحب» والآیډی أنه هو القول اللا لجل ر شط 
الاستعلاء. الأمر النفسى: مَاهِيت: هو الطب تعلو يإيجاد الفعل على سبي اتم والإلزام؛ ودا 
یکون تعریفه: هو الطاب الطالب للفعل طلا حَازسًا. هذا إذا قلنا: إن الأصْل فى الأَمر الإجاب. 
وعرفه ابن الحاحب فى ,ختصر المنتهى» پانه «اقيّضَاءٌ فعل غير كف»» ولا رای ابن الخاجحب= 


الكلام فى الأوامر والنواهى OF ARSEN A E R‏ 
قال المصنف - رحة الله تعالى -: اة الثالقة: فى مَاهيّة الطَلّب: 
اعم ر مَاهيّة الطْلّب حَاصِلٌ لكل العْقَلاء عَلى سَبيل الإضْطرًا ر؛ فاك من لم 
ا ولم يعرف الحرة سوم - فد بار وى 
ويرك تفرقة بديهية بين لَب لعل وين صلب الترك وبيَهُمَاء وين المَفهُوم يِن 
لبر ريعْلّمُ: أ ما يملح حَوَابا لأَحَدِهمًا - لا يصح جَوابا للآحر؛ E‏ 
الط ضور اضرا بديهيا - وإلا لَمَا صح دَلِكَ. 

E‏ معتى الطب ليس نفس الصيعة؛ ؛ لأ مَاهِيَة الطْلّب لا نَمَف باحتلاف 
النواجي والأم؛ وان ْمَل فى الصيعَة التى وَضَعُوهَا لِلْحبَر - أن يعوا لأر 
وبالعكس؛ مَمَاهِية الطلّب - ليست تفس لصق ولا شیا ِن صقاتها؛ بل هى: مَاهِيّة 
فام بقلب المنکلم رى رى عليه رقذرتي؛ وَهَذِهِ الصيع الَحصوصة دالة علَيْهَّا. 

الشرح: اعلم - وفقك | لله تعالى - أنه لما حد الأمر اللسانى؛ بأنه': ,اللفظ الدال 
على [طلب] ‏ الفعل؛ على سبيل الاستعلاء وجب بيان مفهوم ,الطلب» إفصاحا 
لال كر 

فقال: «ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصورًا بديهيًا) : 

بيانه: هو أنه لو كان تصوره مكتسباء لما حصل لمن م يعرف الحدود والرسوم» وم 
يعارس شيتا من الصنائع العلمية بالضرورة؛ واللازم باطل؛ فإن العقلاء بأسرهم يأمرون 
بعضهم بعضا» مع عدم اكتساب كثير منهم للصناعة اللعطية للعلم .عوجب الحدود 
والرسوم واستفادة التصورات منهاء فإذا م يكن تصوره مكتسبا - مع حصوله لكل 
العقلاء؛ بدليل أمر بعضهم بعضاء يلزم أن يكون تصوره بديهيا؛ ضرورة انقسام التصور 
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اشد الحتلفة في التعريف قال: «على سبيل الاستعلاء». قال السَعْد وصاحب «التيسير»: هذا 
و ر النفسى كما ذكر المصنف. وقد عرفه العْرّاليى بأنه «القَوْلٌ المقتضى طاعَة المأمور 
بفعل الأور به»» وهذا التعريف لإمام الحرَمَيْن» والقاضى أبى بكر الباقلانىٌ كما ذكر اللصنف. 
ينظر: البرهان لإمام الحرمین: ۲۰۴/۱ والبحر الحیط للزرکشی: ۳٤۲/۲‏ والإحكام فى أصول 
الأحكام للآمدىی: ۲/١۲٠ء‏ وسلاسل الذهب للز ركشى (ص ۲۰٠١ء »)۲١٠‏ والتمهيد للأسنوي 
(ص .)۲٣٤‏ 1 

(۱) فی أً»: بأن. 

(۲) سقط فى رأم. 


إلى البديهى والمكتسب وافتقار الثانى منه» فيلزم تعيين الأول حزما؛ وهو المطلوب. 

لأنهم يفرقون بين الأمر والخب وبين الأمر والنهى» وبالحملة: بينه وبين ساثر أقسام 
الكلام - تفرقة بديهية. 

ومعنى هذا الكلام: أنهم يعلمون أن الأمر غين احبر و غير النهى علا يدهي 
ويعلمون أن ما يصلح جوابا للأمر لا يصلح أن يكون جوابا لغيره علما بديهيًاء ولولا ان 
توو الاشر بدیهی»› وإلا استحال أن يكون التمييز بينه وبين يره ا لتوقف 
[٤٤۲/ب]‏ تصور غيره على تصوره ضرورة» فلو م یکن تصوره بدیهیاء لما کان تصور 
تمييزه عن غرره بديهيا؛ لكون تصور المميز عن الغير موقوفا على تصور مكتسب» 
تصوره بدیهیا. 

وبعين هذا: يظهر أنه لما غلم بالبديهة أن ما يصلح جوابا لأحدهما لا يصلح جوابا 

والحاصل: أن الإنسان إذا قال: «اسقنى»» أو في ولم جد فى نفسه معنى يعبر عنه 
بقوله: «اسقنی») او «قم» إلى غير ذلك ما کیزه ميزه عن غیره نعمييزا بدیهیا؛ وذلك ليس 
نفس الصيغة. 

لأن الصيغة الدالة على الطلب تختلف باحتلاف النواحي والأمم» وماهية الطلب لا 
تختلف باحتلاف النواحى والأمم؛ ويلزم من هذ( ألا يكون الطلب نفس الصيغة» ولا 
شيئا من صفاتها؛ بعين ذلك. 

ذلك الطلب هو: «المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بالكلام النفسانى» وهو معنى قائم 
بقلب المتكلم يجرى بحرى علمه وقدرته وسائر صفاته القائمة به»؛ وهذه الصيغة 
المحصوصة دالة عليهاء وينفرد بإباتهاء والقول بها الأشاعرة دون غيرهم. 

ومذهب المعتزلة: أن ذلك الطلب هو الإرادة على ما سيأتي» فإن قام الدليل على أن 
ذلك نفس الإرادةء يلزم من ذلك ثبوت كلام النفس؛ إذ لا معنى لكلام النفس إلا قيام 
معنى الطلب بالشخص المتكلم المغاير للإرادة. 


(۱) فی «ب»: انتفاء. 


الكلام فى الأوامر والنواهى OO SNES SSSR E‏ 
قال المصنف - رهه الله -: ويتفرًّ ع عَلّى هَذِهِ القَاعِدَة مَسَائل: 


ر ل ۴ 
o ~2‏ 


E‏ : أن تلك الْمَاهة - عندتا - شىء َير الإرادق وقالت المُعرلة: هى 


الشرح: اعلم أن التحقيق: أن الطلب وحدانى التصور» وفى التمسك بالوجدانيات 
على الغير إن كان منكرًا له نظر لا يخفى على المتأمل. 

ثم نقول: الطلب الوجدانى المتصور: من خواصه: أن يتعلق بشىء ممكن الخصول» 
وان یکون حصوله متضمنا لغرض الطالب بکون حصوله له اول من لا حصوله له» وأن 
يكون مفقودا حال الطلب» فإذا حصل لا يبقى ذلك الطلب. 

[فإن] "“ أراد اللصنفُ بكون هذا الطلب الموصوف بديهى التصور - هذا -» فهو 
مسلم» ولكن لا يجديه نفعًا؛ إذ لا بعكن إثبات مثل هذا الطلب النفسانى لله على أصول 
الأشاعرة. 

وإن ادعی غیره: فلا نسلم آنه بدیهی التصورة ولا نسلم وحوده. 

فإن قيل: «إن الإنسان قد يحكم بوحود الشىء حكمًا ضروريًا بديهيًاء ويفرق بينه 
وبين غيره تفرقة بديهية» ومع ذلك: لا يعرف ماهية ذلك الشىء؛ فضلا عن أن يكون 
عارفا به بالبديهة؛ وهذا لأن كل أحد يعلم من نفسه أنه موحود بالبديهة» ويفرق بين 
الإنسان والطائر تفرقة( بديهية» ثم إنه لا يعرف ماهية نفسه» ولا ماهية الطائر: 

فثبت ان هذا الاستدلال غير صحیح› والمقصود منه غير حاصل. 

وأيضا قال: إنه يفرق بين الأمر ]/٠٠١[‏ والنهى بالبديهة؛ وكذلك ( بينهما وبين 
الخبرء فيلزم أن تكون ماهية [كل] واحد منهما بديهية؛ فلم يشرع فى تحديد ماهية الأمر 
قبل هذه المسألة ؟!. 

وأيضا فإن بحثه عن هذا المعنى بحث عن هذا الكلام؛ فهذا منه تناقض. 

وأيضا: فإن شروعه فى أن الطلب هل هو مغاير للإرادة وهو من علم الكلام 
فكيف خلطه ٠‏ بأصول الفقه؟!. 


(۱) سقط فی ٫أم.‏ 
(۲) فی «أً: معرفة. 
(۳) فی را ح: کذا۔ 
)٤(‏ فی وأ ت ام هر. 
)٥(‏ فی وأ خا 


وبالحقيقة: لست أرى هذا الببحث كثير فائدة ترحع إلى أصول الفقه» بل على 
الأصولى فى هذا المقام أن يبحث عن القول المحصوص الذى يسمى أمرًا حقيقةء وأما 
المعنى القائم بذات المتكلم الذى تدل عليه هذه الصيغة - فذلك من أبحاث المتكلمين. 

هذا ما قاله صاحب التلخيص». 

وقال صاحب «التنقيح» : لو تمشى مثل هذه الطريقة› لاستغ عن الخد والبرهان فى 
إثبات ماهية كلام النفس» بل وفى ماهية النفس والعقل والمجحسم والح ركة بأعتبار إرادة 
الناظر؛ بل ولاستعملنا ذلك ابتداءٌ فى تحقيق ماهية الأمر؛ إذ هو المطلوب الأول ولم 
يحتج إلى تفسير الأمر بالطلب. 

ثم دعوى كونه ضرورى التصور لضرورة تصور الأمر» ضرورة للخصم أن يسلم 
ذلك ويقول: ذلك المعنى معبّر عنه ب «الأمس»» أا الطلب هو الإرادة وما وراءهاء غير 
معلوم ولا يتصورء ولا نسلم أن كلام النفس صفة معنوية سوى العلم والقدرة والإرادة 
ولابد لنا" من إنباتهاء ولا تكن دعوى الضرورة فيه؛ إذ المنكرون له جم غفير من 
العقلاء. 

والجواب هو أن نقول: نحن لا ندعى إلا تمييز ماهية الطلب عما عداها من الماهيات 
غير الإرادة تمييزا بديهياء ولا ندعى أنها متصورة [ بكنهها]؛ حتى يلزم من العلم بها 
العلم بجنسها وفصلها إن كان مركبا. 

والدليل على ذلك: الأوامر الصادرة ممن لا يعرف الحدود والرسوم المفيدة لاكتساب 
التصورات. 

رلا یغال: والندیهی لا يتفز إل الدلل غل كرنه بديهبا وانت فة استدالت على 
کونه: بدیهیا» : 

لأنا نقول: قد يكون التصور بديهياء ويعرف التصور' البديهى من التصورات»› 


فيقال: التصور البديهى هو: الذى لا يفتقر فى حصوله إلى تصور آحر؛ فيعلم بالحد 


توقف حصوله على تصور آخر. 
وأما قوله: «اللاستدلال عير مجح والمقصود غير حاصل»: 
(۱) سقط فی راء جم. 


الكلام فى الأوامر والنواهى OVA ee ass‏ 

فقد تبين: أنه إذا تلحصت الدعوى على الوجه الذى ذكرناه فالاستدلال صحي» 
والمقصود حاصل» والنقوض مندفعة. 

أما قوله: «إذا كانت التفرقة بين الأمر والخبر تفرقة بديهية» يلزم أن تكون ماهية كل 
هذه الأشياء بديهية»: 

قلنا: إن أردت بهذا الكلام لزوم الشعور البديهى» فنحن نلتزم ذلك. 

وإن أردت المعرفة باجنس والفصل» فذلك غير لازم من دليلناء ولا ندعيه. 

أما قوله: إن“ كان الأمر كذلك, فم يَشْرَعٌ فى تحديد ماهية الأمر قبل هذه 
المسألة ٤٠7‏ ۲/ب] ؟!»: 

الغو ره اجا واھ ره 
شعورًا بديهيًاء والمذ کور تفصیله» فلا تناقض. 

وأما قوله: «وأيضًا بحثه عن هذا المعنى هو بحث عن هذا الكلام؛ فهذا منه تناقض»: 

فا الدع كر الور بالطب < الني هي دلول الان رر بدي ار 
وحدانیًاء وبداهته غير ذاته» وإنغما نبه على بداهته بذ كر حد البديهى من التصورات 

أما قوله: ,كون الطلب غير الإرادة من علم الكلام فكيف خلطه" بأصول الفقه ؟!»: 

قلنا: الكلام فى «علم ١‏ أصول الفقه» فى تحقيق مدلول الأمر» وأنه -: 
الظات الفابراللذرادة أو هو الارادة اسر ضرورى التحقيق فى أصول الفقه؛ 
لأ أصول الفقه عِلْمٌ ببحث فيه عن دلالات الأدلة الشرعية على مدلولاتها التى 
هى الأحكام؛ فلابدً من النظر فى «علم أصول الفقه» فى صيغ الأرامر والنواهى» 
ودلالتها على مدلولاتها؛ فلابد من النظر فى مدلول الأمر» وأنه إرادة المأمور أو غيره؛ 
وهذا سلك الحققون من الأصوليين - كإمام الحرمين والغزالى) وغيرهما - هذا 
الملسلك. 


)١(‏ فى «أ: وإذا. 

(۲) فی «ج: خیر. 

(۳) فی «جح»: حلط. 

)٤(‏ سقط فی «ج». 

(ه) ینظر: البرهان (۲۰۳/۱). 
)١(‏ ينظر: المستصفى .)٤٠١/١(‏ 


نعم: کان مقتضی وضع ترتیب اللوم ان يعمل الأضرن من التكلم ههنا: كون 
الطلب مغايرًا للإرادة» ويقَرّر ذلك ف علم الكلام» إلا أن الصنف نحا نحو من تقدم من 
الأصوليين ف سلوك هذا المسلك» وقد اعترف صاحب ,الإشكال» أنه كان من الواحب 
التخد عن هة ونا ت 

وهذا الذى اعرف به هذا الفاضل هو الذي أوحب ذكر تمييز الطلب عن الإرادة؛ 
شا ل الم و عه ق اندفع بحمد الله جميع ما أورده هذا الفاضل» رهه 


٨ 


| لله. 


وأما قول صاحب «التنقيح» : «لو ا مثل هذه الطريقة› لاستغنی عن حى بعد 
ذلك قال: رواليرهان ف إثبات ماهية کلام النفس»: 


قلنا؛ إن أردت بقولك: : يستغنى عن الحد المعطى للعلم .عاهية قسم من كلام النفس 
یلا د ف للك وسن ا ا 

وإن أردت به: يستغنى عن الرسم المعطى للمشعور به -: فمسلم؛ وهو المدعى. 

قلنا: إن ردت بهذا الكاد: انه إذا نبتت هذه المقدمة» وهی غییز الطلب النفسانى» 
AE O GN‏ 
قطعًا كونه كافيًا ف إثبات كلام النفس؛ إذ لا معنى لكلام النفس إلا الذى أشرنا إليّه: 

ولا لبس في مغايرته للعلم والقدرة والسمع والبصر وما عداها؛ إلا الإرادة: فإنها 
التبست بالطلب النفسانى. 

فإذا أقيم البرهان على مغايرته الإرادة كان ذلك كافيًا ف إثبات كلام النفس 
حزمًا. 

على أن إمام الحرمين أبى"“ دعوى الضرورة ف كتاب رالبرهان»؛ لكن يجب أن 


(۱) ي را ج مقارنة. 
(۲) ينظر: البرهان .)٠٠٠/١(‏ 
(۳) ي و ج ی 


الكلام فى الأوامر والنواهی O IA EATS RSS as‏ 
أما قوله: «بل وف ماهية النفس والعقل والجسم والح ركة»: 
قلنا: هذه الطريقة کے 0( ف دعوى الشعور بهذه الأشياء وهی مذكورة ف 


كب الصف وأما دعوى العلم بها مفصلا فلا؛ وبه حرج الجواب عن غيره 
1[ 


أما قوله: للخ أن بم ها ونع وحود أمر مغاير للإرادة): 

قلنا: الجواب عن هذا المنع بتقرير المسألة الى تلى هذه» وذلك بيان" مغايرة الطلب 
النفسانى للارادة. 

قال المصنف - رجه الله -: لنا وجوة: 

أولهاء أن اللهك الى ما ارا من الكافر اليما وق أَمَرَهٌ به؛ فَدَل على أذ 


Jo ~~ fo, 


حقيقة الأَمر عير حقيقة الإراى َير مَشروطَةٍ بهّا: 

راما لّا: EE‏ اد من الإماد؛ إوحْهين: 

حًا آنه تعاّی لا عَم نة أنه لا وء فاو اش - لر اتقلاب عليه حَهْلاً؛ 
وذلك مال والمفضن إلى المُحَال مُحَال؛ فصُدُورٌ الإمان منة مُحَالٌ» وَاللْة تعَالى 
عام بكونو مُحالاء ِْم بكرن الشّىء مُحَال وُو - لا يكو مُريدا لَه بالاتقًاق. 


dE 2 


بت أف الله ل يري Es‏ 
إن شَاءَ الله ٠‏ 


- @ Gel” 


الثانى: ُو أذ صْدُورَ الفعل من الْعبْدٍ يتوقف على جود الدامِى» رالداعِى لوق 
لله تعالى؛ دعا للَسلْسّل» وَعِند حصول الذاي - حب قوع افغل؛ إلا لم وقوع 
لمكن لاعن مرح - أو افِقارة إلى دَاعيةٍ أحرّى؛ ولا رم لتسَلْسُل إذا كانت 
الاعية مخلوقة لله تَعالىء» وَعِند وجو الدّاعى: مرل ال الله تمان اق 
فی الکافر ما بُوجب اُْفر؛ رَد فى هذه الْحَالّة وجو الإيمان - َر كوه مُريدا 


13 ف ول ج مشي. 
(۲) ف وا ج»: بيان. 


للضدين؛ وذلك باط بالاتقاق او ا 


ر٤‎ 


قثت بهذَيْن الوَحْهيّن: أ الله تعالّى ما أَرَاد الإمان مِنَ 


2 ال مر الكاد الان فدلك مم عل عل ا 


أ 


وا 

وإذا هرت المقدمتان - بت أنه جد الم بون mT‏ 
د حَقيقة الأمر: مغايرة لحَقيقة الإرادق وير مَحرّوطة بها. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الأمر دال على الطلب؛ بالاتفاق بين 
الأشاعرة والمعتزلة. 

وأما الطلب: فحقيقته: إرادة المأمور به عند المعتزلة. 

وأما عند الأشاعرة: فهو شىء غير الإرادة. 

لنا وجوه: 

الأول: أن الله تعالى ما أراد الإبعان من الكافر الذى مات على كفره» وقد أمره به؛ 
فيلزم"“ من ذلك أن يكون الأمر غير حقيقة الإزادة وغير مشروط بها: 

بیان الأول« هان 

الأول: أنه لما تعلق علمه بأنه عوت على الكفر» فلو آمن» لزم انقلاب علم الله تعالى 
جهلا؛ ضرورة عَدَمٍ الطابقة» ولا معنى لحه إلا ذلك؛ وهو عحال؛ والمفضي إلى ا حال 
محال؛ فثبت أن إعانه محال» وا لله عالم باستحالته» والعالم باستحالة الشىء لا يكون 
مريدًا له بالاتفاق؛ فثبت أنه ما أراد الإيعان من الكافر الذى تعلق علمه بأنه موت على 
الكفر. وتام الأسئلة بأجوبتها ستأتى فى «مسألة تكليف ما لا يطاق». 

الوجه الثانى: بيان أن الله ما أراد من الكافر الذى عَلم منه أنه يحوت على الكفر - 
الإعان؛ لأنه أراد منه الكفر؛ فلا يكون مريدًا لإعانه؛ إذ إنه أراد منه الكفر. 

وبرهانه": بتقرير قاعدة فى خلق الأعمال وإرادة الكليات. 


وقد علم من أصل الأشاعرة: أن الأعمال بأسرها مخلوقة لله تعالى» إعانا كان أو 


)1( ق ر جخ : ویلزم. 
149 ق 8 ج فبرهانه. 


الكلام فى الأوامر والتواهى VR AAO hy‏ 
كقرًا» طاعة كانت أو معصية» وأن ا لله مريد للكائنات؛ فلا يدحل في الوحود شىء من 
الأشياء إلا بإرادته؛ خلافا للمعتركة. 

والدليل على [هذه القاعدة] (: أن فعل العبد يتوقف على داعية مخلوقة لله تعالى 
موحبَةٍ للفعل» وخالق موجب الفعل مريڈ له جزمًا؛ فيكون مريدًا لذلك الفعل الصادر 
من العبد» معصية كانت أو طاعة؛ فإن كانت معصية ر ا ق 
یکون مريدا منه لاطاعة؛ وإلا يلزم إرادة الضدين؛ وهو حال. 

واعلم: أن تقرير هذا الدليل يتوقف على أبحاث يتقرر بتقريرها الدليل المذكور: 

الببحث الأول: ف تقسير الداعى. 

البحث الثانى: في بيان توقف الفعل [على الداعى] .)١‏ 

البحث الثالث: [ف] ‏ بيان أن الداعى خلوق لله تعالى. 

الببحث الرابع: کونه موجحب الفعر. 

البحث] ‏ الخامس: أن موجبٍ الفعل مريد لذلك الفعل. 

ويلزم من صحة هذه الأمحاث تقرير الدليل المذكور. 

البحث الأول: ف تفسير الداعى إلى الفعل: 

فنقول: الإنسان إذا علم أو ظن أو اعتقد: أن له ف الفعل الفلاتنى مصلحة راجحة» 
فعند حصول إحدى هذه الثلاث: بحصل فى قلبه ميل حازم إلى الفعل»ء فإن كانت 
عضاو« ) سليمة» فإن عند حصول [ ۲ /ب] ذلك اليل فى قلبه: يصدر عنه ذلك 
الفعل. 


وأما إذا علم أو ظن أو اعتقد: أن له ف ذلك الفعل مفسدة راجحة» فعند حصول 


(۱) فی «ب»: بدل ما بین العقرفين حقيقَة ة الأمر غير حقيقة الإرادة. 
(۲) سقط فی ر«ج». 

(۳) سمط ف وأ حم. 

)٤(‏ ف «أ» حه: كونها موحبة للفعل. 

() سقط ى 4 

() ف وا جح: أعطائه. 


هذا العلم أو الظن أو الاعتقاد: نحصل في قلبه تفرة صارفة عن ذلك الفعلء فإن 
كانت أعضاؤه سليمة» ترتب الترك على تلك النفرة مع سلامة الأعضاء فهذا هو المراد 
بالداعي ثم نقول: المدعى اسم للقول المحصوص, إلا إن الإنسان إذا علم أو ظن أو 
اعتقد» أن له في الفعل حيرا راححاء فإنه يصير ذلك العلم أو الظن أو الاعتقاد داعيا إلى 
ذلك الفعل» ويسمى هذا العلم أو الظن أو الاعتقاد بالداعي هذه المناسبةء فالداعى فى 
حقنا: إحدى الثلاث» وفى حق الله تعالى: العلم فقط؛ لاستحالة الاعتقاد والظن على 


ا ا 
ثم قالوا: تلك اخالة المقتضية لترجيح الفعل على الترك التى نحدها فى أنفسنا لا معنى 
ها إلا هذه الداعية. 


ومن الناس من قال: الإرادة والميل حالة زائده على هذه الداعية. 
والخوارزمى [إلى] أنه لا معنى للإرادة شاهدا أو غابًا إلا الداعى والضارب. 

وأما ابو الحسين فإنه أثبت الإرادة زائدة على الداعى والضارب فى الشاهد» وأقامه 
إلى الغاثب. 

وأما أصحابنا وسائر المعتزلة فإنهم أثبتوا المريدية صفة زائدة على العلوم والاعتقادات. 

واعلم أنه لابد من بيان المذاهب فى مسألة الإرادة: فذهب النجار إلى أن معنى كونه 
تعالى مريدا أنه غير مغلوب ولا مستكره فجعل الإرادة وصفا سلبيًا. 

وقال البلحى: معنى كونه مريدًا لأفعال نفسه: أته موجدهاء ومعنى كونه مريدًا لأفعال 
غیره انه أُمر بها. 

وقال أبو الحسين البصرى: معنى كونه مريدًا لأفعال نفسه أنه دعاه الداعى إلى 
إيجادهاء ومعنى كونه مريدًا لأفعال غيره أنه دعاه الداعى إلى الحث عليها. 

ومذهب الأشاعرة: أن المريدية صفة زائدة على كونه عالما وفاعلاء وعلى مذهب 

واعلم أنا بسطنا الكلام فى مسألة الإرادة» وإن كان من علم الكلام؛ لأنه يتوقف 
فهم كلام المصنف فى هذه المسألة على فهم ما بسطناه وا لله أعلم. 


)0( فی وأ جحازمة. 


Eee A e es الكلام فى الأوامر والنواهى‎ 

وقد يسمى الداعى بالغرض والفرق تلك المنفعة المطلوبة المعلومة أو المظنونة» وأما 
الداعى فهو ذلك العلم أو الظنء والحكماء يسمونه بالعلة الثانية أو الماسة. 

وأما تفسير «الدا عى» على الوجه اللائق بأصول المعتزلة: هو أن يقال: العلم بكون 
الع هة إما أن يدعوه إلى إيصال تلك المنفعة إلى نقسه» أو إلى غيره: 

فالأول هو: داعية الحاحة. 

والثانى هو: داعية الإحسان. 

فداعية' الحاجة: اعتبار صفة الفاعل وبأن نعرفه حتاجًا لذلك الشىء. 

وأما داعية الإحسان: فهى: بحرد صفة للفعل» وأعن باعتبار صفة الفعل: كونه ف 
نفسه حسنا أو قبيخًا. 

قالوا: وحكم هذين القسمين مختلف؛ لأن قبحه يدعوه إلى الترك على سبيل الجزم» 
حلافه» أئ: حسنه؛ فإنه يدعوه إلى الفعل لا على سبيل الوحوب. 

تفسير «الداعى» ٤١۷7‏ ۲//] على [الوجحه اللائق] بأصول المعتزلة. 

البحث التانى: ف توقف الفعل على الداعى. 

فاعلم: أن الناس احتلفوا فى ذلك: 

فالذى ذهب إليه الحققون من الحكماء: هو التوقف؛ وإليه ذهب أبو الحسين 
البصرى. 

والذى ذهب إليه أكثر المتكلمين: عدم التوقف. 

والمختار: التوقف؛ والدليل عليه وجهان: 

[الوحه] ‏ الأَوَلٌ: أن القادر لما كانت نسبته إلى الفعل والترك على التسوية: فلو 
ترحح أحد اجانيون على الآخر من غير مرجّح» لكان قد ترحح أحد طرق اللمكن 
المتساوي الطرفين لا لمرجحح؛ وذلك باطل بالضرورة. 


[الوحه] © القانى: انه لو كان جرد القادرية كافيًا. فى تحصيل الأمر» لامتنع أن يكون 


() 3 و ح»: فداعی. 
(۲) ف «أ» حه: فهو. 
(۳) سقط ف رأ ح». 

)٤( '‏ سقط ف رأ ح». 


وبيان الملازمة: أن الوصف إذا کان مسقلا باقتضاء الأثر": فإذا انضم إليه شىء 
آحر» فقد انضم هذا الزائد إلى شىء مستقل باقتضاء الأثر» فيقع الأثر بذلك الأمر 
الستقلٌ؛ فلا يكون للزائد أثر فى وقوع الأمر؛ فثبت أن القادريُة لو كانت مستقلة 
باقتضاء الأثر» امتنع أن يكون للداعية أثر ف اقتضاء الفعل؛ واللازم باطل؛ فإنا نعلم 
بالضرورة: أنا قد ندفع الدرهم إلى الفقير؛ للعلم بفقره» ولولا هذا الاعتقادء لما دفعناه 
له؛ فثبت: أن الفعل بدون الداعى» لزم منه التوقف المذكور. وف المسألة أدلة أخحرى» 
وللحصوم معارضات ضعيفة فى حكم المسألةء ت ركناها؛ طلبًا للإججاز» ولكون الاستقصاء 
بذلك يليق بالكتب الكلامية. 

الببحث الغالث: ف بيان أن تلك الداعية کک 
الداعية TT e‏ ا والكلام ف 
الداعية التانية کالکلام ف الأولى؛ فيلزم a eS‏ ثالفة من جهة العبده أو 
الرحيح من غير مرحح؛ فیلزم: إما التسلسل ف المورات» أو الترجيح المذكور» وهما 
محالان؛ فيلزم کون الدواعى مخلوقة لله تعالى؛ وهو الأطلوب. 

البحث الرابع: لبيان أن عند حصول الداعىي يجب صدور الفعل من القادر: 

واعلم: أن من الناس من قال: يضر الف عة وجرد الداعى أولى بالوقوع. 

E 

الأول: أن عند وحود الداعى: إما أن يعكن ترك الفعلء أو لا: 

فان م بكن: لزم وحوب صدوره عنه؛ وهو المطلوب. 

فإن أمكن: فيكون الفعل معدومًا مع الداعية المرحُحة مرق وموحودا أخحرى» 
واحتصاص أحد الوقتين بوجود الفعل مع استمرار الداعية ف الحال: إما أن يكون 
رجح أو لا: 
)١(‏ ف أ: الأمر. 
)( ق وج وجحوده. 


الكلام فى الأوامر والنواهى O ae ese‏ 

فان م يکن: لزم الترجيح من غير مرجحح. وإن کان: لزم التسلسل: إما ف الدواعسى»› 
و غيرم من المرححات؛ وهو ر باطل. ES‏ 
مرج أو اسل 

الثانى: أن عند حصول الداعية المقتضية للوجود: إما أن يترجحح جانب [۷٤۲/ب]‏ 
الوجود» أو لاء 

فان م يرجح ألبتة: لزم عدم كون تلك الداعية داعية؛ وهو محال. 

وإن ترحُح: فإما أن يكون العدم ممتنعًا أو لا: فإن كان متنعًا: فهو المطلوب؛ لأن ما 
بکتنع عدمه» بجحب وحوده. وإن م عتنع» فنقول: کل ما لا یکون متنمًاء لا یلزم من 
O‏ رأحری غير 
E‏ إليه؛ لأجله صار( اوی بالوقو ي آلا فان رقف: ا 
هذا الشىء قبل انضمام القيد" الزائد إليه متنع الوقوع» فحَيْث حكمنا بأنه کان اول 
بالوقوع» كان متنع الوقوع؛ وذلك محال. 

وإن م يتوقف» فنقول: نسبة حصول تلك الأولوية [إلى الوقتين على صورة واحدة؛ 
۰ لأن تلك الأولوية] 7 حاصلة وقت وقوع الأثرء ووقت عدم وقوع] 6( الأثرء 
واخحتصاص أحد هذين الوقتين بالوقوع فيه دون الشانى - ترحيح لأحد طرف الممكن 
امتساوي على الآحر لا لمرحح؛ وذلك حال؛ لأن هذه المسألة مفرعة على أن القادر لا 
يصدر عنه الفعل إلا عند حصول الداعية المرجححة. 

البحث الخامس: [ف] بيان أن الق مُوجب الفعْل مريد لذلك الفعل: 

قان لی مرجب الشىء - مع العلم .عوحبه» بدون إرادة موجبه -: محال؛ والمقدمة 
بديهية. 

فقد صحت الأمحات كلهاء وبصحتها يتقَرر الدليل المذكورء ولزم من ذلك: کون 


(۱) ف «حه: حاز. 
)۲( ف أم: القدر. 
(۳) سقط ف ٫أًم.‏ 
)٤(‏ سقط ف رأ حم. 


الأنعال اا ي العباد مرادة لله تعالی؛ [ومن جلتها المعاصى؛ فتکون مرادة 
الوقوع» وكقرٌ الكافر الذي علم الله أنه يموت على الكفر - منها؛ فيكون الكفر مراد 
الوقوع لله تعالى] ؛ فلا يكون إعانه مرادًا منه [تعالى] ف تلك الحالة؛ وإلا لزم إرادة 
الضدين؛ وهو باطل باتفاق الأشاعرة والمعتزلة. 
قد ریق المقام الأول بهڏين الوجحهين. 

وأما امقام الثانى - وهو أنه أمر ذلك الكافر بالإبمان -: وذلك لانعقاد إجماع 
اللسلمين كافة على أن الكفار بأسرهم مأمورون بالإبمان. [فقد صحت المقدمتان» 


ا بعد ذلك واضحة» وهى““: أنه يلزم وحود الأمر بالشىء الذى هو طلب 
ذلك الى“ بدون اراده الأمور به؛ فلا یکون الطلب هو الإرادة؛ وهو اللطلوب. وهذا 
نمام تقرير هذا الدليل على تم بیان؛ وا له التان: 

قال المصنف - رهه اة 

3 ف ا لر بن ول ار كار بالإينَانٍ إن أَرَذْت و أنه أنرَلَ لظا 
E‏ 
ناه: : فس اراد عاب غ ا من 


نا ذلك؛ لكر لآ نلم آنه ١ا‏ اراد اماف [ ولا نسَلم أن انه محال © 


0/۸1 و سیا تقريرٌ هَدَا امقام فى مسا مساة رہ 


(۱) سقط ف «آ. 

3 : وهو. 

(۳) سقط ی «ج. 

9 ف أي وهو. 

(6 ل 8 بين المعقوفين في أ : : وهى صيغة ة إخحبار مدلوها 4 عقاب تارك المأمور به» فلا يمحصل 
مطلوبكم أنه وحد الأمر الدال على الطلب بدون إرادة المأمور به ؛ ضرورة أن الوحود - والحالة 
هذه - الإحبار عن إرادة عقاب تارك الأمر. 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفين ف ٫أه:‏ قوله: «الإبعان حال الوقوع من الشخص المذكور». قلنا: و 
استحالته. 
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سلمناه؛ لن لا نسلّم أ المح 


ەل و 


عير مراد: 


(E 


بيانة - هو: أن | الإرَادَة مِنْ جنس الطْلّب وإذا وت طلْبْ لْمُحَال م الم بکوه 
مُحَالا - فلم لا إرادته م ليلم بکوه محلا ؟!: 

کک عبار عن ن إرَادة ٤‏ که): 
يِن شأنهِ بول ذلك ول ر ؛ اتا عند - تنو راا ند ” 
فی الصغائر : قبل الوب وف الکبائر: : بعدهًا؛ و حقو a‏ ع وقوع الات . 
ا حار ذلك. 


قوٴلهٌ: رلم قلت: إل إرَادةَ لْمُحَال تة ؟: 


| 
٤ 
م‎ 


U‏ متفق عليه بيننا وينکه. 


و 4 ٠‏ و 


وايضا: فلگَنٌ الإرادة صبفة من ساني ترْجيح أَحدِ طرفي الْجَايز على الآحر» وَذِلك 
في ا مُحَال؛ وَالْعلْم به ضرورئ. 


واا ن ارا ود قول ل و إنى ريد نك ها الِغْل؛ يى لا مرك بي 
وؤ كان انر خُر الإرادة - لكان قرل: : وريد نك لعل رلا آمُركَ بي -: جَاريًا 


ری أن یقال: أريد نك اليغل ولا ارده منك وكزله: مرك بهَذًا ايعْلء ولا 
آمك ب ؛ وَمَعْلومٌ اَن ذلك صر ي التناقض» دون ¿ الأول 

رنالثهًا: : أن ال ق يمر عَبْدهُ بشئء فى الشَاهِد ولا د الما 
بو eT‏ 

فان قلْت: «ذلك لس بأ وإنمًا تصور بصورته !!»: 

قلت : التجربة إنمًا تخصل بالأئر؛ دل على أنه ار 

ورابعها: انه سيهر - إن شَاءَ الله على - فی واب النسخ» :آنه بوژ سخ ما 
رک بن ينبل مدي م الإمتثال؛ فلو كان الأمر رالنهي عبارتين عن الإرادةٍ 
والكراهَة - لزم أن کون الله الى مُرِيدا كارا لِلْفِعْلِ الواح في اوقت الواجب ين 


1۸ قف غق احضول 
وجه الوَاحدِ؛ وَذَلِك بَاطِل بالاتقاق. 

الشرح: اعلم: أن اللصنف ترك الترتيب الصحيح في إيراد هذه الأسعلة على ما 
تقتضيه قاعدة علم النظر؛ وذلك لأن الواجحب عقتضى ذلك العلم: أن نمنع المقدمة 
الأولىء ثم الثانية منهما. 

والدليل المذكور مقدمتان: 

الأولى: أنه ما أراد من الكافر المذكور الإعانً. 

الانية: أنه قد أمره به('. ۰ ۰ 

والمصنف عكس الواحب؛ فإنه منع الثانية» ثم منع الأولى. 

ثم حاب الت 2 ل بوجهین: 

[الوجه] ٠‏ الأول: هو: أنه قال: «[ليس)٠‏ الأمر بالشىء عبارة عن الإخبار عن 
إرادة عقاب تا ركه؛ لأنه لو كان كذلك» لتطرق إليه التصديق والتكذيب؛ لأن الخبر من 
شأنه ذلك؛ واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

الوحه الثانى: هو: أنه لو كان ,الأمر» عبارة عن الإخبار عن إرادة عقاب تاركه - لا 
جاز العو عن العقاب أصلاً؛ لکونه یستلزم تطرق الحلف إلى الخبر الصادق؛ حال؛ 
لکن العفو على الله جائ بالاتفاق: 

أما عندنا: فظاهر. 

وأما عندكم: فلأنكم تجوزون سقوط العقاب على الصغائر قبل التوبة» وأماعن 
الكبائر: فبعدها. 

أما قوله: رلم قلتم: رإن إرادة الحال متنعة» ؟»: 

قلنا: لوجهين: 

أما الأول : فبالاتفاق بين الأشاعرة والمعتزلة. 


(۱) فی اء ج»: بها. 
(۲) سقط فی راء ج 
(۴) فی وأ ج آن. 
)٤(‏ سقط فى «أ». 
(ه) فی وأ ح: أولا. 
(1) ف وا حه: من. 


الكلام فى الأوامر والنواهى EEO‏ 

أما الثاني (": فلن الإرادة صفة من شأنها ترحیح احا طرفی الحائريْن على الآحر؛ 
وذلك يستدعی كونها إغا تتعلق باخائز الممكن؛ وهو حال فى المستحيل. 

الوحه الثانى: لبيان("“ أن الطلب الذي هو مدلول الأمر هو غير الإرادة: 

وذلك: لأن الحكيم يقول: ,أريذ منك الفعل الفلانى»ء ولا آمرك به»» فلو كان الطلب 
هو الإرادة» لزم التناقض؛ لأنه حينعذ يجرى هذا الكلام محرى قوله: «أريده منك ولا 
أريده منك»؛ وذلك متناقض. 

الوحه الثالث: لبيان أن الطلب الذى هو مدلول الأمر غير الإرادة: 

وذلك: لأن السيد قد يأمر عبده ما لا يريده. في الشاهد؛ وذلك بأن يريد السيد 
إطهار رده وعصانه و شوه آذه الع الا ا عق مه لأر ليده واا هة 
- فمن المعلوم أنه لا يريد إدخال المأمور به فى الوحود فى هذه الصورة؛ فالاأمرُ قد تحقق»› 
وإرادة المأمور به منتفية؛ دل ذلك على أن الطلب الذى هو مدلول الأمر غير إرادة 
المأمور به. 

الوه الرابع - لبيان أن الطلب O RT‏ -: 

هو: أن نسخ الشىء المأمور به قبل فعله جائزء بل واقع؛ على ما سيأتى بعد ذلك - 
إن شاء ا لله تعالى - ويلزم من ذلك أن يكون الشىء المأمور به ي حالةٍ منهيًا عنه فى 
تلك الحالة؛ فلو كان الطلب هو الإرادة» لكان ذلك الشىء لكونه مأمورًا به مرادا» 
ولکونه منهيٌا عنه غير مراد؛ بل يكون مكروهًا؛ وذلك عال. 

هذه محموع الوجوه الي تمسّك بها الصنف فى هذه المسألة. 

ومن الأصحاب من مسك بوجوه أحرى» فلن ذكرها [۸٤۲/ب]؛‏ ليحصل العلم 
بحملة ما قيل [من] ( الأدلة فى هذه المسألةء ونجعلها وجها خحامسا فنقول: 

الوجه الخامس - من الوجوه الدالة على أن الطلب المدلول عليه بالأمر عير الإرادة -: 

وذلك: لأن الأمر لو دل على الإرادةء لما جازإضافة الأمر إلى المكره على الأمر؛ 
لانتفاء الإرادة عن المكره واللازم باطل؛ فإنه يقال: ,امز مكرهًاء أو مختارًا». 


4 ق و جم انيا.‎ )١( 
سقط ف وح.‎ )۲( 
سقط ف وا» ج».‎ )۳( 


ار ااي > ور اوج ا غ 00 لطي ادى ووو ام 
عير الإرادة -: 

وذلك: لأنه لا حلاف و ف أذ رلا لو حلف لغرعه فقال: «وا لله لأقضير دينك غدا 
إن شاء الله تعالی»» وکان حالا ثم م يقضه ف غد -: فإنه لا يحنتٹ» وإن کان الله 
ال وای و ریو کان ھر ر ار موا ا کان ع 
أن نت لأت آله قد اء أن يقضية ما آمره: 


هذا الوجه ذکره الف انر اف الفرارى ق مج الى ت ر 
اللمع»] .١‏ 

واعلم: أن هذه الوجوه قد أورد عليها أسئلة» ونحن نقررهاء ثم بحيب عنها؛ وبعد 
الجواب عنها: يتين ضعف هذه الوجوه الي ذكرها المصنف وغيره: 


لا يقال: ولا قل اناه ما اراد الإبعان من الكافر الذي علم أنه بعوت على الكفر؛ 
وإغا يكون كذلك اذ لو کان ف الكقار من لا يؤمن أصلاً؛ وهذا متنع؛ بل الله تعالى ما 
حلق الخلق إلا للمعرفةء ولا ذلك إلا بالإعان؛ فكل عبد لابد أن يومِنْ› وامحقق ف «علم 
الكلام» يَعْلّم مأخذ هذا الكلام()؛ فإن") رحمة الله سابقة"٠‏ على غضبه؛ وعلى هذا: 
ما مر عبد إلا وأريد منه الإبمان» وأنه سَيوحَدٌ منه الإعانء وإن امتد ف الجهل ^ 


() ف أ حه: لبيان. 

(۲) ف ا جح: أمره. 

(۴) ف راه حه: الفیروز آبادې. 

.)١١( ينظر: اللمع‎ )٤( 

)٥(‏ ف «ب»: السؤال. 

() ف أ حه: وإن. 

(۷) فى «أ»: واسعة. 

(۸) الجهل: ضدٌ اليل و رر ایر ف ا عن ا والجهل ا وقيل: 
العلم ضروری فلا خد وقيل: کسي. والجهل ضربان: بسيط وم رکب رأقیخهہا الفاني لأنٌ 
شاج ھا ری انه بجی وقد قسّمه بعضّهم إلى ثلاثة أقسام: الأول خلو النفس من العلم 
وهذا هو الأصل. رلذلك حعله بعض المتكلمين معنى مقتضييا للأفعال الخارحة على النظام» كما 

حعل العلم معنى مقتضيا. للأفعال الخارحة من النظام. والثاني اعتقادٌ الشىء على حلاف ماهر 
عليه. والثالث فعلٌ الشىء حلاف ما حقه. أن فع سواءٌ اعتقده صحيحا أم فاسدا» كمن ترك 
الصلاة. وإذا أطلق انهل فأكثرٌ ما يراد به الذي وقد لا يرد بهذا العنى كقوله: «[يحسبهم-= 


الكلام فى الأوامر والنواهى E‏ 
وال و ا روو وا ی انی جا ت ار والکن 


اا أغنياء من التعقف 4 يري الجاهل بأحوالهم. واستجهلت الريح القضا أي استخفته 
ف ا اا ا اة واحهل: الأرض الي لا مُثارَ بها. قال: [من الطويل]: 
غدت مين عليه بعدما م وها تل وعن قيض برَيْزاءَ مَجْهَل 
ا : ايا الام والخَصلة الحاملة لالإنسان على اعتقادِ الشىء بخلاف ما هو عليه. وقد يطل 
اجهل على مجازاته للمقابلة كقوله: [من الوافر]: 
آلا لا یجان اح عاي ا فنجھ ل رف جل ا 
ري الحدیث: أنه عليه الصلاة ة والسلام أحذ أحة بيه وقال: «إنكم لتجهّلون E,‏ 
وتبخلون) يعن عليه الصلاة اللا شل قول العر الول حهلة مجينة مبخلة؛ يعنون أنه 
يجن عن حضور الحربي ويجعل لرحل خيلا مال هلون ما کان یعلمه حاطره ععیشیهم. 
ري ا رل ين العلم جَهادّه معناء أن العام يكلف ما لا عله فيجهلّه ذلك. وقال 
الجوهری: هو أن يتعلمَ ما لا حتاج إليه كالكلام والنجوم وكتب الأوائل. وحهاته أي أعرفه. 
وحهلته بالتشديد: نسبته إليه. واستجهاته: وده جاه اها حعلته حاهلاً. واستجهلته: 
حملته على الحهل أيضًا. ومثله استعجل أى حَملّه على العجلة. كقول القطامی: [من البسيط]: 
EET. ET‏ و 
ومنه: استجهلت الريح القصبةء كأنها حَملتها على الجهل» وهو الح ركة. ينظر: عمدة الحفاظ 
(۷/1 64:6۰ 
)١(‏ الكفرٌ أصله النغطية والسّز. وسّمى الكافرٌ الشرعى كافرًا لأنه ستَرّ احق وغطى عليه. وسُمى 
اليل كافرا لسّتره الأشياءَ بظلايه. وأنشد ثعلبة: [من الكامل]: 
EO EE‏ لقت ذكاءٌ مينهافى كافر 
ذكاء هى الشمس والكافر الليلء وهذا من أحسن الاستعارات حي استعارً للشمس ميناء 
وأحبرنا عنها بأنها ألقتها ف الليل يعن بذلك غيبوبتها. ومنه: : كر الغمام النجم » ای ستره 
وأنشد: من الكامل]: 
فى ليلةٍ كفْر النجوم غمامًها 
وی ار کو ا بارا و ا شرن فر تعالی: أعَحَب ا 
تبات ای الرراع. والثانی أنهم الكفارٌ شرعا وكفَر النعمة: سترها e‏ أداء شکرها لأنه إذا 
شکرها نوه بذ کرها فأظهرهَاء وإذا مها ولم يشک رها فقد سترّها وغطاها. وغلب الكفْرٌ ف 
تغطية الحق والدين» والكفران فى تغطية النعمة وححودها. 
والكفورٌ مصدرٌ للكفر مستعمل فى ححود الوحدانية وححود النعمة معا. والكفور: امبالغ فى 
الكفر قال تعالى: هل إن الإنسان لوم كقاري. ينظر: عمدة الحفاظ .)٤۷١-٤۷٤/۴(‏ 
(۲) رالضلال ف الأصل: إن الغدول عن الطريق المستقيم وإمًا الغيبوبة والضيا والأرل يقابله 
المداية» والقانى تقال الوحدان. والضلال يقال لكل عدول عن الهج عَمدا کان او سھو= 


وذلك بأن يزيلهما ويهديهم إلى الإبعان والتوحيد. 

هذا المنع وسنده لصاحب رالتلخيص». 

وقال موردًا على الوجه الثانى: 

ثبت: أن الأمر كذلك ف خلق الدواعى؛ ولكن الله تعالى لاعريد من الكافر الإعان 
اا تا ةدا الكفرمعًا بل صار ادت ف ا الإمانء والأمرٌ بالإمان 
إحداث لداعية الإمان. 

ثم نقول: الماك هدت ال جن ا د يتمشى على رأى المعتزلة الذين قالوا 
بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وأما على رأى من لم يقل بذلك: فلا يستقيم ذلك؛ لأنه يقول: بجواز إرادة الضدين 
والنقيضين. 

وأيضًا: كيف يتمسك بالاتفاق؛ والمسائل العلمية والكلامية لا يحتج فيها باتفاق 
جماعة. 

سلمنا أنه ما أراد الإعان؛ ولکن لا نسلّم آنه أَمَرّ به الكافرَ الذى عَلِم أنه لا يؤمن؛ بل 
حقيقة الأمر ووب في حى من يمن إذا أمر به وأنذر به وأما الذى علم منه: أنه لا 
يؤمنْ» فلم يوحَد في حقه الأَمْرُ بحقيقته وإن وجد بصيغته» ولفظ التبليغ والإنذار؛ ليصير 
حجة؛ فيعاقب على الترك. 

وقال غيره: الإجماع على كون الكافر مأمورًا بالإمان إجماع في التسمية لا فى المعنى؛ 
E‏ أن ا لله تعالى حلق أصواتا مقتضية لإيقاع 
إعانه. 

وعندنا: معناه: نه قام بذاته "لیس بأصوات مقتض لامانه؛ فاد اتفاق في المعنى 
بل ف اللفظ ٤۹7‏ ۲/]. 

قول على الوجه لثاني: قوله: «صدور الكفر من العبد يتوقف على داعية مخلوقة 
لله تعالی؛ دفعًا للتسلسل»: 

قلنا: لا نسلّم لزوم التسلسل على تقدير عدم الاحتصاص با لله؛ لجواز أن يون 

=یسیرا کان أو كثيرا. قال بعضهم: لان الطري المستقيم الذى هو لمرتضّى صعب السلوك أو 

متنعٌ إلا على من عَصّم الله تعالى. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: PIA EET‏ 

ينظر: عمدة الحفاظ ٠ .)٤٤١/۲(‏ 


الكلام فى الأوامر والنواهى VE A O E CET‏ 
E O O AT ES‏ اللسان للذوق» فإذا ذاق اللسان 
الطعام حصل منه عَرَمٌ على تناوله» والعزم والعلوم عند المعتزلة لا بقذرة الله تعالء وهذا 
اجمو ع هو الداعية وهو رک مته فاندفع التسلسل والترجيح من غير مرحح. 

قوله: ولو كان الأمْرٌ على ما ذكرت» لاحتمل التصديق والتكذيب»: 

قلنا: لا نسلّم هذاء لأن اللفظ الدالٌ على معنى الخير قد يكون لكونه حرًا؛ نحو قوله: 
«زيد ف الدار»؛ فيدخله التصديق والتكذيب» وقد يكون دلالته على الخبرية التزامًا لا 
مطابقة؛ نحو: «الاستفهام»؛ فانه لیس خیرا بالمطايقة؛ فلا يدخله التصديق والتكذيب»› 
وإن کان دالا بالتزام على أن المستفَهِم حَاهلٌ لما يستفهمه. 

والجواب عن هذه الأسعلة: 

أما الأول: فإنه مبنى' على قاعدة التناسخ» وف كلامه إشارة إلى ذلك وقد علمنا 
ذلك مِنْ مذهبه» وأنه كان يعتقد أنه لابد للأنفس قي أطوار الانتقالات إلى الأيدان 
وأدوارهاء إلى أن تتطهر وأن يحصل ها الإبعان والمعرفةء حتى أنفس الكفار والمش ر كين 
على ما صرح به ههناء وف كتاب الصتف ف التناسخ. 

وجوابه”": بإبطال قاعدة التناسخ ق عَلْم الكلا. 

أما قوله: وإن ا لله إغا يريد الما مِنٌ الكافر لا حالما يخلق فيه داعية الكفرء» بل حالما 
يحل فيه داعية الإعانء والأمر بالإعان إحداث لداعية الإعان» - فهو كلام تل حدًا. 

وبيانه: أنه سلم أن الكفر والإبعان إنغا هى الدواعى المخلوقة لله تعالىء وأن الكافر 
حال كفره مأمورٌ بالإعان على ما يستدل عليه؛ فيلزم من هذا أن يكون الكافر مأمورًا 
بالإعان حال وجود داعية الكفر؛ فيسةط السؤال بالكلية. 

وأما قوله: ,الأمر بالإعان إحداث لداعية الإبمان»: 

قلنا: ف نحق مر صدق آنه آمر | ف ای یھی کذب فا نیل 

وأما قوله: والتمسّك بهذين الوحهين إنغا يتم على رأى المعتزلة القائلين بالتحسين 
والتقييح العقليين» وأما من لا يقول بهما: فإنه جوز إرادة الضدين والنقيضين»: 

قلنا: هذا الكلام يدل على الجهل بالمذهب؛ فإن أحدًا لم يذهب إلى تويز إرادة 
الضدين والنقيضين؛ وإغا الخلاف فى طلب الضدين والنقيضين. 


(۱) ف وحم: فقد علم ته بتای وق وأه:أنه بتى. 
(۲) ف وا ج: فإذن وحوايه. 


فإن من قال: إن التكليف بالحال جائز» حوز ذلك ومن منع التكليف بالمحال» م 
جوز ذلك 

۴ E 1 E 

أما قوله: ,كيف يستقيم التمسك ف المسائل العلمية [و] الكلامية بالاحتجاج 
بالإجماع»: 

قلنا: ذلك جائز إذا كان المقصود إلزام الخصم» والإجماع لا يقتصر على القدّمات 
الملسلمة والمقدمات المسلمة يحتج بهاء؛ طلبًا للاحتصار. 

أما قوله: «إنه يؤمر بالإعان مَنْ عَلمٌ منه أنه يؤمن» وأما من عَلِم منه أنه لا يؤمن»› 
فلم توحَدٌ حقيقة الأمر ف حقه أنه لا يؤمن - وإن [۹٤۲/ب]‏ وحدت بصيغته»: 

قلنا: كل عاقل بالغ فهو مأمورٌ بالإيمان؛ وذلك لإجماع الأمة قاطبة على ذلك 
وغل أن مراد من تلك الأر مقافي لازاه ولو فتح هذا الباب لماقامت 
الحجة على أحد بالأمر بالإبمان؛ وهذا فاسد. 

أا قوله: ,الإجماع ف التسمية لا ف المعنى»: 

وذلك لأن الأشاعرة والمعتزلة ات تفقوا على أن الأمر الحادث: .ععنى الحروف 
والأصوات. وإن احتلفوا ف الأمر النفسانى: 

فالأشعرى: قائل بالأمر اللسانى والنفسانى» والمعتزل: قائل باللسانى فقط والاتفاق 
بينهما هو مقتض» فقد وقع الاتفاق على الأمر اللساني المقتضى» ولا ندعى الإ ماع إلا 
ف هذا القذر» ولا يضرنا بعد ثبوت هذا: الخلاف فى الأمر النفسانى. 

وأما منع لزوم التسلسل: فهو مندفع؛ لما قررنا من توقف الفِعّل على الداعىء وکون 
الدواعى بأسرها من الله تعالى. 

وإذا فهمت الأبحاث المذكورة على الوه الذى حَرّرناه: علمت لزوم التسلسل 
قطعًا» وأنه لا سبيل إلى اندفاعه» واندفاع الترحيح من غير مرحّح» ولا يورد هذا 
السؤال إلا من لا يفهم الدليل على الوجه الذى حررناه. 

أما قوله: الا ان الاترر كان عا ع ان لاحتمل التصد 
والتكذيب»: 


(( ق ey‏ جج : جائز م ججوز. 
(۲) ف و حجاراتها. 


الكلام فى الأوامر والنواهى Ves RAs‏ 

قلنا: المدعى: ان الأمر لو کان ا عن الخبر E‏ لاحتمل التصديق 
والتكذيب؛ فالملازمة ضرورية؛ والسؤال مندفع. 
وأما أن الأمر عبارة عن الخبر التزامًا: فذلك شىء م يذكره الخصم» ولا نحن صدا 

أما الوجه الثاني من الوحهين الدالين على أن الأمر ليس عبارة عن الخبر -: فضعيف. 

وذلك لأنه يقال: انه E‏ المخالف کک کک ٠‏ 
شر طه؛ ولأن اراده للمخالف ليست e‏ ا عندهم. 

فقد تبن أن هذه الأسئلة بأسرها دف غ اف 

واعلم: أن ال وجوه اذ كررة للدلالة غلى أن الطلب الدلول غلب بالام غ إرادة 
المأمور به - ضعيفة؛ وبيان ضعفها: 

أما الوه الأول - [و] هو: «أن الإبمان من الكافر الذي عَلِمّ موته على الكفر محال 
مع كونه مأمورًا به فيلزم وجود الطلب بدون الإرادة» -: منقوض بالطلب؛ فإن إعان 
هذا الشخحص مال مع أنه مطلوب» وطلب احال محال؛ فوحب ألا يكون إعانٌ هذا 
الشخحص مطلوبًا؛ وهو باطل. 

فإن منعت المقدمة القائلة: ,طلب الحال تحال ادعينا البديهة» ومنعنا المقدمة القائلة: 
إن إرادة المحال حال». 

زللعضم أن يفول إن كان إعاته مستحياا وجب آلا يون مطلو اء قان البديهة 
حاكمة باستحالة طلب احال؛ ولأن الطلب يستدعى مطلوبا بالبديهة حكما()؛ 
واللازم باطل. 

[وأما] “ الوجه الثانى: [فهو] “ ضعيف أيضا؛ لأنه منقوض بالطلب0؛ وذلبك 
لأن خالق داعى الكفر طالب منه الكَفَرَ بالضرورة؛ فلا يكون الأمر بالإبمان طلبا 


(۱) ف وأه: ممكتا. 
(۲) سقط في وأ ح». 
(۳) سقط فی ,> خ. 
)٤(‏ فى «أ»: الطلب. 


للإعان؛ وإلا لزم طلب الإعان والكفر من الشخحص الواحد» ف حالة [١٠٠/أ]‏ واحدة 
طلبًا نفسانيًا؛ [و] هو محال أيضًا بالبديهة. 

[وأما] إلزام التكليف بالحال('» فسنبين فساده؛ ونيب عن الأو جه الدالّة على ذلك. 

وأما الوجه القالت()» فضعيف أيضاء وبيان ضعفه من و جهون: 

احدهما: أن قوله: «أريد منك الفعل الفلاتى» - هو مقتض بنفسه إثبات اراده 
a‏ 
القائمة بالنفس؛ ولا تناقض. 

وإن ردّهما إلى ما يتحدان فیه» فیمتنع صدقهما؛ ولا حواب له. 

واعلم: أن مذهب البلخحى من المعتزلة: أن معنى كونه تعالى مريدًا لأفعال غيره: أنه 
أَمَرَ بهاء فيتو جه المنع على مذهبه [ف] © الدليل الأول على مقدمته القائلة : إن ١‏ لله 
م يرد الإبعان من الكافر الذى عَلم أنه عوت على الكفر»؛ وذلك لأن إرادة فعل الغير 
عنده عبارة عن الأمر به» والأَمَرٌ حاصلٌ؛ فلابد من إبطال مذهبه فى تفسير الإرادةى 
رلاید من ایطال ملعب آي الحسن ف فر ى كوت مرا لعل غر رأتة عة 

وما TT‏ » أو نسلُم فسادهما - لا يتم الدليل أصلاً؛ 
لان لمنع متوجه» ولا حواب له إلا بیان فسادهما"» او نسلمه هھهنا. 

والحاصل: أن «مسألة الإرادة» أصلٌ هذه المسألةء فما تقرّر من المذاهب المنقولة فيهاء 
تفر ع عليه هذه المسألة. 


واعلم: انه رظان مذهب جهم بن صفوان فى الحوادث؛ حتی ي الايا 


(۱) سقط ف «جم. 

(۲) ف و ج الاني. 
(۳) ينظر: المعتمد .)٤۹/۱(‏ 
)٤(‏ سقط ف أ جه 

e £ سمط‎ )٥( 

)٦(‏ سقط ق أ« 


الكلام فى الأوامر والنواهى A‏ 
آنا وة ال فو ي اي عبد ق الاه ال ريده اهارا رد 
وعصيانه» - فاعلم: أن هذا ضعيف أيضًا؛ وهو عمدة الأصحاب. 
رلك لاا فنع كرت اليد يام عبت غا لا ريده غاية ما في الباب: أن صيغة الأمُر 
ا وأمّا الأمر حقيقة» فلا؛ وهذا لأنه كما لا يريد ال ا فكذلِك لا 
يطلب إظهار كذبه ولا المستلزم لإظهار كذبه. 


قوله": رإن التجربة لا تحصل إلا بالأمر"): 
وو 


قلنا: : منوع؟ بل مقصوده يحصل .ما يذل على ذلك» وهى الصيغة الدالّة على الطلب» 
وآما ان تکون حقيقة الطلب قائمةء فلا نسلم ذلك؛ ويدل على عدمه عَيْنٌْ ما يدل على 


عدم الإرادة . 


وتهويل إمام الحرمين: بأن من انكر ذلك فهو مباهتٌ مکابرٌ -: كلام فارغ» ليس 
إلا عض التهويل؛ دون ما يوثق به ف التعويل. 

ونا ذكر الغزالى هذا الدليل ف ,المستصفى» © قال: «هذا منتهى كلامهم [وتته 
غور] لو کشفناه م تحتمل الأصول “التفصى عن عهدة.ما يلزم [منه» ولتزلزلت] به 
قواعد لا يكن تدا ركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما سبق إلى وهام أكثر 
المتكلمين». 

والذى يتخرّج من كلامه ههنا: أنه يعتقد ضعف هذا الدليلء وإنما م بين - ضعفه؛ ا 
اُشار إلیه [١٠۲/ب].‏ 


وأما الوجه الرابع: فتقريره ال على بيان هذه المسألة فى «ركتاب النسخ» وسيأقى 
الكلام فيه مفصلا تقريرًا وتفريعًا. 

فقد ذكر صاحب رالتلخيص» فى هذا اموضع منوعًا عجيبة» فلنذكرها مع بيان 
فسادها: 


)١(‏ سقط في وأ». 

(۲) ف وا حم: قوهم. 

0 «أه: يأمر. 

.)٤١١/١( ينظر: المستصفى‎ )٤( 
(ه) المثبت من وح: المستصفى.‎ 


قال: «لا نسلم حواز النسخ قبل الامتغال. 

سلمناه؛ ولكن لا نسلم وحود الأمر هناك جحقیقته؛ بل بصورته وجحازه. 

ثم نقول: لا نسلم الأمر والنهى عليه فى حالة واحدة». 

هذا ما قالهء وهو فاسد. 

aT ل هنا‎ E 


a 


وأما ثانيًا: فلأن المنع الأول والثانى سيأتى جوابه هناك. 

وأما الثالث: فباطل باتفاق: 
٤‏ أما عندنا: فظاهر؛ لأنه أمر بالذبح وقد فعل» ولكنه التزم أوامر عقدّمات الذبح» وقد 
ف أيضًا. 

الوحه الخامس: فضعيف أيضًا؛ [وذلك] لأنا لا انتفاء اللازم. 


LE‏ فوله: راو مکرها»: 


قلنا: ذلك جاء وأما أنه يصدق حقيقة» فلا نسلم» والتمسك بالأصل القتضى 
اراد الحقيقة لا يجدى نفعًا ههنا؛ لأن هذه المسألة و والأصل المقتضى لإرادة 
الحقيقة لا يفيد إلا الظن الضعيف. 

وأما الوجه السادس: فضعيف أيضًا؛ وذلك لأنا نقول: لا نسلم أل قضاء الديين 
يتعلق على المشيئة الي هى مدلول الأمر حتى يحنث لتحقيق الأمر؛ بل هو معلُق على 
المشيئة القائمة بذات اله تعالى ال م يدل عليها الأمر» فإن صرح بتعليقه على تلك 
المشيئة منعنا حكم المسألة. 

واعلم: أن مَنْ عَارَض فى حكم المسألةء وقال: ما ذكرتم من الدليل الدالٌ على 
وجود الطلب النفساني المغاير للإرادة - مُعَارَّضٌ بأن الطلب الذى يدّعيه هو المدلول 
عليه بالامر اة وما يدل عله الخر الم © اة الطاب اة كتا ق 


.)1( ق «أم: لدلوها فلا حسن. 
(۲) سقط ف ٫أًم.‏ 


الكلام فى الأوامر والنواهى VVE‏ 
من أن كل واحد يدرك تفرقة ضرورية بين الخبر وبين الأمر والنهى ومدلوليهماء 
ع ا ا ۱ ٤‏ 
فمدلول الأمر والنهى كما هو قائمٌ بذات اله تعالى» فكذلك مدلول [الخبر] ‏ والأمر 
والنهى؛ فيلزم قيام و ختلفتين بذات الله تعالى؛ وهو باطل؛ لان من أئبت الكلام 
النفسانى» أثبته صفة واحدة. 

2 a له‎ 

والحواب: آنها صفة واحدة» والاحتلاف ق التعلق. 

0 أن هذه المسألة مشكلة» وإباتها بناء على إتبات کلام النفس SEY‏ ( 
الشاهدء وف الغائب أصعب» وبناء الشاهد على الغائب ضيف » ولا تمل أضول 
الفقه تحقيق ذلك؛ فإنه حروج من الفن" إلى فن آخر. 

قال المصنف ST‏ -: واحتج ١‏ : لخحصم بوٴجهين: 
صيعه ا 2 مَوْضوعة ِلَب الْفِعْل. 

ودا الط إا الإرَادة أو عَيْرْهَا؛ والثانى بَاطلٌ؛ لان الطلّب الى يغايرٌ الإرادة: 
ل صح اول به - لكان نرا عقي لا لع عليه إلا الأذكيا؛ كن لاء يِن أل 
اله موا هذه اة للب ِى بذ ركه كل واج وما داك 


الأوّلٌ: أن 


ا 


ل الإرَادة؛ فلا :ا 


هذه الصيغة مَوضوعة لاإرَادَة. 


الان : أ إرادة لامور بی لو لم تكن مُعتبرة ذ e‏ 
والواحب» Cs‏ قياسًا على الحبر؛ فإ إرادةَ المخبر عنه نه عنه: لَمّا لَه تكن مُعَْبرّة E‏ 


العبر - صح تعلق العبر كلح الأشياء. 
وَالْجَوَاب عن الأول: : لاسما لطت اسان ايى بار الإرادة - عبر موم 
للْعقلاي؛ E‏ بالشّیی ولا بريدوتة؛ كالسَيّدِ الذي يام عَبْده بشیء ولا 
RO‏ السلْطّان. ۰ 
وعن الثانی: ا 1 نه لبد مِنَ «الْجَامِي؛ على أن لقال بقکلیف مالا بطاق - حوره 
الله َلُ. 
(۱) سقط ف رأ ج. 
(۲) فى «ح: العزال. 


الشرح: اعلم - وفقك اله ]/٠١۲[‏ - أن الخصم تمسّك بوحهين: 

الأول: أن صيغة «افعّل» موضوعة للطلب والاستدعاء بالاتفاق» فإما' أن يكون 
الطلب هو الإرادة المشهورة المعلومة لكل أحد أو الطلب امغاير للإرادة؛ والحصر 
ضرورئ؛ والئاني باطل؛ لأن الطلب المغاير لاإرادة آمر حف لو ثبت لا يعرفه إلا 
المعنى الخفى لا جوز؛ فتعين الأول؛ وهو الطلوب. 

الفانى: أن إرادة المأمور به امعتيرة فى الأس رال ها ن الاس ا يكرت مرا 
کان المأمور به مرادًا. 

والدليل عليه: هو: أنه لو م يكن كذلك لجاز الأمر بالماضى والواحب والممتنع؛ 
فيصح حينئذ أن يقال: «افعل أمس» أو افعَل ما يستحيل مناك ألا تفعله» أو افعل ما 

وهذا لأنه لا لم تكن إرادة المخبر عنه شرطا قي الخبر - جاز الخبر عن الماضي» 
والواجحب» والممتنع؛ فيجوز ان يقال : «قام زید امن ويجوز ان يقال: «الجحمع بين 
النقيضين ممتنع»» ورالاتصاف باخل النقيضين واحب» فققد Ey‏ الملازمة؛ واللازم 
باطل؛ فالملزوم كذلك. 

2 ٤ مء‎ ٤ ّ ٤ 

اجاب اللصنف عن الأول: .عنع كون الطلب المغاير لللارادة امرا حفیاء بل هو بدیهی 
لصون وقد تقدم شرح هذا الكلام .عا فيه مقنع. 

وأحاب عن الثانى: بأنا لا نسلم وجود المانع بين المعلق والمعلق عليه. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم انتفاء اللاأزم؛ فين القائل بتكليف ما لا يطاق جوز 
الأمر بالواحب والممتنع والماضى» وا لله أعلم. 

قال المصنف - ره الله تعالى -: المسألة الثانية: أ هذا الطلب: معني يقتضي 
تریح حاب الفعْلِ على جَانب الترك أو حَانب اترك عَلّى جاب الفعْل. 

رعَلى اقديرَيْن: فالترْجيح قذ يكذ ماعا ِن الطْرف الآعَر؛ كما فى ولوخُوبي 
والحظر وقد ل کون كما ف ,اند و والكراهة: : 
(0 ف أ وأما. 
(۲) ف أ: لو 


الكلام قى الأوامر والنواهى NN e‏ 
والتفات بين أًصْلٍ الترجیح» وس الترْحيح المَانع م ِن اقيض - تقاؤت + العموم 
والخصوص. 
راا فا لفط دال غل أ الترزحيج ولففدال قل الترزحج سابع يِن 
اقيض ؛ وَعَلى التقديرين: ال ا ع کی او ا - واا 
اللففّة لْعَربية. 


وه فنا َقسسَامٌ سمتة: 


cp 


اخدها: اطا اترجیی؛ و تريح الماع مِنَ اقيض راتما رَرابعُهًا: فطل 
اللفظ الدّال على الأول ا الثانى» وخامسها وساد سما اللفغة الحربية الدَالة على الأول 
او الثانى. 

EE‏ بالخیار فی إطلاق لظ لأر على يها شعت أو عَلَيْهّا بأسْرهاء أو عَلّى 
طائفة منها؛ ب بخ الاشراك فهدا فط الت العقر 


وأا لحت انه خو 


حل ,الأ اسما للصيغة الدَالْة على الترجيح - أولى مِنْ حَعْلِه اسما لتقم 
ر ۵ 4 إن ول ى 


لتر جیح؛ ودل عليه وجوة: 


3 of 


أحدهَا: أ اَهَل الل قالوا: الأمُر من الضرب: «اضرب» وَين النصطر: ا 
ا مرا 
وانيها: لو قالَ: وإ أَمَرْت فلاناء ِى حر ثم أََارَ با يهم نة مَذلول هذه 
o‏ - لزم التق ولا ثُعارَضٌ هذا 
الحْكمْ بمَا ذا خرس وأُشَارَ - يَعْيَق؛ لأنا ْنع هَذِه المَساة. 
ورنالنها: آنا لر تاه حقيفة ف المغة - كان مَجَارًا فى الْمَذلول؛ تَسْيية للْمَذلول 
اس الدَليل؛ وو حعلناءُ حَقيقة في الول - كان مَحَارّا ِى التليل؛ قسيية لديل 
باسم المَذلول؛ والأرّل أُولّى؛ لان يَرَمٌ ِن فم اليل هم المَذلولء ولا يرم ِن فهْم. 
اول مهم الٿليلء َل مهم دليل من 


وَرابعُها: اَن الإنْسَانَ الى قَام لبه ذلك المَعنى» ولم ينطق بشي ء - لا يقال: «إنه 


راذا ل و وان بکڌا» OEE‏ ا اللقظ ذُون ما فى الْقَلّْبٍ؛ ذلك يدل 
على أن لَفظ «الأس: ا لا لِلمذلول: 


ك و .د ا o% a‏ ا e‏ 
احتج الغالف بالاية» والأر والشعر» رالمَعّْول: 


أا الاية فقول تغال ٠‏ لإإذا جاءَك المنافقون قَالوا نهد إنك اسول اللّه. وَاللّه 
َعم ! إنك زس وله الله يهد إن الْمُنافقينَ لَكاذِبُون 4 [المنافقون: :]١‏ 


وه 


الله تعالی کذبھہ فی شهادتهې» رَمعلوء نه کانوا صَادِقين ف فِى اطق الا 
فلابدً ِن بات 2 فی . کرد عَاِدا إل 


cl 


ما الشعرٌ: فقول الأحطل: [من الكابل] 

إّ الكلام لفيى الفراد ونما حل اللْسَانُ على الفرًاد دليلا 

و المَعقول: فهو: أن هذه الألفاظ مُعَرّفات فل سيت کلائا - لَکانت: إنمًا 
ب بذلك؛ لكونها معرفات للمعنى النفساني؛ فكان يحب تَسْميّة الكابة وَالإشَارَة 
کلامًا؛ وَإنه باطل. 


ول عن الأول: ا الشَهادة هي الإحبار عن الشّىء م به؛ فا ل 


TT E 
وعَن الٹانی: اد قول: رورت فی تقسیی كلما آئ: حمر کہا بقال: درت فی‎ 


نفسیی دارا وبتاءٌ. 
عن الفالث: آنا ل نسل کرد غر عرَيّا مخضا ولو سَلَهَاف ممه : أن 
المَقصود يِن اكلام مَا حَصَل فِى لْقَلْبٍ. وعن الراب نة ا ف اة فا 


و 


الكلام فى الأوامر والنواهى ATS SS Sa‏ 


على الترك إن تعلق بو جود الشىءء أو ترجحیح الترك على الفعل» إن تعلق بعدم اىشیء؟ 

وذلك بالنسبة إلى الطالب. 
وهذه القدمة ضرورية وهى: اقتضاء الطلب للرجيح. 
وليعلم: أن الآمر: إن كان هو اله تعالى» فليس فعل المأمور با مطلوبًا له .معنى: أنه 

م هذا الغرض» ولا أذ حصول هذا أولى له من لا حصوله له» ويتقرر ذلك ف «علم 

الكلام»» وهو: أن الله تعالی لا يفعلٌ شيا لغرض؛ هذ قاعدة الأشاعرة. 
وأما المعترلة: فإنهم يقولون: إغا يفعل لغرض ومصلحة؛ فليتسلم هذا القدرّ - ههنا - 

الأضرل من الكل 
وأما إن كان الآمر عير الله تعالى: كان أمره لصلحة وغرض» فلتفهم معنى 

مَطلوييّة' الفعل على المذهيين() 
وإذا تقرّر هذا فنقول: 
فد هي مطلوبة الشيء إل خد م ف و ا تتتهى إلى ذلك الخحد: 
والأول: يقتضى رححان وجود الشىء مع المنع من الترك أو رجححان عدم الشىء 

مع المنع من الفعل. 

(إ) في «أً٠:‏ مطلوبة. 

(۲) أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض والعلل الغائيةء وإليه ذهبت الأشاعرة قالوا: لا جوز 
تعليل أفعاله تعالى بشىء من الأغراض والعلل الغائيةء وخحالفهم فيه المعتزلة» رذهبوا إلى وحوب 
تعليلها بالأغراض» وقال أكثر الفقهاء: لا يجب التعليل بالغرض» لكن أفعاله تعالى تابعة لمصاح 
العباد تفضلا وإحسانا. احتجت الأشاعرة. أن كل من كان يفعل لغرض كان مستكملا بفعل 
الشىء» والمستكمل بغيره ناقص» لا يقال: غرضه تعالى من أفعاله تحصيل مصال العباد لا تحصيل 
مصلحة نفسه تعالى» لأنا نقول إن كان تحصيل مصالح العباد أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه - 
لزم الاستكمال» وإن لم يكن أولى» بل مساريا أو مرحوحا - لا يصلح أن يكون غرضا 
بالضرورة. 
احتجت العتزلة بأن الفعل الخالى عن الغرض عبث» والعبث قبيح بالضرورة» فيجب تنزيهه تعالى 
عنه. 
قال شارح المواقف: قد يقال فى الجواب عن المعتزلة إن العبث ما كان خاليا عن الفوائد والمنافع» 
وأفعاله تعالى مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى راحعة إلى خلوقاته» لكن تلك الحكم والمصاح 
ليست أسبابا باعفة على أقدامه» وعللا مقتضية لفاعليته» بل هى غايات ومنافع لأفعاله» وما ورد 
عن الظواهر الدالة على تعليل أفعاله بالأغراض» فهر حمول على الغاية والمنفعة دون الغرض 
والعلة الغاية. ینظر نشر الطوللع .۲۸١ - ۲۸٤‏ 


e A٤‏ شقان اخصول 
والأول: هو الإتحاب والتانی: هو التحريم. 
وأما الثاني - وهو: الذى لا ينتهى إلى المع من الترك -: فإما أن يتعلُق بوجود 
۲۱7 /ب] الشىء» وهو اذ أو يتعلق بعدم الشىء وهو الكراهة. 
فإذن: قد تحصّلنا على أصل الترحيح» وعلى ترجحيح مانع من النقيض. 
الفعل]'ء إن تعلق الطلب بالعدم. 
والفرق بين نفس الترجيح وبين الترجيح المانع من النقيض: ما بين العام والخاص؛ 
للعامٌ والخاص إلا ذلك. 
واعلم: أن هذا الذى ذكرناه إنمَا هو بحسب اعتبار معنى الطلب. 
وأما إذا اعتيرنا اللفظ الدالً على الطلب» فنقول: ذلك اللفظ: إما أن يدل على نفس 
الطلب» أو على الطلب الماع من النقيض؛ ضرورة انقسام الدًالٌ على الشىء بانقسام 
مدلوله. 
ثم نقول: إِمّا أن نعتبر مُطلَقَ اللفظٍ مِنْ غير اعتبار خصوص كونه عريًا أو لا عرييًا: 
القتم الأول - وهو مطلق اللفظ -: ينقسم إلى مطلق اللفظ الدال على أصل 
الترجيح» وإلى مطلق اللفظ الدال على الترجيح المانع من النقيض. 
والثاني منهما: ينقسم إلى اللفظ العربئ الدال على أصل الترجيح» وإلى اللفظ 
العربي الدال على الترجيح المانع. 
الأول: اأُصل الترجيح. 
الثاني: [الترحيح] ( المانع من النقيض وهذان بحسب اعتبار المعنى. 
الثالث: مطلتى اللفظ الدال على أصل الترجحيح. 
الرابع: مطلتق اللفظ الدالّ على الترحيح المانع من النقيض. 
(۱) سقظ ق وج». 
۔ (۲) سقط فی وجم. 


NOS E A O الكلام فى الأوامر والنواهى‎ 

اشاس اللاي الفا على أصل الترجيح. 

السادس: اللفظ العربئٌ الدالٌ على الترحيح المانع من النقيض. 

والأربعة الأقسام بحسب اعتبار اللفظ بخلاف القسمين الأوَليْن. 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم: أن العقل جوز إطلاق لفظ «الأمر» على ی قسم شقت من 
الأقسام الستةء أو على جملة منهاء ولا مانع من ذلك عقلا أصلا. 

ماهو الت ا 

وأما البحث اللغوى: فقد احتار لفت [حَعَل] لفظ ,الأمر» اسما للصيغة الدالة على 
الترحيح دون معناه المدلول عليه بالصيغة. 

واعلم: أنه لاب من بيان حل التزاع فى هذه المسألةء فنقول: 

لفظ «الكلام» حقيقة في المعنى القائم بالنقس عند الأشعرىء» وأما الألفاظ - وهى 
الحروف اللسانية الدَالة على ذلك المعنى - فقد قال [ ف بعض كتبه ]: إل صق( 
الكلام عليها بطريق التجوز. 

ونقل عنه [ أيضا] قول آخر» وهو: أن [صدقه] عليها بطريق الحقيقة. 

والحاصل: أن ق لفظ ,«الكلام» ثلائة أقوال: 

أحدها: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. 

الثانى: أنه حقيقة في اللفظ. جحاز ف المعنى. 

الثالث: عكسه. نقلها الأبيارى شارح «البرهان» وغيرة. 

وأما على رأى المعتزلة والحنابلة: فليس ذلك إلا اللفظ؛ إذ لا يقولون بكلام هو المعنى 
القائم بالنفس ونشاً عن هذا الخلاف الخلاف ف لفظ ,الأمر والنھی والخبر» وسائر أقسام 
الكلام ف: أن صدق لفظ ,الأمر والنهى والخبرء على الألفاظ الدالة على معانيها القائىة 
بالنفس - حقيقة أو جحاز؟! 

وإذا عرفت فلت فلحت أن اسار الف هيا د ايار لا خد 5٢‏ 
الأقوال الثلاثةء وهو: أنه حقيقة ف اللفظ مار ف المعنى. 


(۱) ف «أًم: صداق. 


(۲) ف وء إما أن تكون صدقه أو صدق الكلام. 


[قال المصنف]: والدليل على ذلك وجوه: 

الأول: أن أئَسّة اللعّة قالوا: الأمر من الفرح: «افرّح» ومن النصر اا ومن 
السعد: «اسعد»؛ فقد أطلقوا الأمر على نفس الصيغةء والأصل ف الإطلاق الحقيقة. 

وإذا كان حقيقة ف اللفظ كان جحارًا ف المعنى؛ وإلا يلزم الاشتراك؛ وهر حلاف 
الأصل. 

ا هو أنه إذا قال: زان ارت اونا فی فو 2 > نم صرت منه إشارات 
وقرائن دلت على قيام معنى الأمر بالنفس -: فإنه لا يعتق عبده» فلو كان صدق الأمر 
على المعنى القائم حقيقَة» لْحَنث؛ ؛ واللازم باطل. 

ولا يقال: «لو كان أحرس» قلنا: رما يفهم منه الأمر؛ بحيث لو م يكن الأمر حقيقة 
فى المعنى القائم بالنفس» لما حبث؛ لانتفاء اللفظ ووجود المعنى»: 

لأنا نمنع حكم المسألةء ونقول: إنه إذا أشار الأحرس [ .ما] ) يفهم منه الأمرء 
و کان على ليه انه لا عق 

افا : أن لفظ ٫الأَمر‏ إذا حعل حقيقة ف الصيغة» أمكن جعلها ف المدلول 
جحازا بطريق الملازمة؛ وذلك لأنه يازم من الدليل المعين مدلول معيّن. 

وأا فاحل حبق ق الد ومر مرل الفة تدر جك هارا ف اة 
بطريق الملازمة؛ لأنه لا يلزم من المدلول دليلٌ معيّن» بل يلزم دليلٌ» ولا كذلك بالعكس؛ 
فكان الأرل أول؛ [لأنةُ يلزم من فهم الدليل فهم المدلول] . 

الرابع“: أنه إذا قام معنى «الأمر» بقلب الإنسان» و لم ينطق بشىء - لا يقال: إنه 
أمر» فلو كان حقيقة ف المعنى» لقيل له: أمر. 

ولأنه إذا قيل: َمَرّ فلانٌ فلانا - فإنه يسبق إلى الذهن الصيغة؛ والتبادر إلى الفهم 
أمارة الحقيقة. احتج المخالف: بالآية» ٠‏ م والشعرء والمعقول. 

والمخالف: هو الذي يدعى لفظ الكلام حقيقة ف التفسانى؛ ججارًا فى اللسانى؛ 
فلتفهم الخلاف؛ لتطابق دة الخالف الدعوى على هذه الصورة. 


(0 ف (: ذلك. 

(۲) سقط ف رأ». 

(۳) سقط ف را ح. 
)٤(‏ فى وأ حه: رابعها. 


الكلام فى الأوامر والنواهى AV e ASE‏ 

وإذا علم ذلك فنقول: 

E OL E E E‏ إنكَ ل ا وا 
إنك رسو ELE‏ المنافقينَ لكاذبوك [المنافقون: ۱ [- 

الله تعا! SL‏ «نشهد ائ رعولا فهذا التكذيب: إما أن يكون 
عائدا إلى النطق اللسانى» أو إلى معناه النفسانىء والأول حال؛ لصدقهم ف النطق 
اللسانى؛'فتعين الثانى. 

فلاب من إثبات شهادة نفسانية؛ ليكون التكذيب عائدًا إليها؛ فيكون لفظ الشهادة 
عائدًا مستعملا و ف المعنى النفسانى» E‏ ق 
اللفظ الدال ا ولا يلزم الاشتراك؛ وهو على حلاف الأصْل. 

فيلزم من ذلك: أن يكون إطلاق اسم الكلام وأقسامه على معانيها بطريق الحقيقة 
بالإجماع؛ وهو المطلوب. 

وأما الأثر: فقول عمر - رضی الله عنه -: رورت فی نفسیی کلاَمًاء فسَبقِى 
ليه بکر» رى الله عن ©). 


)١(‏ ف «أ»: واعلم. 

(۲) زورت مقالة. ف «الغريبين» أى: أصلحت وهيأت» والتزوير: إصلاح الشىء وکل شىء کان 
صلاحا لشیء فهو زراله» وزیارء :رياز الدابة وفى «الحكم» كلام مزور» وهو امَف قبل 
أت نکل به وهه قول سر اورت کلام او 4 ال یی به ایی یکر 
قال نصر بن سیار: 

اغا ر الوت و اة ك را جات اران 
ينظر: تخريج الدلالات السمعية ص ۲١‏ -۷. 

(۳) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم الى أبو بكر بن أبي فحافة 
الصديق» أول الرحال إسلامًاء ورفيق سيد المرسلين فى هجرته. شهد المشاهد وكان من أفضل 
الصحابةء وروى مائة واثنين وأربعين حديشإء اتفقا على ستة» وانفرد (خ) بأحد عشر» و(م) 
e E a EES‏ وحلق» وكان أبيض أشقر لطيفا ترق 
اور كين. ال ایی کا درا کل س ل جر کے ا کی رکال غ ا یکر را 
وسيدتا راسيا إلى سول الله ك توفى سنة ثلاث غشرة» عن ثلاث وستين سنة» ودفن 
با لحجرة النبوية. وترجمته فى تاريخ الشام فى بجلد ونصف. ينظر تهذيب الكمال: ٠۷۰۹/۲‏ 
وتهذیب التهذیب: ))٥۳۷( ۳٠٣/۰‏ تقريب التهذيب: .)٤٦7( ٤١۲/١‏ خحلاصة تهذيب 
الكمال: ۷۸/۲ الكاشف: ۸/۲. ١‏ الجرح والتعديل ١١١/١‏ أسد الغابة: ۳٠۹/۳‏ التجريد 
۱ الإصابة: ٠٠٦۹/٤‏ 


- - فى السيرة لابن إسحاق: لما توفى رسول الله ي قام عمر بن الخطاب - رضى الله عنه‎ )٤( 


=فقال: إن رحالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله - ي - قد توفى» وإن رسول الل - عل 
- وا له - ما مات» ولکنه قهب إل لی ربه کما ذهب موسی بن عمران. فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة ثم رحع إليهم بعد أن قيل: قد مات» وا لله لیرحعن رسول الله - کل - كمارحع 
موھ - فلتقطًعن ایی رحال وارحلَهُم زعموا ان رسول اله - ي - مات. 
وروی حمد بن إسماعیا ل البخاری - رهه اله - في صحيحه عن يي سلمة: أن عائشة - زوج 
الي - مي - أخيرته قالت: أقبل ابو بکر علی فرسه من مسکنه بالسنح حتی نزل» فدحل 
المسجد فلم يكلم الناس حتى دحل على عائشةء فتيمّم النبیٗ - ی - وهو مُسجى يبرد بر 
فکشف عن وحهه نم اکب عليه فقبله وبکی» تم قال: : بأبى انت يا نبى الله لا جمع الله عليك 
موتتين أبداء اما الموتة تة الى كتبت عليك فقد مها 
قال بو سلمة: فأعبرتى اين عياس: ن ایا بكر حرج - وعمر يكلم الاس - فقال: احلس يا 
عمر فأًبى عمر أن نجس فتشهد ابو بكر فمال إليه الناس وت ركوا عمل فقال: اما بعد من كان 
یعبد محمدا فان حمدًا قد مات» ومن کان يعبد الله فإن الله حی لا عوت قال الله تعالی: ونا 
مُحَمَدٌ إلا رسو قذ حلت يِن فلو الرس فان مات أر ر قل انقلبتم عَلَى أعْمَّاء و شت 
عَقبيه فلن يضر ١‏ لله شيا وسََجّزی الله لساري قال: E‏ 
یعلمون ان الله نزغا حتی تلاها ابو بکر» فتلقاها منه التاس» فما يُسمع يشر إلا وهو يتلوها. 
قال ابن إسحاق: ولا قبض رسول الله - ب - انحاز هذا الحى من الأنصار إلى سعد بن عبادة 
في سقيفة بنى ساعدة» واعتزل على ين أيى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله فى بيت 
فاطمة» وانحاز بقية المهاحرين إلى أًبى بكرء وانجاز معهم أَسيْدٌ ين حضَيّر فى بنى عبد الأشهل. 
فأتی آت ابا بكر وعمرَ فقال: إن هذا الح من الأنصار مع سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعد 
قد انحازوا إليه» فإن كان لكم بأمر الاس حاجة فاد ركوا الاس قبل أن يتفاقم امهم - ورسول 
| لله ا - ف بیته لم فرغ من أمره» قد أغلق دونه الباب اهل - قال عمر: فقلت لأیى بكر: 
انطلق بنا إلى إحواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليهء فانطلقنا تؤمهم حتى لينا منم 
رجلان صالحان» فذ كرا لنا ما تالا عليه القوم» وقالا: أين تريدرن يا معشر المهاحرين ؟ افضوا 
ام رکې قال: فقلت: رال هې فائطلقنا می يداه في سقيقة نى ساعدة فإذا بین 
ظهراتیهم رحل مُرَمّلء فقلت ت: من هذا ؟ فتالوا: سعد بن عبادةء فقلت: ما له ؟ فقالوا: وحع. 
فلما حلسنا تشهد خحطییهم فأثنی على ا لہ عا هو أهله ثم قال: أما بعد فتحن أنصار الله وكتيية 
الإسلا» ا ا و وإِذا هم يريدون أن 
حتازونا من أصلنا ويغصونا انر ! فلما سكت أردت أن أتكلم وقد زورت مقالة فى نفسي قد 
عجبتی رید ان اقدتھا ہین یدی ایی بکی وكنت أداري مه بعض الحدّ. فقال ابو يكر: على 
رسلك یا عم فکرهت أن اُغضبّه» فتکلم - وهو کان اُعلم منى وأوقرَ فوا لله ما ترك من كلمة 
اُعجبتن من تزویری إلا قاها ف بدیهته او مثلّهاء أفضل متها حت سكت. قال: اما ما ذكرتّم 
فيكم من خير قأنتم له َهلٌ» ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا هذا الحى من قريشء او ط- 


RO E O SAE الكلام فى الأوامر والنواهى‎ 

وخه التمسّك: آنه أطلق لفظ ,«الكلام» على العنى القائم بالنفس؛ [لأنه الْمُرَوّر] أى: 
جعلت معنى أعبر عنه؛ فسبقن إلى التعبير [۲٠٠/ب]‏ عنه أبو بكر؛ والأصل فى 
ا و 

وأما ا فقول رل الاعطر :رسن الكامل] 

چهالانعدول به: أنه أطلق لز «الكلام» على ما ف الفؤادء وهو النفس؛ والأصل 
ف الإطلاق اخحقيقة» وما ف الفؤاد هو المعنى؛ فيكون حقيقة فيه» محارًا فى اللفظ؛ دفعًا 
وا 

وأما المعقول: ليس الكلام اسما للألفاظ. بل هو اسم لعنى الألفاظ: 

والدليل عليه: أنه لو كان اسما للألفاظ لكان تسميتها ب «الكلام: لكونها معرّفات 
بالبرهان»ء ووحهه ظاهر؛ وذلك لأنه: دار اسم «الكلام» مع كون الشىء ا لاق 
النفس وحودًا وعدمًا حيتعذ؛ لأنه لما كانت الألفاظ معرفات» سميت: «كلامًا». وغير 
اللفظ؛ كصرير الباب وغيره: لما م تكن معرّفات لما ف التفس» م تسم ب«الكلام» 


=العرب نسبًا وداراء قد رضيت لكم أحد هذين الرحلين فبايعوا هما شتتم» فأحذ بيد وبيد 
أبي عبيدة بن اراح = وهو حالس بيننا = ولم أكره شيتا ما قال غيرّهاء كان والله أن أقَدّم 
فتضرب عنقی لا يقري ذلك من إثم حب إلى من أن تأر على قوم فيهم بو بکر» قال: فقال 
قائل من الأنصار: ا مَك وعُذیقها ارب منا امیر ومنکم ایر یا معشر قریش» 
قال: فكثر اللغط» وارتفعت الأصوات حتی تخوفت الاحتلاف فقلت: ابسط يدك يا ابا بک 
فبسط يده» فبایعته» وبایعه المهاجحرون» نم بایعه الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل 
منهم: قتلتم سعد بن عبادة» قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. 

ينظر تخريج الدلالات السمعية ص ۲۳ - .۲١‏ 

)١(‏ غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو» من بنى تغلب» أبو مالك: شاعر» مصقول 
الألفاظ خسن الديباحة» فى شعره إبداع. اشتهر فى عصر بنى أمية بالشام» وأكثر من مدح 
مل وكهم وهو أحد الثلاثة التفق على أنهم أشعر أهل عصرهم ( حرير والفرزدق والأحطل)» نشاً 
على المسيحية» فى أطراف الحيرة ( بالعراق ) تهاحى مع جرير والفرزدق. كان معجبا بأدبه 
تيّاهاء كير العناية بشعره. ولد سنة ٠۹‏ ه وتوفى سنة ٩٠‏ ه. ينظر: الشعر والشعراء ۱۸۹٠ء‏ 
شرح شواهد المغنى ٦٤ء‏ الأعلام .٠١١/١‏ ۰ 

(۲) وقبل هذا البيت: 

لايُحبنك من حطيب خطبة حتى يكو مسَع الكلام أصيلا 
وهما فى شذور النهب رالإفادة من حاشيتى الأمير وعباده ص .)٠١(‏ 


والدّوّرا دليلٌ على عليّة المدار للدائر؛ على ما سيأتى؛ فيكون الم وجب لتسمية الألفاظ 
«كلامًا) كونها معرّفات لما في النفس» رالاشارة زالكاة رخات اق افقي؛ فيلزم 
ن نمی کاذمًا حينئذ؛ فقد صحت الملازمة» وهى قولنا: لو ميت الألفاظ ,كلامًا» 
لسميت الإشارة والكتابة كلامًا؛ واللازم باطل بالاتفاق؛ فالملزوم"'٠‏ كذلك؛ فثبت: أن 
لفظ ,الكلام» ليس اسما للألفاظ حقيقةء وقد قلتم: إنه اسم موضوع للألفاظ؛ فيبطل ما 
ذکرتوه. 

والحواب عن الأول: هو أنا نقول: 

لا نسلم أنه لا يجوز أن يكون التكذيب عائدا إلى النطق اللساني؛ وهذا لأن الشهادة 
هى: الإحبارُ عن الشىء مع العلم به» فلما م يكونوا عالمين به» كذبهم الله تعالى في 
ادعاء کونهم شاهدین. 

واوات فن افا ان فرلا رورت فی فی کااتل ای ی که کت پال 
درت ف نفسى دارًاء أى: تخيلتها؛ وكذلك تخمير الكلام: عبارة عن تخيل تلك 
الألفاظ؛ فيكون قد أطلق مم «الكلام» على الألفاظ لا على المعنى. 

والجواب عن التالث: [أنه] لا نسلّْم کون الشعر عربيًا حضًا يصح الاحتجاج به. 

لھا که الشعر عربيًا [عضًا]؛ ولکن لا يحتج به؛ وهذا لأن المراد منه: أن 
القصود من الكلام: ما حص فى الفؤاد. 

وحاصله: أن الكلام ذو لفظ ومعنى» وليس المقصود من الكلام لفظه» بل معناه 
القائم بالنفس؛ فيكون لفظ ,الكلام» مستعملا في اللفظ دون المعنى؛ فلا احتجاج بالشعر. 

[ والحجوابم () عن الرابع: أنه قياس فى اللغةء ولا تمل خ0 

قال صاحب رالتلخحيص»: أقول: للسائل أن يناقش - ههنا - من وجوه: 

ارآ ا اک ها د ا وم ها ت فال والمختار: أن 
لفظ ,الأمر» حقيقة في القول المخحصوص؛ فوحب ألا يكون حقيقة ف شىء آحر؛ دفعًا 
للاشتراك. 


)١(‏ ف ١أ‏ حه: والملزوم. 

(۲) ف أ ح: لا احتجاج. 

(۳) سقط ف رل ج. 

)٤(‏ سيأتي ف كتاب القياس الكلام على قياس اللغات» إن شاء الله تعالى. 
)٥(‏ سقط ف و 


E O A AC EE الكلام فى الأوامر والنواهى‎ 

وثانيها: أنه حكى حجج من يخالفه ف¡ هذه المسألة» وزعم أن لفظ ٫الأمر»‏ 
حقيقته') شىء آخحر» ورد عليهم ونقل احتجاجحهم") وإفراد هذه المسألة عن تلك 
المسألة ليس فيه كبير فائدة. 

8 أن قوله ههنا: «احتج المخالف بكذا وكذا» دل على أن بعض العلماء ذهب 

لى أن ]/۲٠١۳١(‏ لفظ رالأمر» حقيقة في المعنى القائم بالنفس دون الصيغة المخحصوصة؛ 
وإلا فلا فائدة في هذه السألة» ونقل الاحتجاج والجحواب» وهذا يناقض قوله ف أول 
الباب: .«اتفقوا على أن الأمر ا القر ل الصو عفرن اول حر فة 
فی غیره؟». 

ورابعها: أنه ذكر في المقدّمات: رأن الكلام: [لفظ(“ مارك ت عد ان ا 
يْنَ هذه الحروف القطعة المسموعة» وبين ين العنى القائم بالنفس»؛ ثم إنه ارتضاه» 
وقال: ولك بحث الأصولى عن اللفظ دون المعنى» وإذا كان الكلام مشتركاء والأمر 
- أيضًا - كلام؛ وجب ان بكرن مشار كا ين هذه الفيغة رفن الى الفاته بالنفس؛ 
والذى تقرر - ههنا - بخلاف ذلك. 

وحامسها: أن الترنحيح الذي جعله مدلولاً للصيغة لاب وأن يكون من جهة مختار؛ 
لأن غير المختار لا يتمكن من الترجيح» ولا يتصور منه ترحيح حانب الفعل على 
إحانب] الترك أو ترحيح جانب الترك على جانب الفعل؛ فذلك المختار فى مسألتنا: 
إما العبد المأمورء أو الآمر: لا حائز أن يكون العبد [ختارا) ؛ لوحوه: 

اا او ال ج ق افا مرت الان غل هاف راا ا 
یکون ختارًا. 


وثانيها: أنه قد تحقتق «الأمر» من حيث لا قدرة ولا احتيار للعبد فيه؛ كالكافر الذى 


(۱) ف رل جح»: حقيقة. 

(۲) ف أ حه: ونقل احتجاحهم ولم یذ کر من ذكره ههنا بالخلاف» ذكر صحته وأحاب عنها. 
(۳) ف «حه: کٹثرر. 

. ف «أً»: کون.‎ )٤( 

)٥(‏ سقط ف رأ». 

)٦(‏ فى ر«رح: المقطوعة. 

(۷) سقط ف رأ ح». 

(۸) سقط فی را ج. 

(4 ف وأ حه: المؤلف. 


علم الله آنه لا يؤمن» والمسلم الذى علم الله أنه لا يح يتحقق الأمر - فى حقهما - 
مع انتفاء القدرةء فلأن "“ ذلك ممتنع» ولا قدرة على الممتنع. 

وثالنها: أن الترجيح الذى هو مدلول هذه الصيغة: لو كان من جهة العبدء لكان لفظ 
رالا سان الف القائم بذات العبد» وبين المعنى القائم بذات الآيرء وهو 
الطلب الذى أثبته؛ وهذا باطل. 

زلا جاتر أن يكوت من جهة الآمر لان اف تحال قد يام عبذة ا لا ريدي وها ل 
يريده لا يرجحه؛ ولأن ترجيح الله لحانب الفعل يستلزم [وحود] الفعل لا مَحَالَة؛ وإلا 
فلا ترحیح. 

وَعَلى هذا: عتنع وجود الأمر بون قصد المأمور به» وليس كذلك؛ ولأن الفهوم من 
هذا الترحيح مُغايرٌ للمفهوم من الطلب؛ كما ذكره» وبرهن عليه: أن مدلول الأمر 
وحقيقته هو الطلب؛ وعلى هذا: [یلزم أن] ) یکون مدلوله شيئين محتلفين؛ وقد بطل 
ذلك. 

فإن قلت: ههنا لفظان؛ أحدهما: لفظ ر«الأمر»» وهو دليل» والآحر: صيغة «افعل»» 
وهو مدلول» فلعله" يجعل الترجيح مدلولاً للصيغةء والطلب مدلولاً للفظ «الأمر: 
فل الى ج رل ف ا ر حه هه ران كرد حه ا 
آخر؛ فلا يتأتى له هذا القدر؛ ولأن الطلب إغا يدل عليه بالصيغة لا بلفظ «الأمر». 
والجواب عن [ الأول ]“: 

قوله: ,إن ما أثبته - ههنا - فقد اثبته مره » 

قلنا: ليس كذلك. 

وبيان ذلك: أن العلماء احتلفوا هناك قي لفظ رالأمر»: هل هي مشتركة بين القول 
الخصوص والفعل» أو هي مشتركة بين القول المأخحصوص والشأن والصفة والطريق؛ 
على ما سبق [۳٣۲/ب]‏ تلخیصه وبیانه. 

وأما ههنا احتلفوا: فى أن الأمر هَل هو مشترك بين الصيغة الدالة على الطلب القائي 
و اا و و ا ر ا ا 


(۱) فی وأ حه: ولأن. 
(۲) سقط ف «وج». 
(۳) ف «ج»: فاعله. 
(٤(‏ سمط ف جحم. 
(ه) أی: قبل هذا. 
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والخلاف ف هذه المسألة غير الخلاف ف تلك المسألةء والخلاف کا اتور 
مع بقاء الطلب النفساني» وأما - ههنا - فلا يتصور الخلاف إلا مع القول بالطلب 
النفسانى» فليس هذا البحث ذاك؛ فلا تكرار أصلا. 

والدليل ف المسألتين واحد ولا استبعاد في ذلك؛ فإن الدليل الواحد يجوز أن تثبت 
به أمور مختلفة. 

وا ذكرنا: حرج الجواب عن الوجه الثاني وتبيّن أن ف إفراده 8 کا 

والجحواب عن الفالث: ‏ أن قوله [ثْمّةَ]: «اتفقوا على أنه حقيقة ف الققول 
اضر مرل على ان ففرا على أن لط رالاس ف إماف الققول 
الخصوص أو فى معناه» وهو الطلب النفسانى؛ وذلك لأن العلماء انقسموا إلى 
قسمین: 

فريق منهم: أثبت الكلام النفسانى . 

وفريق منهم: نفى الكلام النفسانى. 

أما المبتون للكلام النفسانى: فقد اتفقوا على أنه حقيقة فى القول المخصوص» 
واحتلفوا فى أنه هل هو حقيقة ف الفعل أيضًاء أو غيره من الصفة والشأن؛ على ما مر؟: 

فإذا قلنا: «اتفقوا على أنه حقيقة ف القول الملخحصوص أو فى معناه»- كان ذلك 
کلامًا صحیحًا لا یناقضه شىء تما مضی. 

والحواب عن الرابع: قوله: «إنه احتار - ههنا - غير ما اختاره الحققون: من کون 
الكلام مشت ركا بين اللفظ والمعنى»- وليس بلازم أن يختار ما احتاره الحققون. 

بھی أن يقال: «یلزم أن يكون ما احتاره حلاف التحقيق»: 

قلنا: لا نسلّم؛ بل يلزم أن يكون ذلك حلاف احتيار امحققين. 

والجواب عن الخامس: أن ذلك الترحيح من المحتار» وذلك المختار هو الآمر» وهو 
الله تعالى». 

قوله: «هذا باطل»: قلنا: لا نسلّم. 

قوله: ولاته قد یمر عا لا یریده علی ما مر وما لا پریده لا ټرجححه: 

قلنا: تمنو ع؛ [وهل] ‏ هذا [ إلا عين] ١‏ مذهب المصنف والأشاعرة» وهو: أن 


(۱) ف «جحه: فلا. 

٠‏ (۲) ف وأ ح: الثانى. 
(۳) سقط ف ٫أم.‏ 

)٤(‏ ف را ح: لا غير 


الأمر يدل على طلب الفعلء والطلب معنى يرح الفعل على الترك والآمر هو ال 
تعالى» فالطالب هو الله تعاى» والفعل مطلوب من العبد» مع أن الفعل المطلوب قد 
يدحل E TET‏ استقراء أحوال الناس ف الإتيان 
بالمأمور به» وعدم الإتيان به. 

بل أقول: أجمعت الأمة قاطبة على أن أمر ا لله تعالى لا يستلزم دُخول المأمور به؛ وإلا 
لا كان ل الوجود كفر ولا معصية. 

فقوله: «ترحيح الله بحانب الفعل يستلزم وجود الفعل لا محالة؛ وإلا فلا ترحيي: 

[قلنا] هذا كلام فاسٌ؛ بل هو قول من ل يفم معنى الترجيح ههناء ولعله اشتبه 
عليه هذا الترجيح بالترحيح الثانى للقدرة والإرادة المذكور ف عِلْم الكلام . 

وأما قوله: «المفهوم من هذا الترجيح مغايرٌ للمفهوم من الطلب» على ماذکره؛ 
3 فقد] ٩‏ برهن عليه: أن مدلول الأمر و حقيقته هو الطلبب؛ فعلى هذا: يلزم أن يكون 
مدلوله شیئين ختلفين؛ وقد أبطل ذلك»: 

قلنا: قال المصنف: رإن مدلول الأمر الطلب النفسانى»» ثم قال: «وهذا الطلب 
]/۲١١[‏ النفسانى معنى من خواصه ترجيح جانب الفعل على جانب الترك؛ ولا يلرم 
من هذا کون مدلول الأمر أمريّنْ مختلفين». 

فاندفع ا له - جميع ما أورده على هذا الكلام وا لله الموفق. 

قال المصنف - رهه الله تعالى -: فر عٌ: 


o‏ و‌ 


لار : ٤‏ اللفظ على ا الطب الل ظٍ د قر ل الدال 


ر ل 


لمر تنه از وا کف تائ امر بلناریة - ت فی و" 

وأا آنه ام لمْطلّى اللفظ الدالّ على مطل الطب أو ملق الل ظٍ الدّال على 
الطْلّب ب لاني بر ين اقيض ؟: 

E a e‏ ت 

المسألة الثالغة: دلالة الصيغة المحصوصة على مَاهيّة الطلب - يَكفِى فى تَحقَقَهًا 
من عير حَاحَة إلى إرادة أخرى؛ وهو قول الكعبى. 


نا وَجْهّان: 


(۱) سقط ف وا ج». 
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E ۴‏ ا e‏ ا 
أاحدهما: آن هدا لصيغة أفظة وضعّت ا لمعني ؛ فلا تفتقر فى إفادتها لمَا ھی 
o‏ ر 


موضوعة ل إلى الإرَادة؛ كسَائر الألفاظ؛ مغل دِلالَةٍ السَبْع وَالحِمَّار عَلّى البِهِيمَة 
المخطوصةة انه لا اة ها ال الارادة 
وثانيهما: أ الطلب النفسانى أَمرّ بَاطنٌ؛ فلابد من الاستدلال عَليّه بأمر ظاهر» 
والإرادة مر باط مقر إلى المُعَرّف؛ كافقار الطلّب ِء فلو توققت دلاة الصيغة 
عَلى الطب على تلك الإرَادَةٍ - لما اَمَك الاستذلال بالصيعة عَلى ذلك الطلب ألبتة. 
احتج المُحالف: بأنا نمي بَيْنَ ما إذا كانت الصيغة طلبّاء وَين ما إذا كانت تهديدا؛ 


وك 


ولا مميرً إلا الإرادة. 

ولاب اا ا ی ا و ی ا 
الألقاظ إحْرَاوهَا على حَقَائِقها إلا عند قيام دلالّة صارفةٍ - فكذا هَهنا. 

۱ شرح: اعلم وق ا ال دان الاس احتلفوا فى أن الأمر أمر ماذا؟: قال 
بعض الفقهاء: إن الأمر أمر بصيغته. 

قال أبو الحسين البصرى: إن هذا يوهم انهم يقولون: إن استحق الوصف» يكون 

وقال بعض المعتزلة - وهم البغداديون -: إن الأمر أمر بعينه. 

وقال أبو الحسين البصرى: إذا قلنا للقول المحصوص: «إنه أمس»- فإنه يفيد أمورًا 
ثلاة: 
نحو قولك لغيرك: «افعل» أو «لتفعل». 

والآحران: يتعلقان بفاعل الأمر. 

۶ a ٤ ٤ 

أحدهما: أن يكون قائلا لغيره: «افعًّل» على سبيل العلو“ لا على سبيل التذلل 
[والخضوع]. 


.)٤١/١( ينظر: المعتمد‎ )١( 
فی وا حم: ثم.‎ )۲( 
آی: الاستعلاء.‎ (") 


والأعر: أن يكرت غرضة بقرلة لفل : أذ يفعل المقرل له ذلك الفعل؛ وذلك بان 
يريد منه الفعل» أو بأن يكون الداعى له إلى قوله: «افعل»: أن يفعل المقولٌ له (ذلك] 
الفعل. 

رل لى الل ن ارهن ا هرل اله 

أما الشرظ الأول: فلا شبهة فن أن ا ای کے خا یالرل 
بصيغة «افعَلْ» أو بصيغة «ِنفعَل؛ فإنه لا يقع - على سبيل الحقيقة - على الخ والنهى 
والتمئ“؛ ولذلك' لا يقال لفاعل ذلك: «آمر». 

وأما الشرط الثانى: [فهو] ‏ بين“ أَيْضًاء وهو أُولى من [ذكر] ( علو الرتبة؛ 
وهذا إذا قال من هو أعلّى رتبة لمن هو دونه ف الرتبة: «افعل» على سبيل التضرًع - لا 
س ذلك الول اما 

وأما الشرط الثالث - وهو الإرادة -: فمختلف فيه: 

فالحبرية لا تشرطه "“؛ لقولنا: إن الله سبحانه [ يأمر بالطاعة] ”") ولا يريدهَا؛ فقد 
ظهر أن القول المحصوص إغا يوصف بأنه“ [أمر] ‏ عند أبى [الحسين] 7 : إذا 
وحدت الأمور الثلاثة الي من جلتها إرادة المأمور به. 

فعلى هذا: لا تكون صيغة التهديد أمراء ولا يكون المعلوم من الله موتة على الكفر 
مأمورًا بالإبمان. 

[هذا على] ("" أصلهم» وإنغا لم تكن صيغة التهديد أمرًا عندهم؛ لانتفاء القيد 
التالت» وهو إرادة الأموز به وإرادة ا لامور يه رط لكر فة ٤‏ 6١ب‏ أمرا على ا 


)١(‏ ف وأ حم: المعنى.. 
(۲) فى «أ: وكذلك. 
)"( سمط ف ا 
(٤(‏ ف وأ ح: فبين. 
)٥(‏ سقط في ر ج۰ 
)٩(‏ ف > حه: يشترط 
(۷) سقط ف رأه. 
)^( ق وآ انه. 

.)أ١ سقط ف‎ )٩( 
0 سقط ف‎ )۱۰( 
.أ٫ سقط ف‎ )۱١( 
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فيقولون: إنما م يكن التهديد أمرًا - وإن كانت صيغته صيغة الأمر - وذلك لانتفاء 
الدلالة على الطلب؛ فإن شرط الدلالة على الطلب كون المدلول عليه بالصيغة مزادًا؛ 
فحيث لم يكن المدلول عليه بالصيغة مرادًاء م تكن الصيغة دالّةّ على الطلب؛ لانتتفاء 
اخبار. 

قال الإمَامٌ“: المعتزلة من أصلهم: أن اللفظ الذى ذكروا أنه رأَنْرٌ إغا يكون أمرا. 
بغلاث إرادات: 

إحداھ(): إراده [اللافظ ] وجحود اللفظ. 

وثانيها: إرادة [تتعلق ب] جحعل اللفظ أمرا. 

وثالثها: إرادة الامتثال. 

وأما الكعبى: فإنه شرط إرادتين: 

إحداهما: تتعلق بوحود اللفظ. 

والأخرى: بالامتثال. 

وأما حعل وقوع اللفظ أمرا فصفة لازمة للفظ؛ فلا" حاجة إلى الإرادة فى 

فقد تحصلنا على أن من المعتزلة: من اعتير فى كون الصيغة الحصوصة أَنرًا: ثلاث 


إرادات. 


(۱) سمط ف و 

(۲) ف أ: هذا. 

(۳) ينظر: المعتمد .)٤٥/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: البرهان ( .)٠١ ٤/١‏ 
() ف «أم: أحدهما. 

)١(‏ فى أ ولا 
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ومنهم من اعتبر فيه: إرادتین؛ وهو الكعبى. 

وأبو الحسين والكعى موافقان للأشاعرة ف هذه المسألة من وجه دون وجه. 

وإن قول المصنف: ردلالة الصيغة المخصوصة على الطلب يكفى فيها الوضع من غير 
حاجة إلى إرادة أحرى» - ليس مذهبًا للكعى؛ لأنه قائل باشتراط إزادتين؛ فافهم ذلك. 

قال البلخى: «افعل: مر بنفسه» فقيل له: «وقد یرد للتهديد؟»» فقال: «رهذا جنس» 
وذاك جنس»؛؟ فنسب ل المباينة» وجحد الضرورة 

قال ابن بَرْهَانً: فقد تحصلنا على إرادات ثلاثة: 

الأولى: إرادة إيجاد الصيغة؛ وهو متفق على اعتبارها. 

والثانية: إرادة صرف اللفظ من غير جهة الأمر إلى حهة الأمر. 

واخحتلف أصحابنا ف ذلك: ١‏ 

فذهب المتكلمون: إلى اعتبارها. 

وأما الفقهاء من أصحخابناء فقالوا: تلك الإرادة لا تعتبر» بل الصيغة احرّدة عن القرائن 
حمولة على الأمر. والإرادة إرادة الامتثال؛ فلا يقول بها أصحابنا. 

واعلم: أن الإمام صرح بالتزام اشتراط إججاد اللفظ ف“ كونه أمرا. 

وأما عند المصتف: فلا تتوقف دلالة الصيغة على الطلب على,كون المدلول عليه 
بالصيغة مرادًا؛ بل يكفى ف دلالتها على مدلوها الوَضّع» ولا يشترط ف دلالتها كون 
الدلول عليه بالصيغة مرادًا. 

والدليل على ذلك وجحهأن: 

أحدهما: أن هذه الصيغة - وهى لفظة «افعل» أو «لتفعل» - لفظة وضعت لعنى؛ فلا 
تفتقر إلى الإرادة ف إفادتها لما وضعّت له كسائر الألفاظ؛ فان لفظ ,الأسد: لما وضع 
مهب للبهيمة المخحصوصة› دل بوضعه ها على مسماها من غير توقف دلالته على مُسَمًاها - 
[على] شرطٍ هو الإرادة أو غيرها؛ وكذلك غيرها من الألفاظ الموضوعة لمسمياتها؛ 


)۱( ف وأم: على . 


(۲) فى و«ب»: بالؤصف. 
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وهذا: لأن دلالة هذه الألفاظ على مسمياتها من غير توقف على شرط موجباة لضع 
بالررات e‏ [۲/] يما غين فيه؛ فيدل غل مدلوله من فر ر قف؟ 

اا ف ام حاط و كلف ادى ر ر ى وله المه عك 
الطلب» على إرادة المدلول عليه بالصيغة - لما أمكن الاستدلال بالصيغة على ذلك 
أصلاً؛ لتوقف دلالتها على مدلوطما الذى هو أمر باطن على الإرادة الى هى من الأمور 
الباطنة» والاستدلال بأمر باطن على أمر باطن سحال. 

واعلم: أن المعترلة تكلموا على هذين الوحهن بكلامين؛ زاعمين آنهما ذافغان هذين 
الوحهين؛ فلابد من ذكرهماء والجحواب عنهما؛ وإلا يلزم ألا يتقرّر ما ذكرناه من 
الوجهين: 

قال أبو الحسين: أما قوهم: إن اسم «الأسد» لا يعتبر في كونه اسما الإرادة»: فإن 
أرادوا به: أن الواضع هذا الاسم وضعه للأسد» فصار اسما له من دون أن يريد أن يسميه 
بذلك -: فهذا باطل؛ فإنه يعلم أنه أراد ذلك. 

وان أرادول بذلك: نا نحن نکون مستعملين اسم «الأسد» ف اللأسد من دون أن 
نريد ذلك -: فباطل أَيضًا؛ [لأنه] لابد أن نريد ذلك. 

وإن أُرادوا به: انه لا یکون اسما له ق أصل الوضع بأن نريد نحن ان يكون موضوعًا 
له -: فهذا"“ صحيح؛ لأن وضع الواضع الأسماء للمعاني لا [يقف على إرادتنا]؛ 
[ولذلك لا يكون الأمر واقعا على الصيغة ف أصل الوضع بارادتتا], على أن ذلك حارج 


عما نحن بسبيله؛ لن الڏې نحن بسبيله هو: هل صيغة الأمر ت سی الرنف بايا أمر» 
وان م يكن قد أريد بها الفعل أم لا ؟ 
فوزان هذا أن يقال: إل حسم الأسد [يستحق قى أن] يوصَف بأنه سد وإن لم بقصد 


بجحسمه [كثيرا] من الأشياء. 
هذا جوابه عن الوحه الأول من كلامناء وحاصله: منع الحكم ف امقيس عليه. 


وأما الوحه الثاني: فقد قال: إنا لا نستدل على الإرادة بالأمر من حيث كان أمرًا: 
بل سن حيث إنه على صيغة ,«افعل» وقد تحرد؛ لأن غند أصحابنا: أن هذه الصيغة 


(۱) في أء: وهذا. 


0 ق ل رر ر 

زعنذنا: أن هذه الصيغة [ إذا تحردت] ٠”‏ - حعلت ف اللغة طلبا للفعل. 

فإذا بان لنا: أنه لا معنى لكونها طلبًا للفعل إلا أن ا متكلم بها قد أراده أو أنه غرضه 
عمتا بذلك الإرادة عند علمنا بالصيغة. 

هذا ما اعتمد عليه أبو الحسين ف «معتمده). 

E‏ وعكن أن يقال أيضًا: إن قولنا: [افعل] ”"“ هو طلبٌُ 
واستدعاء للفعل؛ هذا موضوعه» والكلمة إذا صدرت من حكيم وها موضوح - 
فيجب أن يكون قد استعملها فيه إذا تجردت» فإذا علمنا أنه قد استعملها فيه» ثم علمنا 
آلا لا معي لكرف مسلا اة ار ي و رها إ9 أت ارا لفل عله آنه 
حينئذ قد أراد الفعل؛ فعلمنا على التفصيل أنها أمر. وين قبل استدللنا بتجرد الصيغة - 
منغ فة المغكلم - على كونها آمرا ف الحملة؛ وبالقسمة الي ذكرناها َعم 
التفصيل ٠.‏ 

هذا ما ذکره ل شرحه لرالعمد». 

2 7 2 ‌ 
وانلحؤاب عما أورده على الأول: هو أنا نفسر كون لفظ ,الأسد» دالا على ما وضع 
له من غير اعتبار الإرادة بتفسير آخحر غير مافسره صاحب «المعثمدي فنقول 

[2°] 

مراد من ذلك: أن لفظ رالأسد» وضع لمعنى»› > وهو دال على ذلك اللسمى بنفس ۳ 
الوضع من غير توقف دلالته على مسكاه على إرادة أصلاء وكذلك غيره من . الألفاظ: 
یدل کل واحد منھا علی مسماہ بن بلقن الوطع هن غر توف فلك الدلا غى 
الإرادة. 

وإذا ثبت ذلك: قسنا صيغة الأمر على تلك الألفاظ بجامع ما ي یشترکان فيه من 
الوضع على ماامرً؛ وبه يحصل المطلوب» ويندفع ما ذكره؛ بل لا یتوه ما ذکره؛ على 
ما لخصناه من ااتفسير 


(0 ف ,مزحوعة. 

() سقط ف ج رف أ: جحرد. 

ر عطق 

: فی أً: بكونه.‎ )٤( 


الكلام فى الأوامر والنواهى EAN E OO‏ 

أما ما أورده على الثانى: فالحواب عما ذكره ف ,المعتمدى: أن ما ذكرَه ينبئ: إا 
على كون صيغة الأمر موضوعة للإرادة؛ على ما هو رأي غير أبى الحسين من المعتزلة» 
وهو فاس؛ لان شواهد القرينة تأباه. 

وإما [على] “ أنه لا معنى للطلب إلا الإرادةء وهو ممنوع؛ على ماهو من قواعد 
الأشاعرة. 

وأما ما ذكره فى ,شرح العمد» فنقول: 
الفعل. 

وقوله: «ومن قبل استدألنا بتجرد الصيغة - مع حكمة المقكلم - على كونها أمرًّا فى 
الجملة»: 

قلنا: لا نسم الاستدلال بتجرد الصيغة ا - على كونها أمرًا؛ لأن 
كونها أمرًا فى الحملة يتوقف على إرادة الفعل عندكم؛ فیعود ما ذکرناه من أنه لاعکن 
اذل لأن الطب مر باط 7 والارادة امو اطم © فة كان شط دة 
الصيغة على الطلّبٍ: الإرادَة - صاز ذلك من باب الاستدلال على أمر باطن» وهر 
لطت > بأمر باطن» وهو الإرادة؛ وهو حال. 

أو نقول: الصيغة احردة مع حكمة المتكلم: إمّا أن يكون كافيا في كونه أمرا أو لا: 

فإن كان كافيا: فلا تتوقف دلالة الصيغة على الطلب على إرادة الفعل؛ ضرورة 
الام وهو اللفظ ادال على الطلب بدو نه. 

وان م يكن كافيا َمّ لا نسلّم الاستدلال عا ذكرتم على الأمر. 

احتج المخالف: بأنا نميز. بين ما إذا كات الصيغة طلباء وبين ما إذا كانت تهديداء 
و لاير سوئ الرادة: 

واعلم -وفقك الله تعالى - أن هذا الذي ذكره حجَة من يدعى أن كون الصيغة أمرا 
يتوقف على إرادة الفعل. 
(۱) سقط ف أًم. 
(۲) سقط ف و«ج). 
۳ ف :إلا 


Sab SSE 1۰۲‏ الكاشف عن الحصول 

وقد قال ابو ا ی «معتمده» ف تقریرها: 

رحاصلها یعود إل أنه: إما أن تكفى الصيغة المخصوصة ف كونها أمرا أو لا: 

فإن قلنا: تكفى» > يلزم كون التهديد أمرا؛ وكذلك قوله تعالى: لإواتفزز4 
[الإسراء: ]٠٤‏ وقوله تعالى: فإاخستوا فيها) [المؤمنون: ...]٠١۸‏ إلى غير ذلك مما 
هو على صيغة الأم واللازم باطل؛ فتعيّن ألا يكفى؛ فیلزم اش شراط إرادة الفعل لى 
کونه اأ مرا إجماعا؛ وهو المطلوب. 

والحاصل: انم جد الا بأنه: «اللقفل الدال على طلب الفعل بالذات؛ على سبيل 
الاستعلاء أو اللو وخدهدا لحك اة موحودق صور كثيرة ؛ كصورة التهديد 
وغیره ع a e‏ 
تلك الصور؛ E E i‏ 
وهذا الشرط معدوم فى تلك الصور [١٠١أ٠/]؛‏ فلا أمر فيها. 

ونشأ من ذلك الخلاف ف هذه المسألة الى نشرحها. 

وأما أصحابنا: فلم يشترطوا في الأمر الإرادة؛ على ما عَلم من قواعدهم. 

وقالوا: لا يشترط ف الأمر - الذى هو اللفظٌ الدالٌ على طلب الفعل - الإرادة؛ 
ضرورة أن الدلالة على الطلب لا تتوقف على ذلليء والأمر هو اللفظ الدالٌ على الطلب 
[... إلى آخره]. 

وانفصلوا O‏ 
ار ان موسوذافى تلك السود لام السا هر الع لدا على طب الي 
ا اورف و ا رر وا با 5 کانت 
الصيغة مستعملة فى تلك الصور بطريق الحقيقة» وذلك ممنوع»› والأصل اللقتضي لإرادة 


.)٤۹/١ ( ينظر: المعتمد‎ )١( 
.)١٤۷/١( ينظر: المعتمد‎ )۲( 
سقط ف أًم.‎ )۳( 


الكلام فى الأوامر والنواهى ETS NSS‏ 
الحقيقة - وإن اقتضى ذلك - ولكن [وجد] المانع من ذلك؛ لأن الكلام في الصور الي 
وجد المانع من حمل اللفظ على الحقيقة فيهاء وا لله أعلم. 

قال المصنف E‏ -: السنألة ٣‏ 


ولل 2 ا 


ا تكو حَاصِلَة لِمَجْمُوع م الحروف؛ وهو مُحَال؛ لأنهة لا لاوْخُود ذلك 


وما لآحَادِهًَا؛ ير ان یکوت کا جا من الحرُوف» اتی اَلَمَت صيغة الأنر مِنها 


مل 


- مرا على الاسليقلال؛ وهو مُحَالّ. 

الثانى: ا ف صيغة فمل دالة و على ی وذلك انى هو إرادة المأمُور؛ فإذا 
کات لارا تز نفس دلول - وجب ألا تيك اليةة الدالة غلها صفة؛ قاسا على سار 
ا و 


۶ 2 ا‎ ٤ 2~ ت ۾‎ ٤“ o o 2 ت‎ ۴ ite 
المسألة الخامسة: قال حمهور المعتزلة: الم يحب ن کون أ رتبة ِن المأمور؛‎ 


ES 
وقال أو الحسين البصرئ: العتيرٌ هو الاستغلاء لا العلو.‎ 
وقال اضجابا: ا رلا الاستعلاء.‎ 
جکابة عن فرعو اه قال لقَويه: فْمَاذا تأمُرون [الشعراء:‎ e 
مَعَ أنه کان اع رة منهم.‎ ‘Yo 
وقال عَمُرو بن العَاص لِمُعَاوية: [يِنَ ن الطويل]‎ 
وكا مين التوفيق قل ابن هاشم‎ ٠ رتك انرا حازمًا فعصيتنبى‎ 
وقال ديد بن الصمَة لنظرائي ولم هم فوقة: يِن الطويل]‎ 


ر 0 ن ت رو 2 0 
أمَرْتَهُم أمْرى بمنعرج اللوى TT‏ 


# يه د 


ES‏ المنذر حاطب يز بن المهلب أَمِير حرَاسَان والعرًاق: [مِن 


اوک 


نعم إذا بال فى التواضع - يَمْتِع إطلاق الاسم عَرفا؛ إن ثبت ذلك لَغة. 


واختج المخالف عل ا «العلوه مير بانه تفم فى العرف ك أن يقول 


أ 2 2 ئ 0 4 0 3 
ا الأمير أو نهيتة» ولا يستتقبحون أن يقال: «سالة أو لبت منُ؛ وَلَرّلا 


اة - وإلا لما كان كڌلك. 
وأما أو الْحسيّن - فقال: «اعيبَارُ الاسْيِغلاء اى مِن ايار را مل 


لغبره: «افعل؛ على سبيل التضَرع ليه ا : إن ارون کان اغلی ر ن 


ومن قال لِغيره: افعَل؛ على سيل الإسْيَغلاء لا عَلَّى سَبيل الَذلْلِ - يقال: إن 
مره ون كان الول ه أعلی رة نه ولا وذ من هتا سي بلحل 


e 


0 ٍ 


والحُمق؛ E‏ مو اعا رتبة مِنه». 

وَاعَلّمْ: اَن مدار هذا الكلام صحة الاستعلاي ورآصحابنا ا منه»» الله 
OG‏ 
أعْلمُ. 


الَسنالة السادسة: : لظ ,الأ فد يمام مقا الخبرء وبالعكس: 
ااا SS‏ اہ 


الكلام فى الأوامر والنواهى Osean ESER‏ 
دهن حرلَيْنِ امن (لبقَرة: ۲۲۲ والعلّقات يرصن بأنفسيهن لا 
روء امَرَة: ۲۲۸]. 

والسبَب فى جَواز هَدا الَجّاز: أن الأَمرَ يذل عَلّى وود الفِعل؛ كما أ الْحبَرَ يذل 


ا 


N A E 

رأيْضا: تجوز إقامة هى مام الخب وبالعکس: 

ُن افانی: فكقوله علي الم والسَم: لا تتكًح اليمَة حى تستامره مَناهٌ: ل 
وها إلى غَاية اسينمارها وكقرله : ولا تكح المراة ارف ولا تنكح الرأة 
ا اق ا إلا يمس إلا الْمْطَهّرُون4 [الراقعة: ۷۹]. 

E‏ الي e:‏ عدم الفعل؟ كما أذ هذا الح يدل على عة 
ا و 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه المسألة فرع المسألة الخامسة» ووحه 
التفريع ظاهر» ودليل المصنف ضعيف؛ وذلك لأن الأمر صفة ذهنية» والدليل المذكور: 
إنما ينفى كونها خحارحة» والخصم لا يدعيه» وهذا كما تقول: الجنس غير النوع» ولا 
صفة فى الخارج ولا موصوف» وهما أمران ذهنيان يحمل أحدهماعلى الآحر 
ذهنا. 

نقول: لا شك فى صدق قولنا: ٫رَيْدٌ‏ قائم» كلام وحبر؛ فكما عقل هذاء فليعققل 
قوله: «افعل» أمر. 

واعلم: أن المسألة الخامسة والسادسة لا حاحَة إلى بسط الكلام فيهما؛ لوضوحهما 
E‏ المتن. غير أن بعضهم ورد سوالاً على المسألة السادسة» فقال: رالمشابهة بين الأمر 
والخبر: إما أن تكون بجهة المساواة» أو بجهة التفاوت: 

فإن كان بجهة الساواة: لم يكن التجوز بأحدهما عن الآخر أولّى من العكس» وإن 
كان لا بجهة المساواة: فلا عنع التجوز رأسًا: 

والجواب: لا نختار الثانى. 

وأما قوله: «عنع التجوز»: 


(۱) ف وأً»: من. 


قلنا: يدل على أن هذا النوع من الجاز و بحثرة 
تغن عن الإطالة. 
رن ال المشهورة: فف لفظ رالأسدي؛ فإنه يستعمل جحارًا ف المبالغة ف فصل الشجاعة 
واف و ی ر ا فط وا 
%* *%*% % 


ەر ت 


القسم الأول 
فى الَبَاحثِ اللفظبّة 
وه سابز: 
قال المصنف رجه ١‏ لله: اة ألأولى: 
قال الأصوليون: صيغة ,قعل - مُسَعمَلَةٌ فى خمْسة خر وجها: 
الأرل: الإيجاب؛ كقوله تَعَالى: اراق قيمُوا الصّلاة [ اله مر ٤‏ ]. 
الثانى: النذب؛ کقوله تعَالّی: إفکاتبو هُمْ إن عَلِمْتم فيهم خيْرا). [النورُ OE‏ 
إوأخىينوا» [المَرةً: .]٠۹١‏ 
قرب نه رافاديت ٠‏ كقولة غل الصادة رالشاد كل سا بلي اد الذي 
ا 0 وإ کان ق حَعلَه بَعْضَهُم قسما مُغايرا لِلْمَندوب. 
اأفالث: الإزشاد؛ كقوله تعَالى: فإواستث هدوا شهيدين4 [البقَرة: ۲۸۲]» 
إفاكتبٌوةچ ابرة: ۲۸۲]. ا 
والفرق ين النذب والإرشاد: أذ النذب لثواب الآخرق وَالإرْشَاد نافع الَنيا؛ إن 
لا ينقص الشاب بترك الإسيشهادِ فى المداينات» ولا يزيد بفِعله. 
رابع : الإباحة؛ كقوله تَعالّى: لو کلوا اشرو [البقرة: ۱۸۷]. 
ایس اهريڈ؛ کقوله تعالّى: [اعملوا ما شنم 4 [فصلت: >١‏ ]» إواستفزز 
: من استطعت مهم م بصوتك4 [الإسراء: ئ[ 


يقرب من الانڌار؛ کقوله تعَالٔی: لفل تمتعُوا [إ: براهیم: ۳۰ ]؛ وان کانوا قڈ 


ل قسما ا 
السّادس: الاتا؛ فكلو مما رركم اله 4 [النحل: .]١١١‏ 
السّابع: الإکرام؛ [اذخلوها بسلام آمنین 4 [الحجرٌ: .]٤٦١‏ 


الئامن: التسلخیر؛ كقوله: ونوا قردة 4 [لرةً: .]٦١‏ 
التاسع: التعجيز؛ اتو بسورة 4 [البقَرَة: ۳]. 
العَاشرٌ: لإذق إ إنك أنت العزيز لكريم [الذحاذ: .]٤۹‏ 
الحادِي ءَ عشر: التسوية؛ «إفاصبروا أو لا تبروا [الطورً: .]١١‏ 
٤‏ عشر: الذعاء؛ فرب اغف لى [الأعرَاف: .]٠١١‏ 
ثالث عشر: التمنى؛ كقوله: [مِنَ الطويل] 
iY‏ اّلإ اليل ا اك SSO‏ 
الرابع عَشرً: الاحتقار؛ كقوله: لإالقوا ما انتم مقون 4 [الشعَرَاء: 4[ 
اخامس عشر: التکوین؛ کقوله: ل کن فیگون4 [یس: ۸۲]. 


إا عرفت هدا فتقول: : تفقوا علّی اَن صيعةٌ افع - ليست حقيقة فى جميع هذه 
او لأ حصوصية سلجي والفجين والتسوية - غير قادو ِن محرد هذه 
الصيََة؛ بل إِنما تفهَمْتِلْكَ من الْقَرَائن. 


انما الذى وقع م ا لحلاف فيه - مور نة ا ادت 


و«التتزية» و«التحريم. 

as‏ مشت ركة بن َو اة ومهم من حَعلَهَ 
مشتر كة بين الو حوب ا والإباحة متهم عن جخفلها عة لاقن ارات وهو 
E‏ 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أ الأصوليين قالوا: إن فة افا 


٩(‏ إن الستقرئ إنصُوص القرآن والسنة يدرك أنه لا توحَدٌ آي من آيات الأحكا» أو حَدِيث مسن 
أحادیث الأحکام = تخلو غالبا من صغ فول تدل على طل موو إل لکش باس أو بكو 
عنه. ولطلب الفعل صيغ مُحتلفة نوردُهًا فيما يلى: 
() فعْل الأر: وذلك بصيغته العروفة ؛ مغل قوله تعالى: #إوأقيمُوا الصّلاة وآتوا الركاة 
[الحج A‏ 
(۲) صيعة المضارع لمرن بر ولام الأ ؛ مل قوله تعالى: فمن شَهد نكم الشپر 


فى المباحث اللفظية a‏ 
مستعملة لى مسة عشر وحها: 


الأول: الإيجاب؛ كقوله تعالى : رأقيموا الصلاةي [البقرة: .]١١١‏ 


الثانى: الندب؛ كقوله تعالى: ل فکاتبو هم [النور: ۳۳]» إوأخسنوا) الف 
].٥‏ ويقرب منه التأديب؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام -: وکل یکا بر 
فان الأدب مندوب إليه. 


[قال المصنفع (: 
وإنل کان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب. 
الثالث: الإرشاد؛ كقوله تعالى: إواستشنهدوا) [البقرة: ۲۸۲]. 


-فأيّصمة& [البقرة: ..٥‏ ومثل: فإو لیوفوا نذورهُي و ا ؛ اليبق [الحج: :4[ 
ومثل: SA,‏ 1 


ا ۸۹[ ول اه تعالی: و فضرب E‏ 

)٤(‏ جملة حبرية يراد بها الطلب: مثل قوله تعالى: «إرالرالدات بُرْضرعن لاهن حَولَيْنِ کايلينِ 
لمن أَرَاد أن َم الرّضَاعَة % [البقرة: [YY‏ إذ ليس اراد من هذا النص الإحبَار عن حصُول 
الإرْضَاع من الوالدات لأرلادهن» وإغا الْرَادُ هو أَمْرٌ الرالداتِ بارضا أولادهن» رطب إججاده 
منهن. ومثل قوله تعالی: هون عل الله ارين على وبين سبلا [النساء: [4١‏ 

فإن الظاهر من هذه الآية أنها للح وإغا اراد بها مر امو منين ألا يكوا الكافرين من التحَبر 
عليه والنكمر بأية ص کانت. ومثل قوله - يي فيما أحرحه الشَيّحان: ولا ثنخ البكُرٌ 
حتی قادن وقد اتقَقَ الأصوليون عَلّى أن صيغة الأَر تعمل فى CE‏ 
تدل على رَاحِدٍ من هذه المدلولات بعينه إلا بقريئة وسيذكر المصنف ذ ذلك. 

)١(‏ أحرجه البخارى )٠۲٠/۹(‏ كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» خديث 
»)٥۳۷٦(‏ ومسلم )٠١۹۹/۳(‏ كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشرابب حديث 
(۲۰۲۲/۱۰۸)» وابن ماحه )۱١۸۷/۲(‏ كتاب الأطعمة: باب الأكل باليمين» حديسث 
»)۳۲١۷(‏ والدارمي )٠٠٠/۲(‏ كتاب الأطعمة: باب فى الذي يأكل ما يليه» والبيهقشى 
(۲۷۷/۷)» وأخمد »)۲٦/٤(‏ والبغوى في «شرح السنة» ١/٦(‏ - بتحقيقنا ) كلهم سن طريق 


وهب بن كيسان؛ أنه مع عمر بن أبى سلمة يقول: كنت غلاما قي حجر النبي ( يي وكانت 
دی تطیش ف الصحفة فقال ل رسول اله (ظ: یا غلا سم اللء رل مینك زک ما 
(۲) سقط ف ج. 


1۰ ......... الكاشف عن المحصول 

والفرق بين الندب والإرشاد: أن الندب لثواب الآحرة» والإرشاد لمنافع الدنيا؛ فإنه 
لا ينقص الثواب بتزك الاستشهاد ٤‏ المداينات ولا يزيد بفعله. 

الرابع: الإباحة؛ كقوله تعالى: وکوا واشربوا [البقرة: .]٠۸۷‏ 

الخامس: التهديد؛ كقوله تعالى: إاعملوا ما شئتم # [فصلت: »]٠١‏ إواستفزز 
من استطعت ه [الإسراء: [1٤‏ 


ویقرب منه: : الإنذا ر؛ کقوله تعالی؛ قل تمتعُوا فان مَص رکه إلى التار) [إبراهيم 
۰ ] وإن کان قد جعلوه قسما آخر. 


السادس: الامتنان؛ كقوله تعالى: كوا مما رزه الله [المائدة: ۸۸]. 

السابع: الإكرام؛ كقوله تعالى: اذخلوها بسلام آمنین# [الحجر: ٤١‏ ]. 

الثامن: التسخير؛ كقوله الى : کونوا قردة خاسنین) [البقرة: .]٠١‏ 

التاسع: التعجيز؛ كقوله تعالى: #إفأتوا بسورة من نله [البقرة: .]۲٣‏ 

العاشر: الإهانة» كقوله تعالى: «إذق إنك انت العزيز الكريم [الدحان: .]٤۹‏ 
الحادى عشر: الدعاء؛ كقوله تعالى: لإواغفر لا [البقرة: .]۲۸١‏ 

E‏ شش التر ةه قر نه خا ل[اصبروا أو لا تبروا سَرّاء كج4 


E‏ التمنى؛ کقوله: [من ن الطويل] 
ألا بها الكل الطْويل ال ا إبصح وا الإصبا منك باشل (XD‏ 


(۱) سقط ف أ حم. 
(۲) قائله امرؤ القيس بن حجر الكندى» من معلقته المشهورة. 
وقبله: 
وليل كموج البحر أرحى سدولة على بأنواع اموم ليبتلى 
ی وف ارو ت ی 
والإصباح: الصبح» وهو الفجر أو أول النهارء والانجلاء: الانكشاف» ومعناه: أنه تمنى زوالّ 
a‏ نم قال: وليس الصبح بأمثل منك عندى ؛ لاستوائهما فى مقاساة 
الهموم» أو لأن نهاره يُظلم ف عينه لتوارد الهموم» فليس الغرض طلب الانحلاء من الليل ؛ لأنه لا 
يقدر عليه لكنه يتمناه تخلصًا مما يعرض له فيه» ولاستطالته تلك الليلة ؛ كأنه لا يرتقب- 


lea Rae Sa فى المباحث اللفظية‎ 

الرابح عشر: الاحتقار(؛ كقوله تعالى: الوا ما انم مقون [الشعراء: 
E‏ 

الخامس عشر: التکوین؛ کقوله تعال: لإکن فیگوڈ [یس: ۸۲].وسماه الغزالی) 
ا 

وأما صيغة النهى؛ كقوله: SS‏ 

أو للتحقير؛ كقوله تعالل: لأ تمُدَنَ عَيْنيْكَ يبك إلى ما معنا به أزواجا مهم 
[الحجر: ۸۸]. 

ولان الاه وة ل ولا تخسن اله [ابراهیم: .]٤١‏ 

وللیأس؛ کقوله تعال: لا تغتلرروا) (افحريم: 

وللإرشاد؛ نحو قوله تعال: طياها الأب لا تسألوا عن أشياء)4 
[المائدة .]١٠١ ١:‏ 

فهذه خمسة عشر وجها فى إطلاق صيغة الأمر» وستة أوحه فى إطلاق صيغة النهى» 
ولابدً من البحث عن الوضع الأصلى وعن المتجوز به ما هو؟ 

وهذه الوجحوه - كما عدها الأصوليون - بعضها كالتداحل؛ فإن قوله 4: اک 
مِمًا يليك حعل للتأديب» وهو داحل في الندب؛ فإن الآداب مندوب إليهاء وقوله 
تعالى : لإتمتعُوا) للانذارء وهو قريب من قوله تعالى:اعمَّلّوا مَا ش شئتم# الذى 
[هو]"' للتهدید. 


=انجحلاءها ولا يتوقعه؛ فلهذا حمل على التمنتى دون الرحى 
والشاهد فيه: استعمال صيغة الأمر للتمنى. 
وقد أذ الطرماح هذا البيت وغير قافيته» فقال [ من الطويل]: 
ألا أيها اليل الطويل ألا اصبسعح بيوم وما الإصباح منك بأروج 

دیوانه ص ۱۸ ؛ والأزهية ص ۲۷۱ ؛ وحزانة الدب ۳۲۹/۲» ۳۲۷ ؛ وسر صناعة الإعراب 
۲ ؛ ولسان العرب ۳٠٠/١١‏ (شلل)؛ والمقاصد النحوية ۳٠۷/٤‏ ؛ وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك ٤/۹۳؛‏ وحواهر الأدب ص ۷۸ ؛ ورصف المبانى ص ۷۹؛ وشرح الأشمونى »٤۹۳/۲‏ 
والمرشدى على عقود الحجمان ١١/۲‏ والدر اللصون ۳ ویستشهدقوله: ايها اللیل» ؛ فاته 
نداء وحجطاب لما لا يعقل» وهو الليل» ولیس اسم صوت» لکونه لا يشبه اسم الفعل. ویروی: 
«فيك بأمثل»» وي هذه الرواية شاهد على جيء «فى» ععنى «يِن». 

(۱) فى ج: الإحبار. 

(۲) ينظر: المستصفی .)٤۱۹/۱(‏ 

(۲) سقط فی رأ». 


قق عن الحصول 

قال صاحب «التنقیحات»' قد اشتهر أن صيغة «افعل» ) ترد للاشارة» ولا نستبعد 
قوله تعاٰی : [اذخلوها بستلام آمنین4 [الحجر: ]٩‏ من هذا القبيل» ولا وجه مله 
على الوحوب؛ مازع فص الحره ول اة س ك و 
بالوعيد على الرك وقد ترد للتهديد؛ كقوله تعالى:لإاعمَلوا ما شنتم4 وللطلب» وقد 
تکون أمراء وقد تكون التماساء وقد تكون دعا وقد تكون طلبا على سبيل التمتى 
وقد عدت أقسام كثيرة متداخلة تعود كلها إلى ما ذكرنا. 

قال المصنف - رمه الله -: وإذا عرفت ذلك» فنقول: 

«اتفقوا على أن صيغة «افعل» يست حقيقة ف جميع هذه الوجوه؛ لأن حصوصية 
التسخير والتعجيز والتسوية غير مستفادة من محرد هذه الصيغة»› بل إنهاتفهم من 
القرائن» وإنما الذى وقع فيه الخلاف أمور حمسة: 

الوجحوب» والندب» والإباحة» والتنزيه")» والتحريم. 

فمن الاس ن ل هذه الميفة مشو كه خن شد اة ومنهم من جعلها 
E E‏ ومنهم من 

وقال العا مى: ذهب أصحابنا وأكثر الناس إلى أذ صيغة «افعل» حقيقة ف الأمر الذى 
هو طلب الفعل» جحاز ف عیره. 

وكذلك قولتا: »لا تفعل» حمَيقَة ف النهى الذى مسو طلب الترك» جحاز ف غیره. 

وذهب بعض الناس: إلى أن صيغة «افعَلْ» مشة كة بين الأمر الذى هو طلب الفعل» 
وبين التهديد على الفعلء والإيجاب والندب» والإرشاد» والإباحة» وجعلوه حقَيمة ي 
هذه الأشيای وكذلك: قول القائل: «لا تفعل» مشةركة بين النهى الذى هو طلب 
الترك» وبين التهديد على الترك. 

قال ابن بَرْهَانّ: احتلف العلماء ف الأمر هل له صيغة تحصة أم لا ؟: 


(۲) قى «ب»: والكرامة. 


فى المباحث اللفظية N O N lc‏ 
فذهب كافة الفقهاء: إلى أن الأمر له صيغة تخصه» وهو: قول الأعلى لا٤دتى:‏ 
ف 
وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأصحابه: إلى أن الأمر ليست له صيغة تخصه؛ 
وإنما قول القائل: «افعل» مشترك بين الأمر والنهي والتعجيز والتهديد والتكوين؛ فلا 
يحمل على شىء من هذه امحامل إلا بدليل أو انضمام قرينة. 
وذهب القاضى وأصحابه: إلى أن الأمر ليست ا ي ولا أن الصيغة 
مشتركة بين الأمر وغيره من الحامل» ولا يدل عنده قول القائل: «افعل» على معنى 
مشترك» ولا على معنى معيّن» وإنما يدل عند انضمام القرينة إليهاء فنزل الصيغة من 
القرينة عنده منزلة الزاى من ٫ريّد»»‏ فكما أن الزاى من «زيد» لا تدلٌ على شىء حتى 
تركب مع الياء والدال؛ فكذلك قوله: «افعَلْ» لا يدل بدون القرينة على شىء فإذا 
انضمت إليه القرينة دلت على المقصود. 
هذا ما نقله ابن بَرهان. 
واعلم أنه قد( توه بسبب نقله ونقل العا مي إشكال على قول الصتف”": 
«واتفقوا على أن صيغة «افعل» لي حقيقة في يع هذه الوحوه؛ لأن حصوصية 
التعجيز والتسخير والتسوية ليست مستفادة من جرد هذه الصيغة»؛ فإنه قد ظهر من نقل 
ابن بَرْهَان: أن من الناس من حعله حقيقة فى التعجيز والتكوين. وكلام العالمى: يدل 
على أن من الناس من حعله حقيقة ف الإرشاد أيضا. ويتوحّه بسببه - أيضًا - الإشكال 
على «وإنما وقع الخلاف في ss ٠‏ 
ا انه سيظهر أن ل لفظة «افعا» حقيقة ةف ااا وقد استعملت ف الصور 
الخمسة عشرء فإذا بین انه حقيقة ف البعض جحاز ف الباقي» فلاب وأن يرد ذلك إلى 
أحد أنواع اججاز تحقبقا 
فنقول: بعكن رد ما هو جحاز منه إلى بحاز التشبيه للعلاقةء وبيانه: أن البعض يوجحد فيه 
ما يشبه الطلب بوجه مًا؛ فإن التعجيز والتكوين والتحقير طلب بوجو ما؛ وكذلك 
التمن وغيره» ويعكن رَد البعض إلى الجاز بطريق التعدية. 


)١(‏ سقط ف وأ حم: 

(۲) ف «١ه:‏ توحه له بسبب 
(۳) ف «أ: قول القائل المصنف. 
)6( ف رأ حم: أنه. 


قال المصنف - رجه الله -: والحق: آ اک ف و هه رر 


نا آنا ندرك ا قَوله: اَل رین قوله: إن شعت فافعل» 
وإ شرئت لا تفعَلُ؛ حت إذا قرا انتفاء اران لاء I CNET‏ 
على سیل یکو قز تیعر از قوی ل فی ر شن حتی بوهم فيو فرينة دالت مَل 

فى الْفِعْل مُطلَقًا - سن إّى يتا يلاف معاني ذه المي وعلشا طم الست 
أسات دة على مى وخا كما اا ندرك افر بن ولت «قام رَيْدٌ د و دقوم 
رَيْد؛ فى أ الأول لِلمَاضى» والشانى لتقب وإن كان قذ يعبر عن الساضى 
بالستقبلء وبالعكس؛ لقرائن تذل عَليّه. 

فكذلك میزوا الأمْرَ عن النهّى؛ فقَالوا: «الأر: ًد تقول ا ا 
زلا تف هدار علوم بالضرُورة من اا لا بعکكنا فيه إطْلةٌ - مع 

ينة - على الإباحَة أو التهّدِيدِ. 

N‏ ودعي الفرق بين اقل وولا تفعل؛ یا کا 

ا ا هة قف ار ف ی ن لا قد د ذلك؟: 
کو و ‌ i‏ و ف 

الأول مجنوج؛ والثاني مسلم. 

بيانه: أن كل مَن اعمَقَدَ كون هذه اة مَوْضوعة لهذ الَعّانى - فَإنة يَحْصُْل فِى 
فيو لیوا 


و ووو فان 


نّا من لا يقد ذلك فإنهُ يخصل عند الرَحْحَان. 

سلما الأححات؛ لکن لم لا يجوز أن وة ذلك مرف الطارئ) لآ فى أل 
ف A E eS‏ 
الوّضم؛ كما فى الألفاظ العرفية ؟! 

سلا ان مادک يدل على قولك؛ لکن مُعَارَضٌ بما يذل على تقيضه: 

وهو: َد الصيعَة قد حَاءَت بمَعنى اهيبي والإباحة؛ والأصل فى الكلام ال 

والْجَوَاب عن الأول: مکابرةه إن نعم عند ياء كل رين باسرها: أنه کون 
َم الطلّب من لظ راقعل - راجحا عَلّى د فم التهديد والإباحَة. 


فى المباحث اللفظية NO seen OS ESSER‏ 
د الأصل عَدَم التغيبر. 
وعن الثالث: نك قد عرفت اه لحار وى مِنَ الإشيرّاك. 


ا 


or‏ ا 3 o٤ TE E.‏ و ر م ی 
EE E E SE EE O‏ والنذب والإباحة 


م و رر 


والتثزية الحرم ا وَإطْلاق اسم الد عَلى الضا - احَد ووو الْجَاز» 
الله أعْلم. 

8 اعلم - وفقك الله تعالى E‏ 

بون الوحوب والندب'“ والإباحة والتتزيه والتحري» E‏ 

N‏ کة تفر تفريعا 
E‏ انه لا اث شتراك فيما عدا الخمسة» وعلّى هذا لا تفيد الصيغة الطَلّبَ 
بإطلاقها؛ لأنها غير موضوعة له فقط. 

وقیل: إن صيعغة «افعل» مر بن ال © والتهديد على الشركة. 

واعلم: أن فى كلام إمام الحرمين إشارة إلى أن القول بالاشتراك منسوب إلى 
الأشعرى» فلننقل لفظ الإمام: 

قال في ا قد احتلفت؟ الآراء فى المقصود 2 فى المسألة: 


للأمر الحق ا ف 


وقول القائل: ,قعل متردد بين الأمر والنهي؛ نظرا إلى [مذهب] الوعيد» وإن فرض 
مله علی غور النھیء فهو یردد بین رفع الحرج ف قوله تعالى: لإاعمَلوامَا ش شنتم) 
وقوله تعالی() ورذ لاتم فاصطادوا) رربين الاقتضاء ثم هو فى مسلك الاقتضاء 
متزدد بين الندب والإيجاب. 


)١(‏ ف رأ حب: المندوب. 
(۲) ف أ: الأمر. 

(۳) ینظر: البرهان .)۲٠۲/١۷(‏ 
)٤(‏ ف وا جتلن: 

() ق ج انسسن: 

)٦(‏ سقط ف را ج۔ 


e‏ غ اغضول 

ل الجهات كلها 

ثم اختلف أصحابه' فى تنزيل مذهبه: فقال قائلون منهم: : اللفظ صال لحميع هذه 

الحامل» صلاح اللفظٍ المشترك للمعانى الى هيت اللفظة ها. 

وقال أخرون: ليس الوقف مصيرًا إلى دعوى الاشتراك وضعًا في اللسان» ولكن العني 
به: انا لا ندری على أى وضع حرى قول القائل: اقلوق الان ثم نقل مصنفو 
امقالات أن أبا الحسن - رحه الله - مستمرٌ على القول بالوقفٍ مع فرض القرائن» 
والوجه أن نرد بالدليل على الناقل؛ فإنه يعتقد الوقف مع فرض قرائن الأحوال على نهاية 
الوضوح ذو تحصيل. والذى أراه قاطعًا فى ذلك: أن أبا الحسن لا ينكر صيغة مشعرة 
بالوحوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس» نحو قول القائل: ٫أوْحلْت»‏ وألرّت». 

إنغا الذى ردد فيه رد قول القائل: «افعل» من حيث ألقاه ف وضع اللسان مترددا. 

وإذا كان كذلك فما الظنٌ به إذا اقترن بقول القائل: «افعل» لفظ( أو ألفاظ من 
القبيل الذي ذكرناه مثل: أن تقول «افعل حتمًاء أو «افعل واجيّام ؟ 

نعم: قد یردد المزدد ف الصيغة ال فيها الكلام إذا اقترنت بالألفاظ الى ذكرناه 
فالمشعر بالأمر النفسى الألفاط اة بقول القائل: «افعل»» وهى ف حكم التفسير لقول 
القائل: افعل» وهذا ترد قريب. 

ثم ما نقله النقلة يختص بقرائر المقال على ما فيه [من] الخبْط وأما قرائن الأحوالء 
فلا ينكرها أحد» فهذا هو التنبيه على سر مذهب أبى الحسن والقاضى الباقلانى وطبقة 
الواقفية 

وأما المعتزلة: فلم يقف على سر مذهبهم إلا خحواص الأصوليين: فذ كر بعضهم أن 
افقلا لرفع الحرج» ثم تصير مع الاقتران بالوعيد ]/۲١۸[‏ مقتضية إيجابًاء وبالاقتران 
بوعد الثواب على الفعل مع التخير ف الترك مقتضية استحباباء وأصل اللفظ لرفع 


ا 
حقيقة مذهب القوم من الارلء وإن ا سر مذهب القوم أيضا. 
(۱) فی (أً»: اأصحابنا. 


(۳) ف «أم: الوصف. 
€3 ف 0 ج مقتضيا. 


VIVE A AAA فى المباحت اللفظية‎ 

ققد صرح صاحب «المعتمد» ف شرح «العمد» بسر الذهب() فقال: الصيغة الى 
فيها الكلام موضوعة للدلالة على إرادة مَطلِقِهًا الامتثال» فهذا مقتضاهاء ثم لا يكون 
مرادها" إلا طاعةء بيد أن الطاعة تنقسم لی N EEE GY‏ 
وعيد E E E‏ فرج ن 
ذلك: أن اللفظ ليس مترددا بين معنيين» وإنغا معنا" الإرادة الا ا 
الوعيد المقترن به. 

وإذا عرفت هذه المقَدّمةء فاعلم: أن المحققين - بأسرهم - اتفقوا على فساد قول 
القائلين بالاشتراك و ي أنا نعلم علمًا ضروريًا مستفادًا من تكرار 
اللاستعمالات کک ال لا تعد ولا تحصى: أن قول القائل: ا ا 
لقولنا: ٫إِنْ‏ د شوشت افعَل وإ شيعت لا تفعل؛ فإانه يسبق إلى أذهاتنا عند ماعنا لكل 
e‏ الالفاف غ و ولا يعكن أن محال ذلك على القرائن؛ لأا 
نفرض الكلام فيما إذا سمعنا لفظة «افعل» بحردة من كل قرينة» وأنه يسبق إلى أذهاننا 
معان مختلفة عند ماع هذه الصيغ. 

ويوضح ذلك غاية الإيضاح: أن أئمة العربيّة ميزوا بين هاتين الصيغتين» فقالوا: 
الأمر ان تقول: «افعل»» والنهی: »ل تفعل». 

وبالجملة: هذا اذهب معلوم البطلان ممن كان عالما باللغات وأوضاعهاء فلا 
يشككنا ف ذلك إطلاقهم مع القرينة مرة على الإباحة» ومرة على التهديد. 

فان قیل: ندعی الفرق بين «افغل» زلا تفعل» ف حق من يعتقد کونها مشة كة 
بينهما أو ف حى من لا يعتقد ذلك؟: 

الأول منوع» ولا سبيل إليه» والثانی مسل ولا يجديكم نفعا؛ لأن ذلك بناء على 

سلمنا ذلك؛ ولکن جاز ان یکون بناءٌ على عرف حادث. 

ا ةكرت بان الصيعة استيملك فى الا حة راقمدن ةا رالأ ل ى لاال 
الحقيقة. 


)0( ف و ب): المذاهب. 


(۲) ف اء ح»: إفرادها. 
)( ف ر ج»: معناها. 


والجواب [عن الأول] (: : Mal‏ إذا كان سبق معنى الطلب إلى الذهن عند سماع 
الصيغة ابجردة 7 مُكابرةء ومن ترك الكابرة وأنصف» علم واعارف أنه إذا سمع الصيغة 
ارد عن کل البرانء فإ فم معنى الطلب يكون راححا على غيره كالتهديد 

وعن الثانى: أن الأصل عم العرف الحادث. 

E‏ إذا وقع التعارض بين الاشتراك وانجازء فاججاز أُولى. 

فان قيل: ي بش ارلا عر ق : «والحق أنها ليست حقيقة فى جميع هذه الأموري؛ 
ET‏ [ أن ] هذه الصيغة ليست حقيقة فى شىء 
من هذه المعانى» وهذا مناقض لا سبق» ويحتمل أن يكون المراد أنه ليس حقيقة فى كل 
واحد» أی: لیس مشت رکا بین هذه المعانی» وهو الأقرب؛ لکن هذا القذر [۸١۲/ب]‏ 
يصدق بألا يكون حقيقة مَيقَةَ و فی التحریم»› ویبقی الاڈ شتراك بين غيره» أو يخرج عنه 
التنزيه أيضًاء ويبقى الاشتزاك بين الثلائة الباقيةء أو يخرج عن الإباحة أيضاء ويبقى 
الات شنراك بين الوحوب والندب» وإذا كانت الدعوى بحملة لا ندرى أن الحجة مفيدة 
للدعوی ام لا ؟! 

ثم نقول: لا یزم من الفرق بين قولنا: «اقعَل» و ولا عله وبين قولنا: «افعَل»» ووإڻ 
شگر- شت افع رال شت ل قعل الارن س ال مشت ركة بين هذه المعانى» بل 
کی ای وآ ر کی ع و 
وموضوعا للمعنى الآحر على سبيل الاشتراك؛ كما تيز بين القرء والطهرء وتعلم آنهما 
يْسًا مز ادفین. 

الثالث: أنه ثبت فى المسألة الى ( ذكرها عقيب هذه [المسألة] ٩”‏ أن هذه] 
الصيغة حقيقة فى الوحوب» وليسّت حقيقة فى غيره» وذلك هو عين المطلوب من هذه 
السألة» فكان إفرادها بالذكر تطويلاً. 


(۱) سقط فی راء 

)( فی و جحي آن. 

(۳) فى رأ حم: المتحردة. 
)٤(‏ فى أ»: القول. 

)٩(‏ فی وأم: الذى. 

)٦(‏ سقط فی واً» جم. 


VE SE AS فى المباحث اللفظية‎ 

هذه الأسعلة ذکرها صاحب «التلخحيص». 

والجواب عن الرابع: [أن المراد بهذا الكلام]: 

أن هذه الصيغة وهي لفظة «افعَلْ» من الصيغ“ المشتركة بين معنيين فصاعدًا» وعلى 
هذا المعنى يحمل قوله: ٠«والحق‏ أنها ليست حقيقة في هذه الأمور» ويدل على أن دعواه 
ما ذکرناه. 

إقال الت © فز له ى الراب ران لفط افلا ين إل الله ك عة 
الإطلاق - معنى الطلب» رار كائت الصيغة نالطع الكة بان مين قصاعدا 
ا سيق ال اة ال الذهن عند الإطلاق والتجردٍ عن سائر القرائن ؛ لأن ذلك 
رج ن غو رک ودل ال هله کی الدغری عم الال 

أما قوله: ,لا يلزم من الفرق بين «افعل» ورلا تفعَل» ألا تكون صيغة «افل» 


مشت ر كة»: 
قلنا: المدعى: أن قولنا: ,افع ليس .عرادف لقولنا: «لا تَفعَلْ» لا على سبيل الاشتراك 
ولا [على] ٩‏ سبيل الانفراد. 


والدليل عليه: آنه لو كان مرادفا له على سبيل الانفراد لما سبق إلى الذهن عند 
سَمَاع لفظة «افعَلٌ» معنى مخالف لما يسبق إلى الأذهان) عند ماع قولنا: ولا تفغل» 
بالضرورة» واللازم باطل؛ فاللزوم كذلك. 

وآما ته لسن مزادفا على سيل لاد شتراك وذلك لأنه لو کان مشترکا ب بين المعنيين»› U‏ 
سبق إلى الذهن أَحَدٌ المعنيين عند التجرد عن كل القرائن» واللازم باطل. 

أما قوله: «أثبت ف المسألة ال هى عقيب هذه المسألة أن الصيغة تفيد الوحوب» 
وتفيد عن هذا المطلوب»: 

E O 
وهي: : أن الأصل عَدَمٌ الا شراك؛ وهذا لأنه لا يلزم من نفس كون اللفظة -حقيقة حقيقة ف معنى‎ 
ألا تكونٌ حقيقة ف غير والله أعلم.‎ 
في «أء: أن من الصيغ.‎ )١( - 
. سقط ف را ج‎ )۲( 
فی أ حه: وهو.‎ )۳( 
سقط في رأ حم.‎ )٤( 
ق وأ جي الڌهن.‎ (°) 
فی وج»: عن.‎ )( 


~~ @ 


ل ٥‏ ۹ 
الي عدا أن لم رافخلء e‏ : وهو قو قول أکثر 


رر ات 


الفقهاء وامتكلوينَ. 

قال ابو خاش N‏ 

متهم مَنْ قال بالوقفي وَهُم فرق تُلاث: 

الْفرقة الأول: انر بنولرة: إته حقيقة فى افدر الشترك ب EE‏ 
وَهُو: تريح لعل على اترك ؛ م ووب يشار عن الشذب باميتاع الترك والذب 


و وھ 


تاز عن حوب بجواز الترك؛ ويس فى الصيغة إشعَار بهذين القَيدَيْن. 


ويليق ذهب هَولاء أن ولوا إنةُ يجب حَملة عَلَى الثذْب؛ الا ا 


رحا ابعل على ارك ویس فيو ما يدل على انع من ارك وذ كان جوا ز الترك 
توما کم الإٍصحاب وإذا کان كلك کان وار اترك بكم الاسْيَطحاب 


o 


ورجححان الفِعل بدلالة اللفظ؛ ولا مى للنذب إلا ذلك. 


کک لين قالوا: : إل صبيغة افع موْضوعة ووب والمذب على سَبيلٍ 
رهز فول الي س اة 


لفِرقة الثالئة انين قالوا: إنهاحَقيقة: إِمّا فى الوْجوب فقط و فى اذب فقط أ 


هما مَعا؛ بالاشيرّاك؛ لکا ل نذری» ماخر الق د هده و الأقسَ ام الثلَّة؛ فلا حرم 
وتا فى الكُل؛ وح قول اغرال ناء 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه لابد من نقل كلام(" العلماء فيما قالوه من 
جملة المذاهب امنقولة ]/٠٠۹[‏ ف هذه المسألة؛ فإن بين منقولات القوم احتلافا ما 
فنقول: قال الصتض: «والحق عندنا أن لفظة لفظة «افعَلْ» حقيقة ف التر جيع() المانع [سن 


(۱) ف دا ج»: کلمات. 

(۲) ینظر: البرهان ۰۲۱۲/۱ الإحکام للآمدی ٠۲۲/۱‏ المستصفی ٤٤/١‏ التمهید للاسنوی» ۲٠٦۹‏ 
المنخحول ۰٥‏ ۱» شرح العضد ۷۹/۲» شرح الك وكب ٤١/۲‏ المعتمد ۷/١‏ التبصرة ۲۷ 
كشف الأسرار ١/۷١٠ء‏ حاشية النبائی ٠۳۱۹/۱‏ فواتح الرحموت ۳۷۳/١‏ تيسير التحرير 
١ء‏ أصول السرحسى ٠١/١‏ الوصول إلى و ۱ تقریب الوصول »)٩۳(‏ 
ميزان الأصول .۲٠۱۷/١‏ 


النقيض] “ [و] هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. 

وقال أبو هاشم: إنه يفيد الندب. 

ومنهم من قال بالوقف» وهم فرق ثلائة: 

الأولى: الذين يقولون": إنه حقيقة ف القدر المشترك بين الوحوب والندب» وهو 
رجحان الفعل على الترك ثم تاز الوحوب عن الندب بامتناع الترك وعتاز النلدب عن 
الوحوب يجواز الترك. 

الثانية: الذين قالوا: إن صيغة «افعل» موضوعة للوحوب والندب على سبي الاشتراك 
اللفظيء وهو قول المرتضى من الشيعة(“). 

الثالغة : الذين قالوا: إنها حقيقة إما فى الوحوب [فقط] أو ف الندب فقط أو 
فيهما معا؛ بالاشتراك اللفظى»› لکنا لا نعلم ما هو الحق من هذه الأقسام الثلاثة؛ وهر 
قول الإمام الغزالى واحتار التوقف. 

قال صاخب: ولحم 7 ااحتلف الناس ق أن لفظة رافح تفيذ ال حوب قذهب 
الفقهاء وجماعة من المتكلمين: إلى أنها حقيقة ف الوحوب؛ [وهو أحد قولى الشيخ أبى 
على]. 

وقال قوم: إنها حقيقة ف الندب. 

وقال قوم: إنها تفيد الإباحة حقيقة. 

وقال أبو هاشم: إنها تقتضى الإرادةء فإذا قال القائل لغيره: «افعَلُ» - أفاد ذلك منه 
أنه مريدٌ للفعلء فإن كان القائل [لغيره: افعل] حكيمًاء وحب كون الفعل [إعلى] صفة 


(۱) سقط ف را ج. 

(۲) ينظر: المعتمد .)٥١/١(‏ 

(۳) فى «أء: أنهم الذين يقولون. 

)٤(‏ على بن الحسین بن موسی بن محمد بن إبراهيم» ابو القاسم» من أحفاد الحسين بن على بن ابي 
طالب: نقيب الطالبيين» وأحد الأئمة فى غلم الكلام والأدب والشعر. يقول بالاعتزال» مولده 
ووفاته ببغدادء له تصانيف كثيرة ؛ منها: «الغرر والدرر» يعرف بأمالى المرتضى» و«الشهاب ف 
الشیب والشباب»» و,الشاف ف الإمامة»» و«تنزیه الأنپیاء». ینظر الأعلام )۲۷۹-۲۷۸/٤(‏ 
ومیزان الاعتدال (۲۲۳/۲ )» وإرشاد الأريب .)۷٠/٠(‏ 

: فی راء جه : ثالثها.‎ )٥( 

(1) ينظر: المستصفى .)١٠٠١/١(‏ 

(۷) ينظر: المعتمد .)١١/١(‏ 


زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح» فإذا كان المقول له في دار التكليف» جاز أن 
یکون واجبّاء وجاز الا یکون واحبًاء بل یکون ندبّاء فإذا م تدل E‏ 
للفعل» وحب نفيه والاقتصار على المتحققء وهو كون الفعل ندبًا يستحق فاعله المدح. 
هذا ما نقله صاحب رالمعتمد». 
قزل الصسف: «قال بو هاشم: إنها للندب» يحمل على ما فصّله صاحب «المعتمدي» 
قد سبق التفصيل الذي نقله الإمام عن المعتزلة؛ وهو قريب مما نقله صاحب (المعتمد» 
عن أبى هاشم. 

واتار اا رالد کر راقعل ااب 7 

قال الغرالي بعدما نقل قول الوحوب والندب والوقف: فمنهم - أى: من الواقفية - 

من قال: هو مشترك كلفظة «العين». 

ومنهم من قال: لا ندرى - أيضًا - أنه مشترك أو ر ان الآحر بمحارًا؛ 
E,‏ 

ثم قال بعد ذكر الدليل على ما احتاره: شبه [المخالفين] الصائرين إلى الندب - 
وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين» وهم: دهماء المعتزلة» وجماعة من الفقهاء ومنهم 
مَنْ نقله عن الشافعىي» وقد صرح الشافعى فن كتاب ,«أحكام القرآن» بتردد الأمر بين 
النلدب والوحوب» فقال: النهى دل على التحريم» وقال: إنما أوجبنا تزويج الأَمَة؛ 
لقوله تعالل: ولا تغفضلو ش4 [النساء:۹١].‏ 

قال: ولم يتبين لى وجوب إنكاح العبد؛ لأنه لم يرد فيه النهى عن العَضل)» بل م 
برد فیه الا قوله تعای: «وانکځوا الأَیامی منكم) [النور: ۳۲] فهذا أَمْر» وهو تمل 
للوحوب والندب. 

هذا ما نقله الغرالى عن الشافعي» وفيه تصريح 'بنقل بعضه عن الشافعئ: أن الأمر 
للندب وأنه قال - أيضًا - إنه متزدد بين الندب والوحوب. 


.)0١/١( ينظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) ف ج: الصابرين. 

(۳) ف أًم: وقال. 

)٤(‏ يقال: عَضَل يعْضل عضلا وَعَصلت علب تغضريلاً: إا ضيفت علي فی مرو وحلت ينه وبين ما 
یرید. ا ر عالت المراة: إا شيب ولَذُها فى بها وَعَسر روح ؛ قله الْعربْرئ. ینظر 
النظم .٠١١/۲‏ 


قال الإمام في تاب «البرهّان» ( “: «وأما جميع الفقهاء فالمشهورٌ [۹١٠/ب]‏ من 
الجمهور: أن الصيغة الى فيها الكلام - للإيجاب إذا تحرّدت عن القرائن» وهذا مذهب 
الشافعى. والقكلمون من أصحابنا بجحمعون على اتباع الشيخ أبى الحسن الأشعرى ف 
الوقف» ولم يساعد الشافعي عَيْرٌ الأستاذ أبى إسحاق. 

ثم قال الإمنام بعد أن ان الصيغة لا تفيد الإباحة بخصوصها ولا الندب 
بخصوصه؛ تمسكا بالمسلك الذى سلكه المصنف: 


قد تعيّن الآن أن نبوح بالغرض الح فنقول: «افعَلْ» طلب محض لا مساغ فيه 
لتقدير الترك» وهذا مقتضى اللفظ اجرد عن القرائن. 

فإن قَلْت: فهذا مذهب الشافعى وأتباعه» وهو المصيرٌ إلى اقتضاء اللفظ إيجابًا: 

قلا ليس كذلك؛ إن الرحوت = عنذنا = لايعقل دون النقيد بالوعيد على 
الك وليس ذلك يقتضي تمحيص الطلب» والوحوب مستدركٌ من الوعيد» وبين هذا 
زین کا د د ار مسااة ن ااه وتباينٌ عظيمٌ ف المغزى والمدرك. 


وأنا أبنى على منتهى الكلام شيتا يقرب ما احترته من مذهب الشافعي - رضى | لله 
عنه -:«ثبت فى وضع الشرع أن التمحيص في الطلب متوعد على ت ركه» وكل ما كان 
کذلك لا یکون إلا واجبًا». 

هذا كله لفظ الإمام ف «البرهان»» وهو يقصد الفرق بين مذهبه ومذهب الشافعى 
بأن الإجاب عند الشافعى متلقى من اللفظ وأما عند الإمام فمن اللفظ والشرع ” . 


(۱) ینظر: البرهان .)۲۲٠/١(‏ 

(۲) وحلاصة الأمر ؛ أنه اتسعت دائرة الاحتلاف بين العلماء والأصوليين فيما يدل عليه الأَمُرٌ 
حقيقةً؛ حيث إل وران الأمر على ارو كتير لا ذل على أله حقيقة ف كل منها. 
فإذا ورد مر من الأو وامر فی القرآن الكريي أو ف السةٍ لبوق فهل يبَر هذا الأَمْرٌ دالا على 
الوب ؟ أم الدب ؟ أم الإباحة ؟ أم لعنى آحر؛ 
إن حصوصيّة التعحين والتحقیرء والتسخير. .. وغير هذه المعاني غير تفا من جرد صِيغة 
لأمرء كَل إنما تفهم هذه العاني من القَراِنٍ» وعَلبهٍ فلا يلاف ف أن صيغة لأر لي ق 
فى حَيِيع الوحووب وللعلماء راء مُتَعَدَدَةَ في دَلاَة ة الصيغة على الوحوب أو على الندب» أو على 
غيرهماء فقد افق العلْمَاءُ على أن صيغة الأمْر لا تذل على أى معنى من الَعَّانى التقدمة إلا 
بقرینةء كما قلنا سابقًا: 


٠ رک‎ 


وقد اعحلفرا فيما إا سركت هذه الصيغة عن الَرينةء فهل تدل على الرُخُوب؟ 6 


e 


=النذب؟ ا َدْعَب الأوَل: وهو لجحمهور العلمَاء ؛ حيث ذهَبُوا إلى أن صيغة 
«افعل» ل اوخوت حقيقة» بجازًا فيما سواه آأی: ف التذب ي والإباحة» وسائر العانى 
المستعملة فيها الصيغة»٠وهذا‏ 0 الشافعى» واختاره ابن الحاحب ف ,المختصي» والبیضاویئ 
ف «المنهاج». 
الّذهب الثانى: وَيْعْرى لأبي هاشم اا وهو وَحْةٌ عند الشافعية ؛ حيث دعَب وا إلى أن صيعة 
الأمر حَقّيقة ف الندب» مَحَارٌ فيما سواه. اذهب الثالث: يَرّى أن صيغة الأَمر حقيقة فى الإباحة 
رحو التحيمر بين الفعل والتركء فهى لا تذل إلا على الحواز حقيقة ؛ لأنه هو التيقن» فعند ره 
عن القرينة يكون حَقِيقة ف الإبَاحَة جازًا فيما سواها. لَذهَب الرَابع: ويُعْرَى لِلْمَاتَريديٗ ؛ حيث 
يرى أن صيغة لأر حقيقة ني القذر العو ي ار رت اندي ت اط ؛ لأن كلامن 
E‏ ویزاد قيد اَم فى جانب الوحوب ؛ لأنه الطلب الجازم» Fee‏ 
2 ادهب احا ر تكون صيغة الأَرٍ مشر که کن الور خرن زاكدت اكا اذ 
اذهب الساجس: رئ ان ية الأ مر كه ی ار جره رالد واا 
E‏ الشازك بين هذه الأنواع الثلاثة» وهو 
الإذن. نص عليه ُو عرو بن الحاحب. المذعَبُ الا وال تحب اي أبو بكر الباقلاني» 
والغزالي» والآَيدِي؛ حيث كانوا يتوففون عن القَول بأن الصيغة تذل على الوحوب» أو على 
الندب ؛ لأن الصيغة و ار وق الدب ارف قارا بارفت 
قال الآیادئ: ومنهم من ترقف» وهو مَذَهَب الأشعرى - رحمه الله تعالى - ومن تبعه من 
أصحابه ؛ ا ابی کر والغزالى» وغيرهماء وهو الأصح. 
الَذهُبُ التاسيع: یری e‏ مشت ركة بين الوحوب والندب» والإباحة» والإرشادى 
والتهديد. وقيل: صيغة الأمُر مشار بين الوخُوب والنذيي والنحريم والكراهة» والإباحة ؛ 
e‏ ررحهة دلالة الصيغة على التحريم والكراهَةٍ ؛ فإنها تستعمل 
ف التهديد» وهو يستلزم ترك الفِعْلِ الْهدَدِ عليه زهو ناغرم :ار مکو 
أما دلالة الصيغة على الخمسة الي هي: الإيحاب والندب» والإباحة» والإرُشاد والتهديد - 
ون لأنها مستعملة ف جيءع هذه 0 وقال أب بكر الأبهري - من المالكية -: إن أمر 
الله تاق الروت وأمر رسول الله ية الستقل غر البينٍ ووک لامر الله تعالی .فهو للنذبي. 
وما ذهب إليه الحنهُررٌ من العلماء هو الاح وهو الذى نختارف ویلزم أن یکون عة ننطلق 
منها ني هم الأراير الواردة في كاب الله عَرٌ وَل وسنة رَسوله - عليه الصلاة والسلام - لو 
فرض أن الأَرَايٌِ فيهما ردت خحالية عن القرائن ¿ التي تين اراد منها ؛ لأن من ينبم الأدلة يدرك 
ان رضح الامر ن الل إغا هو للب الإتيان بالأمور به على وَحْه الحم واللزو» فإذا کان 
الطالب أعَلى منزلة وساد عل ی ی إليه امسر وأتى e‏ 
الحسّن» وان بات ا اموه كان متخا لن اقاي وهذاهو معنى الوْحُوب فى 


. 


اذهب السابع: يرى أن صيغة الأمر 


قال صاحب الإحكام» فی «متتهی السول» : قال الشافعى فى قول» وجا 
الفقهاء والمتكلمین» رو او ا کے او ف کر 
وجحاز فيما عداه. 

قال أبر خاش و هاعة من لكين ر عة ن الفقهاة إنه لدت: 

وقالت الشيعة: إنه مشترك بينهما. 

وتوقف الأشعري ومن تابعه فى ذلك؛ وهو الحق. 

ونقل فى «الاحكام» ‏ كون الوجوب مذهبًا ي 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى: الأمر يقتضي الإيجاب فى قول أكثر أصحابنا؛ 
وهو قول [أكثر] ٠‏ الفقهاء. 

واحتلفوا فى أنه: هل يقتضى الوجوب و اللغة» أو بالشرع؟ 
ثم قال: الأشعرية: فإف أبا اخسن الأشعرئ أملی على أصحابه2؟ ب «بغداد»: 

الأمر يق ا 
قول فى أن الأمر للوجوب. 

سوی القاضی اأ بی الحسن» فإنه كان يذهب إلى أن الأمر إذا أل کان علی الات 
إلا أن يقوم دليل على الإيجاب. 

زذفت القاض عة الوعاب فى العحي إل ان مذحب سالك و كافة اأخاه: 
أن أوامر ا لله للوجوب» وأوامر الرسول بب على الوحوب إذا تحرّدّت. 


=اصطلاح العلماء. ينظر: نهاية السول ۱۹/۲ وجمع الجوامع ۳۷١/١‏ والإحكام »٠١/۲‏ 
والمستصفى 1/۱. ! 

.)٤( ينظر: متتهى السول‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحکام .)١١۳/۲(‏ 

)٤(‏ فی راء جحہ: اصحاب ابی إسحاق. 

(ه) «أً: ۰ عبد الوهاب فى المنتخحب أن. 
انان ااك رإمام دار افرة. عن نانع e E‏ 
یی بن حَبّان وإسحاق بن عبدا لله بن أبى طلخة وأيوب وزيد بن أسلم وخحلق. قال البخارى: 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. رر ا ع ور ودفن بالبقيع. ينظر: 
الخلاصة ۳/۳ سير اعلام النبلاء ٤۸/۸‏ المعارف لابن قنيية £4444۸ الدياج الذهب 
E o1‏ التهذيب ١٠/ه.‏ 


فش اا ي اة أن الأمر للوحوب عند أحمد. 

وکان شیخنا ابو بکر الأبھری'“ يذهب ال الفصل ين ومر اله وارامر رسرل ۲ ك 
4 فیقول: إن أوامر رجه و ا لرل که الال عاذت الا ما كان 
شو افا ا ا مجمل. 

وقال ابن الحاحب: الجحمهور عَلى أنها للوحوب [فقط] .١‏ 

بو i‏ ومتابعوه: للندب» وقيل: إنها للطلب [ؤهو القدر] "المشترك 

اء ويا مشو هما ا اکا ا اا ۰ والأشعرى 

بالوقف فيهماء وقيل: لفظة «افعل» مشت ركة فيهماء وف الإباحة» وقيل: لالإاذن الشتزك 
ناا رال الفيعة مر ك ى الأربحة الور اندب :و اة و اتويد 

قال المصنف - رجه الله -: لنا وجوة: 

الدليل الأول: التَمَسْك بقولہ نای لائلیس: ا مَنَعَك ألا تنج إذ مرك 
0 ولیس ا اا ليقام ا التاق ل فن ل فی 


ب لر اد TT‏ با ی ور کی نزلع 
ووب - لما ذه اله على على انرك وَلَكان ايليس أذ يقول: إنك ما سى 


و 


السجود. 


(۱) محمد بن عبد الله بن محمد بن صال» بو بكر التميمي الأبهرى: شيخ المالكية فى العراق» سكن 
بغدادء وسئل أن يلى القضاء فامتنع» له تصانيف ف شرح مذهب مالك والردٌ على مخالفيه منها: 
«الرد على المزنى» ومن كتبه: «الأصول»» و «إجماع أهل المدينة»» وغيرها فى كتب الحديث 
العوالى والأمالى. ولد سنة ۲۸٩۹‏ ه وتوفیى سنة ۳۷۵ ه. انظر: الواف بالوفیات »۴:۳١۸‏ 
اللباب ۲۰/۱ الأعلام .۲۲٣/۰‏ 

(۲) ف أ٠‏ لحملةء وف ج: لحمة. 

(۴) ينظر: شرح المحټصر (۷۹/۲). 

)٤(‏ سقط فى أ حم. 

(ه) ينظرء المعتمد .)١١/١(‏ 

(1) سقط ف 1 > 

)۷( سقط ف وأ ح». 


فى المباحث اللفظية O E ESE O Sa‏ 
للوجوب مسألة علمية أو ظنية؟ e‏ انها ظنية؛ وهو الحق» والأدلة 
المذكورة ف الكتاب تنبنى على هذه | القاعدة» وھهی: : آنا لا ندعى أن الأمر يفي الوحوب 
قطعاء بل ندعى أنه يفيد الوحوب ظا والكلام ال الأمر اجرد عن القرائن» والدليل 
عليه وجوه: 

الأرل: السك بقوله تعالى ل رإبليس»: لما مغك ألا جد إذ أمَرتك4 
[الأعراف: .]١١‏ 

وحه التمسّك: أن هذا النمط من الكلام يستعمل تارة للاستفهام» وأحرى للذم 
والتوبيخ» والاستعمالات شاهدة لما ذكره؛ فإن السيد إذا قال لعبده: «ما منعك من 
دحول الدار؛ إذ أمرتك ؟!» - يفهم منه استعماله للاستفهام مرة, وللذم والتوبيخ أخرى» 
والأصل: [عَدم] استعماله في غيرهما؛ لوحهين: 

الثانى: بالناف للاشتراك. 

وإذا ثبت انحصار استعمال هذا النمط من الكلام ف أحد هَذَيْن المفهومين؛ فنقول: 

الأرل: منتف ههنا؛ لاستحالة الاستفهام على الله تعالى؛ أنه يشعر بالجهل» وهو 
على الله تعالى مُحَالٌ؛ فتعيّن الثاني وهو: استعماله للذم والتوبيخ على ترك مقتضى 
الأمر» ولا معنى للوجوب إلا ذلك. 

ويتأكد ذلك: بأنه لو م يكن للوجوب» لكان لإبليس أن يقول: إنك ما ألزمتى 
ولا“ أوجبت على» فلهذا تركت» وحيث ل يقل شيئا من ذلك دل ذلك على أنه 
للوحوب. 

وهذا الدليل منطبق على حَدٌ الواحب» وهو: ما یذم تارکه شرعًا. 

ويعكن أن e‏ 

قوله غا ھک : تسْجُد إذ کک e‏ 


)0( ق و وما. 
)۲( ف ر بج آن. 


۱۲۸ ....... الكاشف عن المحصول 
با لمانع؛ فيكون أبلغ ي المؤاخحذة» إن كان المقصود المؤاحذة بالمانع» أو الإلزام إن كان 
المقصود منه الإلزام؛ كما في قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا مُوسّى4 [طه: .]١۷‏ 


مھ رر 


ولا تجسن السؤال عن المانع مِنَ الإتيان بالشىء إلا إذا كان المقتضى للإتيان به قائمًاء 
فأما إذا م يكن قائمًاء فإنه جال عدم الفعل على عدم المقتضِى؛ فيلزم أن يكون الأمر 
مقتضيًا لالإنجاب. 

هذا تمام تقرير هذا الدليل. 


أما قوله ف التمسك الثانى: «إما يسن السؤالٌ عن المانع بعد قيام القتضى؛ فيازم 
كون الأمر مقتضيًا لالإيجاب»: 

قلنا: لإا ا بل بحسن السؤال عن المانع» إذا قلنا: الأمر لدب وذلك لأنه إذا م 
يأت با لمندوب إليه فقد فوت على نفسه الَصلخحة المدلول عليها بالندب» فيحسن 
السؤال عن الإعراض عن اكتساب فلا يدل ذلك على قيام المقتضى لللاإتجاب. 

قلنا: الحواب [عن الأول]: أن هذا الكلام إنغا کو E EEE‏ الذم والتوبيخ 
على ترك مقتضى الأمر والاستفهام [عن] المانع من السجود المندوب إليه أو الواجسب. 
[و] لنفرض التصريح بالمانع؛ ليكون أبلغ ف المؤاحذةء وإنغا كان يلزم كون الأمر 
للإججاب: أما إذا كان الواقع هو الأول فظاهر. 

وأما إذا كان الواقع هو الشانى؛ فلأن المقصود: إما التصريح بالمانع من السجود 
[الواحب] المدلول عليه بقوله تعال: إاسجدوا» أو التصريح بالمانع من السجود 
المندوب المدلول عليه بقوله تعالى: لاسجذوا» لا سبيل إل الثانى» فتعيّن الأول. 

وإنما قلنا: إنه لا سبيل إلى الثانى؛ لأنه [ل] “ يصير حواب السؤال المذكور لازئًاء 
وهو التصريح بالمانع» إلا إذا انحصر الجواب في ذلك ولا ينحصر إلا إذا کان تار کا 
للسجود الواجب المدلول عليه بقوله تعالى: [اسْجُدوا» [وذلك] لأنه إذا كان الأمر 
للوحوب» فلا يعكنه ألا يصرح بالواحب؛ بل يقول: إنغا ت ركت السجود؛ لأنك ما 
أوجحبت على؛ فلا يحصل المقصودى وهو التصريح بالواحب. 

راعلم: أنه يرد على هذا الدليل اة عر ماد كزه الصف فلنورذهًا ونجيب عنهاء 
ثم نورد ما أورده المصتف مع أحوبته» فنقول: 


() سقط ف ر جم. 


فى المباحث اللفظية sce ESS‏ 

لا نلم أنه ذمّه على ترك السجود عند ورود الأمر» بل سأله عن المانع من السجوى 
E:‏ ورود الصيغة المقتضية للندب؛ وهذا [٠٣٠۲/ب]‏ لأن الإتيان بالدوب ا ف 
حقه» رالعاقل لا يعرض عن المصلحة إلا مانعء ثم إن الله عم منه أنه ترك ذلك المندوب 
[ف حقه] ؛ لاستکباره وادعائه و ا فأريد بالسؤال 
عن المانع من الإفصاح عنه؛ لتقع المؤاحذة عا أضمره فى نفسه مع التصريح به. 

سلّمنا أنه ذه ولكن لا نسم أنه ذم على ترك مقتضى صيغة الأمرء بل از أن 
تکون الصيغة الى حاطب الله ها ها ن اعاب ن كانتت عل ها اترا خن 
عاقبتك» فلابد من فعله. 

ت 2 .ك ٤‏ 2 

سلمنا ذلك؛ ولكن ذلك يقتضى ترتب الذم على ترك مقتضى أمر واحد فلم قلت: 
إنه يلزم من كونه أمرًّا واحدًا مقتضيًا للإيجاب أن يكون كل أمر كذلك ؟! 

اما قوله: ال اا ا مقتضي الأمر» بل ذه على ترك مقتضے ما 
ا ف الإيجاب»: 

قلنا: لفظ رالأمر» حقيقة ف القول ١‏ لمخصوص على ما سبق؛ ويلزم من ذلك أن يكون 
ذلك القول مفيدًا للوحوب؛ وهو المطلوب. 

أما قوله: «يلزم من ذلك أن يكون أَمَرٌ واحدٌ للوحوب؛ فلم قلت: إنه يلزم من ذلك 

قلنا: لوجهين: 

أما الأول: فبالإجماع؛ لأن القائل قائلان: قائل يقول: بأن كل أمر ما للإمجاب» 
فكل أمر لالإيجاب» وقائل يقول: لا يقتضى الإيجاب أمرًاء ولا كل أمر يقتضى الإاب 
I‏ 

وأما ثانيًا: e‏ يقتضى الإيجاب» وقد قرّرنا ذلك؛ 
E‏ 

أما قوله: «يحسن السؤال ]/۲٠١[‏ عن المان» إذا كان الأمر يقتضى النذب»: 

قلنا: ندوب جائ الترك فترك؛ لكونه جائز الترك لا لمانع مِن فعله» والواحب لا 


)١(‏ سقط ف رأًم. 


ESER Aa GSR SSA ۰‏ الكاشف عن الحصول 
جوز ت رکه؛ فلا نرك لکونه جائز الترك ف نفسه؛ فلابد وأن یکون ترکه لانع. 
وإذا ثبتت هذه المقدّمة» فنقول: 


حسْن السؤال عن المانع للفعل يستداعى وجوبه» ولا يستدعى نذبيته؛ لما قررنا: أنه 
لا بعكن أن يقال: ت ركت الواحب لكونه جائز الترك فى نفسه. 

وحكن أن يقال: تركت المندوب لكونه جائز الرك فى نفسه» وما ذكرنا توه المع 
على المقدّمة القائلة بأنه: يَحْسْنٌ السؤال عن المانع» إذا قلنا: الأمر يقتضى الندب. 

واعلم أن e‏ «الإإحكام» عل فى إفساد هذا الدليل على منع العموي» وحوابه 


على وجهين: 
أما أولاً: فلانه و الل عل فرك لى الأ ل ةلا والدوران» فیعه؛ 
لعموم علته. 


وأما ثانيًا: فلأَنٌ الخصم لا يقول بذلك ف أمر من الأمور» فقد صار محجوحًا؛ أو 
يتمسك با جماع لا قائل به. 

واعلم: أن قول القائل: وکل اَم مهدّد عليه يقتضي الوجوب بقرينة التهديد لا 
يدفع التمسّك بتلك الأوامر في دعوى ظهورها للوحوب؛ وذلك لأنا نقول: 

رتب التهديد أو الذم على ترك مطلق الأمر؛ إذ ليس في الكلام دلالة على احتصاص 
التهديد بذلك الأمر؛ فيلزم كون مطلق الأمر للوحوب) إلا [ إذا] (“ وجد المانع من 
ذلك» هذا إذا فرض خلو الكلام عما يقتضي اخحتصاص التهديد بذلك. 

وأما إذا م يحل الكلام عن ذلك: فإنا نثبت التعميم بطريق المناسبة والدوران؛ فيلزم 
من کون ذلك الأمر للوحوب: أن يكون مطلق الأمر للوحوب. 

وهذا الدليل يفيد الظهورء ولا يقدح فيه حوالة ذلك على ما يندفع بالأصل 
ا الق هى على حلاف ظاهر اللفظ. 

واعلم: أن الغزاى ومن تابعه فى احتيار الرقف: يكفيه إبداءٌ احتمال ۽ مانع من القطع» 
وإ ل يكن انعا من الظهور؛ فإنه رى أن هذه السالة فطعية: ااال الكو 
مانعٌ من القطي وهذا نظر صحيح ساد ِمُدّعِى القطْع ف المسألةء ولا يقدح ذلك فى 


)1( سقط ك رل جح . 


فى المباحث اللفظية E‏ 
مرام من يدعى الظهورء فلا يرد على مدعي الظهور ما يورده الغزالى ومن تابعه» 
کصاحب «الإحكام». 

فإذن: 5 يتجه على اأفهف جميع ما اُورده صاحب «الإحكام» على أدلّة اا 
من الاحتمالات الغير المانعة من الظهور امانع من القطم» وبه يندفع صرف الوجوب من 
مواقعه إلى القرينة؛ لأن الأصل عدمها؛ وذلك كاف في الظهور. 

قال المصنف - رجه الله تعالى: فن فَلت: رلَعَلَ الأمْرَ فى تلك اللْغة كان فيد 
الوحوب؛ فلم قلعم إن فى هذه الل حوب ؟!: فلا: الاجر يقتضى رتيب الد 
N n a A e RO‏ 

الشرح: عل و ا E E‏ 
مضه ورد عله یال فلنورده وجيب عنه: 

أما السؤال: فهو أنه إما أن يكون ٠‏ قول القائل: «الأصل ترتب الذم على ترك 
مطلق الأمر» صحيحًا أو فاسدًا؛ فإن كان فاسدًاء فقد فسد الجواب المذكور عن 
السوالء وإن كان صحيحًا؛ فلا حاجة إلى الدليل المذكور؛ لكون هذه المقدّمة كافية فى 
المطلوب. 

قلنا: نحن ندعى أنه ما رتب اله الذمٌ على ترك مطل الأسرء فتقييده بلغ دون لغة 
[۲۹۱/ب] تقیيد تقييذ للمطلق من غير دليل؛ وذلك ممتنع. 

وحاصله: الأصل عدم تقييد المطلق. 

ومن المعلوم: أن هذه المقدمة وحدها لا تفيد المطلوب؛ فقد بان سقوط السؤال. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الدليل الفاني: امَك بقولِه تَعَالّى: وإذا 
قیل لهم ازکغوا لا بر کعون إالُرْسّلات: ۸٤]؛‏ ذََهُمْ على انهم ترك وا فِعْل ما قل 
لَهم: اا ولوا ا - لما حَسنَ هذا اكام كما إذا قيل لهم 
«الأولى ن e‏ ویوژ کم ترک - فإنه لیس نا ن نذه غل م 

الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى -: أن التمسك بهذا النص قريب من التمسك؛ 
بالنص الأرلء فنقول: ذمّهم على ترك ال ركوع إذا قيل هم: «ارکعوام؛ لأن هذا اللمط 
من الكلام يستعمل لذمٌ تارك الشىء إذا قيل له: «افعل» فلو كان يقتضي «افعل» النذب» 


(۱) ف ج: يصور. 


لا حَسْنَ الذم على مطلق ترك مقتضاه؛ لأن ا لمندوب لايُذم تاركه» ثم بعد ذلك 
صريقان: 

أحدهما: أنا نقول: إذا"“ ثبت أن الصيغة ليست للندب» فإنا لا ندعى إلا ذاك 
الطريق. 

الثانى: أنا نقول: الخلاف مع من يقول: «الصيغة للنذبٍ فقط» ونحن نقول: هى 
للوجوب فقط فإذا ثبت أنها ليست للندب» يلزم أن تكون للوحوب بالضرورة؛ لأن 
الخصم وافقنا - والحالة هذه - أن الصيغة لأحدهما لا غير فإذا م تكن للندب 
كانت للوجحوب بالضرورة والإجماع. 

ولك طريق' آحر » وهو أن تقول: .إن الدليل الذى به أبتنا أنها ليست 
للندب» ثبت [به] ١‏ أنها ليست للإباحة ولا للمشترك ت الذم على ترك 
مطلتق الأمرء واللازم باطل. 

وبعيّن ذلك تبين أنها ليست مشتركةء وإذا انتفت هذه المذاهب» تعيّن أنها للوحوب 
بالضرورة و( بالإجماع. 

فإن قيل: لا نسلم أنه ذمّهم على ترك مطلق الأمر؛ بل ذمّهم على أمر آخر وراء هذاء 
وهو: أن طبيعتهم و سجيتهم التمرد والعصيان عند ورود الأواس ولا شك أن هذا غير 
ترك مطلق المأمور به» بل هو مبداً الترك؛ فإن الأحلاق الرديشة والملكات الفاسدة مبداً 
للأفعال الفاسدة؛ وبالعكس: فإن الأحلاق الصالحة واللكات الصالحة مبدا للأفعال 
الصالحة حزمًا؛ فتلك الملكات الرديئة قبحها أعظم وفسادهًا أشدٌ؛ فإن صاحب الملكة 
الفاضلة قد يبدو منه فعل قبيح ورَلة واحدة» ولکن لا کان على حلاف طبيعته'» فهو 
يتوب عنها ويرجحع إلى مقتضى طبيعته" الفاضلة فالمواظبة على الأفعال القبيحة توحب 

2 
تمكن الملكة القبيحة من النفس» والمواظبة على الأفعال الحسنة توحب تمكن الملكة 
الفاضلة من النفس» ثم توحب تلك اللكة صدور تلك الأفعال منه بسهولة. 
ê HOO)‏ 
(۲) ف «أًم: وذلك. 
)( ف وا جي طريقة. 
)٤(‏ سقط في ج. 
)٥(‏ ف «ج»: أو. 
)٦(‏ فی «ح: طبهته. 
(۷).فی وجح»: طبمَته: 


فى المباحث اللفظية EEL EASE E EOE‏ 
SS‏ سيق لبيان نم تارك 
مقتضى «افعل» عند اتحاهِه إليّه ووروده عليه» أو يكونَ ذلك قد سيق لذ صاحب 
السجية الرديئة» وآيّما كان “: يلزم ثبوت المدّعى» فإن كان الواقع هو الأولء فظاهر 
وإن كان الواقع هو الثانى» فلأن ذم سجيتهم بترك مقتضى الأمر عند توحهه عليهم إنغا 
يخسن إذا کان مقتضى [۲۹۲/] الأمر الإجاب؛ وإلا لكان ترك مقتضى ما لا يلزمهم 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: فن فَلْت: راتما ذم ل َنَم تركوا الَأمُورَ 
به ل لاهم لم يدوا حَقيقَة الأئر؛ ولديل عَليّه: قول تال ويل يَومَيٍِ 
للْمُكذيين4 المُرْسَدّت: ۷[ 
وأيضا فصریغة «افعَله قد تفي اوجُوب؛ عند افيران بغض اَن بها؛ عله الى 


0 


إنما ذمهم؛ ؛ لن کان قذ وٴُحدَت قرينة دالة على الوجُوبي: 

ولواب عن الأوّل: اد «الكذيينَ فی قوله: ويل يوين للمُكذبين) رالرْسلات: 
۷ ل ُن کونوا هُم الَذِينَ ال رکو ٤٤‏ لما قيل لهم: «اركغود» أو عَيرة: 

فن کا جار ا راا بتك الرکوع» 
فان -عندنا - الكافر كما حى الْعِقَّاب؛ بتر الإكان - يستَجق الذمٌ َيضًا؛ بترك 
ا 

ر ن کان ا - لہ یک ابات الول لإنسان , بیو اکا اوا رت “الم 
لإنسَان آحر؛ ‏ بسبب و تر مور بو. 

ر ا أنه تَعَلّى ّما ذم محرد انم تركو روع لاف ا 
لا ركغوا)؛ مدل على أن منْشَاً الد هذا الْقَذْرٌ لك الرينة. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى -: أنبه أورد لصتف على [الدليلين 
المذكورين] سؤالين: 


(۱) فی ا ح: سبق. 
(۲) فی و خي أو الملكة وإغا کان. 


(۳) فی و ج الدليل. 


آ و ا ا اه ی غ ی ا ا ی عل 
عدم اعتقاد حقيقة الأمرء والذي يدل على ذلك قوله تعالى :اویل ومیل للمُکذبين4. 

E eA RE O او‎ 
a 

الجواب عن الأول: أن تارك ال ركوع المأمور به: ا کک المعتقد 
عدم حقيقة الأمر» وهو الكافرء أو غيره: 

فان کان الأول: کان تا رکا لمان وال ركو ع» فيستحق الويل بسبب التكذيب» 
والذم بسبب ترك الركوع؛ فإن الكافر مخاطب بفروع الإبعان. 

وإن کان غيره: كان الويل ثابتا لإنسان بسبب التكذيب» والويل الآخر بسبب ترك 
الركوع» ولا منافاة بينهما. 

فإن قيل: لا اتحاه هذا الحواب؛ فإ الخصم منع المدعى» والحواب عن منع المدعى 
الدليل على المدعى» وما ذكرتم ليس كذلك, فلا توجية له. 

قلنا: طريق التوحيه أن ندل على المدعى» فنقول: 

لس ف نة الآية - وهى قوله تعالى: راذا قيل لهم اركعُوا لا يركون 
[المرسلات: ۸ - كر اعتقادٍ بال أو حق» بل رتب الذم على ترك مقتضى قوله: 
«اركَعُوا»» وهذا ظاهر غاية الظهور» فمن ادعى صرف هذا الظاهر إلى غرره؛ فذَلِك 
من باب المعارضة؛ فعليه البيان؛ فقد دللنا على ,المدعى» ولا يتوه ما ذكره الخصيم » بل 
إغا تتجةٌ معارضته» والخصْم يصير مدعيًا بعد أن كان نافيًاء فيتوحّه المنع من المستدل 

وتوجيه المعارضة: أن يقول الخصم: 

ما ذ کرت عن الدايل - وإن دل على ترتب الذم على a aE‏ 


(۱) سقط فی «أه. 
(۲) سقط فی «ج». 
(۳) فى «ج»: عرف. 
)٤(‏ :فی «ج: ترتیب. 


فى المباحث اللفظية POs‏ 
«اركعوا» = ولكن معنا ما ينفيه؛ وذلك لأن قري قوله تال :وول يوم للْمُكذبينَ 
صارفة لذلك الظاهر إلى غيره؛ [وذلك] لأنه إذا ذم قو ثم ورد ذم آخحرب فإن 2 
عود الذم التانى إلى المفهوم أولاً؛ فإن ذلك هو السابق إلى الذهن» فمن ادعى حلاف 
ا 

وإذا صار ما ذكره الخصم معارضة» فجوابه: 

ان الكذب: إا أن يكرت تارك ار کر ع و غیر وائما کان قريب آت. 

أما إذا كان غيره: فلأنه يلزم أن يكون المكذب إنسانا كافرًا» وهو الذى لحقه الويل» 
وتار الركوع إنسانا آحر حقه الذي فيلزم أن يكون لحوق الذم لتركه لل ركوع ولا 
يلزم من هذا عود الدليل والذم إلى [۲٣۲/ب]‏ واحد. 

وأما إذا كان هو تارك [الركوع: فلاَنٌ هذا الشخص تارك للإمان والواحبات] 
الشرعية» فيستحق الويل على ترك الإعانء والذمٌ على ترك الواحبات الشرعية؛ تفريعًا 
على الأصل المقرر؛ وهو: أن الكقار خاطبون بفىروع الشريعة» وبهذا اندفع السؤال 
الأول. 

والحجواب عن الثاني هو: أن الذم رتب على ترك الركوع» إذا قيل له: «اركع»» فيارَمُ 
أن يكون منشا الذم هو ترك ال ركوع فقط لا ال ركوع المدلول على إيجابه باللفظ مع 
القرينة. 

ويعكن أن يجاب عن هذا: بالأصل الدال على عدم القرينة؛ ET‏ الكلام ف 
جواز الاستحقاق على التزك بل فى تحتم الاستحقاق على ارك وفساد هذا السؤال 
ظاهر للمتأمل؛ فلا حاحة إلى الجواب. 

قال صَاحبُ «التنقيح»: وللمعترض أن يُجِيل الإيجاب على القرينة الكائنة فى ضمن 
الركوع» وما ذكره المصنف جوابًا عن دعوى القرينة هو بعينه جواب عن هذا. 

قال المصنف: الدليل الغالث: و َم ي الم مزا َيِل - لما كان إلْرَام الأمر 
سب لاروم اور به؛ لَه سب روم امور با؛ فوخب أن كوت لأر مرف 


بيان الشزطية: أن بتقدير ألا يكوت الأَمر مُلرمًا لعل - كان إلْرَامٌ الأمر إلرامًا شى 
(۱) فی «أ»: بأنه. ) 


(۲) فی (ً»: حواب. 


ll ول‎ 


ولك الشَىءُ لا وجب فعل لامور ب به؟ ف ٤ل‏ ا القدر الا الامرر 


ê 


لرام لأر سيب لاروم الور به - قول تَعَالى: و 
ا Eso gg r Jı‏ 


ومنة إذا قضى الله وَرَسولة أَمْرَا أن يَكون e‏ [الأحْرَّاب:٠٠]:‏ 
القَضَ کک 


لار فاه تَعَالّی: اذا قى الل ورس مرا معناهة: إذا لر 
| - فاته لا رة ينين فى لامور بو 


E‏ و أجْرياه على ظاهره -لَصَارً 
انى ا ل ا ا وذلك كلام غير مفيٍ. 
راذا عدر حمل على تفس الأمر - وجب حمل على الور بوه مير افدر أن 
E‏ - فإنة لا حيرة له فی امور به؛ وإِذا انت الحيرةَ - 
بقی: إا حط وإمّا حوب والحظر نتفي بالإحْمًاع؛ f‏ 


Jo 


فن قِيل: القَضاء: ُو الإلْرام ر قذ یرد بمغنی شیء؛ فقوة: لذا قضّى ا الله 
O‏ [الأحراب: ]۳١‏ معناه: ارم اله وَرسولةُ شيعا 
وحن نرف باد الله على إذا أرما شيا - انه وذ رابا لاء ولك لم 


o 
ت‎ 


قلت: «إنه بمجرد د اَن 


و 


يأمرَنا بالشی» فقد إَلرَمنا؟! إو ذلك عين ازع فيه !!»: 


والراب: قد بنا بنا أذ َف «الأنر» حَقيقة فى الول الوص ويس حقِيقة فِى 
الشّىء؛ فعا للا شيراك؛ ولا ضرورَةَ -ههنا - فی صرفه عر ظاهره. 


DEN‏ کو رو وگه کر و و ار و 
ذا بت هذا - فقولة: اذا قضى الله وَرَسُولة ارا مَعْناه: إذا أَلْرَمَ الله راء 


of 


ورام الأئر هُو: توْجیھة على الْکلف شَاءَ اَم ّى 
ارام الأئر غير إلزام لامور به؛ فن الْقَاضٍى» إذا قضّى بإبَاحَةٍ شئء - فق ثبت 
إل اې ولو لم د ت الكو بو؛ ذا هَهتا: زام م الأشر: ٫عِبارَة‏ عَنْ توْجيهه على 
الْكلف» امم يوع ذلك لأش. 
ن ا م کن لرام لأر راما لِلْمَأمُور بو» ون کان 
مقتضيًا لِلْوْحُوب فهو الى لاه !! 


E EC SS فى المباحث اللفظية‎ 

۰ اعلم - وفقك الله تعالی - أنا نرى تقديم( تفسير ألفاظ ثلائة مذكورة 

ى الآية» ثم بعد ذلك تتکلم فی سرچ الدليل المذكور وتقريره بقذر الإمكان. 

اللفظ الأول: لفظة «قضّى» وهى الإلزام بالفعل"؛ وهو ظاهر. 

[اللفظط] ‏ الثانى: لفظة وأ أو ,الأَس» حقيقة في القول الخصوص؛ وقد تقرر 
ذلك فى أول «كتاب الأواس. 

[اللفظ] 7 الغالث: لفظة ِن رهي لامجوز هلها على حقيقة الأمر؛ لأن 
ول الوص أو معناه» على سبيل الاشتراك؛ على رأى» [وعلى رأى 
آخر: هو حقيقة ف اللفظر مَجاڙ ف المعنى]» وعلبى رأى ثالث: هو حقيقة في المعنى. 
محاز ف اللفظ» وقد نا ذلك مفلا ونقلنا اذامب الثلاثة فى لفظ «الكلام» ورالنهى» 
وای شرا 

ی وا ن ا ا ال وال ع ادت دان 
عليهاء فلا حيرة للإنسان فيها“ جزمًاء فيصرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز» والمأمور 
بحاز حمل اللفظ عليه؛ فصار المراد من «أمره» المأمور. 

اا ا ف ا ار ا من رل قف ال ور سول اشر لرا 
القول الملحصوص لكونه حقيقة للفظ ووجوب حمل اللفظ على الحقيقةء وإلزام القول 
وع اف شاء أم أبى؛ إذ لا يعقل من إلزام القول إلا ما ذكرنا: إا 
بالضرورة» أو بالاستصحاب النافى لوحود غيره. 


وإذ قد فرغنا من تقرير هذه المقدّمةء فلنعّد إلى شرح الدليل» فنقول: 


الأمر ملزم للفعل ا الو یک مرا شل ا كان إلزام الأمر المد كور 
توجيهة على الكلفهشاء آم أبى على ما ادى المقدمة - سببًا للزوم المأمور به» 
والتالي باطل» 'فالمقدّم مثله 


(۱) فی أ «جح»: تقدم. 
(۲) فی «جح»: بالنقل. 
(۳) سقط فی ر«ج). 

)٤(‏ سقط فی «أ» «جح». 
)٥(‏ فی «ج»: فیهما. 
(1) فی («ج): الفعل. 


E See‏ ول 

بيان الشرطية: [هو] أنه لو يكن الأمر ملزمًا للفعل» كان إلزام الأمر إلزامًا لشىء» 

وذلك [الشىءع ٠ ٩‏ لا يوحب فعل المأمور به؛ فوحب ألا يكون ذلك القدر سببًا للزوم 
الأمور به؛ فقد صحت الشرطية. 


بيان بطلان التالى [هو]: آنا نقول: إلزام الأمر - بالتفسير المذكور - سبب للروم 
الأمور به وذلك لقوله تعالى: وما كان لِمومِن ولا ية إذا قَضَى الله وَرَسُرلّهُ 
هرا أن يكوت لهم ليره من أفرهم) [الأحزاب: .]٠‏ 

وجه الاستدلال: : أن الله تعالى نفى حير الؤمن وامؤمنة في الأمور به إذا توه نجوه 
مر اله وام رسوله؛ لان ا لإقضى الله وَرَسُوله أضْرا) يتوه الأمر نحو 
ل والأمر ف قوله: : ِن ارم المأمورٌ به؛ على ما قررناه ف المقدمة. 


وإذا انتفت خيرة المؤمن ف المأمور به إذا توه الأمر به عليه» يبقى: إا الوجوب» 
أو الندب» أو الحظرء أو الكراهة؛ ضرورة أن الحظر والكراهة منتفيان إجماعًاء والندب 
منتضو أيضًاء وإلا لكان له الخيرة» وقد بينا دلالة الآية على انتفاتها. 

فإن قيل: حقيقة «الأمر» - وإن كان ف القول .ععنى: أن لفظ رالأم حقيقة فى 
القول الحصوص - فانه إذا قرن بالقضاء فقيل: «قضى فلان مرا حری جحری أن 
يقول: «فعل فلا شیتام على قول من قال: إن الأمر إذا أطلق» كان حقيقة فى القول 
وفى الشىء [وف] ” الشأن» وإغا يتحص بحسب0) القرا ن» وهذه قرينة» فیکون 
المراد. بذلك: إذا لزم شيئا؛ لأن القضاء عه ععنى الإلزام» ولا بحتنع أن يكون النبى يل قد 
کان الزم أن يزوج زيد بن حارثة بلفظ من آلفاط الإلرام» :إن تت أن قصضة زيند سبت 
لنزول هذه الآية. 

واعلم: أن هذا الدليل ذَكَرَهُ صاحب «المعتمد» ‏ وأورد عليه هذا السؤالء ولم 
جب عنه» واستضعف الدلیل لکونه توځه عليه سؤالٌ لا حواب له. 


ا 
وأما الملصنف: فقد ذ كر السؤال وأحاب عنه فقال: 


(۱) سقط فی «رج». 

(۲) سقظ فی «ج). 

(۲) سقط فی «أ حم. 

. فی را ج): یٹ‎ )٤( 

(°) فی «ج»: ذكره صاحب رالمعتمد» فى المعتمد. 


Ue ASS E RS فى المباحث اللفظية‎ 


e‏ زل فة في الى دا 


قوله: «إذا قرن بالقضاء يصير . ععنی: «فعل فلان شیا : 


قلتا: لا ف بل «قضى أُمرّا» معناه: وجه الأمر على الغير شاء أم أأبى» وإلزام 
الأمر عيْرُ إلزام المأمور به؛ فإن القاضى إذا قضى بإباحة شىء فقد ألزم الحكم» و م يلزم 
المحكوم به؛ وإلا لصار الماح لازم الفعل؛ فیخ رج عن [۲۹۳/ب] کونه مباخًا. 

و تقول الاسر :إن م يقتض الوجوب» كان إلزامٌ الأمر إلزامًا للمأمور به؛ وذلك هو 
الا 

هذا هو الكلام في تقرير هذا الدليل. 

واعلم: أن صاحب «التلخيص» اعترض على هذا الدليل بأسئلة؛ وكذا صاحب 
«التنقيح»» ولم يجيبا عنهاء واستضعفا الدليل المذكور بسببهاء فلنذكرها وجيب عنهاء 

به يتم الدليل المذكور: 

ال فاس اخم الفطة 2 فان الأ اسا أ ردد ن لجو 
والندب على سبيل الاشتراك وإما أنه حقيقة حقيقة فى الترجيح الذى هو قدر مشتزك بين 
الوحوب والندب» ومتى اقترنت [به] 0 قرينة خصصة لأحدهماء وجب الحمل عليه» 
فإذا اقترن به الإلزام بأن يقال: «ألزمت الأمرَ»» صار ذلك قرينة ف أن المراد به الوجوب. 

سلمنا الشرطية؛ لكن لا نسلّم أن إلزام الأمر سبب) للزوم المأمور به؛ بل يكون 
قيقا لاکن وذ كان متكي الأ الندب ت الدب زلا يلرم وحزب الامور ية 
ثم لو كان الأمر للوحوب» لحرى إلزامٌ الأمر مَجْرّى الإلزام؛ فيكون قد أوحب على 
الحاطب أن يلزم غيره. 

وإن م يكن - أيضًا - للوحوب يكون إلزامًا للمخاطب بأن يأمر غيره» وهذا لا 
يشعر بوحوب فعلِ الأمور به بصيغة «افعلْ» والتراع فيه. 


(۱) فی اء رح فلا. 
(۲) فی وأ ح»: وحد. 
(۳) سقط فی «ج». 
)٤(‏ فی ا ح: یسبب. 
)٥(‏ فی واً» ح»: زوم 


Saet RA‏ الكاشف عن المحصول 

وأما التمسك بالآية: فضعيف في إثبات هذا المراد('؛ [لأن المراد] ‏ بالأمر ههنا 
هو: الشىء والقصة" والشأن؛ لأن الأمر .ععنى الصفة. 

أما قوله: «إن الأمر حقيقة ف القول الملخصوص» وليس حقيقة ف الشىي: 

قلنا: قد علمت أن لفظ «الأمر» مشترك بين القول المخصوص وبين الشأن؛ 
لاستوائهما فى ٠‏ دلالة لفظ الأمر عليهما فى العرف وموارد الاستعمال بحرَدا عن 
القرينة. 

e‏ أنه بجازٌ ف الشىء» لكن انجاز يحب المصير إليه عند تعذر الحقيقة. 

بیان تعره وجحهان: 

أحدهما: : أنا لو حملنا الأمر ههنا على القول الخصوص» وهو صيغة «افعل» مع أن 
القضاء هو الإلزامٌ والحكم والإجاب - يكون ذلك إلزامًا بالأمر» فيفيد وحوب الإتيان 
بالأمر» والإتيان بالأمر إنغا يتصوّر بأن يأمر غيره؛ فيكون هذا قضاء على المخاطب بأن 
يأمر غيره» وإنه منتف بالإجماع. 

الثانى: هو أن مراد بالأمر الذكور في الآية مرتيّن معنى واحد؛ لأن الشىء معنى 
راحد» ولأن الشىء إذا ذكر) مرة منكرا ومرة أحرى معرقاء انصرف العرّف إلى ذلك 
امنكر؛ وقد اعرف اللصنف بأن الراد بالأمر المعرف ليس هو الأمر. ععنى القول؛ فيلزم 
أيضا ألا يكون المراد بالأمر ف المرة هرر وإذا تدر عى القترل 
اللخصوص» وجب مله على الشأنء فيفهم" [امعنى] . 

امتا ان مراد ب «الأم» الول الحصوص» وأن ذلك الأمر يقتضی وحوب > طاعة 
المأمور والإتيان بالمأمور به» لك يجب ذلك لا لكونه أمرًا فقط؛ بل لكونه أَمْرّا قضى به؛ 
فإن اقتران(“) القضاء يحب هله على اقتضاء الوحوب. 


)١(‏ فى «ح»: المرام. 
(۲) سقط فی أ خ». 
(۳) فی «أ» ح»: القضية. 
)٤(‏ سقط فی رأً». 

)٥(‏ فی «جح»: ذکره. 
)١(‏ فى «أء ح»: المولف, 
(۷) فى «أ» ح»: فيتفهم. 
(۸) سقط فی «ج». 
(۹) فی اء ح: اقتزن. 


هذه حملة ما اُورده صاحب «التلخحيص». 

وقال صاحب «التنقيح»: الاعتراض من أوحه: 

الأول: أن المراد ب «الأمر» الفعلٌ؛ لوجهين: 

الأرل: أن القضاء إلزام» فلا يضاف إلى الإلزام؛ لأن إلزام الإلزام غير منتظم 
ASH‏ 

والثانی: قوله تعالّی: أن کون ا هم الْخِيَرَة مِن أفرم 4 [الأحزاب: e‏ 
الأمر الذى قضى» والخيرة إغا تتعلق بالفعل لا بخطاب لات 

[الاعتزراض] الثانى: هو أنها تدل على أنه إذا قضى أمرًا يكون الأمر ملزمًا؛ فلم قالوا: 
إن جرد الأمر يكون ملزمًا (» والنزاع فيه ظاهر» ومفهومه أن .عجرده لا یکون ملزمًا. 

الفالث: هو مدلوله: أن الأمر لالإلزام» فإن كان الندب ار فهو على حلاف 
الإجماع» وإن لم يكن» فلا حلاف ف هذه المسألةء ثم لابد من بيانه. 

الرابع: أنه يدل على أن أمر الله تعالى وأمر رسول الله َل لاإيجاب» فما الدليل على 
أن مطل الأمر للإيجاب ؟! 

هذا جحمو ع ما أورده صاحب رالتنقيح». 

[والجواب] أما قوله: «الشرطية ممنوعة»: 

قلنا: [قد] ‏ دللنا على صدقها. 

قوله: «حاز ألا يكون الأمر ملزمًاء وإلزام الأمر يكون ملزمًا): 

قلنا: قد بينا أن المراد من الإلزام تو جيهة على المكلف شاء أم أبى؛ فاندفع ما ذكره؛ 
لأنه بناء على حمل الإلزام على غير ما ذكرناه وقد سبق ما يدل على وجوب الحمسل 
غلا د 

أما قوله: ال وکن ا إلزام الأمر سبب للزوم المأمور به»: 

قلنا: يدل على ذلك الآية. 

ما قوله: ,مراد بالأمر المقضى به ههنا هوآً: الشىء والقصة' والشأن لا الأمر 
.على الصفة»: 
(۱) سقط فی ر«ج». 
(۲) سقط فی رأ». 
(۳) فی (ا»: بیان. 


. فی أ «ج: هی‎ )٤( 
فی ا وج القضية.‎ )( 


قلنا: قد بينا أن لفظ ,الأمر» ٠"‏ حقيقة فى الصَفة؛ فوحب جلها عليه؛ لأن الأصل 
ف الكلام هو الحقيقة. 

وأما قوله: ھی مشبتز كة ہین الشىء والقصة) والشأن»: 

قلنا: قد بينا نها غير مشتركة فى أول الباب. 

قوله: «سلمنا أنها حقيقة ف الأمر .ععنى القوّل اللخصوص» ولكلن يحمل على اجاز 
عند تعذر الحمل على الحقيقة»: 

أما قوله: «وقد تعذر الحمل على الحقيقة»: 

قلنا: ممنوع. 

قوله: ونا لو حملن الأمر ههنا على القول الخصوص» وهو صيغة «افعل» مع 
أن القضاء هو الإلزام؛ فيكون ذلك إلزامًا بالأمر» فيفيد وحوب الإتيان بالأمرء والإتيان 
بالأمر إنما يتصور بأن يأمر غيره؛ فيكون هذا قضاء على المحاطب بأن يأمر غيره وإنه 
منتف بالإجماع): 

قلنا: لا نسلم انه یلزم ما ذکروه؛ وذلك لأن المر اد بإلزام الأمر: توحيه صيغة «افعل» 
على المكلف شاء أم أبى» وذلك [لا] يستلزم مما ذكرت. 

آَم قوله: «المراد ي «الأمر» المذكور ف الآية 3 معنی واحد»: 

قلنا: منوع. 

أما قوله: «الشىء إذا ذ كر مرة منكرًا ومرة أخرى معرفاء فإنه ينصرف المعرّف إلى 


ذلك المنكر»: 


(۱) فى «أ»: أمر. 

(۲) سقط فی رأ». 

(۳) فى «أ»» «جح»: القضية. 
)٤(‏ فی رأً: تعدد. 

)٥(‏ فی «اً)» «ح»: ھی. 
)٦(‏ سقط فی ر«ج». 

(۷) فى «جح»: لأنها. 


فى المباحث اللفظية E‏ 

قلنا: ذلك على إطلاقه ممنو ع؛ بل ذلك بشرط [عدم] )0 ل وقد تعذر ههنا؛ 
لأن المنكر محمول على القول المحصوص لا بينا؛ فلا بعكن حمل المعرّف على ذلك؛ نا 
بينا من استحالة ثبوت الخيرة فى صفة الله تعالى؛ فتعين هله على غيره» ٠‏ ذلك الغير هو 
الأمورٌ به؛ لأنه جار صالح حمل اللفظ عليه؛ فيحمل اللفظ عليه. 

ما قله وسلا أن لظ ,الأس واجب الخمل غل القرل الخصضصرص انه جنب 
المأمور [به] » لكن لا لكونه أمرًاء بل لكونه مقضيًا به -: فقد حرج الجواب عنه 
عا ذكرنا: أن المراد من القضاء: إلزامٌ الأمر [٤۲۹/ب]»‏ وإلزامٌ الأمر توجيهه على 
الكلّف شاء أم أبى» وذلك موجودٌ في كل أمر وَج على المكلف» أى: خوطب به. 

وما ذكرناه") حرج الجواب عما ذكره صاحب «التنقيح»» ومع ذلك لابد من 
التنبيه على الحواب مفصلا: 


أما قوله: «المراد بالأمر الفعل»: [ قلنا: لا نسلم] [لوجهين] . 

قلنا: أما الوجه الأول: فظاهر للآية؛ [فساغ] ‏ لا بينا أن إلزام الأمر: توجيهة على 

والوجه الثانى - أيضًا - مندفع؛ لأنا لا ا المراد من «أمرهم الأمر الذى 
قضى» بل المراد به المأمورٌ به على ما مر فى الاستدلال. 

اما قوله: «الخيرة إا تتعلق بالفعل لا بخطاب المكلف»: 

قلنا: نعم» وذلك فعل الأمور به. 

وأما الثانى: فمجرد مطالبةء وحوابها ظاهر؛ لا ذكرنا أن المراد بقضاء الأمر توجيهه 


2 
ت 


وأما قوله: «فلم قالوا: إل رد الأمر يكون مُلزمًا» إن عنى .جرد الأمر: الذى توجه 


(۱) سقط فی رأ). 

(۲) سقط فی أ رجح). 
(۳) فی «أً» «جح»: ذکرنا. 
(٤(‏ سقط فی «أ» «(جح». 
)٥(‏ سقط فی «أً». 

)٦(‏ سقط فی رأً» «رج». 


aR‏ اول 
على الكل a a Rs‏ 
قضاء الأمر. 
وأما الوحه الثالث: کلام ساقط حا لا ي اوا 0 
ا ا ي ا ع 
هذه الأسئلة والاشتغال باجواب عنهاء ولکن حملتاعلی ذكر أمقال هذه الأسئلة 
رالاشتغال بالجحواب عنها: اه إا يعلى بهن بن من م يتمهر فى العلوم النظرية 


ر يقو هغه بعد ولا جد له رابا مکر ا رر ي وب > ومع ذلك فلابد من 
تفسیر اللفظ الفاسد الدال على معتاه الفاسد» فنقول: 


المراد من الوحه الفالث: أن مدلول الأمر لو كان هو“ الإلزام على ما يدّعيه 
E‏ : فإما أن يكون الندب أمرًا أو لاء فإن كان الندب أمرًا» يلزم كون المندوب 
مأمورًا به حينئذ؛ فيلزم كون المندوب ملزمًا واحبًا؛ وذلك حلاف الإجماع) فإن م يكن 
الندب أمرًاء كان الأمر لالإجاب بالإجماع» فيرتفع الخلاف حينعذ ومع ذلك: فلاب من 
بان افا الدب ن ا 

هذا شرح کلام هذا الإنسان» وبیان فساده وسقوطه؛ فانه لا یتوه بل لاععکن 
توحيه ٠‏ منعًا لمقدمة من مقدمات هذا الدليل الدال على أن الأمر للإيجاب الذى 
يتمسًك' فيه بقوله تعالی: وما كان لُِوْمِن ل مُؤينة إذا قى الله ورسولة 
مرا [الأحزاب: »]۳١‏ وهذا ظاهر حلا للمتأل» وليس بدليل تام المقدمات دال على 
أن الأمر لا يقتضى الإججاب حتى يجعل معارضة في اد كم تم ولفن سلمنا أنه معارضة 
في الحكم» فلا تكون المعارضة فى الحكم إشكالاً عى الدليل اللذكورء ولا احتصاص 
للمعارضة فى الحكم بذكرها عقيب هذا الدليل. 

وأما [الوحه] ٩‏ الراب بع: فاحواب عنه: أنه لزم ما سلمه أن ايكون أمر الله وحده 
وأمر الرسول بب وحده للإججاب بالإجماع» وقد مسق سبق الجواب عن مغل هذا السوًال. 
ویتکرر بعد ذلك اا ا سبق الذهن إلى اتاد الأمرين 
يوحب حمل الأول على الشىء وإن كان جحازًا فيه. 


(۱) سقط فی (أ)» (جح). 
(۲) فى «أً»» «ح»: يمسك. 
(۳) سقط فی (اأً)» «ج). 


WES SS E A SAREE فر المباحث اللفظية‎ 

والحواب المنع فإنا لا نسلم سبق الذهن إلى اتحاد الأمرين]. 

قال صاحب «الإحكام» “: المرادُ من قوله: أن يَكون لهم الْجِيرّة من أمرهمي 
[الأحزاب:٠۳]:‏ في اعتقاد وحوب المأمور به أو ندبه» أو فعله على ماهو عليه 
ا و ا ار اچ 

وحوابه: انه حار وهو منتف بالأصل الق لْقتضي لمل اللفظ على حقيقته. 

واعلم: أن في الدليل نظْرًا من وجهين: 

أحدهما: و حم إلى اه الدليلء والقانى: يرع إلى صورته. 

بيان الأول: أنا لا نسلم أن إلزام الأمر هو توجيهة على الكلف» > شاء أم أبى؛ بل فيه 
زيادة على ذلك وهو الحث على إيقاع مدلوله حثا بالغا زائدًا على ما تفيده صيغة 
قعل عجردها؛ وها الو اا وارد عك لكف ESS‏ 
ذكره الصنف لا [يبقى] ٠‏ فرق بين هذه الصيغة» وهى إلزام الأمر» وبين ورود صيغة 
لأر جحرّدة عن صيغة الإلزام. 

والإنصاف: أن بين الصيغتيّن فرقا فى التأكيدء وأن قولنا: «ورود الأمر» وقولنا: 
«إلزام الأمر» يبع أن يكونا مترادفين. 

ا ن ن الأمر الوارد مع الإلزام للوحوب» وأا ق اسر اد 
عن الإلزام فلا نسلم أنه للوجوب. 

وهذا المنع َير النوع, السابقة التى أحبنا عنها“؛ فإن سند هذا المنع: أن قضاء الأمر 
هو الث على مدلوله حا بالًا زائدا على ما یفیده جرد صيغة افعلْ» ونسلّم أذ معنى 
قولنا: [قضى] ‏ الأمر: ازم الأمر»:ولكن لا قسبلم أن معنى قولنا: إلزام الأمرء أى: 
توحيهه على المكلف شاء أم أبى؛ فإن جميع الأوامر هكذا)ء بل المراد زيادة طلب 
المدلولء والخث على الإيقاع. 
(۱) ینظر: الإحکام (۱۳۸/۲»› ۱۳۹). 


(۲) سقط فی را رج». 


(۳) فی «أً»» «ح»: مسلم. 
)٤(‏ فى (أً»: عنهما. 

)٥(‏ سقط فی رأ». 

)٦(‏ فی راء «رج: کذا. 


هذا هو الوحه الأول من الوجهين المذكورين» وهو نظَرٌ فى مَادَةٍ الدليل. 

الوحه الثانى: هو أن نقول: إمّا أن يكون المراد من قضاء الأمر الإلزام الفسّر 
بتوجيهه على المكلف شاء أم أبى» و لا: وآیما کان» يلزم توحيه الإشكال على الدليل» 
ما إذا م یكر": فإنه حينئذ تفسدٌ الشرطية اللذكورة؛ لأنه يتحد التالى والمقدم» ولا نعنى 
بفسادها کذبها؛ 6 صادقة حزمًا» بل نعنی بفسادها: عدم الفائدة فيها. 


وبيان أنه يتحد التالى والمقدّم؛ وذلك لأن قوله: رلو لم يكن الأمر ملزمًا للفعل» نا 
كان إلزام الأمر سببًا للزوم الفعل»؛ فإن المراد بالأمر المذكور فى المقدّم: الأمر ارجا 
على المكلف شاء أم أبى؛ فإن جميع الأرامر الإية هكذاء 

وا مراد بقوله: رلا كان إلزام الأمر سببًا للزوم» أى: توجيهه على المكلف شاء أم 

لو م يكن توجيه الأمر على المكلّف شاء أم أبى ملزمًا للفعل» لما كان توحيه الأمر 
على الكل شاءِ ام ابی ملرمًا لانعل» وإذا صارت الشرطية هکذاء اتد التالى والمقدم 
حزمًا» وهذا ظاهر» ولا فائدة فى هذه الشرطية إذا قصد نفى التالم؛ وذلك لأن نفى 
اتال هو بعينه إثبات نقيض المقدّم» رهو المطلوب» فيقع التعرّض للشرطية ضائعًا لغوًا لا 
فائدة فيه. 

قال المصنف - ا e TS‏ 
به - مستجق ِلعقَاب؛ ر معن إقرلا: الان ررب إلا ٣‏ 


ر 


ونما قلتا: را تار ما مر الله أو رَسولةُ به - حالف لديك الأئي» ؛ لأ موّافقة 
الأنر: عبارة عن الإنيان بمقتضاه والخالفة ضد الَا فقة؛ فكانت مُحَلمَةٌ الأطر عبارة 
عن الإخلال قتا ّت تارك مَاأَمَرَ الله أو رَسُولةٌ به = مالف لذللك 
لأ ` 


ت 


و فنا رك ا ذلك الأمر ای الا لقوّله تعالى: وفلیخدر 
الَذِينَ بُخالفون عن مره اَن تبینهہ E‏ يصيبهم ١‏ عذابٌ ایم [النور: ۳ آَم 


ل4 02 2 ي 


مالف هذا الأمر بالحذر عن الات الام باد عن العذاب إنمَا کو بعد ا 


)١(‏ فى «أً»» «ح»: المتوجه. 


EVES E st SE فى المباحث اللفظية‎ 


القتضبى تول العَدَاب؛ فَدَلٌ على أ مُعالف أَمر اله 
a‏ الْعَذَابٍ بو 


الشرح: 7[ ۲/ب] اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا Ts‏ 
E‏ والأحو 

g2 ٤ SD ٤ل‎ 2 ا » ل ِء‎ 
a E 

بيان الصغرى: أن موافقة الأمر ضد المخالفة» وموافقة الأمر عبارة عن الإتيان 
.حقتضاه؛ فالمخحالفة عبارة عن ترك مقتضاه. 


بيان الكبرى: الآية وهی قوله تعالى: إفیخدر الذي بُخالفون عن أَمْروأن 
تصيبهم فة أو يُصيبَهُمْ عَدَاب ليم [النور: .]١۳‏ 

وجه القمسك بها: آن الله تعالى أمر خالف هذا الأمر بالخدر عن العقاب والأمر 
بالحذرٍ عن العقاب إنما يخسن عند قيام المقتضى للعقاب؛ وذلك لأن الحكيم إذا أمر غيره 
بالحذر عن الوقوف تحت سقف قوى لا يسقحسن ذلك" وإن كان السقف مشرفا 
على الوقوع لضعفه ووهنه» حَسْنَّ ذلك؛ وذلك لعدم المقتضى عن الحذر في الأولء 
ولقيام المقتضى ف الثانى؛ فيلزم من الأمر بالحذر عن العقاب عند المخالفة التى هى ترك 


الأمر - قيامٌ المقتضى للعقاب على تقدير ترك مقتضّى الأمن ولا معنى للوحوب إلا 
ذلك. 


ا 7 4 o٤‏ 
فن قیل: «لا سلما ب تارك المامور به محالف لِلاأسش 


قَوله: «موافقة الأمر: عبارة عن الإنيان بمقتضاه؛ فتكون مخالفة: عبارة عن الإخلدل 


انسل أن مُوافقة الأمر: عِبَارَة عن الإتيان بمققضًاه؛ وَمَا اليل علَي؟! 


م إا قمر نة الأنره بتقسرمرين آعرين 


٤ کو‎ 


حَدْهُمًا: أن مُوافقة الأَمر: «عِبَارَة عن الإتيان با يققضيه الأمر؛ عَلَّى لوحو الذي 


0 و 
(۲) فی ا «٭-»: لا يستحسن ذلك ولا بجسن. 


ا ا ا رقا غ سا ا وات ا ق ا 
ووب - كان هذا مُعاة إلأئر. ه 

وتانيهمًا: أن موافقة الأمر: عبار عن الاعَيراف بكوؤن ذَلِكَ لأر حَقّا راحب 
رل ومخالفتة: عبار عن إنگار کون حقا وَاحبَ لقبول». 

ا ا ما كرتم يذل عَلّى أذ مخالَةَ الأمر: عِبارة عن ترك مقتضاه؛ كن هَها 
ما ذل على أن يس كذلك؛ انه لو كان ترك انور بو رة عن مُعَاَة الأمر -: 
لكا ر ك ادرت اة 2 الله تعالى؛ وَذلك بَاطل؛ لأ وَصْف الإنسَان يانه 
مُحَالِف لأر ال ا ك َا يجوز إطلاقة على تارك انوب 

سلا أ تارك اذوب مُحالف للأمر؛ فلم قلت: وإ مالف اا مق 
لقا ٣‏ ۰ 


اَن 


اما فولة تعالى: إفلیخذر الذي ُخالفون عن أَمْرهِ. .. الآية [النور: .]٦۳‏ 
لنا: لا نلم َد هذه الآية دال عى أَمر من يكو مالفا لمر باخدَر؛ بل هى دالة 
عَلّى الأمر بالحذر عَنْ مالف الأمر؛ a‏ ر أن تكونَ كَدَلك ؟! 
سلا ذلك؛ ولكنها دالة على أ احالف عَن الأمر يلرمة الحذَر؛ فلم قلت: ,د 
حالف الأ اريه الجدن 1۴ . ۰ 
فلت ولف غ صا افد 
قلت: الأصل فى اكلام - الإعتبار؛ لاسما فی کلام الله تَعَالّى؛ فلا يکو رَائدا. 
سلما دَللة الآية على أن مُحالف الأئر ا بالحذر عن العَذاب؛ قم قلْت: 
رجب عله الخدر عن الْعَذابي؟! 


< of 


َقصی ما فی الّاب: أنه وَرََ الأَمرٌ به؛ كن لِم قلت: وة الأمر لِلْوْجُوبي»؟! فد 
ذلك اول المساكة !! 

إن قلْت: ا 
حدر ET‏ ن بعد يام القتضِى نول العَذاب 11 


ج 


E A N eg فى المباحث اللفظية‎ 

E 2‏ ر 2 E: o‏ ا ر ا ر ا 

قلت: لا نسَلم أن حسْن الحذر مَشروط بقيّام ما يقتضى نزول العذاب؛ بل الحذر 
ع د اهال ول لداب 


وعندنا: محرد الإحيَمَال قائ لأ هذه الَسألة احِهاديةء لا قطييّة. 


سلا لاله الأية على يام ما يقتضى توول الْمدَاب؛ َك لا فى کل ائ بل فی ا 


ان 
لأ 5 


واحد؛ لان ل وله عن أَهره) لا يغد إلا نرا واجذا. 


ا 


وعِندنا: 


آنا 


مرا واجدا يفي الوْجُوب؛ َم قلْت: إن كل ار كذلك؟! 


سلما أن كل نر كَدلِك؛ لَكِنٌ الصَمَ فی وله :s‏ ط عن رو - يحول عوده i‏ 


الل ال وود ١‏ إلى رَسولو؛ ا ل ال ع او اا لر رب إلافِى حى 
ادها فلم قَلْت: ا لار کذلكٌ٩!:‏ 


والجرّاب: قولة: ملم قلْت: د مُوافقة الأنر: عِبارةٌ عَن الإتيان بمقتضَاهُ ؟: 

قلنا: الدَليل عَليّه: :أ الك ااال آم المد خن أن قال ره ا الد ماقي 

يد للسيّدٍ ويجرى على فق مري؛ وؤ لم نيل ار ج بقالٌ: ونه ما وافقفُ یش e‏ 
وحسن هذا الإطْلاق يِن أَهْلِ اة ا م بالضرُورة. 


< ا 


a‏ ی و ر 
«موافقة الأمر»: عبارة عر الإتيان بمقتضاه. 


4 والوافقةة عار عن الان ا بيه ا غل ارخ لدي فض اأ 

قلتا: لما سَلمتم أذ «مُوَافقَة الأ لا تخْضُل إلا عند الان بمقتضّى الأمر - 
شتقول: لا شك أن مقتعتى الأنر هو لمعل لأ مرل قعل - لا يذل إلا على افيْضَاء 
اليغْل؛ فإذا موحد الل - لم وج مقتضى الاش وإدَا َم بوذ مفتضى الائ - لم 
توجد الموافقة وإذا لم توحذ موافقة الأ E O‏ 
اا 


ت 


ار فة غار عن اعيِقَادِ د کون ذلك الأمر حَقا حا اجب القبول»: 


کلنا: هذا لا يكوك موافقة َة للأَر؛ بل موافقة َة لديل الال على أ ذلك الأَنْرَ حَى؛ 
فإك موافقة الشيّء : اة عا لزم قرير مقتضَاهُء فإذا دل الدّليل على حَقية الأئر - 


کان الإعراف فيه مستلرمًا ‏ تقرير مقعضّى ذلك الدّليل. 


اَن ما الأَمرّ: فما اقتضى حول ذلك الفعل فى الرجُودِ - كانت موافقعة: E‏ 
رر حول فی الود وإذعاة فى ووه - قرز ذعُولة فى الوُْود؛ كات 
ا الأ عار عن عل مقتضَاهٌ: 

ف و كانت مُخافة الأُر عبار عن ترك امور و - لکنا إذا ركنا ندوب -: 


فش حالفنا الأ : 


و ?و 4 


قلّا: : هدا الإرامٌ إنما يصح؛ ؛ و کان النذوب مأمُورًا به؛ وَإنمًا يكوك انوب مامورًا 
به - لو ثبت أن الأمر ليس إلوجحُوب؛ وهَذا عَين التتارع فيه فيه 

و ا جو أن کون قول تَعَلى: ليخد نتر لین اشرت عن انرم 
[النور: 2 مرا بالحذر عن المعالفي ا لات بالْحَذّر ؟!»: 

قلنا: الدليل عليه وجوهٌ: 

أحَذهًا: : أن النحويين اتفقوا على ا لى ال ماعل ادر ن اه ف 
اا ر لا د اش اقل ل الماع ر ج ا ا 
عن احالف - لكا د ادنا لعل إلى ا الأول اولى. . 


وو و 


وناتها: ا مرا بالْحَذر عَن اماف - لم يت يتعين الامو به. 

قان قَلْت: امور به هو ما نمدم وهو قَولة: الذين يلون منكم إواذا) 
[النورٌ: .]٦۳‏ 

قلت: مسلون مهم لِواذا هُم: اين حالفوا؛ فلو اروا بالْحذر عن احالف - 
لكانوا قد امزوا بالحذر عن أن نفسهم؛ وهو لا يجوڙٌ. 

والفها: آنا لو حَعلناهُ نرا بالْحَدّر عر العاف - لَصار التقدير: اللو 

إواذأ عن ِي حالفو أَمْرة » وجيتيار: ق ف إن تصيَهُم فة أو بصيبهم . 
عَذاب أي [النورٌ: ٦۳‏ - ضائعاً؛ لأ ير فلا يتَعَدّى إلى مَفعُوَين. 


oi 


َوله: اليه دال على ووب الْحَدر ع عَمَنْ حالف عَن الأ لا عَمَنْ حالف الأ : 


ت 
٤پ‏ 


فى المباحث اللفظية STE RMT AS‏ 
قا قال الفحاة كلمة رقو ك للد و الجاورة بعال وجل عن تمه آی: 
تراحیا عن دیو فی الکان ای بال می - فلمًا كانت مخالفة أمر الله تعالى بدا 
e E‏ لضفل عن 
العقاب؟: فلنا: لا ندعى و حوب الحذر عن العقاب؛ ولكة لا اقل من أن يذل على 
r‏ ل 0 رر eT.‏ وز و ع و 0 
حواز الحذر» وجحواز الحذر عن الشىء مشروط بوحود ما يقتضيى وقوعه؛ لانه لو لم 
يُوحد القتضى إوقوعه - لكان الحذرُ عه حذرا عا لم يُوجذ ولم يُوجد القتضى 


r‏ ‌ ررر ر 


لوقوعه؛ ذلك سفة وَعَبَث؛ فلا يجوز ورود الأَمر به 


وله ودَلت الآية على أذ مالف مر اله يجن اقاب و عل ن ا 


r ھ٤‎ 


نر سق العقاب؟: 

قلنا: دلت على الثانى؛ لوجوو: 

الأَول: ا ن نوع الحالفات؛ نحو ن يقول: رفلیحدر 

م 

ين افون عَنْ أَمْرهِ ! إلا مخحالفة ا الفلاني؛ ؛ والاستتاءُ يحرج مِن اكلام 
لزا - حل ف ذلك نیڈ منرم 

اا ال ت اا ات ل ا اه ب او فی 

الثالت: أنه لا ت e‏ - فى بض الور EEE‏ 
ل اتح الا لگ محالفة الأمر تقتضى عَدَمَ الّالاة بالأمر؛ وَذلكَّ ا 
ارج ا ا ا ا و ا انکر 

قوله: : هب اَن اَم مال ا لر اا الآاحر 
كدلك: فلا: لأنه لا قال بالَرق. 

الشرح: الات رفك الل تال كان الف ارد على الدليل المذكور أسئلة 
وانفصل عنها بأجوبةٍ صحيحة وبها يتم الدليل؛ فقال: تل ان ارت اا رر به 
خالف للأهر»: 


(۱) فی «أً»: وانفرد. 


ت 


أما قوله: رإن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان عقتضى الأمر» فمخالفة الأمر عبارة عن 
الإإخحلال .عقتضاه؛ وذلك لكون الموافقة ضد المحالفة('. 

قلنا: لا ا موافقة الأمر عبارة عن الإتيان .عقتضاء وما الدّليل على ذلك؟! بل 
له تفسیران آحران: 

أحدهما: هو أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان عا يقتضيه الأَمْرٌ على الوحه الذى 
يقتضيه؛ فإن الأمر لو اقتضاه على سبيل الندب» والمكلّف يأتى به على سبيل الوجوب» 
يع ذلك مراف اد واد کات الوا غار عا ذكرنا» لا يكون عبارة عما 
E‏ تراك a o‏ 
ع عاما ف مهل ضر استعمال هذا اللفظ فتكون المخالفة عبارة عن ضيد الموافقة 
بهذا التفسير؛ فلا يكون عبارة عما ذكرتع. 

الثانى: هو أن موافقة الأمر عبارة عن [اعتقاد] ٠‏ حقيقة الأمرء والاعتراف بكون 
ذلك و اجب اقول آيتا لكرته معتى عاماق جلة ضور استعتال اللع ف كن 
E‏ شتراك والجاز؛ فقكون المحالفة عبارة عن عدم اعتقاد حقيقة 
الأمر» وكونه واحب القبول. 

سلمنا أن موافقة الأمر“ عبارة عما ذكرتم» ولكن ل قلقم: إنه يلزم من هذا: أن 
نكر اللخالفة ضار [۲۹/] عن الإحلال .عقتضى 7 الأمر؟! 

وأما قوله: رالمخالفة ضد الموافقة»: 


قلنا: لا نسلم» وظاهر أنه ليس كذلك. 
وهذا لأن الضدَين هما: الشيعان“ الوحوديّان اللذان لا يجتمعان فى ذاتٍ واحدة 
باعتبار واحلٍ» ولا تكون ماهية أحدهما مقولة بالقياس إلى [ماهية] ") الآحر. 


)١(‏ فى «أ»» «جح»: للمخالفة. 

(۲) سقط فی رأ) 

(۳) فى «أ»: القول. 

)٤(‏ فی أ «ح»: لا .عقتضى الأمر. 
(ه) فى «أً»: ذلك. 

() فى (أ»: الشيئين. 

(۷) سقط فی «ج». 


واحترزنا بقولنا: «الوحوديان» عن السلب والإيجاب» والعدم والملكة. 

ا انها هر اقا ل ا عو التو 
اكا ذلك هرل الخالفة والرافقة ليشا بضد؛ لان كل و اغد هن :ااضدين 
AE E‏ ترك مقتضى 

الأمر» وذلك ليس بأمر وحودی. 

وا ارال م رل العف 

سلما أن ما ذكرتعوه يدل على أن مخالفة الأمر عبارة [عن] ” ترك مقتضاه؛ ولكن 
خا ادل عل اف ن كناك 

وبیانه [ر1 کک ا لکان تر ll‏ خالفة ر 
e Co‏ لگن 
المندوب جائز الترك من غير [ذم] ( ولا لوم لتا رکه . 

سَلّمنا ذلك؛ ولكن لم قلتم: إن خالف الأمر يستحق العقاب؟! 


وأما الآية: : فلا نسم أنها تدل على أثر حالف الأمر بحذرء بل هى دالة على أمر 
التسلل بالحذر عن المخالفةء والفرق بينهما بين فى الأول. 

والجاصل: أن الآية على هذا التأويل فيها ضمير شمو مستا عائد إلى من أَمِرَ بالحذر عن 
اللحالفة؛ فيكون المأمور بالحذر [ذاك] "» وأما از الأمر» فهو أمر الغير بالحذر منه؛ 
لاه امور بالحدر. 

سلّمنا ذلك» وهو: أن المأمور بالحذر هو المخالف» ولكن الآية تدل على أن امخالف 
عن الأمر مأمورٌ بالحذر؛ فلم قلتم: إنه ي لزم من ذلك أن يكون مخالف الأمر مأمورًا 
)١(‏ أى: ماهية الآحر. 
(۲) فى «أ»» «جح»: المتضادين. 
(۳) فی راً»: تدل على . 
)٤(‏ سقط فی رج». 
() فی «اً»: تا رکه. 
)١(‏ فى «أ»: امسلك وف ج: المتسلك. 
(۷) سقط فی ٫أ)»‏ وق «ج»: ذلك. 


A RE 104‏ ن ۇل 
بالْحَذر والنراعٌ فيه ؟! ولا يقال: إن لفظة“ «عن» زائدة فى الكلام؛ لأنا نقول: الأصل 
فى كل كلمة مذكورة فى كلام الحكيم اشتمالهًا على فائدة» فكيف إذا كات فى 
ES‏ 

سلمنا دلالة الآية على أن مُخالف الأمر مأمورٌ بالحذر من العقاب؛ ولكن لم قلتم: إنه 
جب ذلك الحذرٌ ؟! وإغا جب أن لو كان الأمر للوحوب» وهذا أول النزاع» وفيم' 
E TTT CEE‏ 

فان قلت : : هب أنه لا يدل على وجوب الذّر» ولکن لاب وأن يدل على حسن 
الحذر له. 

قلت: : لا نسم أن حسن الحذر عن العقاب مشروطً بقيام القتضى نزول العقاب» بل 
الحذر يستحسنه( العاقل عند احتمال نزول العذاب» وإن م يكن المقتضى قائمًاء وجرد 
الاحتمال ههنا قائم؛ لأن المسألة اجتهادية لا قطعية فاحتمل 5) أن يكون الأمر 
للوحوب» فمن ترك مقتضى الأمر» احتمل أن حل به العقاب. 

سلمنا دلالة الآية على قيام امقتضيى للعذاب على تقد ر ترك مقتضى الأمرة ولكن 
في أمر واحد؛ لأن قوله تعالى: عن ارو [١۲۹/ب]‏ لا يحتمل إلا أمرًا واحداء فلم 
قلتم: إن الأمر كذلك فى كل أمر ؟! 

وعلى هذا نمنع كلية الكبرى» فلا تتتج؛ لما [إعلم] ف علم المنطق: أن من شرط 
الإنتاج فى الشكل الأول كلية الكبرى. 

سلمنا أن الكمرى كلية؛ ولكنها تدلٌ على أن أمر الله أو أمر رسوله يفيد الوجوب؛ 
فلم قلتم: إن كل أمر يفيد الوحوب» سواء كان ذلك أمر الله أو أمر رسوله؟! 

والجواب: آما قوله: « م قلتم: إن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان .عقتضاه ؟». 

قلنا: الدليل على ذلك أن السيد إذا أمر عبده بشىء» فامتثل أمره وفعله كما أمره به 
فإنه بحسن أن يقال: هذا العبذ موافق للسيّد» يجرى على وفق أمره» وأما إذا م يفعل ما 


)١(‏ فى «أ» «جح»: لفظة جملة. 
(۲) سقط فی رأً». 

(۳) فی «أ: ویستحسنه. 

)٤(‏ فی «أ»: واحتمل. 

)٥(‏ سقط فی رأً». 

)١(‏ فى «أ»: الرسول. 


O as a فى المباحث اللفظية‎ 


يقال: ما وافقه» بل خالفه» وحسن هذا الإطلاق معلو ۶( 


E uy‏ امتثال هذه المواضع معناها: أن من اشتغل بصناعة 


العريية وزاوهاء فإنه يعلم بالضرورة من متخب أهل النر: أن الفاعل مرفوعً» 
والمفعول منصوب» والضاف إليه بجرورٌ» وهذا على وزان ما قلنا: أن وحوب 
الصلوات الخمس فى الشريعة“ معلومٌ بالضرورة. 

وبهذا يندفع إشكال من يقول: إن المباحث الأدبية لا ممكن دعوى الضرورة فى 
شىء منها. 

وإذا تحرّر ذلك فنقول: مَنْ ترك مقتضى الأمر» فقد حالف ذلك الأمر» فيصدق) 
على تا ركه أنه خالف للأمرء فلا يحتاج إلى دعوى المضادّة بين الموافقة والمخالفة. 

أما قوله: ,الموافقة" عبارة عن الإتيان .مقتضى الأمر على الوجه الذى يقتضيه الأمر»: 

قلنا: إما أن تكون الموافقة قة عبارة عما ذكرنا أو عمًا ذكرت» وأّما كان فالتقريب آتٍ. 

آما ذا کان عبارة عما ذكرئا: فظاهر؛ لا قرا وأما إذا كان عبارة عما ذكرتم: 
فلانه یلزم منه [أن] ( موافقة الأمر لا تحصل إلا عند الإتيان عا يقتضيه على الوحه 
الذي يقتضيه» فالإاتيان عا يقتضيه جزءٌ منه» وتوقف الجموع ضرورئ. 


فنقول: مقتضًى الأمر الفعل؛ لأن قوله: «افعَلْ» لا يدل إلا على اقتضاء الفعلء فإذا م 
يفعل»› لم يوجَذ مقتضى الأمر جزمًاء وإذا م يوحد الفعل الذى هو مقتضى الأمر انتفت 
الموافقة ؛ للتوقف عليه وانتفاه حينشذ» وإذا لوَا الوافقة للأمر» حصلت [مخالفة 
الأمر] "؛ لأنه ليس بين موافقة الأمر وخالفته بالنسبة إلى مَنْ توه إليه الأمر - 


(۱) فی e‏ معلق. 

(۲) فى «أ»: إنه. 

)۳( فی «ح»: وزن. 

)٤(‏ فی «أه» «(جح): شريعة. 
)٥(‏ فی «ح»: مکن. 

() فی زأم: يصدق. 

(۷) سقط فی «ج). 

(۸) سقط فی رحم. 

(۹) فى وأ»: المخحالف للأمر. 


E ۱٩‏ الاق غ ازل 
انط لأنه إن فعل کان ا إلا کان عخالقاء وإذا حصلت لمخالفة [بالنسبة إلى 
من توحه إليه الأمر] ٠ء‏ صار تارك الأمر عخالقًا؛ وهو المطلوب. 

لا يقال: قوله: «الواسطة بين موافقة الأمر وخالفته» يناقضر قولة: «موافقة الأمر ضأ 
مخالفة الأمر» وهذا لأ بين الضدين واسطة؛ لأنا قول: قد بنا أنه لا حاجة إلى دعوى 
مضادّة اموافقة للمخالفةء [بل] “ يلزمه" أن يقول: تارك المأمور به خالفٌ لذلك 
الأمر؛ بدليل صدق الإطلاق المذ كور وهو: قول القائل [۷٠۲/]:«عبد‏ فلان مخالف 
لذلك الأمره إذا لم يفعل ما أمر به سيده. 

أما قوله: «موافقة الأمر عبارة عن اعتقاد حقيقة الأس: 

قلنا: لا ها لأن موافقة ة الشىء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه» فالإتيان 
بالمأمور به يستلزمُ تقرير مقتضى الأمر حزمًاء واعتقاد حقيقة الأمر موافقة الدليل الدالٌ 
على حقيقته؛ فذلك يستلزم تقرير مقتضاه. 

لا يقال: قد قلتم: إن موافقة الأمر هو الإتياأ .عقتضاه» ثم قلتم: إن موافقة الشىء هو 
ما يستلزم تقرير“ مقتضاه» والثانى غير الأوّل؛ فلا يكون الشىء الواحد عبارة عن 
شیئین؛ لگنا نقول: 

قلنا؛ موافقة الأمر عبارة عن الإتيان .عقتضاه» ثم قلنا: موافقة الشىء عبارة عما يقزر 
مقتضاه» والشانى أعم من الأرلء E‏ صادقا على الأحص 
a TTT‏ یجان بص غل را 
الأمر: أنه الذى يستلزم تقرير مقتضاه» ولا شك أن فعل الأمر يستلزمْ تقرير مقتضى 
الأمر؛ وذلك لأن الأمر لو كان يقتضِى دخول الفعل» كانت موافقتة عبارة عمل 
تقر دحوله فى الوحود» وإدخاله فى الوحود يقرّر دحوله فى الوحود؛ فكانت موافقة 
الأمر [عبارة] "“ عن فعل مقتضاء. 


(۱) سقط فراً)» «ح». 
(۲) سقط فی رأ». 

(۳) فی «أً»: يلزم. 

)٤(‏ فی «ج»: تقریره. 
)٥(‏ فى «أًه» «جح: لأن. 
() سقط فی رأ». 


عو ك لامر لكان كرد اتيرب اة 
رللأمر] (: 


قلنا: ممنوع؟ وإغا يازم ذلك ان لو کان المندوب مأمورًا» ويلزم ذلك إذا ۾ یکن 
الأمر للوحوب» وذلك عين النزاع. 

TOE E‏ قوله تعال: قيحر الذِين بُخالفون عن أفرهي 
[النور: 1۳] أمرًا للغير بالحذر عن مخالفة الأمس» ولا يكون ذلك أمرًا لمحالف الأمر 
بالحذر عن العقاب؟!»: 


قلنا: الدليل على ذلك وحوه: 
الأول: اتفاق النحويين على أن تعلق الفعل بفاعله أقوى من تعلقه .عفعوله» فلو 
جحعاناه أمرًا للمخالف بالحذرء كان ذلك إسنادا للفعل إلى [ فاعله» ولو جعلناه ه أمرًا 


باحر عن احالف كان ذلك سادا للفعل إل ع( مفعوله» الأول أولى؛ لما سبق 
من الاتفاق. 


ولا يقال: الفعل مستند إلى فاع جزمًا؛ فلا قى إلا أنه ظاهر أو ضميرٌ مستا مَّ؛ لأنا 
نقول: إسناد الفعلل إلى فاعل ظاهر مع أن له مفعولاً ظاهرًا - أولى من إسناده إلى فاعل 
مستتر» والمفعول ظاهر. 


[الوجه] ٠‏ الثاني أنا لو جعلناه أَمَرًا بالحذر عن المخالفة لم يتعين المأمور به. 


فإن قلت: هو ما تقدّم في قوله تعالى: مذ َعَم ا له الَذِين يََسللون منم لراذا) 
الور 2 


(۱) سقط فی (أ)» «ج). 

(۲) فی «أً»: غیر. 

(۳) سقط فی رأً». 

)٤(‏ سقط فی ج. 

(ه) هذه الآية وعيد لمن هو بضد أولفك المومنين الذين م يذهبوا حتى يستأذنوه - عليه الصلاة 
والسلام - والتسلل الخروج من البين على التدريج والخفية» وقد للتحقيق» وحوز أن تكون 
لتقليل المتسللين فى حنب معلوماته تعالى» وأن تكون للتكثيرء إما حقيقة أو استعارة ضديةء وقال 
أبو حيان: إن قول بعض النحاة بإفادة «قد» التكثير إذا دحلت على المضارع غير صحيح» وإنغا 
التکثیر مفهوم من سياق الکلام» كما فی قول زهیر: 


10۸ الكاشف عن امحصول 

قلنا: هذا متنع؛ وذلك لان المتسللين لواذًا [هم] الذين خالفوا؛ يدل على ذلك 
القصةء فلو اير المتسللون لواذًا بالحذر عن المخالفة یزم ن یکونوا قد اروا بالحذر 
عن أنفسهي وذلك محال؛ تفريعًا على أن التكليف بالحال لا يجورٌ. 

[الوجه] الثالث: أنا لو جعلناه أمرًا بالحذر عن المخالفق لصار تقدير الآية: فليحذر 
المتسللون لواذا عن الذين جخالفون عن أمره» وحينغذ استوفى لفظ الحذر فاعلا ومفعولا 
فقن قرله؟ أن تصيبهُم فة أو يُصيبَهُمْ عذاب ليم ضائعا"؛ لإ ا لحذر ليس من 
الأفعال المتعدية إلى مفعولين بالاتفاق. 

فن قیل: : لا نسلّم أنه يبق ضائًاء بل يكون مفعولاً لأحله» ويضير تقدير الكلام: 
فار الارن خافن مرا [ ۲۹۷ب من أجل أن تصيهم فة بشبب 
صحبتهم هم. 

قلنا: لا جوڑ حمله على ذلك؛ لا سبق من أن المعسلل هو المحالف» فيزم أن يكون 
مأمورًا بالحذر عن نفسه؛ وهو محال(. 

أما قوله: «الآية دَالة على وجوب الحذر عمن خالف عن الأمر» لا على من حالف 
الأمره : 


= أخحىثقةلايهلك االخمرماله ولكنهقديهلك الال نائله 
فإن سياق الكلام للمدح يفهم منه ذلك» أى: قد يعلد الله الذين يخرحون من الحماعة قليلاً قليلاً 
على حفية. فإلرًاذا أى: ملاوذة بأن يستاز بعضهم ببعض حتى يخرج. وأحرج أبو داود فى 
مراسيله عن مقاتل قال: كان لا يخرج أحد لرعاف .أو إحداث حتى يستأذن الى يي يشر إليه 
بأصبعه التى تلى الإبهام» فيأذن له النى َة يشير إليه يده» ركان من المنافقين سن تلقل عليه 
ا لخطبة والجحلوس فى المسجد» فكان إذا استأذن رحل من المسلمينء قام امنافق إلى جنبه يستتر به» 
حتى يخرج فأنزل الله تعالى: «إقد يعلم.... الآيةء وقيل: يلوذ به إرادة أنه من أتباعه. ينظر: 
روح المعانی (۲۲۹/۱۸). 

(۱) فی «ا»: وهذا. 

(۲) فى «أ»: أمر. 

(۳) فی أًه: یلزم أن يكون ضائعا. 

)٤(‏ فى «أ»: المخسللين. 

() فی «جح»: إحلال. 

)٦(‏ فی «جح»: جاز. 


فى المباحث اللفظية VON O SSS‏ 
قلنا: قالت أئمة اللغة والنحو: كلمة «عن» للمجاوزة والبعد؛ ول : وخلست عن 
.كينه» أى: متراحيًا عن بينه» فلما كانت خالفة أمر الله تعالى بعدًا عن أمر الله لا حرم 


دک كلمة «ڪن»). 
قوله: غا يتم الاستدلال بالآية أن لو كان قوله تعالى: «َلْيَحْدر» للوحوب» وذلك 
عل التراع»: 


قلنا: نحن لا ندعى ذلك بل نقول: الأمر بالحذر عن العقاب يستدعى جواز الحذر 
عن العقاب؛ لأن أدنى مرتبة الأمر: دلالته على الجوازء وحواز الحذر عن الشىء 
مشروط بوجود المقتضى لوقوع الحذور؛ لأن المقتضى لوقوع احذور لو لم يكن قائمًاء 
لما حسْنَ الحذر؛ لأنه يكون حذرًا عما م يُوحد المقتضى لوقوعه» وذلك سفه وعبث")» 
ولا جوز ورود الأمر به: 

أما على رأى المعتزلة: فظاهر. 

وأما على رأينا: فلأن أوامر الله مشتملة على اللصال» بل على سبيل التفضٌل؛ أو 
لأن أغلب أوامره كذلك؛ بدليل الاستقراء وما ذكرناه فرد منه. 

قلنا: الدع ان الف کل ار شتی لقاب وذلك لوجوه: 

أحدها: أنه يصح استثناء اى فرد شنا منه» والاستفناء: إحراج مالولاه لوحب 
دنخوله تحت اللفظ؛ على ما سيأتى بيانه فى «كتاب العموم . 

[الوحه] الثانى: أن الله رتب استحقاق العقاب على مخالفة الأم وترتب الحكم 
على الوصف يشعر بالعلية. 

مثاله: قوله تعالی: «إوالسارق والسارقة فاقطغُوا َيْدِيَهُمًا» [الائدة: ۳۸].وسیاتی 
تقریر هذه القاعدة» إن شاءِ الله ا 

[الوجه] الثالث: أن خالفة الأمر ترتب “ عليها استحقاق العقاب ف بعض الصور 


(۱) فی «ج»: يقول. 
(۲) فی «نجحذ»: عیب. 
)۳"( فق «أ»: فی کتاب العموم: فیلزم من ذلك العموم. 
)٤(‏ فی «أ: وترتیب. 


() فی «حا: رتب. 


e Ra ۱1۰‏ الكاقف غو اول 
بالاتفاق؛ فوجحب أن تکون اا دلت ف کل ما هو انی اله واف رر اف قیاسًا 
على البعض؛ وذلك لأن ترتب العقاب على الخالفة فى بعض الصور إا كان زجرًا عن 
عدم المبالاة بالأمر لمكان المناسبة» وهذا العنى موود في كل المخالفات فرحب 
العقاب على الك وذلك هو المطلوب. 

واعلم: أنه لا معنى لاستحقاق العقاب على رأى الأشاعرة إلا قيامٌ ( المقتضى 
للعقاب» ثم إن الله تعالى إن شاء رتب المقتضى على لمقتضى» وإن شاء م يرت... 

أما قوله: : «هذا يقتضى أن أمر الله أو أمر رسوله لالإيجاب؛ فلم قلقم: إنه يلزم من 
ذلك أن یکون آم اله او ام( © ورل شتت الاب جي إن هخا وة كان 
الإلجاب اباگ : 

قلنا: لأنه م يذهب أحد إلى أن أحدهما يقتضى الإمجاب دون الآحر» فالقولٌ به 
قول باطل بالإجماع. 

واعلم: أنه ببيان العموم ارک لی کا فصت المقدمتان» وانتظم القياس 
هكذا: تارك المأمور به حالف لأمر الله» وكل مخالف [۲۹۸/] لأمر الله يتحر 
العقاب؛ فتارك المأمور به يستحق العقاب» ولا معنى لفرض الأمر للوحوب إلا هذا. 

واعلم: أن الغرًالىً لما كان مذهبه) اتوقف» اعزض على التمسّك بالآية؛ فقال: 

درن ۲ق 4 تعالٰی: َلْيّخذر لذن بُخالفون عن أفروي [النور :۲ نص 
فی کل افر أو عامٌ؟!: لا سبيل إلى دعوى النص؛ فإن العموم : القول بالعموم» ویتوقف 
فی صيغته كما فى صيغة الأمرء أو تخصيصه) بالأمر بالدحول فى ندبه"» بدليل أن 
ندبه - أيضًا - أمر» ومن حالف عن أمره فى قوله تعالى: «إفكاتبوهم) [النور: 
وقوله تعالى: فإواستشهدوا شهيدێن) [البقرة: ۲۸۲]) وأمغال" ذلك ۵ - 
يتعرض للعقاب. 


)١(‏ فى «ج»: الأقسام. 

(۲) فی «أ»» «ح»: وأمر. 

(۳) فی «أً: فی مذهبه» و «ح»: من مذهبه. 
)٤(‏ فی «ج»: يدعون. 

() فی رأً: يخصصه» وفی «ج): کخصه. 

)٦(‏ فی «أّه» «ح): دينه. 

(۷) فی اء «حم: أمثاله. 


(۸) سقط فی ام رج). 


OP Rea RS فى المباحث اللفظية‎ 

ا عدا ب عن الخال وار اران أن موري غل وخ ان کان 
واجبًا فواحب» وإن كان ندبًا فندب» والكلام فى حقيقة الإيجاب لا ف حقيقة الموافقة 
والحالفةء ثم لا دل الآية إلا على وجوب أمر الرسول؛ فاي الدليل E‏ وحوب أمر 
الله ؟! 

والجواب: أنا ندعى أنه عام؛ لأنا ء نع أن للعموم صيغة عامة؛ ویدل عليه ما ذکره فی 

الأمل ويد علق ان لعن ية امه راك الأدلة ند كر ف كاب 
لعموم»» ولا ندعى إلا الظهور. 

أا قوله: «أو تخصیصه»: 

قلنا: التحصيص على حلاف الأصل؛ فلا يضار إليه إلا لوحود مانم من حمل اللفظ 
العام على عمومه» والأصل عدمه. 

أا قوله: رإن ندبه أمر». 

قلنا: حقيقة أو" جاز؟ الأول ممنوع» وهو عين النزاي و ب ولا فائدة فيه 
للحصم. 

أما قوله: «الكلام فى صيغة الإمجاب لا فى حقيقة الموافقة والمخالفة): 

قلنا: يتمسّك بالآية على الوحه TT‏ وة بط ها الال 
وعا ذكرناه من“ الأصل حرج الجواب عن السؤال الذى يليه. 

واعلم: أن صاحب «الإحكام» أورد على هذا الدليلِ اة أررة اسف اها 
وأحاب عنها: 

وأوها: منع العموم؛ فإنه يفيد الظنٌء والمسألة علمية. 

وثانيها: منع العموم» ومنع ثبوت العموم بتزتب التحذير على المخالفة» وذلك فى 
التخحلف عنه فى فصل الندب. 

والجواب [عن هذه الأسعلة]: 

أما قوله: «المسألة علميةء وهذا الدليل إغا يفيد النَ : 


(۱) فی «أ» «ح: أنه. 
)۲( فی وأ «ج»: هي. 
(۳) فی «أ»» «ح»: حقيقته أنه. 


)٤(‏ فی «حه: فی. 


ا و 

وأما منع العموم و[منع] أدلة العموء» فقد قرّرنا أدلة العموم فى الأصل. 

وأما التحلف فى فصل الندب» فلا نسلّم وجود ما ذكرنا في فصل الندب(» وزغا 
يكون كذلك أن لو كان تارك المندوب مالقا لأمر اللهء وذلك ممنوع؛ لأنه لا يمكن 
إلا ببيان أن الأمر للندب» وهو عين مَحَل النزاع. 

قال صاحب رالتلخحيص»: الأمر ههنا .معنى الشأن» وهو: : الإجماع على A‏ 
لأن الأمر ههنا مذكور بالإضافة إليهء وقد ذکر قبل هذا فی قوله تعالی: راذا کانوا 
مَعَهُ على مر جامع لم يذهبوا حتی يادنو [النور: 1۲]» وذلك الأمر هو الشأن» 
وهو: : الإجماع على حاربة الكفار» وهو الذى دعاهم النبى بلك إليه» وبعضهم كان 
يتسلل لواذاء وأراد بالمخالفة ههنا: الانحراف» وهو التسلل ودا الت وا كان 
ذلك حمولا على الانحراف» استقام [۸٦۲/ب]‏ دخحول «عن» فيه» فيقال: انحرف عن 
کا ال ل ع ةا د كان لأر ر لا على الان والعالمة عن 
الاحراف» م يبق فى الآية احتجاجٌ على المقصودء وجب حل الكلام على ذلك؛ طلبا 
لاتساقه" وعحافظة على أصول العربية. 

زاي 0 ي اة ى الول احص وة على انر ق ازل 
الباب» والمخالفة حقيقة فى ترك مقتضى الأمر على ما تقرّر [ ف المتن]؛ فیخمل() اللفظ 
عليها؛ عملا بالأصل المقتطى لإرادة الحقيقة» فلا يحمل عليه غيره» عملا بالناف 
للاشتراك واججاز. 

قال صاحب «التنقيح»: ويتجه أن يقال: لما كان الأمر قد يكون للوحوب» حَسْنَ 
الأمر بالحذر عن المخالفة؛ كيلا يقع فى العقاب؛ فتقرّر أن يكون للوجوب. 

وهذا مندفع؛ فإن الضتف اور د هنا الوال على تقس وأخات ع وقد شرحنا 
ذلك؛ وهو قوله: «يحتمل نزول العقاب؛ لأن المسألة اجحتهادية لا قطعية»» وقد أحاب 
عنه ما ذكر ف المتن» فلا حاحة إلى إعادته . 


)0( فی (ج): المندوب. 
(۲) فی «أ»» «جح»: وذلك. 
(۳) فى «أ»» «جح»: اتساقه. 


)٤(‏ فى «أً»: فخیل. 


فى المباحث اللفظية O aS SS‏ 
قال المصنف - رجه الله -: الثليل الخايس تارك الأمُور به عاص» وکل عاص 
يق الْقاب؛ فتارك الأمور [به] ي اا ر ی ر و 


بيان الأول: وله اء ولا أغصِى لَك ارا رالكمْف: ٠۹‏ طأفعصيّت 

اَم ری [طه:۹۳]» لا فصوت الله ا رهم الُحريم:]. 

بيان الثانی: قول َعَالّى: ومن يَعْص الله ورسولَه وعد حدودة يُذْخِلَهُ تارا خالا 
فيهًا) [النسًاء:؛ .]١‏ 

فان قیل: N‏ 

الأَول: ما وره ل نارن وره ت زرم 
[التحريم ۲ فلو کان امان عبار عن ترك لامور به EEE‏ :3 
يغصون الله ما أمَرَهُم): نهم يفعَلون ما يوْمَرُون بو؛ كان قَوة: لإويفعلون ما 
- تکرارا. 

الشانى اہ خمع ارذ على أذ لائر مذ بوذ ا مر إجاب EE‏ 
اوی ره تدر س رالا احق و النارَ؛ O E‏ 
لخصيية يست عبار عَن ترك الأمور به 


ك ن“ 


Eê 
ا‎ 


E 


eW 


د الْعصية عبارة عن ترك الَأمُور به؛ لَك إا كان الأَمْرٌ انر اب أو 


بیانه: أن وله تعَالّى: إلا يصون الله ما أمَرَحو4 (التحريم: ا حال 
فيكفى فى تحقيقهَا تنزيلها على صورَة وَاحِدَة؛ َل ذلك الم کات نر لاب قلا 
حرم کان رکه مَعْصية. 


سنا أن تارك الور بو عاص مطلقا؛ I‏ رل عاص ي سى العقا 
والآية الد كورة مخصة بالكقار إقريتة الود ؟!»: 


َولهٌ: ْو کان كذلك لكان قَول: إويقعلون ما بُومرٌون - تکار : 

قلنا: لا نسلّم؛ َل مى الآية - وَاللَه أَعَلَمٌ -: إلا يصون الله ما اهرهم به فى 
الاضى» فإويفعلون ما يوْمَرُون# به فى المستقبل. 

:لائر د کرد انر بابي 

کک US‏ لأ الاماب لازم 

فاا TT‏ أ NT‏ 
ومن غص الله رسو [النساء: a‏ 
مُحَافظة على صي الأوّار لوَاردَةٍ فى الَندوبّاتي: 

کل ادا و ا ا 
رحیح دالا فیه؛ یکن لاز إِلْمُسًَى؛ ا فى أصنل الترجيح. 

O CE لم يکن الو حوب لازا له‎ - SS 
عن ٣لوُْوب؛ مَكان الأول أوى.‎ 

قولهٌ: «هَذه الآية حکاية حال»: 

قَلّّا: ی ا ر ای لاسيَحَمَاق هَدا 
الاسم - هذا الْعنى؛ فيعْم الاسم لِعْمُوم ما يقتضى اسبحقاقة. 

وله رالآية EG‏ َة بالكقار؛ بقرينة الخلودي: 

قلنا: الخلود هُر: الث الطويل لا لدابم وَاللَهُ أعَلَمُ. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الدليل بأسئلته وأحويته واضح لا 
إشكال فيه؛ إلا أنا نزيده إيضاحًاء وهو أن نذكر كل واحدةٍ واحدةٍ من مقدّمات 
الدليل إن أحل المصنف بشىء منها؛ سعيًا فى زيادة الإيضاح فنقول: 

تارك الأمور به عاص» وکل عاض يستحی العقاب؛ فتارك الافور به يسه 
العقاب. 


فى المباحث اللفظية NOOR:‏ 
بيان الصغرّى: هو: أن حقيقة قولنا: «ترك أمره» «وعصاه» واحد؛ لأن قولنا: 
«عصیتنِی» مع قولنا ور کت أمرى» يتحدان') حقيقة؛ لان الأول اتیل عي الفانى؛ 
فيجب أن يكون حقيقة الأول هو حقيقة الثانى؛ وإلا يلرم آن یکون مستعملاً بطریق 
الحقيقة» والأصل فى الكلام هو الحقيقة. 
وإنما قلنا: رإن الأول استعمل .ععنی الثانی؛ و الل قر 3 من الطريل] 
مرك نرا جازم فعصيتيى وکات من التوفیق قل ان هاش () 
آًئ: : امرك أمرا حازماء فر کت [أمری] ۲ قإذن: EF‏ 
«عصاه» وقولنا: «ترك أمره» وهذا ظاهر. 
لا یقال: بأن الحقيقتين لا تتحدان؛ بدليل أن مخالفة الى معصية» وإن ۾ يكن هو 
6 ق ا و 
أحدهما: أنا ندعى أن ترك الأمر: إما") هو حقيقة المعصية)» أو هو المشتمإ ° 


(۱) فی رأ»» «ج»: يتخحذان. 
(۲) البيت للحصين بن المنذر الرقاشى وكان صاحب لواءِ ربيعة يوم «صفين»» وکان من سادات 
ربيعة وشجعانهم» ويروى العجز: 
SON LEAS. MNES‏ 


فما انا بالباكى عليهاصبابة وماأنا بالداعى لجع الما 
ينظر البيت: حهماسة البحترى (۱۷۴۳) شرح الحماسة للمرزوقى ۰۸٠٤/١‏ الوحشيات ص ۷ه 


وقد تل به عمرو بن العاص رضى الله عنه مضمنا العجز [وكان من التوفيق قتل بن هاشم] 
عناسبة حروج العلويين على معاوية بن ايى سفيان - رضى الله عنهما - جميعًا. 

(۳) فی أن فترکته. 

)٤(‏ سقط فى رأً». 

)٥(‏ فی (ً»: وإذا. 

(1) فی «ا» «ح»: ترکا. 

(۷) فی راًم: ما 

(۸) فى رأً»: للمعصية. 

(۹) فی راً»» «ج»: مشتمل. 


عليها؛ لأن" الأصل استعمال اللفظ: إما للحقيقة أو للمشتمل عليهاء أى: الذى 
یکون فردا" [من] ‏ أفراد الحقيقة» ولا يلرم على هذا ما ذکره؛ طحواز أن تكون 
TS‏ 
o‏ قلتم: إنه ۲۹۹7 كذلك ٤‏ 

وهذا لأن النهى لما أفاد وجوب الامتناع عن المنهى ا ا بک 
لطاعة الله المأمور بها؛ لقوله تعالّى: إوأطيعُوا الله ورَسُولة ولا تتازعوا فتفش لوا 
[الأنفال: ٠‏ ] فقد صحت الصغرى. 

بیان الکبری: قوله تعالی : ومن غص الله وَرَسُولَةُ وَيَعَد حُدُودة يُذْخِلْةُ نارًا 
خالا فيها [النساء:؛ .]١‏ 


وجه التمسّك [به]: أنه أضاف العقوبة إلى كل عاص مرف اللا لأنه ذكره 
بكلمة «مَنْ»؛ فإنها للعموم» والمراد بالعقوبة أو القواب الضافين ى الشخص حرف 
اللام: الاستحقاق: إما للثواب أو العقاب محكم العدل لا بجكم الوحوب؛ والدليل 
على ذلك: الاستعمالات الشهورة؛ كقول القائل: مَنْ كَسَا عورة أو أشبع حَوْعَة» فله 


كر 


ابحنة» ومن غصب أو سرق» فله النار . 
س الان و الج واض بد ال كب ا تد عرد إل لفرت 
الأول من الشكل الأول من القياس [الاستثنائ] ٠"‏ وإنتاحه بين 
i ۳۴ 9 ٍ 9‏ ت 
قال المصنف: «فإن قيل: لا نسلم أن تارك المأمور به عاص» وما ذكرت - وإن دل 
على أن تارك المأمور به عاص - ولكن معنا ما يأباه» وبيانه" من وجهين: 


الأول: هو: انه لو کان العصيان غبار ة عن رك الاس لزم التکرار فى قوله تعالى: 


(۱) فی أً»: بإن. 

(۲) فی «أً»: فرد. 

(۳) سقط فی راًم» «ج». 

)٤(‏ فى «أي» «حه: إتيانه. 

)٥(‏ فی وا «(جح»: وقد. 

)١(‏ سقط فى رأ»» وف «ج»: الاستثناء. 
(۷) فی «جح»: فبیانه. 


فى المباحث اللفظية VEE RSS SS‏ 
إلا يَغصون الله ما أَمَرَهُم و : »]٦‏ والتكرار متنع؛ 
لكونه حلاف الأصل» ويلزمٌ من هذا ألا يكون العصيان عبارة عن ترك مقتضى الأمر. 

بيان الملازمة: أنه لو كان العصيان عبارة عن ترك قتف الأملء لان مغن قوله 
تعالی : إلا يصون الله ما أَمَرَهُمٌ4 أى: لا يتزكون مقتضى أمر الله ويلزم من عدم 
ت ركهم لمقتضى الأمر: اقان ت اا الور ور قو تعالٰی: ويفعلون 
E yT‏ 
الملازمة» وانتفى اللازم؛ لأن الأصل اشتمال كل كلمة من كلمات الحكيم على 
فائده ف کن الان عار غو رك م ال 

افا ان ك ا لامور نه لو كا مةكان رك ادرت عة لاد 
الإجماع على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب» ومورد التقسيم مشةرك 
بين القسمين بالضرورة؛ فيلزم أن يكون المندوب مأمورًا به؛ فصح ما ادعينا: أن ترك 
الأمور به لو كان معصيةء لكان ترك المندوب معصية؛ واللازم باطل؛ وإلا يلزم أن 
يكون تارك المندرب مستحقا للعقاب؛ وهو باطلٌ إجماعا. 

CEE‏ ولکن إذا کان الأمور به أمر إحجاب أو مطلقً؟ الأول ف والشانى 
ممنوع. 

أما الآية: فهى حكاية حال» OT E‏ تنزيلها على صورة واحدة 
a E‏ 

سلمنا أن تارك المأمور به عاص؛ رلک لا تسل ان کل عاص بی ق العقاب. 

أما الآية المذكورة: فهى مختصّة بالكفار؛ بقرينة الخلود؛ وهذالأن غاية مافي. 

الباب: أن یکون تارك لانور تخا فاا بعصیانه» ولاش ك عدف ار 
باتفاق اهل السنة. 

والجواب: أما قوله: e‏ تارك الأمور به عاص»: 7[ /ب] 

قلنا: قد ذكرنا الدليل على ذلك. 


(۱) فی «أ»» «ج): انتفاء. 
(۲) فی «أ): ينعقد. 


(۳) فى «أ»: ضرورة. 


أما قوله فى المعارضة: رلو كان كذلك» لكان قوله تعال: طإويفعلون ما يُومَرون4 
تکرارا(): 

قلنا: ا وإنغا يكون كذلك أن لو حمل قوله تعالی: إلا يغصون الله ما أَمَرَهُمْ 
ويفعَلون ما يُوْمَرُون# على معنى واحد» وليس كذلك؛ بل الأول: حمول على الماضى» 
والثانى: على المستقبل؛ فمصير تفسير الكلام - واللّه أعلم -: لا يعصون الله ما 
أمرهم فى الماضى من الزمان» ويفعلون ما يؤمرون به فى المستقبل . 

لا يقال: حمل لفظ ٫لاً‏ يَعْصون الله» على الماضى جار؛ لأن أمغلة المستقبل إما حقيقة 
فی الاستقبال» أو مشتر كة بينه وبين الحالء فاستعمال أمثلة اللستقبل فى الماضى محاز؛ 
وهو( ) على حلاف الأصل. 

ا حمل اللفظ على الجاز ا لک ا 
آأرل ن لع اة اة لرا لکون الأول مشتملاً على زيادة الفائدة 
مع أنه [من] حاسن الكلام» وهو ابجازء بخلاف التكرار؛ فإنه لا يعد من حاسن الكلام» 
LS‏ أعظم من الفائدة الناشئة من الجاز 

اما قوله: «الأمر ينقسم ی أمر إجاب وإ أمر استحباب» : 

قلنا: لا نسلم» وإغا يكون كذلك أن لو كان الأمر حقيقة ينقسم إلى أمر إبجاب وای 
امز استباب» وذلك ممنوع؛ [بل المقسيم للأمر]» رهو أعم من كونه حقيقة أو 
حار فالمندوب يصدق عليه انه مأمورٌ به جازًا؛ فیصير هذا کقول القائل: «الأسد: إن 
أن يكوت سبعًا مفترسًاء أو رحلا شجاعاء ومن العلوم بالضرورة آذ الذئ يصدق عليه 
الأسد حقيقة لا ينقسم إلى السبع المفترس والرحل الشجاع» فلفظ «الأمر» عندنا كذلك. 

فان قیل: وما وجه اجاز f‏ 

ووجه ابحاز: کون الاستحباب من لوازم الوحوب» وإطلاق الاسم الموضوع للشىء 
على لازمه من وجوه امجاز؛ على ما سبق 
(۱) فی «أً»» «ح»: تکريرا. 


(۲) فی «ب»: هو. 
)( سقط فی وا وججي. 


فان قيل: «كون المندوب مأمورا به بجازا منتف؛ لأنه على حلاف الأصل»: 

قلنا: هذا ابجاز واقع» والنافى للمجاز - وإن دل على انتفائه - ولكن معنا ما ينفيه» 
وهو أن المندوب : إن كان مأمورًا به حقيقة لاندرج تحت عموم قوله تعالی: ومن 
عص الله ورسولۀ وعد حدوده يُذحلهُ ارا خالدا فيها# [النساء: ]٠١‏ وذلك لأنه 
کون عاصيًا ما يتم أذ العصيان عبارة عن ترك الار ا الاندراج 

المذكور فيستحق العقاب؛ واللازم باطل. 

_ فان قيل('“: كون صيغة الأمر للإيجاب يلزمه الحا فى الأوامر الواردة في ° 
امندوبات وأولّى تما ذكرتم؛ وذلك لوجهين 
لأر له خط لأ هلتا الخة ع اعاب قاف با الراب 
ظاهرًا؛ سعيًا فى تخليص نفسه عن وطأًة العقاب» فإن كان فى نفس الأمر واحبًا 
فقد أتى بالواحب» وَسَلِمٌ عن العقاب» وإن م يكن فى نفس الأمر واحبّاء فلا 

عقاب. 
فالسلامة" عن العقاب حاصلة على التقديرين حرمًا. 
ولا كذلك إذا حملناها على الندب؛ لحواز أن إيكون فى تفس الأمر للوحوب» فعلى 

تقدیر تر که يتورّط [۲۷۰/] فى قبضة العقاب؛ فعلم أنه ا والحمل على الأحوط 

واحب؛ وذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «دَع ما يريك إلى ما لا يريك (؛ 

(۱) فی «أ» «رجح»: القائل. 

(۲) فی (أً»» «ج»: یکون. 

(۳) سقط فی رأ). 

)٤(‏ سقط فى رأ» «جح». 

)٥(‏ فی «أ»» «ج»: وإن. 

)١(‏ فى أ: والسلامة. 

(۷) أحرحه الترمذى )11۸/٤(‏ كتاب صفة القيامة باب )٦۰(‏ حدیث (۱۸١۲)ءوالنسائى‏ 
(۳۲۷/۸) كتاب الأشربة: باب الحث على ترك الشبهات» وأحمد »)۲٠٠/|١(‏ والحاكم 
»)۹۹/٤(‏ وأبو یعلی (۱۳۳-۱۳۲/۱۲) رقم »)1۷٩۲(‏ وابن حبان (۰۱۲- موارد)» وأبو ,نعم 
فى «الحلية» »)۲۹٤/۸(‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» )۱۸١/١(‏ رقم )۲۷١(‏ من حديث 
الحسن بن على. 
وقال الرمذى: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان. وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبى: 
سنده قوى» ولحديث الحسن شاهد من حديث ابن عمر. أحرحه أبو نعيم فى «الحلية» 
(۳۰۲/۲)» وف «أحبار اُصبهان» »)۲٤۳/۲(‏ والخطیب فی «تاریخ بغداد» (۲۲۰/۲» ۳۸۱)» 
وقال ابو نعيم والخطیب: غریب تفرد به عبد الله بن ابي رومان. 


ولأنه طريق آمنء وسلوك الطريق الآمن من مقتضيات العقول» وسيأتى هذا الكلام 
زیادة بیان» إن شاء ا لله تعالٰى. 

الفا يا لن خعا هده اة لالإيجاب» أمكن جعلها جحازًا فى أصل الترحيح لكونه 
لازمًا له» ولا ينعكس؛ فإن أصل الترجحيح لازم للمسمّى» وهو الإيجاب بالضرورة. 

وإذا جغلناها حقيقة لأصل الترجيح» لَمٌ يكن الإيجاب لازمًا له؛ فإن العَامّ من لوازم 
الخاص وهو داخحل فى حقيقته وليس الخاص لمعن من لوازم العام وإلا لكان وقوعه(© 
فى شخصه» والمفروض خلافه» وإذا كان كذلك أمكن حعل الصيغة مَجَارًا لأصل 
الترحيح بطريق اللارَمَة» ولا ينعكس؛ إذ لا ملازمة بينهما من الطريق الآخر. 

واعلم: أن فى هذا الوحه نظرًا: وذلك: لأنه استعان) فى هذا الوحه بطريق 
الأخياط حى يلم ها الو هة ويقررة وطر الااط طرى تم © هل ادن 
كون الصيغة لالإيجحاب» والاستعانة بالطريق التام"“ فى مثل هذا ركيك؛ لكونه يستقل 
يإفادة المطلوب من غير واسطةء فجعله مقَدّمة فى المفيد قبيح. 

قال صاحب «التلحيص»: العصيان ليس عبارة عن ترك الأمر [فقطً] "» بل مع 
زعم [بطلان] مقتضاه» وهذا ظاهر الفساد؛ لأن زعم بطلان مقتضاه كفر» فلو صح ما 
ذکره» لما صدق اسم العاصى'"“ على فاسق أصلاً. ولو ارتكب سائر النواهى» وامتنع 
عن الإتيان بشىء من الواحبات» وترك جميع' " [احرمات] غير زاعم مقتضى الأوامر 
والنواهي» فهذا" '“ باطل جحزمًاء ولا يخفى وجه بطلانه» وحمل بعضهم الآية على . 
احتصاص الأمر بالإيجاب؛ وهذا حلاف الظاهر. 


(۱) فى (أ): نوعه. 

(۲) فءأ»: الطور. 

(۳) فى «أ»: استعماله. 

)٤(‏ فى «أً»» «ح»: وطريقة. 
)١(‏ فى «أ»» «ح»: طريقة تامة. 
(1) فی «ح»: إفادتها. 

(۷) فى «ح»: طريقة تامة. 
(۸) سقط فی «أً». 

)٩۹(‏ سقط فی رج). 

)٠١(‏ فى (أ»: المعاصى. 
)۱١(‏ فى «أً»» «ج»: الحميع. 
(۱۲) فی اء «ج»: وهذا. 


فى المباحث اللفظية NASSAR‏ 
قال المصنف - رجه الله -: وَاعَلَمّ أن هذا الدليل قد يقر على وجو آحر؛ فيقال: 
: إل تارك الأمُور به عاص؛ لن بناء َة ليان عَلى الامناع؛ وَلِذلِك 


ر و ر و ر 


SS‏ شقمت عصا 
شي وها الح تمر a‏ 


ر عو لسا رال لزل أا شعي الل كا متت ي م بيع عن 


اا اد لفن عار وع لامتناع ع عَمًا يقتضيه الشىء وإذا کان اف 
نبل کان عدم الإتیان به والامیتاع م و 


۶ 0 


‌ 
سے 
مقتضيا 


٤ ت‎ 


انما قلنا: إذ تسيية تارك al‏ لأَمْرَ لوب 
جذ ان٠‏ الإنسَانَ إنما یکوڻ عَاصيا لامر وللآير إذا الآمن 

ويمع مِنه؛ آلا ری أ الله تَعاى ل ا N BE‏ 

ا و و ا او ل اک کن عا 
لهذا بُوصف تارك لواحب بأنه عاص لله تَعالّى» رلا يُوصف تارك لوال بذلك. 


e‏ العاص اللقرل شقدم على ماف ورك مراف فايس نخان حالف 
أذ تكو بادام علَى ما يَمَع م انر عط أو قَذ تت بالإافتام على ا لا 


٤ 


تعض ا 


اة لأس إنمًا ته بلقم خی ایغ بن ردا کان ا ا 
لاذرء ا لک هو ر لِم على محالفة مقَتضاه؛ اعدم على متحالفة و 


2 ر و sof‏ ۾ 5 „o2‏ ر ۾ 
eS‏ الأمرء ويمنع 


e ر‎ 


E nT ا‎ 


ا رل ارك انون به مالاع وان ن تة رالا و کون 
الأمر للوحوب» [فههنا مقامان] (: 

بيان المقام الأول: بناء لفظ العصيان على الامتناع. 

بيان ذلك: أن العصا ميت ب رالعصم؛ لأنه يمتنع بها عا رة الكو وشي 
اة رعاو ال ت عصا المسلمين» أى: جماعتهمم لأنها ملع بکٹرتھا عما 
يريد [بها] ” الخصم» ويقال: هذا الكلام يستعصى على الفهم أى: بعتنع فهمه 
وهذا الحطْب يستعصى على الكسرء أى: بمتنع عن الكسر لصلابته» وقال 4: «لَوْلا 
أنا نغصى الله تعًالى» لما عصًانا) أى: لا عتنع من دعائنا . 

وإذا ثبت ذلك“ فنقول: تارك الأمور به متنعٌ عن الإتيان .عقتضى الأمر» فيسمًّى ب 
«العاصى» لما بيناء فقد صح المقام الأول. 

بيان المقام الثانى: وجحهان [١۲۷/ب]:‏ 

أحدهما: أن الإنسان إنما يكون عاصيًا للقول؛ إذا قدم على ما يحظره القول» أي: 
يحرمه» وذلك: لو أن الله [تعالى] ( - أوحب علينا فعلاً فلم نفعله» لكنا عصاة() 
بالاتفاق» ولو ندبنا إلى فعلء وقال لنا: الأولّى لكم أن تفعلوه» ولكم ألا تفعلوه م نك 
عصاة» وهمذا لا يسمى تارك المندوبات والنوافل ب «العاصى» لله تعالى؛ ويلزمٌ من هذا: 
أن يكون الأمر بالشىء تحرًا لتركه» ولا معنى للوحوب إلا ذلك. 

وقال ابن الحاخب: إاأصندق فلي آنه عاض» كان الأمر للوحوب؟ إذلا هعقى 
للإيجاب إلا ذلك. 

وثانيهما: أن العاصي للأمر خخالف لذلك الأمرء ولا تخلو خالفته: إِمّا أن تكون 
بالإقدام على ما بمنع منه الأمرء أو بالإقدام على ما [لا] )بنع منه الأمر» ولا يتعرّض 
له اللفظ يمني ولا إيجابي» والحصر ضرورئ؛ لأن المخالفة: إما أن تحصل بشىء بمنع منه 
الأمر» أو بشىء لا ينع منه الأمر» وأما كان» يلزم أحد الأمرين» لا سبيل إلى الثاني؛ 
(۱) سقط فی راً» «رج).۔ 
(۲) سقط فی ر«ج». 
(۳) فی (أً»: يستصفی. 
)٤(‏ فى (أً»: هذا. 
)٥(‏ سقط فی «ج). 
» فی «ج: لو أوحب. 
(۷) فی «ح»: عصیناه. 
(۸) سقط فی و«ج». 


فى المباحث اللفظية WF eae RSet‏ 
وإلا لكنا إذا أمرنا الله تعالى بالصلاة غداء فتصدَقنا اليوم للأمر الوارد بالصلاة» ضرورة 
أن الإتيان بالصدقة اليوم إقدامٌ على فعل م يتعرّض له الأمر بالصلاة غدًا؛ واللازم باطل» 
فالملزوم كذلك؛ فيلزم تعيين ذلك. 

وإذا لزم ذلك فنقول: تارك المأمور به عاص لِلأّمُر» والعاصي للأمر مخالف لذلك 
الأمر؛ فتارك المأمور به خالف للك ا رل اك المأمور به خالف للأمرء 
ومخالف الأمر مُقَدِمّْ على ما يحظره الأمر؛ فتارك المأمور به مُقَدِمٌ على ما يحظره الأمر 
ونع منه» ولا معنى أن الأمر للوجوب إلا ذلك. ٍ 

واعلم: أن صورة هذا الدليل حكن رذّها إلى القياس ال ركب» وهو: تأليف مقدّمات 
ينتج بعضها نتيجة يلزم من تأليفها مع مقدّمة أخرى نتيجة أخرّى وھکذا إلى أن ينتهى 
المطلوب. 

وهي: إما موصولة النتائج» أو مفصولتها: 

اما الأولی: فمثل قولنا: کل رأ «ب»» وکل «ب» «ج»؛ فکل ا «ج»» وکل «ج» 
«د»؟ فکل «أً» «دي» وکل «د» «ذي؟ [ فکل «أ» «ذ» 7 

وأما الثانية 7 کل أ« «ب )۰ وکل «ب» «(ج»۰ وکل «ج» («۰»2 وکل «د» ره»؟ 
فکل رأ« (ھه». 

فإن قيل: ما ذكرتم بيبطل بقول المشير: «قد اشرت عليك فعصيتبى»» ولا يدل 
ذلك على الإيجاب. 

قلنا: لا نسلّم أنه لا يذل على الإيجاب؛ فإن المشير قد أوحب [ من أشار عليه(“ 
فعْلّ ذلك؛ فإنه يقول له: ,افع كيت وكيّت؛ فإنه الرأى والحرم»» ولا رخحصة عند 
المشبر عليه" فى ترك د 9 لك وجات الع وب هابا 
تعال. ٍ 

واعلم: أن صاحب «التحصيل» أورد على الوجه الثانى من الوجحهين الدالين على 


(۱) سقط فی «أً». 

() فی رأ «ج: الثانی. 
(۳) فی «ح»: اش رکت. 
)٤(‏ فی «اً» «جحم: یدل. 
)١(‏ فى «أ»» «جح»: المستشير. 
)٦(‏ فى «ب»: المشار عليه. 


(Y)‏ فی «أ»: الوحهتين. 


ea‏ ی ا ف ا 


٩ 
ا‎ 


اا ولا ولو کنا عصاة بفعل ما لَمْ نمع مته إذا أمرنا | لله 
بالصلاة غدّا» فتصدقنا اليوم: أن نكون عصاة؛ كذلك الأمر بتصدقنا».١۲۷/].‏ 


وحوابه: أن الملازمة ضرورية. 

وبيانها: [هو] أنه يلزم من كونه عاصيًا للأمر أن يكون خالمًا له. 

ثم قال: مخالفة الأمر تحخصل بفعل شىء بمنع منه الآمر؛ لأنه لو حصلت بفعل ما لا 
يمنع منه الآمر» لزمت المخالفة بتصدقنا اليوم إذا أمرنا بالصلاة غكاء والملازمة بينة 
ضرورية؛ فالمنع مندفع. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: اليل السّادس: نه عليه الصُلاة والسّلامٌ دع 
ا سمي الخذری م بحا أنه كان في الملا فَقَال: ما مغك أن تسلتجيب» وقد 
سمت وله تَعَالى: يها الِْين آمَنوا استَجيبوا لله وللرّسُول) [الأنقال: 4 
فذمَةٌ على ترك الاسجابة عند مرد ورود الأش فلولا أن محرد لامر لِلْوْحُوب؛ رلا 
لَمَا حار ذلِك. 

فإڻ قِيل: هذا حبر واد فلا يجوز السك به فى مَاةٍ عِلممَةَ وأيْضًا: فالتبى 
صلی الله عليه وآلو وسَلّم ما ذم ركه اراد أن a EES‏ 
وسم مالف لِذعَاء عَيْره. 

وَالْحَوَاب عن الأول: آنا بنا أن لياحت اة لا رى فبها القن زلا 
وان لَمْ تكن فى فسا عملي جنها وَسيلة إلى مَل َيَجُورُ اَمَك فيا بالفَنٌ؛ - 
لر - فی العف بن أذ تحمل ن لحي ون أذ تخل يَحْصْلَ للم بوُْودِ ما 
یقتضری ن ا لحکم؛ فی حواز مسك بهمًا فى العَمَِيّاتِ. 

وعن اثانی: أ قير الا يذل لأر على الوجُوبي کون لْانِعْ م مِنَ الإجَابة قائگا؛ 
AT‏ انها ت اللاي وإذا کان الان الظاهرٌ قائكء 4 يج مِنَ اسول عليه 
السّلاة لسلا أن نأل عَن ااي بلی» إذا EE RES‏ لاستجيبوا لله 
وللرّسول إذا دعاكم رالأنقال: ا ا و 
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ر اهر اكلام يقتضيى اللو وهو فى مى الإخبار عَنْ تفي العُذر؛ وَذلكَّ ١‏ 
کا إلا وال لورت 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه نقل بعضهم" أن الصواب أن رسول 
الله ل دعا n‏ ك 


ب 


(0 قلنا: الذى نقله البخحارى فى هذه القصة: TT‏ 
القصة. قال البخارى فى «التفسير» فى كتابه العروف ب والبخارى»: : ثنا إسحاق» ثنا روح ثنا 
شعبة عن بيب بن عبد الرحمن قال: “معت حفص بن عاصم بحدث عن أبى سعيد بن العلى 
قال: رکنت أصلی فَمرٌ رسول الله ی فدعانی فلم آته حتی صلیت» > ثم اتیته» فقال: «ما منك 
أن تأتینی ألم يقل اله تعالى: فيا يها الَذِين آمَنوا استجيبوا لله وللرّسُول إذا دعَاكم لما 
بيك [الأنفال: »]٤‏ ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة ذ فى القرآن قبل أن أحرج»» فذهب 
رسول الله - ل e‏ له. وقال معاذ: ثنا شعبة عن بيب بن عبد الرحمن مع 
حفص بن عاصم مع با سعید رجلا من اصحاب سول الله - ي - وقال هى: ةل 
رب العالمين؛ السبع الانى». 
وقال أبو داود - فى الصلاة -: ثنا عبيد الله بن معاذء ثنا حالد عن شعبة عن خبيب بن عبد 
الرحمن» قال: معت حفص بن عاصم يحدث عن أبى سعيد بن المعلى أن النبى - ي - مر به 
وهو یصلٌی فدعاه» قال: ا رما بنعك ان ججیبنی»» قال: کنت أصلى: قال: 
ألم يقل الله تعالى: هيا ا اتَجيبوا لله سول ! إذا دَعَاكمْلِيّا پیک 
[الأنفال: ]۲١‏ ثم قال: لأعلمنك أعظم رة فا ان أحرج من امسج قال: ر«فقلت: يا 
E‏ ا ت ااه ال اااي الذى اوت فى القرآن 
العظيم». ورواه - أيضا - النسائى فى «التفسير»» وابن ماحة فى «النسخ». 
وا أبى سعيد: الحارث بن اوس بن المعلى الأنصازى» الخزرحى» الذرقى» راسم أبى سعيد 
الخدرى: مالك بن سنان من بنی خدرة» حزرحى» أنصارى» فتباينا بالأسماء والآباءء والعشيرةء 
ونما اتفقا فى الخزرج» رالأنصار. 
والمنقول فې «الإحكام»» روالمستصفی» وغیرهما من تصانیف» إما هو الخدری» وما أدرى كيف 
هذا ؟ وانحدٹون مطبقون على إنکاړہ کما تری مطبقون على أنه ابن المعلىء وأما فلبس 
له ذکر مع ان کنیرا د من المصنفين وافقوا الملصنف فى الخدرى» ولا أدرى ما ذلك بل | مون» 
n‏ بالحديث يخطعون هذا. ووقع فى بعض طرق الحديث أن ابا سعيد الخدرى قال 
لرسول الله :رلا أعود». وهذا يدفع قول من يقول: إغا سأله رسول الله - ي - ليعلمه ما 
عنده من الفقه» لا لأنه ذمه على المحالفة؛ فإن الاعتذار دليل أن الإحابة كانت واجبة. نص 
النفائس .)١١٤١١۷ :۱۲٤۳/۳(‏ 

(۲) فی را «ج:» البرهان. 


ED NV‏ و 
الخدری) وهو يصلی» فدعاه» فلم يجب» فلما تحلل من صلاته» قال: ما الذى 
منعك أن ينی وقد سَمِعْت قوله تعالى: ايها الذي آمنوا استَجيبوا لله وَللرّسُول 
إذا دعاکم TE IY‏ ۰ 
رجه التمسك به: أنه 4 لامه على ترك الإحابة؛ تًا عليه بأنه قد سمع قوله تعالى: 
استجیبو ا ٫لولا‏ أن [استجيبواي للوحوب لما حسن اللوم؛ لأنه إذا كان 
الإحابةء وهو كونه فى الصلاة؟! دل ذلك على أن الأمر للإيجاب. 


فان قيل: إن هذا حبر واحلي والمسألة علمية؛ .ععنى أ القصود يحصْل بأن الأمر 


(1) هو: سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة بن عبيد بن الأنجر ( حدرة) بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج؛ أبو سعيد الخذرى الأنصارى. قال ابن الأثير: كان من الحفاظ لحديث رسول الله عل 
المكثرين» ومن العلماء الفضلاء العقلاء. روى عن أبى سعيد قال: عرضت على رسول اله ل 
يوم الخندق وأنا ابن ثلاث عشرة» فجعل أبى يأخذ بيدى» ويقول: يا رسول الله إنه عَبْل العظام 
فردني. توفى سنة ٤«‏ ۷). ينظر ترجمته فى: أسد الغابة »)١ ٤١/١(‏ الإصابة »)۸٤/۷(‏ الاستيعاب 
»)۱٦۷۱/۲(‏ جحرید أسماء الصحابة »)١۷۲/۲(‏ الأنساب (ه/٦ت)»‏ الإکمال »)۲۹٦/۳(‏ تهذيب 
الكمال (۱۹۰۹/۳)) تقریب التهذیب .)٤۲۸/۲(‏ 

(۲) أخحر حه البخارى (۸/) كتاب التفسير: باب ما حاء فى فاتحة الكتاب حديث »)4٤۷٤(‏ 
(۲۳۲/۸) کتاب التفسیر باب «ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم» حديث »)٤۷٠۳(‏ 
و(۷۱/۸٦)‏ کتاب فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب حديث )٠٠٠٦(‏ وأبو داود 
)٤٦۱/۱(‏ کتاب الصلاة: باب فاتحة الكتاب حديث )٠٤١۸(‏ والنسائي )٠۳۹/۲(‏ كتاب 
الافتتاح: باب تأويل قول الله عز وحل: «ولقد آتيناك سبعا من المفانى والقرآن العظيم»» وابن 
ماحة )١۲٤٤/۲(‏ كتاب الأدب: باب واب الق رآن حديث )۴۷۸١(‏ وأمد(؛٤/١١٠)‏ 
والدارمي (۱/. ٥‏ كتاب الصلاة: باب أم القرآن هى السبع المثانی» )٤ ٤٤٥/۲(‏ كتاب فضائل 
القرآن باب فضل فاتحة الکتاب» وأبو يعلى )۲۲٠١/۱۲(‏ رقم (1۸۳۷) والبيهقی )۳٠٦۸/۲(‏ 
كتاب الصلاة» كلهم من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبى 
سعيد بن المعلى قال: كنت أصلى فى المسجد فدعانى رسول اليل فلم أحبه قال: قلت له: يا 
رول اله إن كنت أصلى قال: أو م يقل الله: #إاستجيبوا لله وللرسول ثم قال لى: ألا 
أعلمك سورة هى أعظم سورة فى القرآن ؟ قال: والحمد لله رب العالمين» من السبع المخانى 
والقرآن العظيم الذى أوتيته. 
والحديث ذكره السيوطى فى ,«الدر المتئور» )۲٠/١(‏ وزاد نسبته إلى الطبرى وابن حبان وابن 
مردويه. تنبيه: قول المؤلف دعا أبا سعيد الخدرى وهم إا هو أبو سعيد بن المعلى. 

(۳) فی «أ»: لما 


فى المباحث اللفظية VVE ee‏ 
الو جرت وخر لاحك ل د إك الط فا عرز السك به هت الل اة لحرن 
لا يفي المقصود الذى هو العلْم. 

و ر ا ا 
والسلام - ليس كدعاء غيره؛ وذلك لأنه إذا دعاه غير النبى يلي فالإجابة غير واجبة 
عليه؛ بخلاف دعاء النبى - عليه الصلاة والسلام - فإنه واج الإحابة؛ وذلك لعلو 
شأنه؛ ولأن عدم الإحابة هضم لخحانبه وتركٌ للتعظيم اللائق .عنصبه. 

والجواب: أما قوله: «المسألة علمية»: 

قلنا: ا بل عدا ن ف اها اها ج وت کن غه - لکنها 
وسيلة إلى العمل؛ فيجوز التمسك فيها عا يفيد الظن. 

وذلك لأنه جور السك فيها بالروى باكرائن ولا فرق بين العراتر والآخاف إلا ان 
امتواتر قطعئٌ بمخلاف إلآحاد؛ ولك ذلك لا يجدى نفعًا فى تحصيل العلم بعدلول 
المتواتر؛ لأن امتواتر والآحاد [۲۷۱/ب] مِن باب الدلائل اللفظيةء وان ا 
يستفادٌ من الدلائل اللفظية .عجردها؛ فإذن: المتواتر من باب الدلائل اللفظية لا يفيد إلا 
الط ا الور ملو الوجتوده والآحاد مظنو الوجحود» 
زف ا وا یل ع ي وبين أن حل للم بوجود ما به يحصْل 

ن الحکم؛ فان الحكم على التقديرين يكون مظنونا معلومًا؛ غاية ما فى الباب: أن الطن 
الستفاد من المتواتر أقوى من الظن المستفاد من الآحاد إذا اشت ركا فيما عدا الطريق. 

وما ذکرنا تبن واتضح غاية الإيضاح: أن الأحكام ا اللفظية 
مظنونة) إلا إذا اقترنت بها القرائن الدافعة 'للاحتمالات؛ على ما بنا فى أول الكتاب. 

أما الجواب عن الثانى» فهو أنا نقول: 

SNR E OS‏ والأصل ألا 
يستعمل فى غيرهما؛ دفعًا للاشتراك. وإذا ثبتت هذه المقدمة» فنقول: 

لو A A‏ و 
واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 
يان الملازمة: هو: لو م تكن الصيغة للوحوب» فلا مُوجب للجواب» والمانع من الجحواب 
لذي هو الكلام؛ فإن"“ كانت الصلاة ترم الكلا» وهو بل عام بكونه فى 
الصلاة - على ما نقله ابن بَرهَّان - فلا بحسن ذمه ولا سؤاله حينفذ حزمًاء واللازم 
۱) فی وأي» وجح»: فانه. 

(۲) فی «اً» «حہ: کان. 
(۳) فی «أ» «وجحه: تحريم. 


باطل؛ لأنه ذم أو سوال على ما بیناه(' فين فينبغى الملزوم؛ فيلزم كون الصيغة للوجحوب. 
جا ا کر مدا سوللوستیم د آنا سید یود ادرب 


قوله فی الجواب: رلا كان المانع e‏ وهو الصلاة - لم بحسن من النبى 
کي أن يسأله»: 


قلنا: : منوع؛ وإنغا يكون كذلك أن لو كان النبى يي عالما بكونه فى الصلاةء وأما إذا 
م یکن عالًا به» فإنه بحسن السؤال للاستفهام المانع؛ فإن الظاهر أن أبا سعيد لم يترك 
إحابة البى ي مع ندبيتها المذكورة إلا لمانعم» ويحتمل أن يكون فى صلاة غير واحبة» 
ويجوز قطع مثل هذه الصلاة لإجابة الرسول لل 

قلنا: الجواب عن هذه الأسئلة: 


أن حس السؤال] )( عن الانع ل قى إلا إذا كان المقتضى للفعل متحتمًاء فأما 
إذا كان الفعل جائز الترك - وإن كان الأولى فعله - فلا جسن السؤال عن المانع؛ 
الإتيان [به] ). 


ثم نقول: إن كان البى بيك سأله عن المانع مع كونه فى الصلاةء دل ذلك على كون 
#استجيبوا# للوجوب حزمًا؛ لأن السؤال عن ترك الجواب أو عن المانع عن الجواب 
دليل تأكد الوحوب. وإِن ۾ [۲۷۲/] يكن عالًا به كان قوله ل: رمَا مَتَعك اد 
تحيب» فى معنى الإخبار عن نفى العذر عن ترك الإجابةء إذا لم يكن فى الصلاة. 

وقول الال رلا عدر لك ف رك اة وقد ست فر ال٠‏ 
إاستجيبوا)» دليل ظاهر فى كون الأمر للوحوب. 

قال الغرًّالي: ومنها: قوله ابی سعيد الخدرئ لا دعا وهو فى الصلاة فلم جبه: 


(۱) فی (أ»» «ح: بینا. 

(۲) فی «جح»: يسأل. 

(۳) فی رآ «وحہ: اما الأول قلنا حسن السؤال. 
)٤(‏ فى (أ»: الأول. 

)٥(‏ سقط فی (أً». 

(1) فی «أً»» «حه: لکن. 


VIDOES Rae SSR فى المباحث اللفظية‎ 


N,‏ ایوا لله ولرل ذا دعا لما یکم ۲ا :دی 
هذا التوبيخ على مخالفة أمره. 

قلنا: a‏ 
E‏ واحب التعظيم» وأن ترك حواب النداء تهون وعَميرٌ؛ بدليل أنه كان 
فى الصلاةء وإتمامٌ الصلاة واحب وجرد النداء لا يدل على ترك واحب» بل وحب 
وھ ات هه کا و ا الا ها ر 


قوله: إل التمسك بصيغة #استجيبوا»؛ وقد مر تفريره» وليس التمسك بأمر النبى 
حتى يقال: هذا دعاء ونداء وليس [بأمر] ("» وتمام اندفاعه يعلم تما سبق بيانه؛ 
على أنه واضح الاندفاع للمتأمّل. 

قال صاحب «الإحكام»: الآية حمولة على وحوب إجابة دعاء الرسول تعظيمًا 
له؛ دفعًا هضم جانبه بالتحقير؛ فيكون الأمر للوحوب ثل هذه القرينة» ولا نزاع فيه. 

والجواب عنه: أن نقول: إن النبي ييل صرح بأن المقتضِى لإحابته محرد قوله: 
#استجیبو اه؛ وبه احتج على أبى سعيد؟ وذلك دلي على أن الوجوب مستة د مر 
الصيغة فقط» وإذا ثبت الوجحوب جاز تعليله .ععان مناسبة» فيقتضى اخحتصاص وحوب 
الإحابة به ي ولا مانع من ذلك. ١‏ 


قال المصنف - رجه الله تعالى -: الاليل الع ر قو عليه الصلاة والسلام: 
ولا اذ شی على ایی لأمرتهُم بالسواك عند كل صلا ا 


الشئء جود غيره؛ فههنا: تفي انقاء الأمر جود الْشقة؛ فهذا الخبر يذل EE‏ 
يوحد ا بالسواك عند کل صلاق وَالإِحْمَاع قاِمٌ على أذ ذلك مو ا 
انوب مأمورا بو - کان الأ ایا عن كل صلا لما موحد الأَمْرُ هنا أن 
الندوب غير مأمور به. 


2 
2 ي ء2 


باذ قلْت: e‏ ان يقال: : ڌا الوه امار دل على أنه ا راد : لارنم به 
على وجه يقتضى الوحُوب؛ ويس ينع أن يقتضئ لمر الوب بد بدلاةٍ احری؟!؛: 


(۱) سقط فی ٫أ».‏ 
()"( سقط فی و ج). 
(۳) ینظر: الإحکام (0۳۹/۲). 


قلت: كَيمة ولام دَحلّت على الأئ؛ E E‏ 
حَاصل؛ فَوَحَب ألا يكو اذب ثرا ولا رم اض 

الشرح: [اعلم - وفقك الله تعالى -: أن] () وجه التمسك بالحديث المذكور() 
أن نقول: كلمة رلولا» لامتناع الشىء لوجود غيره؛ بالنقل عن أئمة العربية؛ فيزم انتفاء 
الأمر بالسواك لوجود الشقة فى الأمر به والمشقة موحودةء والأمر بالسواك عند كل 


(۱) سقط فی رجح». 

(۲) أحرحه مالك )41٦/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما حاء فى السواك حديث »)١١١(‏ والبخارى 
)٤۳٥/۲(‏ کتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة حديث (۸۸۷)» ومسلم )۲۲۰/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب السواك حدیث »)۲٠۲/٤۲(‏ وأبو عوانة (۱۹۱/۱)» والنسائی )٠۲/١(‏ كتاب 
الطهارة باب الرحصة فى السواك بالعشى للصائم حديث (۷)» والدارمى )٠۷٤/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب فى السواك والشافعى فى رالمسند» )۳١/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى صفة 
الوضوء حديث (۷۲)ء وني «الأء» )۲۳/١(‏ باب السواك» والحميدى )٤۲۸/۲(‏ رقم »٠٥(‏ 
وابن حزعة »)۷۲/١(‏ وابن حبان (۱۰۹۸)» وأبو یعلی )۱٥۰/۱۱(‏ رقم (1۲۷۰)» والطحاوی 
فی «شرح معان الآثار» ٤/١(‏ ؛)» والبيهقى )٠٠١/١(‏ كتاب الطهارة» والبغوى فى «شرح 
السنة» (۲۹۳/۱ - بتحقيقنا ) كاهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن عن أبى هريرة به. 
وأحرحه الترمذی )۳٤/۱(‏ کتاب الطهارة: باب ما حاء فى السواك حديث (۲۲)» وأحمد 
.)٤۲۹ ۰۳۹۹ ۷ «9۹/۲(‏ والطحاوي فی «شرح معاني الآثارء »)٤٤/١(‏ وأبو نعيم فى 
«الحلية» (۳۸۹/۸)» والخطیب فی «تاریخه» )۳٤۲۹/۹(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة.. ١‏ 
وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن 
زید بن خالد عن الب ل ۔ 
وحديث أبي سلمة عن أبى هريرة» وزيد بن خحالد عن النبي - ي - كلاهما عندى صحيح» 
لأنه قد روى من غير وحه عن أبى هريرة عن البى - َي - هذا الحديث» وحديث أبي هريرة 
اغا صح» لأنه قد روی من غير وحه. وأما محمد بن إماعيل فزعم أن حديث أيى سلمة عن زيد 
ابن خالد أصح. ا. ه. وأحرحه أحمد »)0١۷ »٤٦۰/۲(‏ وابن حزمة )۷۳/١(‏ رقم »)١٤١(‏ 
وابن الجارود فى «المنتقى» رقم (1۳) والطحاوى فى «شرح معانى الآثار» »)٤١/١(‏ وابن المنذر 
فى «الأرسط» رقم )۳٠١(‏ والبيهقي )٠١/١(‏ كتاب الطهارة؛ كلهم من طريق مالك عن 
الزهرى عن هميد بن عبد الرحمن عن أأبى هريرة مرفوعًا. وأخحرحه ابن ماحة )٠٠١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب السواك حديث (۲۸۷)» وأحهد »)٠٠١/۲(‏ وعبد الرزاق )٠٠١/١(‏ رقم 
»)١١١٠١(‏ والطحاوي فى «شرح معاني الآثاره )٤٤/١(‏ والبيهقي )٠٠/١(‏ كتاب الطهارة؛ 
كلهم من طریق سعید بن ابي سعيد القبري عن أي ۰يرة به. 


فى المباحث اللفظية AEDES ERS ASS AE e‏ 
صلاة متتفيء وندييّةَ السواك ثابتةء فليس الأمر للندب؛ فيلزم أن يكون للوجوب. 

أورد صاحب رالمعتمد» " على هذا الدليل سوال ولم يحب عنه» واستضعف الدليل 
بسببه» فمَّال: هذا الوجه أمارة على كونه أراد: متهم على وجه يقتضى الوجنوب» 
وليس بتنع أن يقتضى الأمر الوجوب بدلالة . ومراده بهذا الكلام: أنه لما قرن المشقة 
بالأمر» دل ذلك على أنه لمم يأمرهم به أمر إيجاب. 

أحاب المصتف عن هذا السؤال بأن قال: كلمة «لولام دلت على لفظ الأمر؛ 
فوب آلا يکرت الام ا والندب حاص فوجب ألا يكون الندب أمرًا؛ وإلا 
يلزم التناقض؛ .معنى: أن يكون O E‏ وهو انر [۲۷۲/ب] بالتتاقض 
ههنا. 

اف وات أن كلمة رلولام تقتضى انتفاء أن الأمر آمر إيجاب» ولا شك أن 
هذا مقتضى ظاهر لفظه. 

وفى الجواب نظر؛ وذلك لأن للخصم أن يقول: ا 
وذلك لأن الندب مدلول الأمرء والمدلول ليس نفس الدليل» وليس النزاع فى هذاء وإمُا 
التراع فى أن الأمر هَل يقتضى الوجوب أو لا ؟ ودليلكم ما دل على أنه للوحوب» بل 
دل على أن الندب ليس بأمر» ولا نزاع فيه. 

واعلم أنه عكن تفرير هذا الدليل من وجه آخر» وذلك بأن نقول: الأمر:بالسشواك 
متف وندية السواك اة ويلزم من هذا أن يكون الأمر للوجوب. 

بيان ذلك [هو]: أن الأم رلو م يكن لل وخرب لكان لخدب جا 0؛ لأنا تتكلم 
الآن مع من يسلّم أن الأمر ليس إلا لأحد الشيتين لا غير» وهو: إمًَا الوجوب أر 
الندب؛ فعند أحد الخصمين: هو للوحوب على التعيين»› وليس للندب»› رعند الخصم 
الآحر: هو للتدب فقط وليس للوحوب. وإذا تقرَرَّت هذه المقدمة يلزم صدق قولنا: لو 
م يكن للوحوب لكان للنذب بالإجماع» ولو كان للندب لزم انتفاءٌ ندبيّة السواك؛ 
وذلك لأن الأمر الدالً على ندببّة السواك منتف بالنص الدال على ذلك بكلمة «لولا» 


.)1۷/١( ينظر المعتمد‎ )١( 
أى: بدلالة أحرى.‎ (") 

(۳) فی ا وحہ: ابا إجماغا. 
)٤( >‏ فى أء: للأمر. 


وإذا انتفى الأمر الدالٌ على ذلك وغيره من الأدلّة منتفو بالاستصحاب - فيلزم انتفاء 
ندبية السواك؛ وإلا يلزم ثبوت حكم من الأحكام من غير دليل يدل عليه» وذلك باط 
بالإجماع» ولو حاز ذلك لاز أن يَحْصْل التكليف بأحكام لا يعلمها الكلْف ولا بعك 
معرفتهاء وكل ذلك متنع. 

وإن شقت قَرّرت ما ذكرناه بالأصل؛ لأن الأصل: ثبوت الحكم عند ثبوت دليله» 
وانتفاء الحكم عند انتفاء دليله. 

والمراد بالأصل: الغالب» وَيَدْل على الغلبة الاستقراء واللازم باطل؛ لأن نديّة 
السواك ثابتة إجماعا؛ فلا يكون الأمر للندب؛ فيكون للوحوب لا قرّرنا. 

أو نقول: نحن لا ندعى فى هذا امقام إلا أن الأمر ليس للندب. 

ان قل ل نسم أن الأر بالدراة مخف غاية ما فى الات أن أنن اسل ف 
بالسواك منتفٍ؛ ولكن لم قلتم: إنه يلزم من انتفاء أمر الرسول انتفاء أمر الله تعالى ؟! 
وإنما يلزم ذلك: أن لو تلازما عندنا. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلّم أن ندبية السواك ثابتة فى تلك الخال وهى: صدور() 
الحديث من رسول الله ي. 

لا وا ولكن يلزم من انتفاء الأمر بالسواك رفع ثبوت ندبیته: ألا تلز( 
الندبية الحاصلة بالأمر بالسواك حاصلةء ولا" يلزم من تلك الندبية انتفاء مطلق الندبكة؛ 
وهذا واز؟ أن تثبت ندبية السواك بفعل الرشول» وإن م تثبت تلك الندبية المستفادة 
[/ا] من الأمر بالسواك؛ وهذا لأن الخصم يقول: ا 
یقول: کل مندوب مأمور. 

والجواب عن الأول: انعقادٌ الإجماع على تلازم أمر الله وأمر الرسول وحودًا وعدمًا. 

وأما الثانى: فإنه لا حواب له إلا ما ثبت بالنقل» أو بالدليل أن السواك كان مندوبًا 
إذ ذاك. 


وأا الثالث: فقد تكلفنا جوابه فى مجن الدليل» فلا نعيده. 


(۱) فى «أ»» «ح»: صدر هذا. 
(۲) فی «ب»: الا تکون. 
(۳) فی وج: فلا 

)٤(‏ فى «جح: الجواز. 


هذا غاية ما يقر به هذا الدليلء والإنصاف أنه ضعيف. 

قال العَراى(“: لا كان حثهم على السواك ندبًا قبل ذلك أفهم أنه اراد بالأمر ما هو 
شاق أو کان [قد] ( “ أوحى إليه أنك لو أمرتَهُمْ بقولك: «استاكواء لأوجبنا عليهم 
ذلك فعلمنا أن ذلك يجب بإيجاب الله تعالى عند إطلاق صيغة الأمر. 

واعلم: أن صاحب رالمعتمد» ذكر هذا الدليل» ولم يرفضه» RE ECE PT‏ 
SS‏ م یکن هذا الكلام فائدة؛ لأن السواك قد 
کان ندبًا قبل هذا الكلام ثم 

ولقائل أن يقول: إن هذا e‏ لأمَرتَهُمٌ على وجي يقتضى 
الوجوب» ولا نع اقتضاء الأمر للوحوب بدلالوا. 

CT‏ الصنف» وقد يهنا عليهء وإنما أحذناه لأن وجه 
مسنكه أحسن من غيره. 

وبيانه: أن الأمر لو م يقتض إلا الندب؛ لما بقى فى هذا الكلام فائدة؛ لأنه يقتضى 
انتفاء الندبية حينغذ» والنديية ثابتة وَقت صدور هذا الكلام منه و ولأنه يفضى إلى 
التناقض؛ لأنه يقتضى ألا تكون الندبية ثابتة مع أنها ثابتة حينئذ. 

وقال صاحب التليص»: كون الشىء ندبًا فى الشىء امكرّر مرارا لا يلو عن 

NG :‏ 
وأيضًا: لو ت ركه بالكلية» استحق الذم. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إنه - عليه الصلاة والسلام - إنما قال ذلك قبل أن تبت 
ندبیته؛ لعلمه بفضیلته» لكن ل بوذن بعد بأن يندب الناس ويأمرهم» ثم بعد ذلك أُذِنَ 
فی ذلك. 

فان" قلت :مهتا يتضمن النسخ؛: 


قلنا: و فإن رفع الحكم الأصلى الثابت بالبراءة الأطاة ل يكرت فسخا: 


.)٤١۳١/١( ينظر: المستصفى‎ )١( 
سقط فی «أً».‎ )۲( 

(۳) فی «ب»: إذا. 

(؟) فی وا ی 
(د) آى: بذلالة إحرى. 


)١(‏ فی «أً: وإن. 


OES E:‏ قق غو اغضتول 

فإن قلت : : «الحديث يقتضى كون السواك مندويًا عند كل صلاة؛ ويلزم من ذلك أن 
يكون الأمورٌ به مغايرًا للمندوب»: 

قلنا: : لا نسم اقتضاء الحدیث ندیه عند کل صلاة؛ بل یدل علی آنه یی ری فى 
ذلك مصلحة مناسبة للصلاة ة إلى حدما يقتضى اشتمال السواك على تلك المصلحة على 
كونه مندوبًا عند كل صلاة وَبيّنه؛ ولكن لها نظر إلى المشقة وجدها مانعةء فذكر هذا 
اديك نم نة تلك هة ل تاذل ميا هذا ما قاله. 

واعلم: أن حاصله يعود إلى منع ندبية السواك حالة صْدُور هذا (۲۷۳/ب] القول 
من رسول الله ب وهو أحد انوع التى ذكرناهاء مع التتيه على الحواب الممكن. 

قال المصنف = رمه الله تعالى - الذليل الثامن: حبر بريرة؛ فإنها قات سول الله 
3 انی بنك ؟ فقال: ول إنمًا نا شفیع»؛ س الأمر عع بوت الشفاعة الدَالة 
على التذب و لأر عند وت النذبة ا وَإذا 
A E e E‏ 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى ار ور ا ادل به عي لورت 
وذلك لأنهاا'“ كانت رقيقة؛ وهى تحت عبد فأعتقت» فقال ها - عليه الصلاة 
ا i‏ فاخحتاری»» قاعتارت فراق» شق ذلك على فافع 
برسول الله ك فقال لَهّا: ا فإنمَا هو بو وَلَدك ؟!» فقالت: أتامرنى 
بلك ؟ َقَال: HE‏ شافع(" 

وح الاستدلال: أنه نفى الأمر مع وجود الشفاعةء وإحابة شفاعة رسول اله 4 
مندوب إليها؛ فلا يكون الأمر مقتضيًا للندب فقط؛ وإلا لما استقام نفى الأمر مع بوت 
الندبية ؛ فلا يكون المندوب مأمورًا به؛ فلا يتناول الأمرٌ النذب. 

واغلم: أفاوجه السك ( بهذا اديت هو غ وه السك © غد 
السواك. والاعتراضات الواردة على ذلك الدليل واردة ههنا. 


وفيه منع آخر» وهو: منع دلالة الشفاعة على الندبية» منعه بعضهم. 


(۱) فی «ب»: آنها. 
(۲) فی «أً): أشافع والحديث تقدم. 
(۴) سقط فی رأً». 


فى المباحث اللفظية YAO ESASAN E Se‏ 
قال الغرًالى(٠‏ بعد ذكر حديث بريرة أُنها فال ل اة لى فيه»: فقد علمت 
أنه لو كان اما لوحب» وكذلك عقلت الأمة. 
قلنا: هذا وضع على بريرة وتوهم» فليس فى قوها إلا استفهام انه امر شرعى من 
حهة الله تعالى حتى تطيع طلبًا للثواب» أو شفاعة لسبب الزوج حتى تؤثر غرض نفسها 
عليه. 


فإن قيل:«شفاعة الرسول بلا أيضًا مندوب إلى إحابتهاء وفيها ثواب»: 

قلنا: وكيف قَالّت: ولا حاجَة لى فيه» ؟! والمسْلِم يحتاج للثواب؛ فلا يقول ذلاك0)؛ 
لكنّها اعتقدت أن الثواب فى طاعة الأمر الصّادر عن الله تعالى» وفيما هو لله لا فيما 
يتعلق بالأغراض الدنيوية»» أو علمت أن ذلك فى الدرجحة دون ما ندبت إليه فاستفهمت 
أو أفهمَّت بالقرينة أنها شكت فى الوجوب فأفهمّت . 

عدا كله لفط الان رها 


قال صاحب رالإحکا(: أما حديث بريرة: فلا [حجة] فيه؛ فإنها إنغا سألت عن 
الأمر طلبًا للثواب بطاعته» والثواب والطاعة قد يكون بفعل المندوب إليه؛ وليس فى 


.)٤١١/١( ينظر: المستصفی‎ )١( 

(۲) بريرة مولاة عائشة أم المؤمنين. قال ابن الأثير: كانت مولاة لبعض بى هلال وقيل كانت مولاة 
لأبى أحمد بن ححش. وقيل: كانت مولاة أناس من الأنصار فكاتبوها ثم باعوها من عائشة 
فأعتقتها. وکان اسم زوحها مغیثا وکان مول فخیرها رسول الله بو فاخحتارت فراقه وکان 
يحبها فكان يعشى فى طرق وهو يبكي واستشفع إليها برسول الله بل فقال ها فيه: فقالت: أتأمر؟ 
قال: «بل أشفع» قالت: فلا أريده. واحتلف فى زوحها هل كان عبدا أو حرا. والصحيح أنه 
کان عبدا. 
ینظر ترجمتها فی: اسد الغابة (۳۹/۷)» الإصابة (۲۹/۸)» الثقات (۳۸/۲)» بقى بن مخلد 
(۹۸۹)ء تحريد أسماء الصحابة »)۲١۱/۲(‏ تقريب التهذیب (۹۱/۲٥)»ء‏ تهذيب التهذيسب 
»)٤۰۳/۱۲(‏ تهذیب الکمال (۱1۷۹/۳)» أعلام النساء »)٠١۹/۱(‏ السمط الثمين »)۲٠١(‏ 
الاستیعاب »)۱۷۹۰/٤(‏ الكاشف .)٤٠٥/۳(‏ 

(۳) فى «أ» ح»: ولذلك. 

)٤(‏ سقط فی «ج». 

)٥(‏ فی «ب»: او فهمت. 

.)۱۳۹/۲( ینظر: الإحکام‎ )٩( 


Ja GE SASSER ES ۱۸٩ 
)١(ةحلصم کتبا یدل على آنا تیت من لأر رجرب انت م يكن أمرًا‎ 
أحروية» لا بجهة الوحوب ولا بجهة الندب ( فقالت: ,ل حاجة لى فيه».‎ 


E‏ فإحابة شفاعة النبى ية مندوب إليهاء فإذا لم يكن مأمورًا ب() 

تعين أن يكون الأمر ]/۲۷٤[‏ للوحوب. 

قلنا: إذا سلم أن الشقاعة فى قصَة بريرة غير مأمور يإحابتهاء اتل انها کانت 
مندوبة؛ ضرورة أن المندوب - عندنا - لابد وأن يكون مأمورًا به. 

والجواب عما ذكره حجة الإسلام: أنا [إغا] ندعي ظهور «الصيغة» فى الإمجاب لا 
أنها تفي الإيجاب قطئاء وما ذكرتموه من الاحتمال لا يقدح فى الظهور؛ وذلك نا 
و ان رة ا استعملت: أتأمرنى» فى الإجاب» فلفظ ,الأمر» حقيقة فى القول 
الخصوص؛ فيلزم أنها استعملت القول الخصوص فى الإيجاب» وعقلت من( 
ذلكح٠‏ الإيجاب» ثم ذلك الاستعمال من غير قرينة؛ إذ ليس فى القصة إلا ما نقله 
الأئمة» وليس فيها قرينة صالحة محققة» فمن ادعاها فعليه البيان؛ إذ الأصل عندنا. 


ثم نقول: ما ذكره حجة الإسلام يحصل مقصوده؛ لأ غرضه نفى القطع» > وذلك 
a Ca‏ سواء كان ذلك على خلاف الأصل أو کن > ولا يقدح ذلك فى 
E OE‏ لايا اه ماف الور 

و[أما] الجواب عما ذكره صاحب «الإحكام» هو: ن ما ذكره يعود حاصله إلى منسع 
لأر لاعر؛ وذلك لأنه نع كون إحابة شفاعة لرسول لا مندوئا إليهاء ولديل على 
ندبية الإجابة ظاهر؛ [وذلك] لأنه إذا م تكن الإجابة مندوبة كانت مباحة ٩‏ لانعقاد 
الإجماع على انتفاء الكراهة والحرمةء وإباحة عدم قبول شفاعته هضم لانبه [وغض من 
منصبه]» وترك للتعظيم اللائق جحاله» و كل ذلك مكروة أو حرام 


(۱)( فی ا .عصلحته. 
و وریا واب فا 
(۳) سقط فی رأ). 


)٤(‏ فی (أً» «ح: به. 

)٥(‏ فی «: منها. 

(1) سقط فی «أ)» «ح». 

(۷) فی «أًا» «حه: ينفى. 

(۸) فی «أ»» «حه: كانت إجابتها مباحة. 


فى المباحث اللفظية E a o‏ 
و قول اة غا واي قر ا لاستجيبُوا له ولِلرّسُول ! إذا دعاكو4 
[الأنفال: ١٤۲]؛‏ فالشفاعة أبلغ مِنَ الدعاء الُحْض فى الحث الطلت اا واا اوخ 
ذلك تعظيمًا له» [و] هذا المعنى موحود فى الشفاعة» فإن م يثبت الإيجاب» فلا اقل من 
الندب. 


قال صاحب رالتلخحيص»: لا حجة فى خير بريرة؛ لأن الاحتجاج إما بكلام بريرة 
فقط» أو بكلامها مع تقرير الرسول عليه الصلاة والسلام ولا احتجاج فى 
ذلك؛ لأن بريرة إغا ذكرت هذا الكلام بعد أن علمت ميلا من الني بل إلى ذلك؛ طلبًا 
لذلك الفعل» وإن لم يبلغ حد [المنع من] © الترك؛ e‏ 
فعلمت أن ذلك مندوبٌ جزمًا» أى: راحح» لكن شكت أن ذلك الرححان هل يبلغ 
حد الوجوب» فاستفهمت لا عن مطلق الأمر» بل عن الأمر الذى يقتضى الوحوب» 
وجحواب البي ي عائد إلى سؤاهاء فنفى الأمر الذى الت عة وو الأمئر الذى 
[۷ا] یقتضی آم ۶ بهذا الأمر. والإنصاف: أن الاستدلال أقوّى من هذا السؤال. 
هذا کلامه. 


والجواب عنه: أن سؤاها عن مطلق الأمر؛ ؛ لأنها قالت: «أتأمرنى؟) أو «تأمرنی؟ي» 
وها مي -والأصل إحراء المطلق على ظاهره وتقییده من غير دلیل لا جوز أصلا 

ا - رجه الله تعالی ۲۷۴ /ب]-: الثليل الاميع: أ الحا سكو 
بالأمْر على الوْخُوبي رل بطر ِن احا مهم الإنكارُ عَليْه؛ و ال عل ا 
َج جْمَعُوا عَلّى أن اهر الأمر لِلوْجوب: 

ل اة ك ھک س 


َهْلِ 8 

وأوْجبُوا عسل الإناء ِن ولوغ الكلب؛ بقوله = عاي الصلاة والسلام -: «فليغسلة 
سبعا». 
(۱( سقط فی وا 


)۲( سمط فی و .٣‏ 
)"( فی cf‏ جم: لا مرا 


2 إعَادَة الصَلاة عند ذكرهًا؛ بقوله - عله الصَلاة والسّلامٌ -: ا إذا 
ذکرها». 

و کک و 0 
حصَل الإحْمَاع -: مام تقریرهِما رر «کتاب اياس 

فان قيل: ,كما اعتقدوا حوب عند هو الأراير - فإنهم لم عدوا عند عَيْرمَا؛ 
حو وله ای: هدوا إذا َا تتم [البَرة: ۲ وقوله: ایهم إن 
غلم فيهم حبرا [النوة :۳ وقوله: وقانكخوا ما طَاب لَكُم مِنَ النْسَاء4 
(النسَاء: ۳ وقوله: فإوإذا لتم فاصطادوا (الائدة: ۷]. 


SS e. 


رَالْجَرَاب: ا رل ز تن لائر لخو SS‏ 
ی ET‏ - لكان کک 
لك الئیلء وسین م بشي: ld‏ رتا رک: - کان ن یه 
عَلى ووب أذ الجزية: رظَاهرَ الأش. 

e 
6 لاال الى وک‎ 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المدعَى: أن كون الأمر للوحوب محم عليه 
من الصحَابة - رضوان الله عليهم - وكل أمر جحمع عليه فهو حَقٌ؛ فكيف إذا كان 
منهم [إنكار] ؛ وذلك يدل على أنهم أجمعوا على أن ظاهر الأمر للوحوبب» فهذه 
مقدّمات ثلاث (لابدٌ من) 7 بيانها: 
QW) i‏ فی وأ «جحم: بیان الأول ان الصحابة تمسكوا. 
)( سمط فی ce‏ وج». 
)( فی «أ: ولا یدعی . 


فى المباحث اللفظية NARS ee‏ 
الأولى: تمسك الصحابة بظاهر الأمر على الوحوب. 
الثانية: أنه لم يظهر من أحد منهم الإنكار. 
الثالثة: أنه متى كان كذلك» كان الأمر للوجوب بالإجماع. 
الدليل على المقدمة الأولى: أنا نعد أحكامًا كثيرة قد ادلا عليها بظاهر الأمر': 


عوف 7 أنه بل قال: «سنوا بهم سنة أهُل الكتاب» )» وسنة أهل الكتاب الجرية» 


(۱) سقط فی (أً». 

(۲) هو: عبد الرهمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة.. أبو عمد 
القرشى الزهرى» أمه: الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث» من مشاهير الصحابة وأحد العشرة 
المبشرين بالجحنة وأحد الستة أهل الشورى الذين أوصى إليهم عمر بعده وأحد الثمانية الذين 
e‏ يد ابي بكر الصديق وشهد بدا وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله ب وصلى 

حلفه رسول الله ي ومناقبه كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. توفى سنة )۳١(‏ بالمدينة. ينظر ترجمته 
فى أسد الغابة »)٤۸٠/۳(‏ الإصابة »)١۷١/٤(‏ الاستيعاب »)۸٤٤/۲(‏ الاستبصار »١١١(‏ 
١۲١‏ تحريد أسماء الصحابة »)٠١١/١(‏ عنوان النجابة »)١١١(‏ الرياض المستطابة »)١۱۷١(‏ 
الأعلام (۳۲۱/۳)» التاریخ الکبیر (۲۳۹/۰)» التاريخ الصغیر »)٥۰/۱(‏ العیر »)۳۳/١(‏ 
الکاشف (۱۷۹/۲)» بقى بن مخلد »)٠٥۳١(‏ تاريخ الإسلام »)۲۲٠/۳(‏ الرياض النضرة 
(۳۷۹/۲)» البداية والنهاية »)١۹۳/۷(‏ سير أعلام النبلاء »)1۸/١(‏ شذرات الذهسب 
(۳۸۰۲۰/۱ 1۲))» التحفة اللطيفة »)٥۲٤/۲(‏ تهذيب الکمال (0۹/۲٠۸)ء‏ تقريب التهذيب 
»)٤۹٤/۱(‏ العقد الثمین (۳۹۹/۰). 

(۳) أحرحه مالك )۲۷۸/١(‏ كتاب الزكاة - باب جزية أهل الكتاب وامجوس حديث )٤١(‏ 
والشافعي )١١١/۲(‏ كناب الجهاد - باب ما حاء فى الجزية حديث )٤١١(‏ وعبد الرزاق 
)1۹-٦۸/٦(‏ كتاب أهل الكتاب - باب أحذ الجخزية من المجوس - حديث )٠٠٠٠٠(‏ وابن 
أبي شيبة )۲٤۳/۱۲(‏ كتاب الجهاد باب ما قالوا فى اجوس تكون عليهم حزية - حديث 
(۱۲۹۹۹) وأبو عبید فی الأموال ص )٤١(‏ - حدیث (۷۸) والبیهقی (۱۹۰-۱۸۹/۹) کتاب 
الجزية - باب الجوس أهل الكتاب والحزية توحذ منهم. وأبو يعلى )١٦۸/۲(‏ رقم )۸٦۲(‏ كلهم 
من حديث حعفر بن محمد عن أبيه» أن عمر بن الخطاب ذكر اجوس فقال: ما أدرى كيف أصنع 
فى أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد معت رسول الله ي يقول «سُنوا بهم تة أهل 
الكتاب» وف تنوير الحوالك )۲٠۷/١(‏ قال ابن عبد البر: هذا خديث منقطع فإن محمد بن على 
م يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 
قال الحافظ فى ,التلحيص» (۱۷۲/۳): وهو منقطع لأن محمد بن على رر 


فأوحبوا عليهم ذلك. ومنها: انهم أوجبوا غسل الإناء من ولوغ الكلب بقوله يل: 


o0 gr‏ ر 


«فليغسله سبعا إحداهر بالتراب( [ ومنها: أنهم أوحبوا إعادة الصلاة بقوله لك: 


=عبدالرحمن وقد رواه أبو على الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن حده قال الخطيب فى 
الرواة عن مالك: تفرد بقوله - عن حده - أبو على قلت - أى الحافظ -: وسبقه إلى ذلك 
الدارقطى فى غرائب مالك وهو مع ذلك منقطع لآن على بن الحسين م يلق عمر ولا عبد 
الرحمن إلا أن يكون الضمیر فی حده یعود على محمد فجده محمد مع منهما لکن فى ۳٠اع‏ عمد 
من حسين نظر كبر وللحديث شاهد من حديث السائب بن يزيد. ذكره اميثمى فى «الحمع» 
)۱١/١(‏ عنه قال: شهدت رسول الله ي فيما عهد إلى العلاء حين وحهه إلى اليمن قال: رولا 
يحل لأحد حهل الفرض والسنن ويحل له ما سوى ذلك» وكتب للعلاء أن سنوا بانجوس سنة أهل 
الكتاب وقال الميثمى: رواه الطبرانى وفيه من م أعرفهم. 

لكن لحديث عبد الرحمن طريتق آخر ذكره الحافظ فى «التلخيص» )١۷۲/۳(‏ فقال: ورواه ابن 
أبي عاصم فی کتاب النکاح بسند حسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا أبو رحاء حار 
لحماد بن سلمة ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: کنت عند عمر ب بن الخطاب فذ کر من عنده 
انحوس فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال: أشهد با لله على رسول الله َي لسمعته. 

(۱) اخحرحه مسلم :)۲۳٤/۱(‏ كتاب الطهارة: باب حکم ولوغ الکلب» الحدیث (۲۷۹/۸۹)» 
والنسائي :)۱۷۷-۱۷7٦/۱(‏ كتاب المياه: باب سور الكلب» وابن الجارود ص (۲۸): باب فى 
طهارة الما الحديث »)١١(‏ والدارقطىن :)1٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب فى الإناء 
الحديت »)١(‏ واللفظ عنده «فليهرقه». والبيهقي :)۱۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب المنع من 
الانتفاع جلد الكلب» وأحمد )٠٠١۳/۲(‏ وابن خزعة ۹۸/۱) وابن حبان »)١۲۹٦(‏ والطبرانى 
فی «الأوسط» »)٩۳/١(‏ كلهم من رواية على بن مسهر» عن الأعمنش» عن أبى رزین» وأبی 
صالڂ» عن أبى هريرة» عن الى ي به. وقال النسائى: لا أعلم أحدًا تابع على بن مسهر على 
قوله: «فليرقه»» وقال الحافظ فى التلحيص .)۲۴/١(‏ إرقال ابن مندة: ( لا تعرف عن الى ل 
بوحه من الوحوه» إلا عن على بن مسهر). 

وفال انظ فی را ۷2 وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن عن أبي هريرة 
مرفوعًا. أحرجه ابن عدي لكن فى رفعه نظر. والصحيح أنه موقوف» وأخرحه الدارقطي 
»)1٤/١(‏ من رواية ماد بن زيد» عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة» فى الكلب يلغ فى 
الإناء قال: «يهراق ویغسل سبع مرات» ثم قال صحیح موقوف. 

والحديث بدون ذكر الإراقة من طريق مالك عن أبى الزناد. عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاء , 
«إِذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 

أحرجه مالك :)۳٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب فى الإناء .)۴١(‏ 

ومن طريق مالك رواه الشافعى فى المسند بترتيب السندى :)۲۴/١(‏ كتاب الطهارة:الباب 
الثاني فى الأنجاس وتطهررهاء الحديث »)٠١(‏ وفي الأم .)1/١(‏ وأحمد »)4٠١/۲(‏ والبحاري 
:)۲۷٤/١(‏ كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» الحديث »)١۷١(‏ ومسلم- 


رمن تام ا إذا ذكرَهَاء]. 

هذا بيان المعقّمة الأرلى» وأما بيان المقدمتين الأحريْن» فسيأتى فى ركاب القياس»» 
انا ا له ال 

ولا يقال: هذا الدليل مركب من ثلاث مقدّمات') وقد تقزر فى علم المنطق 
حلاف ذلك] إلا فى القياس الم ر كب» وهذا ليس منه: 

اقول لیس ذلك م ركبا من ثلاث مقدّمات بل من مقدمتین» اة چا 
القياس الاقترانئ؛ كقولنا: بعض الأمر حمولٌ على الوحوب من بعض الصحابة من غير 
إنكار من الباقين» وكل حمول على الوجحوب من بعضهم من غير إنكار من الباقين فهو 
ممع عليه؛ ينتج نتج: أن كون ا عاد إلى الضرب الأول. 

من الشكل لأرل أو بالرد إلى قياس استشنائ : 

وبيانه: أنا نقول": حمل بعض الصحابة على الوجوب من غير إنكار من الباقين 
ملزومٌ للإجماع ] ؛ ويدل على الملازمة أن اللروم“ واقع» فاللازم واقع. 

فإن قیل: کما اعتقدوا أن هذه الأوامر للوجوب» فإنهم لنم يعتقدوا عند غيرها؟ 
نحو قوله تعالى: «إوأشهدوا إذا تبَايغتي [البقرة: ۲۸۲]» [رقوله تعالى] : 
فک فکاتہ بوهم إن علمتم يهم حبزا) [النور: ۳۳]» وقوله تعالی: إفانکځوا ما طَاب 
کہ من لاء [النساء:۳]» وقوله تعالى: راذا حلَلَمُ فاصْطًادو ا [المائدة:٠].‏ 

وإذا ثبت هذا فنقول: ليس القول بأنهم م يعتقدوا الوحوب فى هذه الأوامر 
بدليل منفصل - [بأولّى من القول بأنهم اعتقدوا الوجوب فى تلك الأوامر بدليل 
منفصل]“. ) 


(e )=‏ تاب الطهارة: باب حکم ولوغ الکلب» الحدیٹ (۲۷۹۱۹۰)» والنسائى »)٦۳(‏ 
وأبو عوانة »)۲٠۷/١(‏ وابن الجارود »)٥۰(‏ والبغوی فى «شرح السنة» (۳۷۸/۱). 
(۱) فی «اً»: مرکبات. 
(۲) فی «ح: أن یقول. 
(۳) سقط فی (أ». 
)٤(‏ فى وأ حه: .ما يقول: إن الملزوم. 
)٥(‏ سقط فی «أً). 


)1( سقط فی وأ 
(Vv)‏ سمط فی «أً. 
(۸) سقط فی راًم» «ج». 


E ۱۹۲ 

واعلم: أن هذا بيان أن ما ذكرتموه معارض“ بالثل» ووحهه أن نقول: 

اعتقدوا عند بعض الأوامر الندب0؛ بدليل الصور المذكورة» من غير إنكار من 
الباقين؛ ويلزم من ذلك: أن يكون ظاهر الأمر الندب» وما ذكرتم فلا يكون للوحوب؛ 
دفعًا للاشتراك. 

أو نقول: اعتقدوا عند بعض الأوامر الإباحة من غير[٠۲۷/]‏ إنكار) من الباقين؛ 
ويازم من ذلك كون هذه الصيغ لالإباحة. 

واعلم: أن صاحب ٫المعتمد»“‏ ذكر هذا الدليل ولم يرتضه؛ للسؤال المذكور. 

[و] أجاب اللصنف عن هذا السؤال بأن قال: لو م يكن الأَمرٌ للوحوبب لامتتع أن 
يفيد الوحوب .عجرّده قطعًا؛ فلا يفيد الوجوب .عجرده فى صورة من الصور» ولو م 
يغد الوحوب فى صورة من الصورء لكان دليلهم على وجوب أخذ الحرية من المجوس 
شيا غير خير عبد الرحمن جزمًاء أى: عجرده» ولو كان كذلك لوحب اشتهار ذلك 
الدليلء واللازم باطل. 

أما وجوب الاشتهار: فلتوفر الدواعى على نقله. 

وأا انتفاء اللازم: فظاهرء وإذا م يوحد» علم أن دليلهم على وحوب أخحذ الجحزية 
ظاهر الأَمر؛ وذلك هو المطلوب. 

وأما لو قلنا: بأن الأمر للوحوب لم يلرم من عدم الوحوب فى بعض الصور ألا يفيد 
الأمر الوجوب اض رهذا جوز أن يتجعلف الحكم عن الدليل لانع؛ فثبست أن احتمال 
كون الدليل"“ على وجوب أخذ الحرية من اجوس - راحح على احتمال عدم كونه؛ 
وذلك يفيد غلبة الظن بكون الأمر للوحوب. 

فان قیل: «لا أنه لو لم يكن الأمر للوحوب» لامتنع أن يفيد الوجوب؛ وهذا 
جواز ان یکون مشت رکا بين الوحوب وغيره» فيفيد الوحوب بقرينة خصصة,» أو يكون 


(۱) فی أ «جح»: يتعارض. 
(۲) فى «أ»: للندب. 
(۳) فى «أ»: إباحة. 
)٤(‏ ينظر: المعتمد .)1۹/١(‏ 
)٩(‏ فی «أ» «وجح»: .عجردها. 
() أى: هو الدال. 


فى المباحث اللفظية O‏ 
للترجيح“ المشترك بين الوْجُوب والنذب» فيحمل على الوب بقرينة. 

لا يقال: استند إلى دليل آحر؛ لأن تلك القرينة لا تكون دليلا مفردًاء بل يضاف 
الحكم إلى اللفظ المذكور فى النصٌ لا إلى القرينة. 

سلمنا ذلك؛ ولكن قوله: «لو كان ثبوت الوجوب رأحذ الجزية من المجوس بدليلِ 
غير الحديث المذكورء لنقل واشتهر - معارض؛ فإ تخلف الحكم عن تلك الأوامر لو 
كان لمانع» لاشتهر»: 

قلنا: لو م يكن الأمر للوحوب مشازكا أو منفردًا لامتنع أن يفيد الوجوب فى 
صورة من الصور بالضرورة؛ وعلى هذا لا يرد المنع. 

أو نقول: لو لم يكن للوجوب بانفراده» لما أفاد الوحوب بانفراده بالضرورة» فلو م 
يغد الوجوب بانفراده» لما كان دليلهم على وجوب أخذ الجزية [من اجوس] الحديث 
المذكور بانفراده» ولو كان كذلك لكان الدليل على الوحوب المذكور غير الحديث 
امذكور» ولو كان كذلك لنقل. ۰ 

واوا عن قوله: ولو کان تلف الوحوب عن الأوامر لمانع» لاشتهر» هو أن 
نقول: لا نسلم؛ وإنما يكون كذلك أذ لو كانت الحاحة إلى نقل تلك الموانع مشل 
الحاحة إلى نقل الدليل الدالٌ على وحوب أحذ الحزية من أمَةٍ من الأمم» وإبقائهم على 
ما هم عليه من عبادة النيران والعقائد الفاسدة المعلوم فسادهًا؛ كالحاحة إلى نقل المانع: 
من وحوب الكتابة» أو الاستشهادء أو الاصطيادء ومن المعلوم أنه ليس كذلك. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لم قلتم: إن تلك الموانع م تنقل ؟! 

وهذا لأن كتب الفروع مشحونة بذكر اموانع من وحوب الكتابةء والاستشهاد 
والاصطياد؛ وذلك عند القائلين بكون صيغ الأمر للوجوب. 

واعلم: أن الدليل اذ كور [٠۲۷/ب]‏ لا ينقلب أصلا وإن ادعى بعضهم ذلك فهو 
فاد طون ذلك باد تامل: 

نعم: هو معارض بوجه آخر؛ نشا ذلك من إشارة الف إلى احتمال [المانع من] 
الوحوب فى صورة الأوامر التى ما ترتب عليها الوحوب. 

وبيانه أن نقول: لو اقتضى الأمر الإيجاب» يلزم أحد الأمور من الثلاثة: 


)۱( فی وج الترحيح. 


۹٤4‏ شقن اول 

وهو: ل 
عن المانع» أو ثبوت الوحوب فى صورة عدم الوحوب» وك واحد منها منتق 

وإنغا قلنا: إنه يلزم أحد تلك الأمور؛ وذلك لأنه لو اققضى E‏ 
يتب الإيجاب فى تلك الصور أو لا: 

فإن ترتب» يلزم ثبوت الوجوب فى صورة عدم الوحوب» وهو أحد الأمورء وإن م 
يترتب: فإما أن يكون ذلك لانع أو لا: فإن لم يكن لمانع يلرم الترك باوجب السام عن 
المانع. 

وإن كان لمانع يلزم التعارض بين المقتضى والمانع. 

أما التعارُض أو الترك بالنقيض السام؛ فلأنه على حلاف الأصل. 

وأما ثبوت الوحوب فى صورة عَدَمٍ الوجوب فبالضرورة والإجماع. 

واعلم: أن هذا الدليل أقوى من الدليل الذى ذكره الصنف» ولا حواب له إلا بيات 
أن التعارّض بين المقتضيى والمانع واقع؛ فيحتاج إلى إثبات كون الصيغة مقتضية للوحوب 
بدليل حر غير الدليل الذى,عورض» وإبداء الانع من ترتب الإيجاب عليها فى تلك 
الد ولف م 

وليس لقائل أن يقول: هذا معارَّضٌ بالمثل؛ وذلك لأنا نقول: الدليل دل على أن 
الصيغة لالإيجاب: فإما أن يترتب عليه الإيجاب أو لا: 

فان ترتب: فظاهر. وإن م يترتب: فإما أن يكون ذلك لانع أو لا: 

وإن م يكن لانع: يلزم الترك بالمقتضى السالم. 

والأمور الثلاثة منتفية؛ لأنا نقول: لا نسلم أن الدليل دل على أن الصيغة للإيجاب» 
وهل النزاع إلا فيه؟! 

أو نقول: تعنى بالدليل الدالٌ على أن الصيغة للإيجاب غير هذا الدليل الذ 


عارضناه أو [هذا] الدليل الذى عارضتاه؟: 


() سةط فی أ 


فى المباحث اللفظية NYO ese eS E‏ 
فإن عنيت به الأول: فلا يجديك نفعًا؛ لأن حاصله يعود إلى التمسك بدليل آحر من 
¢ 9 
الأدلة السابقة المذكورة لتقرير هذا الدليل؛ وها فاسد؛ لأن التمسّك بدليل تام فى 
نفسه لتقرير دليل آخر لا تعلق له به واضح البطلان؛ ولأنه يصير ما ذكرنا من الدليل 
معارضًا بدليل من تلك الأدلة؛ ونحن لا ننازع فيه. 

وإن عنيت الثانى: E ENE e E‏ 
بسانم عن المعارض لار شه ف یود و او لت ا د کر 
مقدّمات يفيد النظرٌ إليها غلبة الظر“ بثبوت المدلولء وهذا القدر معارض بان لأنا 
نقول: الدليل دل على أن الصيغة ليست للإيجاب بالفسير المذكورء فإما أن يترتب عليها 
عدم كونها لاإيجاب أو لا: 

فإن ترتب: فظاهر»» وإن لم يترتب: فإما أن يكون ذلك لمانع أو لا 

وأعا كان يلزم أحد ]/۲۷١[‏ الأمرين المذكورين؛ فعلم أنه معارّض بالمثل. 

فإن قيل: قد ) ذکرتم اولاً أن هذا الدليل معارَّضٌ بالثل فى اقتضائه الندب أو 
الإباحةء ثم إن المصتف لم يجب عن ا معارضة بالثل؛ بل عَدَلَ إلى الدليل الذى قررموه» 
ور نه لو نم تكن الصيغة للإيجاب [لا أفاد الإيجاب] فى صورةٍ ًا أصلا؛ فيكون 
دلیلھُم فی وجوب أخذ اجزية من اجوس عير ظاهر الأمر؛ وبهذا لا يخرج الجحواب عن 
المعارضة باشل المذكورة أولاً. 

قلنا: بل خر ج؛ ووجهه: أنه مسك أولا بهذا الوجه الذى عَدَل إليه فى الجحواب عن 
المعارضة بالمثل؛ فإن عارض الخصم هذا .ما ذکرناه لاء عارضناه بالئل» ووحهه ظاهر. 

واعلم: أن من م تَحْصْل له المهارة التائة والملكة امحققة فى علمى «٫المنطق»‏ 
و,الخلاف»» لا يوثق ععلوماته» اللهم إلا إذا كان مويّداً من عند الله تعالى» كالأنبياء - 
عليهم السلام - والأولياء والعلماء الذين حققنا منهم صحة النظر الانع من الوقوع فى 
الزيغ» فعليك - يا طالب التحقيق - بإحكام هذين العلمَيْن قبل الشروع فى الفنون 
النظرية؛ فإنك إن فعلت ذلك سَهّلَ عليك ييز الخطإ من الصواب فى مقتضى الأفكار 
الدقيقة الغامضة» وا لله الموفق. 

واعلم: أن ابن الحاحب عَول على هذه الطريقة» فقال: إن الأئمة الماضين كانوا 


(۱( ظط فی وأ 
)( ی وأه: ما 


يستدلون مطلقها على الوجحوب من غير بيان قرينة» ولم ينبذه أحد؛ فدل قطعًا على 
ظهورهاء كالعمل بالأخبار. واعترض عليّه؛ بأد ذلك ظن لا قطع» > والجواب امن » ولر 
ملا ى درل الفط لاحات واد العمل بأكثر الظواهر. هذا کله 
کلام ابن الحاجب. 

وأما الإمام حجَة الإسلام: فهو شدي الإنكار على من يدعى الإجماع فى هذه 
المسألةء فقال: إن هذا وضع وقول على الأئمة» ونسبته هم مِنَّ ا لح يما يب 
e‏ نعم: يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا ا جرت 

فهم امحصّلون - وهم الأقلون - ذلك من القرائن والأدلة؛ بدليل أنهم قطعوا 

بوجوب الصلاة وتحريم الزناء والأمرٌ حتمل لدب وإن م يكن موضوعًا له» والنهى 
متيل للتنزيه» و كيف قطعوا مع الاحتمال أو لا أدلة قاطعة ؟! وماقوهم الا فون 
من يقول: الأمر للندب بالإجماع؛ لأنهم "“ حكموا بالندب فى الكتابة والاستشهاد 
وأمثاله بصيغة الأمر» والأوامرٌ التى هلها الأئمّة على الندب أكثر؛ فإن النوافل والستن 
زالاذات اکر م افر ثض؛ إذ ما من فريضة إلا ويتعلق بإتمامها وآدابها سنن كثيرق 
ونقول: هى للإباحة؛ بدلیل حکمهم فی قوله تعالی: إوإذا حَللَعَم فاصْطًاذوا) 
[المائدة: ۲]» وقوله تعالى: اذا قضيّت الصَلاةٌ فانتشروا) [الجمعة: .]٠١‏ وإن كان 
ذلك للقرائن» فكذلك الوحوب. 

فإن قيل: رما تلك القرائن ؟»: 

قلنا": أما الصلاة» فمثل قوله تعالى: إن الصّلاة كانت عَلَى الَوْمِبِينَ كتابا 
مَوقوتا» [النساء: »]٠١١‏ وما ورد من التهديدات فى ترك الصلاة» وما ورد من 
تكليف الصلاة فى حال شدَة الخوف وغير ذلك. 

وأما [١۲۷/ب]‏ الزكاةء فقد اقترنت بقوله تعالّى: لإوآتوا الزكاة) [البقرة: ]٤١‏ 
رقوله تعالى :لإوالذِينَ َيون الذب ب وَالْصَّة ولا ينفقونهًا فى سَّبيلٍ اللّه. ..4 
[التوبة: ]۳١‏ إلى قوله تعالى: کی بھا جاهمُم وَجُنوبُهّم [التوبة: ٤٠ء .]٠١‏ 

وأما الصو فقوله تعالی: كب عَلَيْكُم الصيامٌ [البقرة:۱۸۳]» وقوله تعالى: 
فة مِن آيام أخر# [البقرة: »]۱۸١‏ وإيجاب مدلوله على الحائض» وكذلك الزنا 


(۱) فی «أ»: لأن. 
(۲) فی وأ قلت 


فى المباحث اللفظية ORR a‏ 
والقتل ورد فيهما تهديدات ودلالات تواردت على طول مدة النبوة ؛ ولذلك قطعوا به 
لا .عجرّد الأمر الذى منتهاه أن يكون ظاهرًا يتطرّق إليه الاحتمال. 

EAR SEY EAE A 

واعلم: أن حاصل ما ذكره: منع انعقاد الإجماع عن الأوامر احرّدة عن القرائن» ولا 
حواب له [إلا] ‏ إذا حقق انعقاد إجماع من الإجماعات على الأمر اجرد عن القرينة. 

وأما قوله: رإنغا فهم الحصلون - وهم E E RTE‏ 
أنهم قطعوا بوجوب الصلاة وتحريم الزناء والأمرٌُ حتمل للندب والنهى محتمل للتتريه؛ 
فكيف قطعوا مع الاحتمال أو لا أدلة قاطعة؟»: فيه نظرٌ. 

وذلك لأن الْدَّعَى: انعقاد الإجماع عن الأوامر الجردة عن القرائن .نع دعوى القطع 
ععنى العلم بذلك الحكم المذكور لتلك الأوامر. 

ر 9 و ر ع ی آل عا ان اک ار 
والقَطْحَ بوجوب العمل بالمظنون» وإذا ظهر ذلك اندفع ما ذكره. 

واعلم: أن صاحب «الإحكام» قال: وأما قصة أبى بكر» فلا حجَّة فى احتجاحه 
بقوله تعال: أقيمُوا الصَلاةَ وآنوا الركاة4 [البقرة: ]٤١‏ على أن الأمر عطلقه 
للوجوب ححتى يستدلٌ على الوحوب بالآيةء بل إنغا أنكروا التكرارء والاستدلال على 
تکار عا وخب ل بكرن ادال على فياضا امز على الو يخرب 
نفس الوحوبب» فإذ() اک ف ی ر لا یکون دالا على 
الوخوك االكررة لأتةالو دل على الوخوت الكرن لدل غلى تفش الوجحوب. ؛ 
لاستحالة الدلالة على الخاصٌ بدون الدلالة على العام وإذا صدق قولنا: لو دل على 


(۱) سقط فى «جح». 

(۲) فی «أً: «و». 

(۳) فی «ً»: ل أدعى. 

)٤(‏ فى «أ»: لا أدعى. 

.)١٤١/۲( ینظر: الإحکام‎ )٥( 
فی (أ: نقيض.‎ )1( 

(۷) فى «أ»» «حه: وذلك إذا. 


الوحوب الكرر» لدل على نفس الوحوب» انعكس بعكس النقيض وهو: أنه لو م 
E OES‏ 


قال المصنف - رجه الله تعالى -: الدليل العاشر: لظ ,افعل: إلا أن يكون حَقية قَيمَة 
فی الوْحوب فقط أو فى النذب فق أو فيهما مء أو OE‏ 

الاسام الثلائة الأخيرة باطلة؛ عن الأول وهر أذ کون ووب قط . 

وَإِنمًا قلنا: نه لا جور أن يون للنذب قط : 

و ا - لما كان الوّاحب مَأمُورا به؛ هيمع أن يكو الأنْرٌ 
ل 

بيان اللارَمّة: أو الاب هة الراحح فغْلة مَعَ حواز التَرك لواحب هُرً: 
راجح عل مح انع من ارك لجع هما مُحال؛ ملو كان الأمر لذب قز 2 
یکن لواحب مأمُورّا به. 

إن قَلْ: کان کک اکان 2 ب 
نكا رمب ن لواحب کر ثور ي َأ احا N‏ 

فی ان ارال بجر ان یکرو هة فی ادت د 


: ورالنذب معا‎ e قلنا:‎ ٤ 


E‏ حَقيقة فی ترْحيح حاب ال على ارك فق من عير 


اشعار بجواز الترك ا بانع منة» 3 E‏ لا بحسب مَعْنی 
مشرك: 
رالأرل باطل؛ لأنا لر حعناء حقيقة فى أل الغرحيع - لم من عله مَحازا فى 


7 


الوت لأ الوب عير لأَرم لأصل الترجيج أعى: المد ر المشترك ير اواجحسب 
انوب ولو حَعلناهُ حقيقة فى الوب - کا ارسي زیا من اة لارا 
0 صنل الترّحيح؛ وَإذا كان كَدَلك - كان حعلهُ حَقِيقة فى 


ا ا فى أصل التزجيح -: زی من تلد ختية فى سنل ازع 
مع أنه ل يكوك حَقيقة فى الوجُوبي ولا مجازا فيه فيه . 


o ql 


a‏ ا 
ا کک ا و ركا؛ وقد عرفت أن ذلك لاف الأصْل. 


رد 


راما فلا: ونه لا حور أن ال: نه لا ازل الراحب ولا انوب أصاد؛ لن 
ذلك عَلّى يلاي الإِحْمًاع. 

وا ا یالرل باو کرب وله اعم 

الشرح: E‏ إا هو بإيراد 
الأسئلة عليه والانفصال [عنها]؛ وبه یت يتضح الدليل» فنقول: 

اعلم أن المصنف جغل القسم الثالث فى هذا التقسيم ما يكون اللفظ مشت رگا کا 
وهذا صحيح) لكنه(') هو عين" القسم الثانى» لا أنه قسم منه» وقد عدّه قسما من 
أقسامه. 
ET‏ لنم سن التركء وهنا خطاء الفط - حينئذ AS‏ 
فی واحد منهما أصلاء فکیف يندرج [۲۷۷/] فيما يكون اللفظ , حمَيقَة فيهما؟! ولأن 
كون اللفظ حقيقة فيهما يقتضى كون اللفظ و ا ھار کرت رر عا ج 
الشترك يقتضى ألا يكون مشتر » بل متواطئاء ونع اجتماعهما فى لفظ واحد بالنسبة 
إل معنيين» فكيف حَمَعّهما وحعل أحدهما قسمًا من الآحرء بل [هذا] هو القسم 

af 0 ۴ أ‎ 4 " 

الراب ثم لا يجوز إطلاق اللفظ على معنى الوحوب بطريق انحاز ايضا؛ وذلك لال 
الوحوب لا يكون من لوازم المسمى والحقيقة » ولا يجوز إخراحه عن أن يكون ججازا 

وبأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون للندب فقط ؟!: 

قوله: رلو کان كذلك. لا کان الواحب مأمورًا به»: 
(۱) قی «أ» «وح: ولکن. 


(Y)‏ فی را عیر. 


(T)‏ سقط گی ا( 


ا ل ار رل ماد 1 

أيعنى به أن صيغة الأمر لا تكون مستعملة فيه بطريق الحقيقة بل بطريق ابجازء 
أو يعنى به أنه يتعذر استعمال صيغة الأمر فى الوجحوب بالكلية. 

الأول: مسلي؛ ولكن لماذا لا يصدق على الواحب أنه مأمور به وإن ۾ يكن 
الاستعمال بطريق الحقيقة ؟!؛ ألا ترى أنا نقول للرحل الشجاع أو للأسد الملفترس: إنه 
یدعی ف «الأسد» وإن م یکن [ذلك] الدعاء بطريق الحقيمَة. 

وإن كان المراد الثانى: فذلك ممنوع» بل جاز أن يكون اللفظ حقيقة فى الندب» جمازا 
فى الوحوب واللفظ مستعمل فيه مع القرينة؛ فيكو مأمورا به حينفذ. 

وأما ما ذكره"“ من المنافاة بين الواحب والمندوب 

قلنا: ذلك ينع من صيذق أحدهما على الآحرء لك لابعنع من صيذق معنى عليهما 
جيعا يعمهما؛ ألا ترى أن الإنسانية والفرسية مقع E E‏ 
ذلك يشركان فى أنه يصدق عايهما الجسي والنامى( والضدان بايتان دان 
ويشت ركان فى أن يصدق عليهما: أن الأمر؟ يتناوهما بأن يكون(“ لأحدهما بطريق 
الحقيقة» وللاَخِرّ بطريق البجاز. 

والفالت 1 لا جوز أن بكرن الفط اخقيقة هما بطريى الشاك ١‏ 

قوله: ,ذلك على حلاف الأصل»: 

قلنا: وابجاز - أيضا - خلاف الأصل» والترجيح منوع. سلمناه: 

قوله: لا عکن حعله ازا ذ فى الوجحوب»: 
بصن جربا 


وأما قوله: عله خقیغة ی الاخ هارا فى الترحيح الذى هو من لوازمه - أولى 


(۱) سقط فی (أ». 

(۲) فی رأً»» «ح: وأما ما ذکر. 
(۳) فى (أ»: الناقي» وف «ح: الثانى. 
)٤(‏ فى «أ»: فى أن الأمر. 

)٥(‏ فی راء «ح: کان. 


فى المباحث اللفظية O E‏ 
من العكس؛ لأن الوحوب لا يلزم الترجيح» والملزوم فى المعنى امجحازى موحب 
للت جيح»: 

قلنا: هذا القدر لا يتأتى فى المندوب؛ لأن المندوب غير لازم للواحب؛ لما بينهما من 
التناف مع أن اللفظ مستعمل فيهما 

a‏ : الوجب للترجيح اللزوم الذهنى» لا مطلق اللزوم. 

فلم قلت: إن ما ذكرتم من الُحْمل انفرد بلزوم ذه م يوجد فى الآحر ؟! بل رما 
كان عحطّرآن بعض جحزئيات الكل بالبال أشد رارم من خطران الكل عند ذكر 
اجزئی» » بل من يمع" السواد بطر بباله البياض» ولا يخطر بباله الكل الذى يعد 
کا با اذاف ولکن لا نسلّم [۲۷۷/ب] أن القسم الرابع منتفو: 

قوله: رإن ذلك حلاف الإجماع»: 

قلنا: لا نسلّم ذلك؛ لأن القائل بالإباحة يعتقده» والقائل بوضعها للقدر المشترك 
هو" اسم جنسهما عنده» واسم الجنس لا يكون لؤاحإٍ من النوعين» بل للقدر 
المشترك فقط. 

والحواب عن الأول: ا ا آنا کرد م انما 
ااا لا ار را 

والمراد بالاشتراك اللفظى: أن يكون موضوعا لكل واحد من الإيجاب والندب. 

وامراد بالاشتراك المعنرى: أن يكون موضرعًا بإزاء معنى عام مشارك بينهما فإذا 
استعمل فى كل واحد منهما يإزاء الحصّة الوجودة فى كل واحد منهما المطابقة للقذر 
الشترك - كان حقيقة فى كل واحد منهماء ولكن يشزط ألا يستعمل فى خصوص 
کل واحد منهما. 

وهذا كما تقول: إن صدق اللفظ الموضوع للجنس على كل واحاٍ واحا من حصة 
النوع من الجنس بطريق الحقيقة» > وأا صدقه على النوع الم ركب من تلك الحصة 
وفصلها - [ف] بطريق اججاز. 

وإذا فهم الكلام على هذا الوجه: اندفع الإشكال» وليس فى ذلك إلا تنزيل لفظ 
کونه حقيقَة فیهما على ما ذکرناه من الاش شتراك الأعمٌ من كونه لفظيًا أو معنويًا. 


(۱) فی «أً»: سمع. 
(۲) فی «ح: ھی۔ 


ee‏ ......... الكاشف عن الحصول 


۶ 


EE a oa,‏ نه حقيقة 
فيهما ما أشرنا إليه. 

اما قوله: « م لا جوز إطلاق اللفظ على معنى الوحوب على طريق الجحاز ؟!؛ وذلك 
لان الوحوب لا يكون من لوازم السمى والحقيقة > [و] لا جوز إخراحه عن اَن يون 
بجازا أو لازمًا للمسمّى مع [أن] ( المقدّر هو نفس المسمى»؛ فهذا فاس غاية السا 
فإنه ليس فى الكلام تقدير أن الوحوب نفس المسمّى أصلا. 

فإنا نقول: لو حعلناه حقيقة فى الوحوب» أمكن جعله ارا فى القدر المشترك بين 
الواحب والمندوب» وهو نفس الرححان» وذلك بطريق الملازمة؛ ضرورة أن جحزء 
الوحوب رححان الوحوب» ولا ينعكس؛ فإن رححان الوجوب ليس جزء الوجوب 
ولا لازمه. 

وهذا السؤال لا تجاه له بوجو مّاء وقد أورده صاحب رالتلخحيص». 

وأما قوله ثانيًا: رلم لا جوز أن يكون للندب فقط ؟»: 

قلنا: : لا ذکرنا أنه لو کان كذلك» لا کان الواحب مأمورًا به حقيقة؛ لما بينهما من 
التنافى حقيمة؛ وهذا - لان - من لوازم مقتضی کونه واجبا عَدَمّ جواز ت رکه ومن 
لوازم كون الأمر الت س : أنه إذا كان الواجب مأمورًا به حقيقة» كان مندوبًا 
حقيقةء وامندوب حقيقة يجوز تركة إجماعًاء فيلزم الحمع بين جواز الترك وعدم حواز 
الترك؛ وهو تحال. 

وعا ذكرنا يندفع قوله: «إنه جوز صدقهما معًا: فى الواحب بطريق الجاز....». 

ولا ندع إلا عدم صدقهما على شىء واحا حقيقةء وذلك على تقدير كون الأمر 


” «» 


ا 
أما قوله ثالثا: ,م لا جوز أن يكون حقيقة فيهما بطريق الاشتراك ؟: 
قلنا: لما ذكرنا من النافى للاشتراك» وأما معارضته بالشافى [۲۷۸/] للمجازء فقد 
سبق الحواب عنه فى موضعه. 
اما قوله: م لا جوز أن يكون") للترجيح المشترك ؟»: 


)۱( سمط فی (أ. 
(۲) فی «حه: م لا يجوز التزك أن يكون. 


hS CS ID NSD DT ILIE TINI TICELETT TEE e 


قوله: رلا ا بل من جملة وحوه الجازات اللشهورة: استعمال اللفظ فى بعض 
جز ئیاته: 

وجوابنا( عنه: نحن لا ندعى أنه لا يكن جعله ججارًا فى الوحوب مطلقا؛ 
ندعی أنه لا جوز حعله محارًا ذ فى الوجحوب بطريق الملازمة» والأمر كذلك جزمًا. 


وأما قوله: رهذا القدر لا يتأتى فى المندوب مع أن اللفظ مستعمل فى الملندوب»: ما 
علم ان هذا السؤال لا ااه له صا وهو فاسد مخت غاية الاحتلال. 


وبيانه: هو: أنا قد بينا أنه لا يجوز أن تكون الصيغة في اوت لا شق 
تقريره» ونحن الآن لا ندعى إلا أنه لا يجوز أن تكون الصيغة للقدر المشترك؛ لما ذكرنا 
من الدليلء وهو: لزوم القدر المشترك للواحب من غير عکس... إلى آخر ما قررناه» وما 
ذکرناه لا ینافی ذلك أصلا فلا يتجه. 

ولا يقال: توحيهه أن نقول: ما ذكرت من الدليل الدالٌ على أنه للوجحوب معارض 
.عا ینفیه؛ لأنه لو کان للوحوب مع أنه مستعملٌ فیه» يلرم الشجوز دون الملازمة. 

قلنا: ولم لا يجوز ذلك؟!؛ [وذلكع لأن املازمة أحد وحوه الحاز» وليس لجاز 
مَحْصورًا فيها. 

وأما قوله: م قلقم: إن ما ذكرتم احتص بلزوم ذهنى لم يوجد فى الآحر؟! بل رما 
کان حطران بعض جزئیات كلى بالبال أشدٌ وألزم عند ذكر الكلى من خحطران الكلى 
[عند] ذكر الجزئى»: 

قلنا: الدليل على أن ما ذكرناه احتص بلزوم ذهنى لم يوحد فى الآحر؛ وذلك لأن 
الكلى جزء من الحزئى بالضرورة ولا ينعكس» ولا شلك أن خطران الجزء بالبال عند 
حطران الكل بالبال اشد من العكس؛ وذلك لأن تصور الكل بدون تصور الجحزء حال» 
وتصور الحزء بدون تصور الكل غير تحال» ونعنى به: ذات الجزء وذات الكل» لا اعتبار 
الحزئية والكلية؛ فإنهما من قبيل المضاف ريمازم ضور ادها قضور الاحر: 

وأما قوله: ولا نسلّم انتفاء القسم الرابع؛ [وذلك] لأن القائل بكون اللفظ للإباحة 
يعتقدەچ 


قلنا: [هذا و لأنا بينا فساد هذا المذهب فى أول المسألةء ودللنا على أن صيغة 


)1( فی e‏ وخم TT‏ 
( )قى «أ: عن 


«افعل» ليست لالاباحة» ولا هى مشتركة بين الخمسة > بل صيغة «افعل» دالة على 
الطلب؛ فإذن المعن“ بالإجماع: : إجماع الققائلين بأن الصيغة دالة على الطلب» فيندفع 
مذهب القائل بكونها لاإباحة. 

وأما قوله: «إنها للمشترك : 

قلنا: فقد اندفع بإبطال هذا المنحب فى متن الدليل» وصح [دعوى] الإجماع على ما 
ذكرنا من التفسير. 

تنبيهات: الأول: اعلم أن هذا قياس استشنای إحدى مقدمتيه منفصلة حقيقية» 
والأخرى [دفع] “ بعض الأقسام» فتعّن المطلوب للوقوع. 

الفا : اعلم أنه بعكن تحريرٌ هذا الدليل وإيرادهُ على وحه يندفع به بعض الأسعلة 
بحيث لا يحتاج إلى الحجواب عنهاء وذلك أن نقول: 

صيغة «افعل»: إما أن تكون ج ا ر فقط, أو فى الندب فقط, أو فيهماء 
أو فى القدر المشتزك وهو نفس التزحيح» أو فى الإباحة» أو تكونٌ مشتركة بين 
[YA]‏ [الأحكام] ” الخمسة أو لا تكون حقيقة فى شىء منهاء الحصر 
ضروزرئ» وما عدا القسم الأول باطل؛ لما ذكرناء فتعيّن الأول. وعلى هذا لا يتجه 
السؤال الأول ولا عتنع بطلان ألا يكون على واحد منها . 

الثالث: أن القائل: إن تعارض القول فجعله للوحوب أولى من حعله للمشترك فإن 
حعله للمشترك واقع للاشتراك والجاز» وجعله للوحوب يستلزم احازء فالأول أولى. 

الرابع: أن مادّة هذا الدليل ذكرها صاحب «المعتمد» ولم يرتضها؛ لسؤال توه له 
عليها من غير حواب له عنهاء فقال: 

قول القائل: «افعل»: إمًا أن يقتضى إرادة الفعل» أو ى > أو اتوت عنه» 
أو التخيبر بينه وبين الإخحلال به على سواء أو يكون الى أن يفعل وإن خير بینه وبين 
الإحلال به» أو يقتضى أن يفعل لا عحالة.. 

وقد تقدم بطلان القول بأنه يقتضى الإرادة» ومن الحال: أن يكون قوله: «افعل» 
معناه: «لا تفعل»؛ لأنه لا يقتضى دة الفط أي يكرة ماه ارقف لأن قوله: «افعل» 
بث على الفعلء وهو يقتضى الثواب» ولا يجوز أن يقتضى التخيير بين الفعلل وت ركه 
(۱) سقط فی رأ ) 
(۲) سقط فی وأ». 


فى المباحث اللفظية TO os‏ 
على سواء او يیکون الأول أن يفعل؟ لا سند للميير ذكرَ فى الله غ ولا للاخلال 
بالفعل ذكر' وإغا اللفظ يتعلق بالفعل و ت رکه(" , 

ولقائل أن يقول: قد أحللتم بقسم آخر» ف «افعل»: يفي استدعاء فعل 
والحث عليه ولا يتعرّض لالاخحلال به: منع ولا إباحة» ولیس لکم أن ت تفزلا :لا یکن 
فى اللفظ ذكر للتخيير ولا للترك» وحب نفى التخيير وإثبات الوحوب ر أولى من قول 
من يقول: بأنه لما ۾ يكن فى اللفظ ذكر للمنع من الإخلال بالفعل» ق 
الوحوب» وفى نفى الوجوب إتبات 

فإن قيل: «لفظ «افعل» تق تقتضى المنع من الإخلال بالفعل»: 

قلنا لكم: سواء ذلك» فقد تم غرضكم من غير حاحة إلى هذه القسمة. 

والمصنف أحذ هذه الماد کد ا وحرّرها على وجه اندفع عنه السؤال 
الذى أورده صاحب «المعتمد»» وا لله أعلم.. 
هذا الدليل لا دحل له فى معرفة مقتضى الألفاظ» وهذا ت ركناها. 

ولا يخفى فاد هذا الكلا فإ الدليل المذكور يفيد أن 
الوحوب لغة؛ فقد أفاد معرفة مقتضى الألفاظ. 


صيغة رافعل» حقيقة فى 


قال المصنف - رجه الله تعالى -: اليل الادى عشر: أن لد اذالم بعل ما 
ر عَشر: 
اتر بو سئه - اقصتر الُم أغل اع فى قبل حمطن ن على أن وأو مره 


مید سيه بكدَا؛ فلم يفعلهُ؛ دل کون ذلك عل فی حن دمه على أ ترک لِمَا أَمَرَهٌ به 
رك للواحب. 


(۱) فی «ب»): یسند. 

(۲) فی (ا» «ح: ذکروا. 
(۳) فی «ا» «حه: فرق وت رکه. 
)٤(‏ ف «أً»: على . 

() فی رجح»: لفظة. 

)٦(‏ سقط فی «ج. 


eR‏ ا لکاشق عن احضول 
7 0 ھر و د 8 5 ‌ِ قا 
فإ قيل: «لا نسلم أنهم إنمَا ذموهة لمجرد الترك؛ بل لأحل أمور أحر: 


a‏ چا ق 


اهاب اموا ده أنه كرة ترك ذلك مِعْل. 


أ 


وثانيهاء أن الشر ية حَاءَت بوجوب طاعة العبد لسيدة 


ESE‏ گە ٣ء‏ وو 


وثالثها: أذ السيّد لا يمر إلا بَا فيه عه وفع مَضرّه وَالعبد - أي لزه 
إیصًال نافع إلى ال وفع م المضار نة 

سلھنا ار نهم ذموه؛ لمرد الترك؛ لکن لا نسل أذ لمم صوَاب ريذن يذل عليه َمرّان: 

أحَذهُمًا: : أنه لو كان الور به معْصيية - لما اسح العبْد الم بتركه؛ هدل عَلَّى أن 
محرد اترك ليس بملَةٍ ِلدَمٌ. 


وانیهما: ن كيرا من الأراير ورد فى' اب الله تعالى وَسنة رَسُول ل بم 2 
الندبي» کک تر E‏ لَکانَ انوب واجبا؛ محال 


ل ی ف ت e‏ 
ر 


المامور بژ 


رالا :و السيد إذا عاقب عبْدهُ عند عدم الاميشال - فالعقَلدءُ ا 
عَاقبه؛ َه م سل ان وألا أذ عله خسن الاب َس مُحَاة الأنرٍ - وللا 
صح هدا اكلام ؛ وبهذا يهر أن كراهية ارك لا مدل لها فى هدا الاب 


٤ 


اما 0 «الشريعة جاءِت بوځوب طاعَة ER‏ 


ر صر 


e 


قلنا: 7 ك ا e‏ ا 


ET. o 


و ا ا إلا یما فيه جر فع اودع عضري ذلك راحب»: 


م ت 


قلنا: : محرد هذا القذر لا شید الو ری إلا إا وجب السيّث a‏ اَل 


ل ولاو ا قل دا ر E‏ 
وكَدَلِك َو عَلِم أن عَيره يوم مامه فى دَفْع الَصَرةٍ !! 


قوله: ET‏ غيل ألا يكوت الور بو صي : : قلنا: هب 
الشط معت ولک فيمًا وراه إجحرَاء اللظ على ظاهره. 


ر 


قَوله: لو کان ترك انور 5 عة للدم - لما حَارَ ترك المندوب»: 


ي 


‌ 


قّا: هذا إنما يصح لو کان انوب مأمُورا ! به» هذا ١‏ اول السالة» الله أعلم. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الدليل يفيد أن اا اخ 
والدليل عليه: أن العبد إذا م يفعلٌ ما أمره به سيده فذمه سيده استحسن العقلاء من 
أهل اللغة دم وعللوا حسن ذمه بأنه مره سيْده بأن يفعل كذاء فلم يفعل ما مره به؛ 
a‏ «افعل) 
يقتضى الإڃاب [۲۷۹/] لغةء لما فهموا منها الإجاب» ولو م يفهموا منها الإتجاب ا 
e‏ ذلّه» لأن ترك(" غير الواحب لا يقتضى حن الذمٌ على الترك ويلزم من 
ذلك كول الصيغة للإيخاب لغة؛ وذلك هو المطلوب. 


فإن قيل: : ولا نسلّم أن العقلاء من أهل اللغة إغا استحسنوا ذمه. #حرد ترك الأمر» بل 
لأمور أحر...٠؛‏ هكذا قاله الف وینبغی أن يقال: و العقلاء من أهل اللغة 
إا اتسوا ذه عجرد ترك الأمر» بل لأحل أمور أ 

أحدها: أنهم علموا من سيّده أنه كره برك ذلك الفعلء فلذلك ذموه وکراهيته ترك 
الفعل غير جحد الفعل حزمًا. 

وثانيها: أن الشريعة حاءت بوجوب طاعة العبد لسيّده؛ فذموه لأجل أنه ترك طاعة 
السيد الواحبة عليه شرعًا؛ لأنه ترك ما أمره به سيده. 

وثالثها: أن السيد لا يأمر ظاهرًا إلا .عا فيه منفعة عائدة إلى السيد» أو تدفع عنه مضرة 
عائدة إلي والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى السيد ودَفْعٌ الضارٌ عنه» فذموه لأحل أنه ترك 
مثل هذا الواحب” 


سلمنا أنهم استحسنوا ذمه عجرد ترك الأمر؛ ولكن لا نسلم أن ما صدر نهم 


(۱) فی «أ»: من ترك. 


۲۰۸ عن اول 
صواب؛ وهذا لأن ا مأمور به لو كان معصيةء لما استحق الذمٌ بز كه؛ فدلٌ على أن محرد 
لرك ليس بعلة للذم» وهم قد جعلوا جرد ترك المأمور به عل للذم؛ ؛ فلم يکن ما صدر 
منهم صواباء» ولأن كيرا من الأوامر فى كتاب الله وسنة رسول الله ب المراد منه 
الندب» فلو كان ترك المأمور به علة للذم» لكان امندوب واجبًّا؛ لكونه مأمورا به» وهو 


محال؛ فثبت أن جرد ترك المأمور به ليس علة للذم : 

والجواب [هر]: أن السك إذا مر عبده بشیء» فلم يفعله» فذمه السيد وعاتبه» فإن 
العقلاء من أهل اللغة يستحسنون ذلك الذم ويقولون: إنغا ذمه وعاتبه؛ لأنه ترك ما أمره 
به» ولولا أن علة حسن الذم نفس ترك المأمور به؛ Ne‏ وبذللى() 
يظهر أن كراهية الشىء لا مدحلَ ها فى هذا الباب؛ لأنهم رضوا ُ حسْنَ الذمٌ على نفس 
الترك لا غير. 

أما قوله: «الشريعة أوجبّت طاعة السيّد على العبد: 

قلنا: إنما توجب الشريعة طاعة السيد على العبد فيما يوجبه السيّد على العبد؛ 
[وذلك] لأنه [لو] ‏ قال له: «الأولى لك أن تفعل كذاء ولك ألا تفعله» - لما ألزمته 
الشريعة فعله» والأمر عند المخالف يفيد الندب» ومعناه ما ذكرناء وهو : أولوية الفعل مع 
حواز الترك؛ فوجحب ألا يحب به شىء على العبد. 

أما قوله: «السيد لا يأمر عبده إلا .عا فيه حلب منفعة إلى السيد أو دع مَضَرةَ عن 
ويجب على العبد السعى فى حلب المنافع إلى السيددٍ ودفع المضارٌ عنه»: 

قلنا: الواحب أنه لا ججحب على العبد حلب منفعة إلى السيدء ولا َف مضرّة عه إلا 
إذا أو حبه؛ وذلك لأنه لو قال: : الأول لك أن تسى فى حلب التفعة وفع الضرة 
غنى٤‏ :ولك آلا تفعله: م تحب على العبدء وكذلك لا حب عليه إذا عَم أن غيره يقوم 
مقامه فى حلب المنفعة إليه ودفع المضرَة عنه. 

أما قوله: وشرط وجوب ما يأمره به السيد ألا يكون معصيَة؛ فإذن: شرط هذا 
[/ب] التعليل ألا يكون المأمور به معصية): 

قلنا: : فان ما ذكرنا من سن التعليل: يقتضى إيجاب مقتضى أوامر السيد. ترك هذا 
الدليل فيما إذا كان الأمور به معصية؛ [ فيجرى فيما عداه على قضية الدليل. 


(۱) فى (أ»» «ح: وبهذا. 
(۲) سقط فی رأً». 


فى المباحث اللفظية ENES DSSS‏ 

aê OS a O 
للمشترك بينه وبين ما إذا م يكن معصية»:‎ 

لأنا نقول: لا نسلم أنه ترك للمشترك؛ بل إنما ترك للفارقء وهو كونه معصية. 

أما قوله: رلو كان ترك رزه غل للد لكان ترك المندوب كذلك»: 

قلنا: لا نسلّم؛ وإغا يلزم ذلك أن لو كان ترك المندوب تركا للمأمور به حقيقة» 
وذلك ممنوع؛ وهذا أول المسألة» وهو عين محل النزاع» وهذا الدليل او 
فى «معتمده» ") وارتضاه. وصاحب ,«الإحكام» إذكر هذا الدليل وزيقه بسۇال معتقدًا 
أن لا حواب له» ونحن نذکره ونحیب عنه» وبه يتم هذا الدليل. 

قال صاحب «الإحكام» : قوم: رإن أهل اللغة يصفون مَل حالف الأمر المطلق 
بالعصيان» ويحكمون على من حالف باستحقاق الذم والتوبيخ» - ليس كذلك؛ فإنه 
ليس القول .علازمة هذه الأمور للأمر المطلقء وملازمة - انتفائها للأمر المقيّد بالقرينة فى 
الندوبات - اى من المكس. 

فإن قيل: «بل تقييد المندوب بالقرينة أولى من تقييد الواحب بها؛ فإنها بتقدیر حفائها 
تحمل على الوحوب» وهو نافع غير مضرء وبتقدير تقييد الواحب بها يلزمٌ نة الإضرار 
بنرك الواحب بتقدير خفائها؛ لفوات المقصود الأعظم منه» -: فهو معارض بأن الأوامر 
الواردة فى المندوبات اكير منها فى الواجحبات؛ فإنه ما مِنٌ واحبٍ إلا وتتبعه 
مندوبات» والواحب غير لازم للمندوب» ولا يخفى أن الحذور فى تقييد الأعم بالقرينة 
لاحتمال خفائها - أعظم من حذور ذلك فى الأخحص. 

هذا کله کلام صاحب «الإحكام»» وهو مندفع؛ وذلك [لأنه] 7 إما أن يورده 
منعا» وهو ظاهر الاندفاع؛ لأنه منع لمقدّمة نقلية تكفل بنقلها الثقات من العلماء منهم: 
ا ا ا 


(۱) سقط فی رأ). 

(۲) ينظر: المعتمد .)٥١/١(‏ 
(۳) ينظر: الإحکام .)١٤١١/۲(‏ 
)٤(‏ فی (أً)» «جه: فإن. 

)٥(‏ سقط فی رأً)» «جا. 


والذی ٩‏ یزیده وضوحًا: أن العبد لو فهم مر السيدء ثم ترك مقتضى الأمر» فإنه 
م ااا ي ا ال ول كلت اه ترك مقتضى الأمر» وبه يندفع 
المنع. وأما إذا قصد توجيهه معارضة: فهو مندفع أيضًا: 

وتوجیهه"' أن نقول: ما ذكرت من الدليل - وإن دل على أن صيغة الأمر تفيد 
الوحوب لغة - ولكن معنا ما ينفيه. 

وبيانه: هو: أنها لو أفادت لأفادت بظاهرها الوحوب وبالقرينة النذب ولکان هذا 
او الک لأنه لو م يكن أولى من العكس» لكان الواضع قد ترك الأولّىء» 
والظاهرٌ من حال الو واضع خلاف واللازم منتفو؛ لأن عليته أولى؛ لأن صور المندوب 
أكثر من صور الواحب؛ إذ ما من واحب إلا وله مندوبات» وليس لكل مندوب 
OLE SA SNE‏ 
يوحب كثرة الغلطٍ فى أكثر الصور بتقدير خحفاء القرينة» ولا كذلك العكس؛ فهذا 
تو حیهه. 

وجوابه: ما ذکره» وهو: آنا لا نسلم [ ]///٠‏ أن حعل اللفظ ظاهرا فى الندب» 
جحارًا فى الوحوب أولى» وما ذكرت من الدليل - وإن دل عليه - ولكن معنا ما ينفيه؛ 
وذلك لأن جعل اللفظ مفيدًا للوحوب ظاهرًاء وججازا فى الندب أولى؛ وذلك لأنه 
ار وبيانه ظاهرٌ؛ فكان أولم؛ فقد تبيّن اندفاع هذا السؤال الذي عوّل عليه 
صاحب «الإحكام» فى تزييف الدليل المذكور. 


واعرض صاحب «التلخحيص» على هذا الدليل بسؤال آخحر» فقال: الدعوى فى هذه 
الصورة: أن الأمر يفيد الوحوب الذى هو حكم الشرع» ثم بين قبل هذا أن ذلك 
الوحوب لا يعرف إلا بالشرع» والعقل لا يدرك الوجوب والحظرء والوجحوب الذى 
محكم به اهل اللغة وأَهْلٌ العرّف - لا يكون ذلك الوجوب؛ فلا يفيده. 

فلقن قال: «هذه الصيغة وُضيعَّت فى أصل اللغة للوحوب الذى يكم به العقل ما 

قلت: إن استمرً الوضع الأصلئ بحيث لا يتغير أصلاء فهو فى الشرع لا د ا 


(۱) فی «أ»: فالذی. 
)( فی أ وج»): فلنوجحهه. 


(۳) فی («آ»» «ح»: فیثبت. 


فى المباحث اللفظية N‏ 
ء۶ ۴ ا ا ر 
أفاده فى اللغة» وليس ذلك الوحوب هو الوحوب(' الذى ندعيه. وإن تغير» فلا نسلم 
أنه بقى مفيدًا للوحوب فضلا عن الوحوب الشرعى» بل حاز أن يكون التغيير بطريق 
آخر. هذا هو () اعژاض صاحب «التلخيص». 

واخواب عة ان قول ل اه ا فی ار د غا سواءَ 
صدرت هذه الصيغة من الشارع أو من أهل العرف أو م من أهل اللغة» ومفهوم الوجوب 
مفهوحٌ واحدٌ لا يختلف باحتلاف المتكلمين؛ وهو معقول هم؛ وهذا قبل الشرع: کان 
السيد يوحب على عبده" ما شاء من الأفعال؛ [ و كذلك املك كان يوحب على من 
اتن عيدو وله N‏ 
«أوحبت [عليكع])( °( و«رحتمُت ۾ عليك»» کانت مفستعملة بون أهل اللسان» واوا 
يفيدّون بها معنى الإيّابي ونحنٌ لا ندعى إلا أن صيغة الأمر تفي الوحوب الذى هو 
قول القائل: «هذا 2 غلیات او عليك هذا 2 
ET‏ 

قلنا: نعم؛ ولكن مى هذا الكلام E‏ 
يعرف] بالعقل»› وهذا لا يناقض ما ذكرناه ههناء فأما ما ذكرنا: أن نة صيغة رافعل» 
درف الف وجو لی یو فی الت شرع اس۲ تقد تن سغوط م 
ذکره من الاعزاض 

وإن قوله: إن استمرً الوضع الأصلىئ» فليس ذلك الوحوب الشرعى الذى ندعيه. 

قال المصنف - رحمه الله تعالى -: الدليل الفانى عشر: لظ ,عل دال على 
دل على المعنی - کان مانغا مر نقيضه. 

وَالْحَامِع بن الصورتين: َد اللََظء لَمّا وضيِعَ لإفادةٍ مَعْنى - فلا بد أن يَكون مًانعا 


(0 سمط فی أ 
( سمط فی واه «خم: 


(۳) فی « ج عبیده: 
(٤(‏ سقط فی وخه, 
)٥(‏ سقط فی راه وجا 


ِن النقيض؛ كمي دك القصودء وقوية لحصوله. 

الشرح: اعلم -وفقك الله تعالى - أن هذا الدليل مبنئ على القول بجريان القياس فى 
اللغة. وتقرير الدليل: أن صيغة «افعل» تدلٌ على طلب وحود الفعل» لما مر فى أول 
الكتاب؛ فوحب أن يكون [٠۲۸/ب]‏ دالا على المنع من الترك؛ قياسًا على الخبر؛ 
[وهذا] لأن الخبر لما دل على وجود المخبر عنه وكونِه ونحقيقِهء َل على المنع من لا 
کر و ع اعا و اول غل دلت کید ا هی الود من + کان 
المناسبة والدوران» وهذا المعنى موحود فى الأمر؛ فيلزم دلالته على المنع؛ ويلزمٌ من ذلك 
دلالة الأمر على الوحوب؛ وذلك لأن وجوب الفعل عبارة عن طلب الفعل مع المنع مسن 
الزك» وطلب الفعل مثبت بوضع صيغة الأمر للطلب» والمنع من ترك الفعل مثبَتٌ بمَا 
ذکره من القياسء ويلزم من ذلك دلالتها على ججموع الأمرين. ولا نعنى بقولنا: رإن 
صيغة الأمر تدل على الوجوب» إلا ذلك. 


واعلم أن هذا الدليل فيه نظر 
وبيانه: هو أنا نقول: ما العنئ بقولكم: الخبر مانع من نقيضه ؟: 
إن عنيتم به: ان الخبر الدالٌ على وجود الشىء بالوّضم يدل على عدم نقيض وحود 


الشىء -: فلا نسلم أن عدم نقيض الشىء أمر زائد على وجود الشىء» بل [عَدَم] 
نقيض الشىء عين وجوده؛ فلا يكون للفظ دلالة على شيعين(. 

وان عنیتم به غیره: فلاب ن بانه 

سلمنا ذلك؛ ولكن الخبر يدل على عدم نقيض المخبر عنه مطابقة أو الترامًا. 

فإن ادعيتم الأرل: فهو ممنوع؛ وإلا يلزم وقوع الاشتراك فى جميع الأخبار» وهو على 
حلاف الأصل. 

وإن ادعيتم الثانى: [يلزم] ‏ إثبات دلالة الالتزام فى صيغة الأمر بالقياس على الخبر؛ 


وهذا باطل؛ لأن الذهن - إن انتقل من طلب وحود الشىء إلى المنع من الترك - فلا 
خاجة إلى القياس» وإن لم ينتقل» استحال إباته بالقياس المذكور. 


راعلم: SS‏ عدم أحد النقيضين ليس هو عي 


(۱) فی : شىء 
)( سمط فی و 


فى المباحث اللفظية a O E‏ 
وحود النقيض”' الآحر» بل هو غيره بالضرورة» وإن كان يستلزمه؛ فهذا السؤال 
وإنما المشكل السؤال الثانى» والذى يوضح إشكاله: أن المطلوب إثباته فى صيغة 
الأمر: إمّا الدلالة على المنع من الترك التزامًاء أو الدلالة على ذلك مطابقة. 
لا سبيل إلى الأَرَل؛ لا بينا: أن دلالة الالتزام شرطها اللزومٌ الذهني» واللزوم الذهنى 
لا سبیل ال إنباته بالقياس . 


ولا سبيل إلى الثانى؛ لوحهين: 
وهو باطل. 


٤ ٤ £ 

الثانى هو: أن الحكم فى الأصل ممنو ع؛ لأن الخبر ليس بدال على المنع من نقيضه 
مطابقة» بل إن دل على ذلك دل بالالتزام. 

ولا يقال: هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذى لا يفيد إلا الظن. 

سلاا نة لفك ها فيد الظر فى هذه السات ولك هنا قياس فى اللفة» 
وحن ننعه. 

سلمنا ذلك؛ ولكن فى آحاد الألفاظ الذى يبزتب عليها حكم جزئى فرعى» وأما 
إتبات قاعدة كلية ك رالأمر» فلا. 

لأنا ل الضف شىء من هذه الأسئلة [وأمثاها] ")؛ لما تين أن 
مذهبه: إثبات أمثال هذه المسألة .ما يفيد الظنء وهذه المسألة وأمثاها لا سبيل إلى تحصيل 
لعٍ فيهاء وقد قَرّرنا ذلك فى أول الكتاب» ولا يدعى حصول لم فى هذه المسائل 
إلا مَنْ م يدر ]/۲۸١(‏ معنى العم أو نفس الحكم بعَيْن ما فسرناه به فى أول 
الكتاب» ولا نزاع مع هذا الشخحص» وإغا اناع بعد الاتفاق على مفهوم العلم. 

ما قوله: «وهذا قياس فی اللغة")» ولا ل صحته): 

قلنا: قد ثبت أن هذا الدّليل يبنى على القول بجريان القياس فى اللغة وسيدل الصنف 
(۱) سقط فی (أً». 


(۲) سقط فی رأً». 
)۳( فی وأيء وجي اللغات. 


على ذلك فی کان ا ی ا ههناء ولا يسْمَع المنع؛ [لأنه] "“ منع 
لقاعد e‏ 
اليل اذى يذ رة الصف ,كاب الق 

وأعل أف الصف اذغ أن الأ بغي الوخربا طن وأقام الدليل المفيد لظن على 
ما ادعاه» فلا يتجه عليه أن هذه المسألة علمية؛ لأنه ما التزم إلا شه ا 
وقد وفى ما التزم» وبه يندفع حَمِيع ما أورد ههنا. 

قال المصبت ا فان قیل: ولا راع فی أ ما دل على شَيء فإنه 
ينع من نقیضه؛ لکن لِم لا يجوز أن يقال: مدلول قوله: «افعل» هو الى إذعالةُ 


ر 


E 
رل لفل مشت مِنَ الَصدَر؛ فإشعَارهُ لا یکو إل ا فی‎ 
قولنا: «ضرب» يضرب» اضرب» - هو [الضّرٴب ]وة الرب؛ فإشعار لف‎ 

الخبر وَالأمْرٍ بالضّرّب لا بأولوية الضَرّب. 

وإذا کان إشعَار لأر وَاخبر - ليس بأولوية الضرب؛ بل بنفس الضربي وت 
يباسء ماب من قيضيو = وجب أن يكو َف - اضرب - ماعا ين عدم 
الضربي لا من عدم أولويّة الضرب؛ ولال هَذا: كان احبر ماعا مِنَ النقيض»» وَالله 
ألَهُ. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - آن اللصنف سلّم أن ما دل على شىء [منع] ٩‏ 
من نقيضه؛ ولكن منع كون الأمر يدل على طلب الفعل» بل يدل على أولوية إدخاله فى 
الوحود» فيكون معناه: لك فعله» ولك تركه» ولكن الأول فعله؛ فيكون مانعامن 
عدم هذه الأولوية وهذا معنی الندب. 

جاب عنه بان قال: الفعل مشتق من الصدر على الرآى الصحيح» وهو مذهب 
البصريين؛ فنقول: ولط فر ان ا مقا ن الد - الذى هو ,«النصر» لا 
أولويّة النصر - فإشعار لفظ الخبر [والأمر لا] ٠١‏ بأولوية النصر» بل بنفس النصرء وقد 


(۱) فی «أ» «حه: ههنا. 
(۲) سقط فی «ج», 


: 


ن 


(۳) سقط فی رأ». 
)٤(‏ فی وأً: واللفظ لیس. 


ثبت أن المشعر بالشىء مانع من نقيضه على ما ذكرناه من التفسير؛ فيكون مانعا من 
EG a‏ 

اعلم: : أن هذا اجواب فيه نظر؛ وذلك لأن أمغلة اماضى والمضارع تشارك فى الدلالة 
على الَصْدَرء وتفترق فى أن صيغة الماضى تدل على المصدر مع زياد وي دوه 
الصدر حَصَلَ فى الزمن الاضى» وكذلك الكلام فى صيغة الاستقبال؛ فإنها تدل على 
وحود المصدر مع زيادة» وهى الرَمَنْ الستقبل» ي يدل على طلب 
إدخال المصدر فى الوجحود؛ ولكن على الفور على رأى» أو على التراجى» فتكون الثلاثة 
تشتر فى الدلالة على المصدرء ودل كل واحدة على شىء آخر ما دل عليه ادر 

RS 
به المصدر» وسند انع ما یناه [۲۸۱/ب]؛ وحينئذ: لا يلزم من كون أولوية الضرب لا‎ 
قراو ب أن صيغة الأمر تشر بالصدرء وأىا‎ 
اتدل على أزلوية القعل؛‎ ٠ أنها لا تشعر إلا به» فليس بواحب» فإذا قلنا: إن ية افع‎ 
فقد دلت على أن إدحال المصدر ذ فى الوحود أولم» وقد ثبت أن ما دل على شىء منع‎ 
من نقيضه» فيكون الأمر مانعًا من عدم هذه الأولويةء ولا يلزم من ذلك الإجاب ,ٍ فهذا‎ 

ا E‏ ا دل لی ادج ل ا اا على 
الطلب الحازم المانع من الترك؛ ولو أقمنا الدلالة على ذلك كان ذلك كامًا فى إثبات 
المطلوب» ونستغنى عن الدليل الذى اجه عليه هذا الإشكال. 

واعلم: أن صاحب رالتلخحيص» قال: السؤال فو والحجواب ضعيف؛ لأن اللفظ لا 
تع ا من نقيض ما وضع له؛ فالخبر عن وجود المصدر ًا وضع لنحققه وثبوته مع 
من نقيضه» والخبر عن عدم الصدر ًا وضع لنفيه وسلبه منع من ثبوته وتحققه» و والكراهة 
لا وضعت لأولوية العدم منع من عدم هذه الأولويةء والندب لا وضع لأولوية الوحود 
منع من عدم هذه الأولويةء وأما آنه عنع من نقيض الفعل فى الوجود» فذلك حارج عما 
يقضيه اللفظ؛ ألا ترّى أنه لو أحبر عن الأولويّة» فهو يقع مانعًا من نقيض الأولوية» ولا 
يعنع من نقيض المصدر والفعل من خارج. 

أما قوله: «إنه مشعر بالمصدر لا بالأولوية»: ماذا يعنى به؟. 


إن عنی به: أنه موضو ع لوحوده ولبوته فى الأعيان: فليس كذلك؛ فان الأمر ما 


(۱) فی (أ: حمَقه. 


a E O E ۲۹٦ 
وضع لذلك وليس كل خبر - أيضًا - كذلك؛ فان الخبر قد يكون عن الأولويُة» وقد‎ 
يكون خبرا عن عدم المصدرء وقد يكون خبرا عن أولويّة عدمه.‎ 

E‏ القذرء وهو أنه مشق منهء وأن العلفظ بهذا لاب وأذ يكون 
E‏ فهذا مسلّم؛ ولكن الإخبار عن أولوية المصدر وعن أولوية لازمه» 
E ENES‏ 
با لصدر» ومع ذلك لا يكون مانعًا من نقيض ما وضع له اللفظ على ذلك الوجه. 

هذا ما ذکره؛ مَصْدَر کلامه: دعوى قوة السؤال» ری و و ر 
دليلاً على قوة السؤال إلا أنه أعاد ما ذكره الصنف فى السؤال» وشط ولك بذک 
أمثلة أحرّى» ومن المعلوم بالضرورة: أن ذلك لا يفي قوة السؤال. 

قوله: «وأما نه يعنع من نقيض الفعل فى الوجود» فذلك حارج عما يقتضيه اللفظ»: 
إن عنى خروجه عما يقتضيه لفظ الأمر» فهو ممنوعً؛ وذلك لأننا قد دللنا على ذلك 
بالقياس على الخبر. 
خروجه» أو يقدح ذلك فى المدعى. 

أما قوله: «ماذا يعنى بقوله: إنه مشْعرٌ بالمصدر لا بالأولوية ؟»: 

فا يى به أن الأمر مش شن الصدن فاضكان الأ بالصدن لا اور الصدن 

[أما] ("“ قوله: «لكن الإخبار عن أولوية الملصدر أو أولويُة كل ذلك مشتق من 
املصدر»ء فإن کل من یتلفظ بهذه الأقسام یکون متلفظًا باللصدر (۲۸۲/أ]؛ ومع ذلك ١‏ 
ينع من نقيض ما وضع [له] ‏ اللفظ على ذلك الوجه»: 

قلتا: لا نسلم أن الإحبار عن [ أولويّة المد أو عن ] 7 أولويُة مشتقة من 
الَصْدَر؛ على ما ذكرنا من التفسير؛ فإن القائل إذا قال: الصَرب أولى بالدحول فى 
و أو عدم الضّرب الى بالدخول فى الوجود من عدمه» لا يكون 
متلفظًا بامشتق من الَصْدَر» بل بنفس المصدر. 


)١(‏ سقط فى «أ» «جح. 
(۲) سقط فى رأً». 
)( سقط فی وجح»م. 


Db EO ORT فى المباحث اللفظية‎ 

إن عنى بقوله: «على ذلك الوجه» الوجة الذى يدعى كون الأمر مانعًا - فذلك لا 
ندعيه فى الإخبار؛ فإن المنع من النقيض فى الإخبار مغاير للمنع من النقيض فى الأمر؛ 
ضرورة أن المنع من النقيض فى الإخبار هو المنع من لا ثبوته» والمنع من النقيض فى الأمر 
هو المنع من ترك الفعل المطلوب وحوده بالأمر. 

وإن"“ عنى به أن الإخبار لا نع من نقيض ما وضع له اللفظ -: فقد سلم العترض 
ذلك وهو" أمر ثابت لا يسوغ منعه؛ فإنه الحكم القابت فى المقيس عليه إجماعًا؛ 
فاندفع ما ذکره مع أنه مشوش مضطرب ا 

قال صاحب «اللإحكام»: قوهم: «[الأمرم < موضوع لمعنى» فکان نانا من 
نقيضه» - دعوّى فى عل النزاع» والقياسٌ على الخبر من باب القياس فى اللغة*؛ وهو 
باطلٌ» ثم إنه منقوض بالأمر بالمندوب؛ فإنه مأمورٌ على ما سبق. 

فان قیل: رلا يازم م عخالفة الدليل المندوب المحالفة مطلقا): 

قلنا: يحب أن نعتقد أن ما ذكروه ليس بدليل بحتى لا يلزم منه المخالفة. 

هذا ما عوّل عليه فى تزييف هذا الدليل» وهو مندفع: 

أما قوله: ,ذلك من باب القياس فى اللغة"؛ وهو باطل» - فقد سبق الجواب عنه 
[فى اللغات]. وأما النقض بالمندوب: 

قلنا: اا المندوب مأمور حقيقة»› وقد سبق تمام تقريره؟ وهذا لأن عندنا: 
الندب يدل على الأولوية» وهو مانع من نقيض الأولوية. 

تنبيهان: الأول: اعلم أن بعض الأئمَّة استعمل ههنا لفظ «النقيض»» وبعضهم لفظ 
«الضده» والضد والنقيض - وإن اخحتلف مفهومهما؛ على ما تبن فى العلوم العقلية - 
(۱) فی «أ» «وجح»: فإن. 
)( فی وأ وج۾: وذلك هو. 
(T)‏ سقط فی (أ. 
)٤(‏ فی را وج: اللغات. 
)٥(‏ فی وا ذاك. 
CD)‏ فی وا“ وجي: اللغات. 
(۷) فى رأ»» «جح: النقيض. 


إلا أنهما یشتر کان فی عدم صدقهما على شیء واحد» باعتبار واحد» فی زمن واحد؛ 
فإذن: هما يشت ركان فى منافاة كل واحد منهما لا يقابله صدقهما؛ فهذا القدر مشترك 
ينهما؛ فلا ينبغى أن يناقش ههنا فى إبدال إحدى اللفظتين بالأحرّى» ويطلب التحقيق 
فى ذلك من العلوم العقلية» وقد أوضحنا فى منطق هذا الكتاب مقدارا كافيا. 

الثانى: اعلم أن صاحب رالمعتمد» "“ ذكر هذا الدليل على وجه آخر؛ [فقال]0: 
ع اه ف ال حه ي ارب أا قي ان ل الارو ا ا 
حالة» وهذا هو معنى الوجوب. 


[ثم قال] : فإن قالوا: «فلم قلقم : إذا كانت لفظة «افعل» تقتضى أن يفعل 
الأمور الفعل» كان يقتضى أن يفعل لا حالة ؟»: 

قیل: لأن رالا يفعل الأمور الفعل» هر نقيض () ران يفعل»» واللفظة إذا وضعت 
لشىء فإنها تمنع من نقيضه؛ ألا ترى أن قول القائل: «زيد فى الدار» لَمّا٠‏ أفاد حصولةُ 
فيها» منع من نقيضه؛ وهو ألا يكون فيهاء ولم جز أن يكون قوله: «زيد فى الدار» 
[۸۲/ب] معناه: الأولى أن يكون فيهاء وكذلك لفظة «افعل»» وهذاهو معنى 
الوحوب. 

وقال ابن برهَان: قول القائل: «افعل» ینزل منزلة «افعل ل١‏ عحالة [وقوله: «افعل 5 
مَحَالَةَ؛] "“ يدل على الوجوب؛ فكذلك قوله: «افعل» ينبغى أن يكون دليلاً على 
الوجوب. 

وبیانه): أن قوله: »ل عالة» ذا على الوجحوب» وأن قوله: «افعل 5 عالة» ينزل 
منزلة قوله: «افعل؛ فقد أوجبت عليْك الفعل»» فكذلك «[افعل] ) لا عحالة» معناه: 


.)١١/١( ينظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) فی وحه: على وجه آخحر فى المعتمد. 
(۳) سقط فی «ج». 

)٤(‏ سقط فی رأً». 

)٥(‏ فی «أ» «ج»: يقتضى. 

)٦(‏ فی «ب»: ما. 

(۷) سقط فی و«جح). 

(۸) فی أ بیان. 

)٩(‏ سقط فى «ج». 


فى المباحث اللفظية VN A SAAR Se SSE‏ 
أوحبت الفعل بسبب أنه عين له الفعل وخحصه به. 
والدليل على أن قوله: «افعل» ینزل منزلة قوله: «افعل ١‏ عالة): ان قوله: «افعل». 
5 غ 
[استدعاء] )0 وحث على الفعل» وإذا کان :دالا على الاستدعاء والحث» وجب أن 
يکرت مانغا من ده رض فرله راقعل ل قعل رخةا لأن اللفظ إذادل غلى 
شىء» فقد منع من ضده؛ والدليل عليه: أنه إذا قال القائل: «زيد فى الدار»» فإن هذا 
اللفظ لا كان دليلا على الكون فى الدار» منع من ضده» وهو: لا كونه فى الدار؛ لأنه 
ضد له. 
وإذا عدت هذه القاعدة» وبان أن قوله: «افعل» يعنع ضد الاستدعاء وهو رلا 
. 5 £ 
تفعل»» فهذا يدل على كونه دالا على الوحوب دون التدب؛ لأنه إذا حمل على الندب» 
کان دلیلا على ضد الاستدعايی وهو أنه يجوز له الترك وات إذا تالت ما ذکره 
[صاحب رالمعتمد] ٠"‏ وما ذكره ابن بَرْهَّان» حدت ما ذكره المصنف أكثر تحريرا. 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: اليل الثالث عشر: A e‏ 
على العَدَّم؛ وَإذا كان كلك - وب أن يكن مانغا من الترك: 
وإنمًا قلا إن فيد الرخحان: 
الور بي ألم تكن مَصْلَحَةُ راححة - لکان: إا أ يكوت خاليا عن 
الصلحة و تكو مَصلحتة مرو حة اؤ كوت ماويه لِلْمَفسَدة. 
فإ كان حاليًا عن الَصلَحَة - کان مَحْض الَمْسَدَة؛ لا يجوز ورود الأمر به 
Ss‏ بافدلك القدر م الاحة ا 
القدةا ف يى مدر اراد من َة اليا عن الَعَارض؛ يون ورود الأمر بي - 
0 بالَمَسسَدَةٍ الحالصة؛ يعو إلى اسم الأوّل. 
ران كات مَصلَحَه مُعَاولة لِمَسدته - كان ذلك عبها؛ وهو غير لا ق بالحكيم. 
وإذا بعلت هَذِه الأَفْسام - لبَق إلا أن تكو مَصلَحَة اة عَن الَقَسَدَةٍ وَإن 
N E TE‏ 


(0) سقط فی وأي. 
(۴) فی اء وحم: ابو الحسين البصري. 


وعلى التقدير: ين: شت ر حجان الصلح: 


وإذا بت هذا - فنقول: : وجب ٤ل‏ يراد الإذن بالترك؛ لو الإذنٌ فى تفويت اة 


لہ ار 
ا 


ارَاححة - لذن فى تفوت الَصْلَحَة النالصة؛ i‏ ِن وحدت ا مرٴحوحَة فتصير 


ا ی ا 


هي مُعَارضة بما يعالهَا من لصح فى القدر الراك من اأصلكة مضل عالصة 


وذ لم توحذ مَقسدة صلا - كانت الَصْلَحة حالصة؛ فيكوف الإذن فى فيه إذن 
فى تفويت الَصْلَحَة اخالصة عن شوائب الَفسدَة؛ ولك عَيْرُ ايز عُرفاء فوخب ألا 
يحور شرعا؛ لقوله - عليه الصَّلاة ة والسّلام -: «[مًا راه مسلون حَسنا فهو عند اله 
حَسر]› وما راه لون قييحا فهو عند الله فيح فمقتضى هَن اللاة: آ ا 
شىء من الندوبات ألبتةء ترك العَمَلُ [به] فى حى البعْض؛ تحفيفاً ِن الله تَعَالى عَلَّى 
لادء وجب أن بى الباقى على حكم الأصنل. 


الشرح: اعلم -وفقك الله تعالى - أن هذا الدليل م ركب من مقدّمتين: 


۶ J-o 


إحداهما: أن الأمر فيد رُحْحَان الوجحود» أى: كون المأمور به مصلحة راححة. 

وانيتهما: أن كل ما هو مصلحة راححة فهو عير مأذون فى تركه شرعًا. 

ينتج: أن المأمور به غير مأذون فى ت ركه شرعاء وهو المطلوب. 

بیان الصغْرَّى: أن الأمرايستدڪى مأمورا به حزمًا» والمأمور به مصلحة راجحة؛ لأنه 
لو لم يكن مصلحة راححة» يلزم أحد الأمور: وهو: إما أن يكون حاليًا عن المصلحة 
أو يكون مشتملا على المصلحة الخالصة» أو يكون, مصلحة مرحوحة بالنسبة إلى 
المفسدة أو يكون مصلحة مساوية للمفسدة. 

والدليل على هذه الملازمة: هو أنه لو لم يكن مصلحة راححة: فإما أن يكون 
خاليًا عن المصلحة حينعذ أو لا؛ فإن كان حاليًا حيتعذ» يلزم الأمر الأولء وإن لم يكن 
انا ن الضاة يك جرم هماه على اة بالشرورة وة إماأن 
يعارضها شىء من المفسدة أو ل فان م يعارضهاء يلزم وحود الصلحة الخالصة»ء وإن 
عارضها"» يلزم.أحد الأمرين الآحرين؛ فيلزم أن تكون الملصلحة حينعذ مرحوحة أو 


()( فی : وأما. 
(۲) فی «أ»: عارضهما. 


O OO O OS فى المباحث اللفظية‎ 
E O CC ا‎ 
۰ اا چ‎ 

وجه الشرو رة أن أخحد الور افاكة لار ور إا مار العة لامسد 
أو رححانها عليهاء أو قصورها عنها جزماء والتقدير انتفاء رححان [۲۸۲/] المصلحة 
على المفسدة بالضرورة ؛ فتعيّن أحد الأمرين الأحيرين للزوم. 

وهذه قاعدة من قواعد علم النطق» وهى ‏ أن كل منفصلةٍ صادقزٍ فة يلزمها متصلة 
مركبة من نقيض أحد جزأيهاء أو عين الجزء الآخر» أو بقية الأحزاء؛ فقد صحت 
الملازمة؛ وهى قطعية مبرهنة. 

ثم نقول: اللازم إن كان إحدى الثلاثةء واللوازم الثلاثة منتفية على ما تقرّر("» فيلزم 
عدم الملزوم. 

أا اراو ال اض فلاأنه یمتنع) ورود الأمر به؛ وذلك لأنانعنى بخلوه 
عن المصلحة ألا يتضمن مصلحة معلومة ولا مظنونة ولا متخيلةء لا دنيوية ولا أحروية» 
وكل ما شابه ذلك فلا يرد الأمر به» وذلك باستقراء أوامر الشرع؛ فإنه ‏ لا يأمر إلا 
والأمور به مشتمل على الصلحة؛ فصلا" منهء لا بناء على قاعدة الحسن والقبح 
العقليين؛ فإنا لأ نقول بامتتاع ورود الأمر به» واستحالة ذلك أن نقول: إذا كان خاليًا 
عن المصلحة» كان عض المفسدة (؛ إذ لا معنى 7 لحض المفسدة سوی حلوھا) عن 
جميع الصا وأما اشتماله على المصلحة المرجوحةء فهو منتف أيضًا؛ [وذلك] ( “ لأنه 
يصير ذلك القدر من المصلحة معَارَضًا عا يقابله من المفسدة فيسقط(' “؛ فيبقى القدر 
الزائد من الممسدة سالا عن المعارض» فلا يرد به الأمر؛ الا لغ ورو الأمر بالمفسدة 
الخالصة؛ وذلك باطل بالاستقراء التام. 


(۱) فی «أ» «رح»: مصلحة مساوية. 
(۲) فی (ا» «ج: هو. 

(۳) فی (أ): قرره. 

)٤(‏ فی «أ» «جح: بعنع. 

بره) سقط فی ٫أً».‏ 

)٦1(‏ فی «ج»: تفضیلا. 

(۷) فى «أ»: حض المصلحة المفسدة. 
(۸) فی أ «ج»: يعي. 

(۹) فی «أ»» «جه: خحلوه. 

(۱۰) سقط فی وج». 

)۱١(‏ فى «أ»: ويسقط. 


وأما اشتماله على المصلحة المساوية للمفسدة -: فذلك متنع' ورود الأمر به؛ 
بعین ما ذکرنا. 

فانتفت اللوازم الثلانة» فينتفى «الملزوم»» وهو: ألا يكون اللأمور به مشتملاً على 
الصلحة الراححة؛ [فيلزم اشتمال المأمور به على المصلحة الراححة]. 

هذا إذا كان اللازم أحد الأمور الثلاثة"» وأما إذا كان اللازم الأمر؟ الرابع» 
فالتقريب الترديد فى اللازم أو اللزوم وأيْمَا كان» يلزم: إما وحود المصلحة الخالصة 
أو الراححةء وأا كان فالتقريب ظاهرٌ؛ لأن المصلحة لا إذن فى تركها؛ فتعيّن الدليل 
الذان ع آنا لعا ا اج دو کے و کا لے سا ات فی الکبری بيانه؛ 
فقد صخت الصغرى؛ وهو المطلوب. 

بیان الکبری هو: ن کل مصلح راححقٍء فھو غیر مأذرن فی ترکها شرعا؛ وذلك 
لأ الإذن فى تفويت الصلحة الراححة إذن فى تفويت اخالصة؛ وذلك غير جاثز: 

أ فاو فلك افدر مو اة ا جر مار ا وار الاح 
فيصير ما عداها سالما عن المعارض؛ فتصير مصلحة خالصة. 

وأما الثانى: فلأن الإذن فى تفويت المصلجة الخالصة غير حائز عرفا؛ وذلك معلوءٌ 
من حال العقلاء بأسرهم؛ فإنهم لا يأذنون فى تفويتها قطعًاء ويحقق ذلك سؤال العقلاء 
عن ذلك؛ فإنهم يبون بانع وعدم التجويزء إذا سَلمّت عن جميع شوائب المفسدة 
وعلم ذلك راذا کان ذلك غیر جائز عرفاء فلا یکون [حائز ا ٩‏ شرعًا؛ لقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: AES ER E PR RI‏ 
قبیځًاء فهر عند الله قبي . 


(۱) فی «أ»: بعنع. 

(۲) زيادة من رأً»» «جح». 

(۳) سقط فی ٫أ».‏ 

)٤(‏ فی «أ»: مدار. 

)٥(‏ فی وح: إغا. 

)٩(‏ سقط فی راً». 

(۷) سقط فی «ح». 

() لا أصل هذا الحديث مرفوعًا إغا ورد موقوفا عن عبد الله بن مسعود من طرق. فأحرحه أحمد ٠‏ 
(۳۷۹/۱) والبزار (۸۱/۱ - کشف ) رقم )۱۳١(‏ کلاھما من طریق ابی بکر بن عیاش عسن۔ 


وحه التمسك به: آله خر أن مارآة السلمر نخسا فهر عند االله تحشن: وما 
رأه السلمون قبيسًاء فهو عند الله قبيح» أي: إذا حكم المسلمون بحسن شىء 
[۲۸۲/ب] أو قبحه» فذلك حكم الله» وكلمة رند تستعمل لذلك"؛ فإنك 
تقول: لا يجوز إزالة النجاسة بالخل عند الشافعى» أى: حكمه فى السألة ذلك ولا 
فر ا غا ات ماع البار د سا ات الله متعلّتق بحسنه؛ لأن 
ذلك حكم عقلى» والأصل كون كلام الرسول بب بيانا للشرعيات دون العقليات. 

وإذا ثبت. أن حكم الله عدم تحويز تفويت الصلحة الخالصةء فذلك هو المطلوب؛ 
فثبت أن المأمور به مصلحة راححة» وكل ما هو مصلحة راجحة» فهو غير مأذون فى 
تر که ٩‏ شرعًاء[فالمأمور به غیر مأذون فی ت رکه شزعًا]. ٩‏ 

وإذا ثبت هذاء فنقول: مقتضی ما ذکرنا من الدليل أن يثبت .الوحوب فى جميع صور 
[صيغ] ‏ الأمرء إلا أنه ترك فيما E‏ أو ندبيته 
تخفيفا على المكلف» فيجرى فيما عداه على قضية الدليل؛ فيثبت الوحوب فيما عداه؛ 
وذلك ما أردنا بيانه. 


دعاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: إن الله تظر فى قلوب العباد فوحد قلب محمد 
حير قلوب العباد ثم نظر في قلوب العباد فوحد قلوب أصحابه حير قلوب العباذ فجعلهم أنصار 
دینه قما رال ف ار ف اف و رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبیح. ومن 
طريتق أحمد أحرحه الحاكم فى «المستدرك» (۷۸/۳) ختصرًا وقال: صحيح الإسناد ولم بخرحاه 
وزافقه الذهى وقال السخاوى فی «المقاصد الحسنة» (ص۷٦۳):‏ وهو موقوف حسن. |.ھ. 
قلت: وقد وهم السخاوى فى هذا الحديث حيث عزاه إلى الإمام أحمد فى رالسنة» وقال: ورهم 
من عزاه للمسند. فظهر من تخريح الأثر أنه - رمه الله - هو الواهم فى توهيم من عزا هذا 
الأثر إلى المسند. وللحديث طريق آحر قد أشار إليه البزار فقال عقب الطريق الأول: رواه 
بعضهم عن عاصم عن أبى وائل عن عبد اللّه. وهذا الطريق 
أحرحه أبو داود الطيالسى ۳۳/١(‏ - منحة) رقم (1۹) ومن طريقه أبو نعيم فى «حلية الأرلياء 
(۳۷۵/۱)من طرق عاصم عن أبى وائل عن ابن مسعود. والحديث ذكره اهيثمى فى «محمع 
الزوائد» )٠١١/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبرانى فى «الكبير» ورحاله موثقون وقال الحافظ 
این کثیر فى رتحفة الطالب» ( ض٩ :)٤٩‏ هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود بسند حيد. 

(۱) فی «ج»: عنده. ۰ 

(۲) فى «أ»: عند ذلك. 

(۳) فی ا ١ج:‏ ترکھا. 

(۴) سقط فى أ 


(ه) سقط فی آ. 


ADA Ak:‏ لكق غ اغضول 
واعلم أن صاحب «التلخحيص» اعترض على هذا الدليل بأسئلة ولم يجب عنهاء 
فلنذكرهاء ونجيب عنهاء وبها يتم الدليل المذكور: 

NESEY J‏ عند کم بحسن من اله 
كل شىء؛ فيحسن منه الأمر عا يكون خاليا عن امصلحة» والنهى عمايكون 
مشتملا على المصلحة > فلم قلتم: إن الإذن فى تفويت الصلحة الخالصة غير جحائز 
عرفا ؟! ألا ترّى أن الإنسان القادر على كسب مائةء لو اقتصر على عشرة ةوقنع بهاء 
لا يلومه أحد؛ كذلك فإن الإنسان لو صام شهر شعبان» فحصل له مصلحة خالصة عن 
لمغسدة فإذا ت ركه لا يلومه أحد ولا يعد قبيحاء بل لو ألزمه أحة ذلك عد قبيًا. 
ملحا أن ولك فر جا فل ولكن م لا جوز شرعًا ؟! 

ومقتضى الحديث: أن الشىء الذى سنه فهو كذلك وما يقبحة فهو كذلك؛ 
وأنتم أنكرتم ذلك على ما عرف. 

قو له والجواب: أنا لا ندعى امتناعه» بل ندعى عدم وقوعه وذلك لا ينبنى على 
قاعدة التقبيح والتحسين العقليين» ولفظ المصنف - وإن اتجه عليه الإشكال - ولكن ما 
ذکرنا من توجیهه فی الشرع لا يتوحه عليه هذا السؤال. 

والغرض من أمثال هذه الأجوبة عن مال هذه 'الأسعلة؟ إفادة الطاب كوت الدليئل 
امذكور قابلا للتقرير؛ وذلك بأن يورد ا ی و الذى ذكرناه» 
و[به] ‏ يسقط السؤال»ء ويستفيد الطالب o‏ 
اعتراضا وحوابًاء ويبقى عنان الكلام بيده» إن شاء قرّر على الوحه الذى قرّرناه» وإن 
شاء اقتصر ‏ على الوحه الذى ذكره المعترض؛ فيورد الدليل على الوجحه الذى يشعر 
ظاهره .ما يتوحه عليه الإشکال» ویبقى عنان الكلام بيده. 

واعلم أن الحق: إن كان مراد الضف ظاهر کلامه» فالإشکال وارد [علیه] ٩"‏ ولا 


(۱) فی «أ: مثله 

(۲) فی «أً: مستعملا. 
(۳) فی ورجحم: ذاك. 
)٤(‏ سقط فى «أ». 
)٥(‏ سقط فی وجح». 
(1) فى «أً»: اعرض. 
(۷) سقط فی رأًم. 


فى المباحث اللفظية PEO Ss asa‏ 
حواب له وإن کان المراد ما ذكرناه فلا يتجه عليه الإشکال» وأمثال هذه التصرفات 
ف العلوم النظرية'“ نكرّرها ف كتابنا؛ فإن بها يتميز الإنسان" ويصير حل النظرء ولا 
تحمد قواه ف المباحث النظرية عن الخيالات' ال ركيكة؛ فافهم [۲۸۳/] ذلك ولا 
تعول على هذر من يقول: «هذا من باب العناية» والعناية لا تسمع». 

وأما قوله: لم قلتم: إن الإذن ف تفويت المصلحة الخالصة عن المفسدة غير حائز 
عرفا؟»: 

قلنا: الحواب عنه ما ذكرناه في الدليل من أن ذلك معلومٌُ باستقراء أحوال أهل 
العرف» وأما المثال الذى استرو ح7 إليه» وجعله سندًا للمنع') - فالحكم فيه ممنوع 
على تفصيل نذكره» وهو: أن تحصيل المائة وتحصيل العشرة: إن استويا في المشقة اللازمة 
للسعي في [تحصيلهما واستلزامهما] ‏ المفسدة بعد الحصول -: فلا نسلم عدم قبح 
ترك تحصيل المائة عرفا وعدم اللوم على ذلك. 

نعم: قد يكون تحصيل المائة يتضمن التورط ف زيادة مشقة على تحصيل العشرة؛ 
فيترك لمثل هذا المعارض. 

وإن تساويا ف المشقة فى طريق التحصيل» فقبد تترك المائة ويقنع بالعشرة؛ لما 
تتضمًن المائة بعد الحصول من الأنس بها وزيادة الحبة للدنيا بسببها وكراهية مفارقة هذا 
العَالّم؛ لما حصل [له] فيه من اللذات ال سببها زيادة المال؛ وحيتعذ: لا تكون المائة 
مصلحة خحالصة من المفسدة. 

وأما صوم شهر شعبان: RENE‏ الناشغة من الصوم؛ فليسّت 
بخالصة. 


وأما قوله: ,الحديث يقتضى أن الشىء الذى يحسنه العقل أو يقبحه» فهو كذلك»: 


)١(‏ فى (أ: البرهانية. 

(۲) فى أ حه: يتميز الإنسان فيها. 
(۳) فی «أً: حالات. 

)٤(‏ فى «: من. 

)٥(‏ فی «أ»: استجحد. 

)٦(‏ فى «جح»: المنع. 

(۷) فی «جه: تحصيلها واستلزمها. 
(۸) فى «أ: ترك. 


E EEE SNES‏ بل 
المراد منه المساواة فى كونه حكمًا لله ف جميم'“ المسلمين. 

E OT‏ والقبح ليست من المسائل الظنية» بل من المسائل 
العلمية؛ ؛ فلا حكن التمسك بهذا الحديث فيهاء ولا كذلك هذه السألةء فإنها مسألة ظنية 
E OE‏ 

ثم نقول: لا توجيه هذا الاعتراض؛ فإنه ليس منعًا لقدّمة من مقدمات دليلناء ولا 
مار و هدا ا ن حا و او عا ا یدل عل فی ما واوق 
مسألة أحرى» وذلك غير متوجه؛ فلا يسمع. 

لا يقال: قوله: «لو ا لامور هراج لكان حاليًا عن الصلحة أو 
مرحوحة أو مساوية» - تقسيم غير حاصر؛ لأن الأمر قد يكون للمصلحة الخالصة كما 
يكون للمصلحة الراجحة؛ فعلى هذا: بقيت المصلحة الخالصةء فلم يذكرهاء فكان) 
التقسيم غير حاصر. 

وأما قوله": قوله: ولا نسلّم أنه إن كان خاليًا عن المصلحة» كان مفسدة ضرورة؛ 
وهذا لحواز لوه عنهما وهو سبب الإباحة -: 

فإك سلّمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم امتناع ورود التكليف به؛ وذلك ينبئ على القول 
بالحسن والقبح العقليين؛ وهو باطل. 

قوله: «إذا كانت المصلحة راححة» لا يجوز ورود الإذن ف الترك»: 

قلنا: أجمع المسلمون بل جميع العقلاء وأرباب الشرائع: أن المصلحة الخالصة أو 
الراححة: إن كانت ف المرتبة الدنياء كان حكمها الندب» وإن كانت ف العلياء 
فحكمها الوحوب؛ فعلى) هذا لا حكن أن يكون جرد رححان المصلحة لا يجوز ورود 
الإذن بتر كهء بل حاز أن يكون من المندوبات. 

أما قوله: «ترك المصلحة الخالصة قبيحٌ عرفاء: 


قلنا: لا نسلّم. 


(۱) فی وجج : ولحميع. 
(۲) فی ر جح: وکان. 


(۳) فی «ج»: قلنا. 
)٤(‏ فى أه: وعلى. 


N OO O فى المباحث اللفظية‎ 

أا الحديث» فنقول: هو جمع “ محلى بالألف واللام» فيكون للعموم» فيصير معناه: 
ما أجمع عليه السلمون [۲۸۳/ب] فهو حكم الله فى الحسن والقبح» ونحن نقول: واا 
رالتزاع فى [العوائد] ) من غير إجهماع ثم فول هذا يفيد أن الأوامر ف الشرع 
للوحوب؛ لأنه في اللغة للوحوب» وهو موضع النزاع؛ فإن مسائل أصول الفقه يقصد 
منها بيان اللغة» وأما بيان الشرع» فهو بناء ء على ماتقرّر في اللغة؛ لقوله تعالى: 
إو كذلك أنزلناه فرآنا عَريًا4 (طه: ۳[ 

لأنا نقول: أما قوله: «التقسيم غير حاصرء فقد ذكرنا دلي لا قاطعًا على لزوم أحد 
الأمور على ذلك التقدير؛ وهذا لأ اعيا رة اسك وة فاا فا لر 2 
يكن المأمور به مصلحة راححة» لكان: إما أن يكون [حاليًا عن المصلحة» أو يكون] 
مصلحة حالصة أو مرحوحة أو مساوية» فادعينا أحد الأمور على ذلك التقدير؛ فهى 
شرطية متصلة لزومية» ودللنا عليها دلالة قاطعة. 

وقد اشتبه على المورد هذا السؤال الشرطية المتصلة بالشرطية المنفصلة الانعة الخلو أو 
الحقيقة لما به ”“ يدعى ف هاتين القضيتين الحصْرَ فى إحراء الانفصال. 

والصواب: منع لزوخ أحد الأمور؛ لعدم رجحان مصلحة الأمور به ر 

وسند المنع: أنه إن اشتمل على المصلحة» لا يلزم أن تكون المصلحة مساوية للمفسدة 
أو مرحوحة»ء وهذا لجواز ألا يكون المأمور به مشتملا على المفسدة» فهذا هو المنع 
الصحيح» وهو وارد على كلام الصنف غير وارد علينا؛ على ما أوضحناء وقررناه. 

وأما المنع الثانى: فيما نبهنا عليه ق الدليل» وحوا أنا لا عن بتمحضه مفشدة إلا خلوه 
عن جميع المصال؛ على انا نقول: لا حاجة بنا إلى دعوى تمحضه مفسدة» بل الدليل يتم 
بخلوّه عن المصالح كلهاء خلا ندعيها. 

وأما المنع الثالث: فهو“ الذى أورده صاحب رالتلحيص»؛ وقد أحبنا عنه. 

وأما المنع الرابع: فحاصله يعود إلى النقض بالَندُوبَات» وبينه الصنف 


(۱) فی «ج: جمیع. 
(۲) سقط فی ٫أًم.‏ 

(۳) فى رأي: المانعة فإنه. 
)٤(‏ فی «ج»: وهو. 
(ه) سقط فی ًم 

)٩(‏ فی «ج: الواقع. 


(Y)‏ فی وأ التقصع. 


وأحاب عنه .عا سنذکره بعد ذلك» ونریده إیضاحا وتقریرٌا('. 

ودعوى إجماع العقلاء والشرائع"؛ ممنوعة بل يكاد أن يكون هذا تحريفا في 
الكلام» ولا يكاد أن يكون مصرحًا به» وبعض الناس يدعى الإجماع ف الشىء الواضح 
عنده» ولا تحقق له"؛ بل الصواب ف مثل هذا أن ينقل عن مصتف موثوق به ذکره في 
کتاب له. 1 

وأما منع عدم تجويز ترك الصلحة الخالصة» فمنع متجه عرفاء فقد أورد ذلك 
صاحب «التلخحيص» وأجبنا عنه. 

وأما قوله: ,النزاع ف العوائد من غير إجماع»: 

قلنا: الحديث يدل على أن كل ما رآه المسلمون قبيحًاء فهو قبح عند الله أى: ف 
یک سرا کان ذلك سن الاد او وها فمو غ تي دكت 
تقييده» فعليه البيان» لكن ذلك من باب المعارضة» والتقييد والتخحصيصٌ حلاف الأصل. 

أما قوله: إن هذا الدليل يقتضى أن الأمر فى الشرع للوحوب»: 

قلنا: لا يدعى ١‏ لصنف إلا ذلك» وقد علم ذلك من كلامه؛ فإك ب بعص أدلته تقتض, 
i‏ 
التغيير؛ وهو حلاف الأصل؛ فبعض أدلته تة تقتضى أنها تفيد الوحوب ف الشرع؛ وهو 
المطلوب. 

وقد بنا احتلاف الناس ف ذلك: فمنهم من يدعى إفادة الصيغة للوحوب شرع 
ومنهم من يدعيه لغة. 

ا اضف [//] فتختلف الدلالة على ما نبهنا عليه» لكن إذا اطلع 
ا حصل على جميعهاء تصرف فيها بحسب مقصوده . 

تنبيه: اعلم أ فط اأضف؛ «وإذا بطل هذه الأقسام» لم يبق إلا أن تكون السالةة 


(۱) فی أ»: تقريبا. 
(۲) فى ١أه:‏ والرابع. 
(۳) فی وأم: عنده.. 
)٤(‏ فى ١أ»:‏ العوام. 
)٥(‏ فی و ح»: على حلاف. 


فى المباحث اللفظية a E o‏ 
اک کے وی الف لک کر ا را 
راححة على مفسدته»» فيه نظر؛ [وذلك] 7 لأن الأقسام الثلائة هى اللوازم الثلاثة 
فإذا بطلت» انتفى [عَدَمٌ] رححان مصلحة المأمور به على مفسدته؛ فثبت رجححانها» 
ورجححان المصلحة على المفسدة لى شىء يستدعي وجود المصلحة والمفسدة ف ذلك 
بالضرورة؛ فيستخيل لوكا عن الفسدى فيسل وود الأمر الأرل؟ فيتعن الان» 
ھر روان موا عل کو اول ا مل ره اد 

وهذا الكلام بعينه عائد ف قوله: الإذن ف تفويت املصلحة الراححة إِذنٌ ف تفويت 
الصلحة الخالصة؛ [لأنه إن وحدت] ١‏ مفسدة فتصير [هى] E‏ 
من] " المصلحة... إلى آخره» وقد عرفت اتجاه هذا الكلام على اأ 

تنبيه: إن" قوله: «مقتضى هذه الأدلة ألا يوحد شيء من المندوبات»: 

صوابه نقول: ل يوحد شىء من المندوبات الدلول عليها بصيغة الأمس»؛ فذلك 
مقتضى الدليل المذكور» وأما انتفاء مطلق [المندوبات] ‏ - فذلك لجواز أن تبت 
الندبية بصيغة الأمر» بل بأسباب اح فلا يبقى دليلتا مطلق الندب» بل الندب ف 
موارد) صيغة الأمر» فافهم ذلك. 

الت فال ما اليف وول ال ف ر ي الد ل ی ج 
البعض تخفيف» ضعيف؛ لأن هذه الصورة لما كانت مشتركة ف هذا المعنى» فتخصيص 
البعض'" بالوحوب» والباقي بالندب - ترجحيح مبنى من غير مرحح؛ فلاب من 
احتصاص الوحوب' ٠"‏ بأمر زائد" ٠؛‏ وحينعذ: يكون الوجوب ثابتا بذلك الأمر الزائد 


(۱) فی «ح»: منه. 

(۲) سقط فی ٫أ».‏ 

(۳) فی «ح»: فی. 

)٤(‏ فی «حه: لا أنه وحدت. 
)٥(‏ سقط فی و 

(1) فى «أ: معارضة لا يعادها فى. 
(۷) فی أً»: بأن. 

(۸) سقط فی ر«ج). 

)٩(‏ فی «أ»: مراد. 

)٠١(‏ فى أ: البعض البعض. 
)١١(‏ فى «أ: الواحب. 
)۲( فی وجح»: بأمور زائده. 


لا .ما ذكرتم؛ فسقط اعتبار الاستدلال بصيغة الأمر. 

وجوابه أن نقول: مقتضى ما ذكرنا أن يثبت الوحوب ف جميع موارد صيغة 
الأمرء إلا أنه ترك الفلا الد ر ق اضر ال وردنت للأمر فيهاء وانعقد الإجماع 
على جواز ارك فيها؛ وذلك لتخفيف حاص بتلك الصور؛ لوحهين: 

الأول: آنه لو م يكن لتخفيف حاص كان ذلك افيف عام م شرك ولو کان 
كذلك, لا ثبت الوحوب فل شىء من الصور عملا بالعام؛ واللازم باطل؛ ضرورة 
ثبوت الوحوب فيما إذا قال الشارع: «هذا الفعل [واحب عليك]» ويقول: «أوحبت 
عليك الفعل» ولیس لك ت رکه ومتی ق رکت عوقبْت). 

لثانى: أنه لو كان ذلك لمطلق التخفيف» لوقع التعارُضٌ بين لوحب والمانع؛ فيزم 
الترك بأحدهماء؛ وذلك خلاف الأصل. 


7 


قال المصنف - رمه الله تعالى =: فلن قيل: وما كتوه معَارَض بوجو آحر؛ وهر 
اکا N‏ اصح حالص يخ راء فَكذا: إْرَامٌ لكف اسيَيقاء 
اة ف رلم رفيا لأس الات - قبي أيْضا؛ أنه َصریرٌ حاص الأمر: 
اَن E‏ الد اشوف هذه و نافع لنفسيك؛ رلا عاقتك؛ وَهَدَا قبیځ»: 

والْحواب: ما د کرتمُوه ائم فی کل القکالیف؛ فلو کان (٤۲۸/ب]‏ ذلك مُعنبرا - 
لما بت شيءَ ِن التکاليف. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن من جملة مقدّمات الدليل: أن الإذن فى 
تفويت المصلحة الخالصة قبي عرفاء فيكون قبيحًا شرعًا» عارض هذه المقدّمة وقال: لو 
كان الإذك فى تفويت المصلحة الخالصة قبيحًا عرفاء لزم الكلف استيفاء الصلحة لنفسه 
عند ورود الأمر من الشرع جزمًاء واللازم باطل؛ لأن إلزام اللكلف استيفاء الصلحة 
لنفسه قبیح عرفاء فیکون قبیحًا شرعا؛ بعيْن ما ذکرقوه. 

فهذه معارضة ف المقدّمة» ويحكن توجيهها معارضة ف الحكم: 

فنقول: ما ذكرت من الدليل - وإن دل على [أن] ‏ الأمر يقتضى الإنجاب - 
(۱) فی أًه: ووجحهه. 


(۳) سقط فى «أ». 


فذلك لأن الأمر لو اقتضى الإتحاب› لکان الأمر دال على کون( الأمور به مصلحة 
راححة بعیْن ما ذکرتم» وَلْمّا حاز تفویت الصلحة الراجحة؛ فيازم إلزام المكلف استيقاء 
الصلحة لنفسه جزمًاء واللازم باطل؛ لأن هذا قبيح عرفا؛ فیکون قبیًا شرعًا؛ بعین ما 
ذكرتم؛ ويلزم من هذا ألا يكون الأمر مقتضيًا للإيجاب؛ وذلك هو المطلوب. 

جاب الضت: أن 7( ما ذكرتم باطلٌ بأضل التكليف»؛ وعكن أن يجاب عنه 
بالمنع» وذلك بأن نقول: لا نسلّم أن إلزام امكف استيفاء المصلحة لنفسه قبيح عرفا؛ 
لأن إلزام الآباء الأولاد المصال الراجحة إلى الأولاد قضية عرفية شائعة» وخحصوصًا إذا 
كان المأمور حاصًلا بعصا مشغولا باستيفاء الشهوات المتضمنة للمفاسد. 

قال صاحب «التحصيل»: إذا انتقض کل واحد منھما فلابد من الترحيح. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الليل الرّابع عشر: ل شك ان الام ندل على 

أحذحْمًا: الع من الترك. 

والآحرٌ: الإذ فى الترك. 

ولا شك اَن إفضَاء نع ِن الترك إلى الوْجُودِ - اكير يِن إفضًابه إلى اعدم ولا 
شك أذ إفْضَاء الإذن فى الترك إلى اعدم - اثر من إفضائه إلى الوخود. 

a‏ - راح فى الظنَ على م 
یکو اکثر إفضاء إلى المرجحوح فاع من الترك: راحح فی ال على شَرَعيّةٍ الإذن فِى 
الترّك. 

رالراحح فی الظر - واحب ا به؟ بالنص و 

أا النص: مَقَولهُ - عليه الصّلاة للام -: أا أقضى بالظاهر». 

وأمًا المعقول: فين وجْهين: 

الأول: اَن اح النقِيضيّن: کد ایگ می خر لئ شنز بابي - 


(۱) فی «أ»: ان کون. 
)"( سقط فی ر جم. 


بالضرٌورةَ. 

الانی: أنه وب العمل بالقتوى» رالشهادق ويم اللات وأروش الجناياتي 
كيين اء عند حمل الط ۰ 

وإنما وَحَّب العمل به؛ ترْحيحًا للرًاحح عَلّى الَرْجُوح؛ وَذَلك الى حَاصِل هَهّنا؛ 
فوَحب الْعَمَلٌ بهِ. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الدليل واضحٌ غير أنا نزيده إيضاحًا 
وتقريرًا» فنقول: الأمر يدل على طلب وحود المأمور به؛ لما قرّرناه فى أول «كتاب 
الأوامر»؛ فيلرَمٌ أن يكون المأمور به مطلوب الوجود» وكل ماهو مطلوب الوحود 
فوجوده راجح على عدمه جزمًاء فالأمورٌ به راجح الوجود» ثم نقول: كل ماهو 
راجح الوحود لا يخلو عن أحد [هذين] ‏ القيدين» وهما: إما المنع من الترك أو 
عدم المنع منه؛ لأنه إما أن يكون" منوعًا من الترك أو لاء وأيّما كان يلزم أحد 
الأمرين» فعلم أن كل ما هو راحح الوحود لا يخلو عن أحد هذين“ القيدين. 

ثم نقول: قيد المنع من الترك حاصل مع [المأمور به] )» ونا" قلنا ذلك"؛ لأن 
المنع من الترك أكثر إفضاء إلى الوحود الذى هو راحح من الإذن ف الترك» وكل ماهو 
أكثر إفضاء إلى الراحح فهو راحح: 

بيان الأول: ظاهر؛ لأن نعلم بالضرورة أنه متى كان منوعًا من الترك كان 
وحود الفعل أكثر نما إذا م يكن ممنوعًا من الترك؛ وهذه المقدّمة ضرورية. 


(۱) سقط فی ر«ح». 
(۲) فی ٫أً»:‏ رهو. 

(۴) فی را ح: کان. 
)٤(‏ سقط فی وس. 
() فی «أ»: الترك. 

(1) فى «أ: فإنغا. 

(۷) فی و حه: وذلك. 
(۸) فی «جح: لأنك. 


EEE OTA CaeeleaAS فى المباحث اللفظية‎ 


له 


بيان الثانى: أن قولنا: إن الفضى إلى الراحح راجح أيضاء مقتسة ضرورية 
أيضًا؛ فثبت أن" قيد المع من الترك خاضل مع المأمور راج فى اظن والعمل 
بالراجح ظنا واحب؛ بالنص والمعقول: 

أما النص» فقوله"“ ي: رأنا أقضی2) بالظاص(“ 

وجه السك به ان الغطاعر هو الغالب؟“ على اَن آأُی: مو الى هي فا عة 


(۱) سقط فی «ج». 

(۲) فی أ»: فثبت أن کون. 

(۳) فی «أ: قوله. 

)٤(‏ فى «ج»: أقتضى. 

(ه) قال السخاوى فى المقاصد ص )٩١(‏ حديث: «أمرت أن أحكم بالظاهرء 5 شل السرا 
اشتهر بين الأصوليين والفقهاء» بل وقع فى شرح مسلم للنووى فى قوله - بب «إنى م أومر أن 
أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم»» ما نصه معناه» «إنى مرت بالحكم الظاهرء والله 
یتولی السرائی»» كما قال - ي - انتهى» ولا وحود له فى كتب الحديث المشهورةء ولا الأحزاء 
امندورة» وحزم العراقى بأنه لا أصل له» وكذا أنكره المزى وغيره» نعم فى صحيح البخارى عن 
عمل إا نأحذكم الآن عا ظهر لنا من أعمالكي) بل رفى الصحيح من حديث أبى سعيد رفعه: 
«إنى م أومر أن أنقب عن قلوب الناس»» وفى المتفق عليه من حديث أم سلمة: «إنكم تختصمون 
إل فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضى له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له 
بشىء من حق أحيه» فلا يأحذ منه شيا»» قال ابن كثير: إنه يوحذ معناه منه» وقد ترحم له 
النسائى فى سننه». باب الحكم بالظاهرء وقال إمامنا ناصر السنة أبو عبد الله الشافعى - رهه الله - 
عقب إيراده فى كتاب الأم: فأحبرهم - َة -: أنه إغا يقضى بالظاهرء وأن أمر السرائر إلى 
الله» والظاهر كما قال شيخنا - رهه الله» أن بعض من لا بعيز ظن هذا حديثا آحر منفصلا عن 
حديث أم سلمة فنقله كذلك» ثم قلده من بعده» ولأحل هذا یوحد فی کتب کثرر من ع اأصحاب 
الشافعي دون غيرهم» حتى أورده الرافعى فى القضاء» ثم رأيت فى الأم بعد ذلك قال الشافعى 
روی آنه - ب - قال: «تولی الله منكم السرائر ودرا عنكم بالبينات»» وكذا قال ابن عبد البر 
فى التمهيد: أجمعرا أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن أمر السرائر إلى اللهء وأغرب إماعيل بن 
على بن إبراهيم بن أبى القاسم الجنزوى فى كتابه رإدارة الأحكام»» فقال - فيما نقل عنه 
مغلطاى نما وقف عليه إن هذا الحديث ورد فى قصة الكندى والحضرمى اللذين احتصما فى 
الأرض؛ فقال المقضى عليه: قضيت على والحق لى» فقال - بي -: إنغا أقضى بالظاهر وا له 
يتولى السرائ قال شيخنا: ولم أقف على تا الاب ولا أدرى أساق له إسماعيل المذكور 
إسنادا ام لاء قلت: وسيأتى فى: E‏ إن الله تعالى تولى عنكم 
السرائرء» ودفع عنكم بالبينات. 

)٦(‏ فى «ح: هو أن الغالب. 


فكان ذلك تشريعًا للعمل بالمظنونات. 

وأما المعقول ]/۲۸١[‏ فمن وحهين: 

[أما] أولاً: فاأن أ حد النقيضين إذا كان راححًا ف الظنء كان [النقيض] (“ الأحر 
مرحو حًا قطعًاء والتکليف واقع بالعمل بأحد النقيضين: فإما أن يعمل بهما؛ فيلزم 
الجمع بين النقيضين» » أو لا يعمَل بهما؛ فيلزم ترك النقيضين» وهو محال» أو يعمل 
بأحدهما دون الآخحر» وحيشذ: إما أن يعمل بالراحح أو بالمرحوح» لا سبيل إلى 
الثانی؛ وإلاً يازم ترجيح المرجوح على الراحح؛ وهو باطل بالضرورة؛ فتعيّن الأول؛ 
وهو المطلوب. 

وأما ثانيًا: فلن العمل بالظن واحب في الفتوى والشهادة“ [وأروش انايات] 
رقيم التلفات وتعيين القبلة إجماعا؛ فيجب العمل بالظن ههنا بالقياس على تلك الصورء 
والجامع بينهما ترحيح الراحح على المرجوح» والدليل على عله المناسبة والدوران» 
وهذه العلة موجودة ف هذه الصور؛ فيلزم وحوب العمل بالظر” عملا بالعلّة؛ وهو 
الطلوب. 

تنبيه: اعلم: أن هذا الدليل كما أنه يقتضى كون صيغة الأمر للإيمجاب» فكذلك 


(۱) سقط فی ر«ج». 

(۲) فى أء: المرحوح. 

(۴) الشهادات: جمع شهادة: وتحمع باعتبار أنواعهاء وإن كانت فى الأصل مصدرا. تعريف الشهادة: 
للشهادة فى اللغة معان: منها: الإحبار بالشىء حبرا قاطعًا. تقول: شهد فلان على كذ أى: 
احبر به حرا قاطعًاء ومنها الحضور» تقول: شهد احلس أى حضره» قال تعالى: فم شهد 
منكم الشَهْرَ فليصمه) > وقال عليه الصلاة والسلام: «الغتيمة لمن شهد الواقعة» أى: حضرها. 
ومنها: الاطلاع على الشىء ومعاينته» تقول: شهدت كذاء أي: اطلعت عليه وعاينته. ومنها: 
إدراك الشىء: تقول: شهدت الحمعة أى: أدركتهاء ومنها: الحلف» تقول: أشهد با لله لقد كان 
کذا. ای أحلف. ومنها: العلم. قال تعالى: را لله على كل شىء شهيد أى: عليم. والفعل من 
باب علم» وقد تسکن هاؤه فنقول: شهد فلان شهادة» وجمع الشاهد شهود ا والمشاهدة: ` 
العاينة. وعرفها الشافعية بأنها: إحبار صادق بلفظ الشهادة؛ لإثبات حق لغيره على غيره؛ فى 
ججلس القضاء ولو بلا دعوى. عرفها المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضى .عقتضاه. 
عرفها الحنفية بأنها: إخبار بحق للغير على آخر. ينظر: مغن الحتاج ۲٠/٤‏ أدب القضاء لابن 
ابی الدم ١/١۷٠ء‏ نهاية امحتاج ۲۷۷/۸» حاشية الدسوقي ١٦٤/٤‏ الدرر ۳۷١/۲‏ الفتاوى 
الهندية ٤٥١/٣‏ . 


فى المباحث اللفظية Oe es A E Es‏ 
يقتضى كون صيفة النهى لأتحريم. 
مکروه» وذلك باطل» وأيضًا [قوله] (): وکل ما كان أكثر إفضاء إلى الراإحح» فهو 
راحح» منوع؛ وهذا لحواز أن يكون فع" من الأفعال يَصدق عليه أنه - وإن أفضى 
إلى ما هو راجح - لا يكون هو راححًا؛ ععنى أنه يجب ذلك الفعل؛ لإفضاء وجحوبه إلى 
ذلك الراجح؛ لأن إيجابه - وإن أفضى إلى الراإحح من هذا الوحه - لکنه يفضی إل 
مرجحوح آخر» وهو التكليف الموحب للحوق' المشقة الموجبة للنفرة عن الطاعة؛ لأن 
صوم جميع السنة عَيْرَ الأيام المنهى عن صومها راححٌ على تركه» ومع ذلك م يصر 
راححًا الرححان المقتضى للوحوب؛ لما فيه من المشقة المنفرة. 

والجواب عماذكره: أنالا: نسلّم أن هذا الدليل يقتض چب کل ارتب 
وتحريم كل مكروه على الإطلاق» بل إنما يقتضى وحوب المندوبات المدلول على ندبيتها 
بصيغة الأمر على رجححان الوجودء ثم النقضلٌ با لمندوبات المدلول على ندبيتها بصيغة 
الأمر أورده مرة وأحبنا عنه» واللصنف هو الذي أورده على نفسه» وأحاب عنه ما سبق» 
وقرٌرنا) حوابه. 

وأما منع قولنا: «المفضى إلى الراحح راحح»» فهو منع لقَومة ضرورية؛ فلا يسّْمَع؛ 
لأن المفضى إلى الراجح راج بالنسبة إلى المرحوح قطعًا. 

وقد اعترف المعترض بصدق هذه المقدمة حيلث قال: إن إجابه - وإن أفضى ل 
الراحخ من هذا الوجه - لكنه يفضى إلى مرجحوح آخحر؛ وهو: : التكليف الموحب 
للمشقة». 


ثم نقول: الإيجاب راحح نظرًا إلى ما ذكرنا. 


(۱) سقط فی ٫أ».‏ 
(۲) فی «ب» کل فعل. 
(۳) فى أم: لتخحوف. 
)٤(‏ فی وج قررنا. 
)٥(‏ فی وا حم: فإن. 
)٦(‏ فی أء: 


(۷) فی أ»: س 


فإن قال: «هو مرحوح نظرًا إلى العُمُومات النافية للحرج والمشقة: 

قلنا: ما ذکرنا خاص» وما ذکرتم عام» والخاص راحح على العا فاندفع ما ذكره 
من كل وجه؛ فإنا حعلنا سند منعه معارضة» وأجبنا عنه. 

لإ يقال: «المصال الخفية الت لا تنتهض للإلزام“ لا عرفا ولا شرعًا: انع من الترك 
فيها وسيلة إلى فعلها الراحح» وهى فى نفسها 4 تتتهض للقضاء بالإالزاء؛ 
فوسيلتها أولى ألا تنتتهض؛ لأن الوسائل دون المقاصد ف الرتبة [١۲۸/ب]؛‏ فلا تتقرّر 
هذه المقدمة وهی قوله: «المفضى إلى الراجح راحح». 

واا ها اسقدل په من الحدیے» فالسابی ال الذهن منه الحكم بالقضاء لا بالفتيا. 

لھا ع ولكنا نقول بالموحب؛ لأنا نقضى به» والقضاءُ أعم من كونه 
بالوجوب أو بالندب» فما تعيّن للوجوب القضاء؛ فلا يجحصل المقصود؛ لأنه إذا أفقى 
بالندب فقد أفتى وقضى. 

قوله: «لو م يعمل بالراحح» لعمل بالمرحوح»: 

AS ET و‎  - TT 

قلنا: لا نسلم أنه يلزم من ترك العمل بالراحح العمل بالمرجوح؛ فإن الشاهد 
الواحد العدل إذا شهد ف الدماء أو في الزناء فإك صدقه راح ولم يعمل به» وما 
لزم من ترك العمل بالراجح العمل بالمرحوح الذى هو كذبة» بل ت ركنا صدقه وكذبه 
می . 

قوله: «وحب العمل لف الفتيا والشهادة وأروش الجنايات وقيم المتلفات وجهات 
القبلة» وإغما عمل بذلك تغل( للراجح( ې 


)١(‏ فى «جح: الإلزام. 

(۲) فی «ج»: لو م 

(۲) فی ب: الإلزام. 

)٤(‏ فی «حه: ولا بالقیاس. 

() فی أً»: بأنه. 

)٦(‏ سقط فی أ 

(۷) سقط فی «ج». 

۸),زاد فی أ» حه: وكذلك کل بينة ردت قوله. 
سقط فی ی 

(۱۰) فی ر ج الراحح. 


قلنا: لا نسلم أنه لأحل مفهوم الراحح» ولم يعتبر الشرع مطلق الرححان فقط» بل 
اعتبر فی کل موطن ظنا خصوصاء فلم يعتبر الشاهد الواحد مع قوة لظن بشهادته» ولا 
فتيا السلم فما كانت؛ بل لابدٌ ون يشتهر بالعلم ف قطْرِي؛ وكذلك القرّم لابد 
ران یکرن من اهل ابر ؛ فلا جد للشار ع موطًا اعتبر فيه مطلق الظن» بل لاب من 
ار خا وو ف رة اللستدل؛ لأنه م محصلل [له] ° إلا لى الق 
ونحن نمنع أن المعتبر ههنا هو المعتبر هناك لي تلك الصورةء ثم هذا قياس فى مواضح 
القطع» » وهو واقع بين أمور شديدة الاحتلاف؛ فأين الأمر للوحوب من قيم المتلفات 
[وأروش الحنايات ]؟! 

لأنا نقول: أما السؤال الأ TT‏ ع ا 
كل واحدة من المصالح تقتضى الإيجاب دائمًاء وإغا يتمسك بالمصلحة المدلول عليها بأمر 
الشرع. 
وقوله: «فلا يتقرر قوله: المفضى إلى الراجح راحح»: 

قلنا: إذا فهم على هذا الوجه» تقرّر» ومعناه ما شرحناه» وهو: : أن صيغة الأمر قد 
دلت غل رخا و جرد لاون بف ل الا والمنع من الرك مفض إليه» والمغضى 
إلى الراحح راحح» وهذا لا يتأتى فى الصا الحفيّة التى ذكرها إلا إذا بين ورود أمر 
الشارع بها؛ وحينئٍ بنع كونها خحفية ونع عدم إججابها. 

وأما ما أورده على الحديث: 

قلنا: هو عامٌ فى الفتيا والحكم» فتخصيصه حلاف الأصل. 

وأما القول بالموحب» فمندفع؛ لأن المنع من الترك ف الأمور الذى دلت صيغة الأمر 
على رجحان وجوده - غالب على الظن؛ لأنه مفض إلى الراجح الوجودء والمفضى إلى 
الراب جح الوجود راجح» أی: متلون؛ فيغلب على اظن اع سن الرك والممل اظ 
واحب؛ وذلك لقوله ک: ,آنا أَقضِی بالظًاهر, أى: أقضى .عا يظهر لى .عقتضى غلبة 
َء فندعى اندراجه تحت النص» بعد أن نقرر أن المع من الترك مظنون؛ فلا يتأتى 
اول ا ت ا 

: إن أثبت امعارض أن تمويز ارك مظنو ثم تقول: : يندرج ذلك تحت النص؟ 
فيدلٌ على الندب -: كان هذا كلامًا له اتجاه» ولم يذكره المعترض. 
(۱) سقط فی «ج». 
(۲) فی «ج»: راحح. 


وحن نشير إلى اندفاع ]/۲۸١[‏ هذا الكلام بعد أن أشرنا إلى توجيهه» فنقول: 

لا شك ان الإذن فى الترك لا يفضى إلى الوحود الراجحح؛ بخلاف المع من الترك 
على ما تقر فى قوله: وما تعين القضاءَ للوجحرب». 

قلنا: نحن لا ندع تعيينه» بل ندعى تناوله لكل ما يغلب على الظنَ» وقد غلب على 
الظن المنع من الترك. 

ما قوله:«لا نسلم أنه يلزم من ترك الراحح العمل بالمرحوح؛ وهذا لأن الشاهد 
الواحد العدل لا تقبل شهادته فى الزنا؛ فإن الراحح صدقه ولم يعمل به ومالزم من 
ترك العمل بالراحح العمل بالمرجحوح؛ فیثبت کذبه» بل ت ركنا صدقه و کذبه»: 

قلنا: نحن ندعى أن أحد النقيضين إذا كان غالبًا [على الظن - يقتضى] أن يكون 
النقيض الآحر موهمًا قطعًاء مثاله: أحبرنا َر يوحب قوله غلبة الظن بكون زيد فى 
الدار فى هذه الساعة» فأحد النقيضَين: كونه ي الدار المعينة في هذه الساعة والقض 
الآحر: لا كونه فيها فى هذه الساعةء فالأول غالب على الظنٌ» والثانى موهي فإ( 
أن نحكم عقتضى الظنٌ والوَهْم؛ فيلزم الحمع بين النقيضين» أو بانتفاء مقتضى الظنٌ 
والوهم» فيلزم الخلو عن كل واحد من النقيضين» وهو محال أو نحكم عقتضى الظن 
دون() الوهم» أو بالعكس» الشانى باطل؛ لأنه حكم .معقتضى المرحوح لا معارض 
راحح؛ وهو باطلْ بالضرورة؛ فتعيّن الأول» وهو العمل عقتضى الراحح» وهو اظن ؛ 
وهذا برهان قاطع على المدعى. 

وأما قوله لواف يلر ر رة الراحح العَمَلْ بالمرحوح» وسند المنع: 
الشاهد الواح إذا ردت شهادته فى القتل لا يثبت كذبه» بل تر كنا صدقه وكذبه»: 

قلنا: المدعَّى: آنا لو م نعمل .عقتضى الراحح“ لقلنا .عقتضى المرحوح والقضية 
ضرورية على ما قرّرناها؛ فلا يسمع منعها. 


)١(‏ فى «أ: الموحود. 

(۲) فی «ح»: یلزم. 

(۳) فی ا وإما. 

)٤(‏ فى «أ»: الموهم. 

)٥(‏ سقط فی «جح. 

)٦(‏ سقط فی أ 

(۷) فی أً»: لا یلزم أن یکون. 
(۸) سقط فی وجم. 


قلنا: 9 فإنا عملنا .عقتضى المرحوح؛ فإن المرحوح كذبه وعملنا.عقتضاه» 
وهو عدم القبول. 

فان قلت : «یلزم ترحیح المرحوح على الراجح»: 

قل (): : نعم؟ ؛ ولكن لمعارض راجح خحارجى أفاد قوة مقتضى ZY:‏ مقتضى ذلك المرحوح؛ وذلك 
لا يناقض ما ذكرنا؛ [لأنا] ‏ قلنا: العمل عقتضى المرجوح لا يجوز إلا لعارض راحع؛ 
وهذا لأن كل شهادة لابد وأن تزيل أمرًا دل الدليل على ثبو ت فان كان الدال على 
ثبوته قوياء أو كان ذلك [الشىء] ٠”‏ ما يجب الاحتياط فيه - فلا يرفع ذلك إلا بطريق 
قوی راجحح. 

وهذا كما نقول: e am‏ والأبضاع لا يقبل فيها 


() فی 0 قلت. 

(۲) سقط فی ر«ج». 

(۳) سقط فی رج». 

)٤(‏ احتلف الفقهاء ذ فى الحكم E‏ فڏذهب a e‏ رعمر 
حاصة. رو هذا عن ا ا ا وذهب ابو 
حنيفة» ر ا رای رالنخعی» وزید بن 2 وابن شبرمة» واا یی الى 
وقال الحكم: القضاء بشاهد وين RT‏ الأدلة: استدل e‏ 
يأتی: ف ی ایا ع ی ا کر ی روا ار اکن ا رضي 
الله تعالى عنهما ج : أن رسول | لله - صلی اله تعالی عليه ولم - قضّى بييين وَشَاهږ. رواه 
أجحمكة وأبو داود» وابن ماجه. وفي رواية لأحمد: إنما کان ذلك فى الأموال. (۲) عن جحعفر بن 
کی ا ا ا او غ ری ال عدا ای - صلی الله تعالى عليه 
وسلم - قضی پخهادة داد واحد ومین ساب ان رقضۍ به ایر الویین عل بالمراق, . رواه 
أحمد e‏ وذكره التزمذى. (۴) عن ربيعة عن سهيل بن أبي صاڂ عن أبيه عن أبى 

يرة. قال: قضى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - باليمين مع الشاهد الواحد. رواه 

بن ماحة والترمذى. وأبو داود. قال عبد العزیتر انداروروئ: فذكرت ذلك لسهيل. فقال: 
yy‏ آني حدثته أيه ولا أحفظه. قال عبد العزیز: كان أصاب سهيلا 
علة اذهبت بعض عقله» ونسى بعض حديثه» فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه جن أبيه. 
واحتج المانعون با یأتی: (۱) بقوله تعالى:#واسدشهدوا شَهيديْن ِن رحَالکم فان لم یكونا- 


eR f‏ اق غ اول 


رل فرحل وامرآتان يِن ترصن من السهداء الآية. وحه الاستدلال أن الآية قد انتظمت 
شيئین من أمر الشهود: أحدهما العددء والآحر الصفة» وهى العدالة المأحوذة من قوله تعالى: 
يمن ترْضَونَ ن الشهداءي. وحيث إنه لم جز إسقاط العدالة والاقتصار على ما دونهاء لم 
جز إسقاط العدد؛ لأن الآية مقتضية استيفاء الأمرين فى تنفيذ الحكم ا 
واحارٍ منهما. وأيضًاء فلما أراد الله الاحتياط فى إحازة شهادة النساء أوحب شهادة المرأتين» 
وقال: أن صل إِحْداهُمًا فتذ کر إخْداهُمًا الأحرّى فلو أحيز الحكم بشاهد وبمين» لا كان 
هناك حاجحة؛ لأن تذکر إحدی المرأتين الأحرى» إذا ما ضلت؛ لأن الشاهد وحده مع اليمين 
کاف. ثم قوله تعالی: فإذلكم أَقَسَط عند الله أفرم للشهادة وأذنى ألا ترتابوا € يى قبرل 
الشاهد واليمين؛ لما فيه من الحكم بغير ما أمر الله من الاحتياط والاستظهار» ونفى الريبة 
والشك» ويي قبول بين الطالب أعظم الريب والشك وأكبر التهمة؛ وذلك حلاف مقتضى الآية. 
وأيضًاء لو قبلت شهادة شاهد واحد مع يمين إلطالب» لكان زيادة على ما جاء به القرآن» 
نسخ» وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر. (۲) ما روی عن ابن عباس أن التب - صلى | لله 
عليه وسلم - قضى باليمين على الَدّعَّى عليه» وأحرحه الطبرانى من رواية سفيان عن نافع 
E‏ «البينة على ادى واليين على مَس أنكره وأحرحه اليهقئ من طريق 
عبدا لله بن إدريس عن ابن حريج وعثمان بن الأسود عن أبى ملَيْكة. قال: كشت قاضيًّا لابن 
الزبير على الطائف» فذ كر قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما على الأحرى أنها حرحتهاء 
فکتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن رسول الله - صلی الله تعالی عليه وسلم - قال: ولو يعّطى 
لنا س بدَعَوَاهُم لاذعی رحَالٌ دِمَاءِ قوم :م رأموالمُ وَلكن البينة عَلى مَن ادَعَى وَالِيين على مَن 
کک یدل ن - صلی الله تعالی عليه وسلم -: «البينة على من ادَعَى واليميڻ على من 
أنكر» على التفريق بين البينة واليمين» وغير حائز أن تكون اليمين بينةء إذ لو حاز لكان بمنزلة 
قول القائل: «اليينة على المدعي» والبينة على المدعى عليه» وحيث إن اليمين حلاف البينة. وقد 
قسم البى - صلى الله تعالى عليه وسلم - بون المخصمين فجعَل عَلَى ادى البينة وعلى المنكر 
اليمين» فلا جوز الحكم بشاهد وعين؛ لأن القسمة تناف الشركة. وأيضًا حعل النبى - صلى اله 
تعالى عليه وسلم - حنس البينة على المدعى» وحنس الأبمان على المنكرء وحينغذ تكون جميع 
أفراد البينة على المدعينء وجميع أفراد اليمين على المنكرين. فلو حلف الدعى مع الشاهد كان 
مخالفا للنص. 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو عطي الا س بدعواهُم. . إلخ». يدل على بطلان القول 
بالشاهد واليمين؛ إذ إن اليمين هي دعواه؛ لن خبرها وخبر دعواه واحد فلو استحق بیمینه کان 
ا دو ر منع الي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ذلك. (۳) عا روى عن علقمة 
ابن حجر عن أبيه فى الحضرمي الذي خاصم الكندى فى أرض اذَعَاهًا فى يده وححد الكندي. 
فقال البي - عليه الصلاة والسلام - للحضرمى: «شَاهِدَاك أو يَمينيه َيس لَك إلا ذلك». نفى- 
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=البی - صلی الله تعالی عليه وسلم - ان یستحق شیا بغیر شاهدین» وأخبر انه لا شیء له غير 
ذلك. ویرد على أدلة انحوزین ما یأتی: )١(‏ يرد على حديث ابن عباس أن سيف بن سليمان 
ضعيف. تم إن الطحاوي أعَلّ هذا الحديث بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار. وقال 
الترمذى فى «العلل»: سألت عمدا» يعن: البخحارى عن هذا الحديث» فقال: وم يسمعه عندی 
عمرو من ابن عباسا. (۲) قال الُْتّی فی حدیٹ حعفر رَوّی إبراهیم بن آي هنيد عن حعفر : 
عن ا بيه عن حابر رفعه: «أتانی حبريل وأمرنى أن أقضى باليمين مع الشاهد» رإبراهيم ضعيف 
SO‏ وقیل: إنه أحطأً فيه فذ كر فيه جابرا. را 

Sle EES O E 
معرفته‎ E 
به. ولکن الحافظ فی «الفتح» قال فی هذا الحدیث: رحاله مَدَنِيونَ ثقات» ولا يضر أن سهیل بن‎ 
أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه. هذا ما‎ 
ورد على سند هذه الأحاديث» ثم هى بعد يحتمل أن يكون المعنى قضى تارة بشاهد يعنى بجنسه»‎ 
وتارة بيمين فلا دلالة فيها على الحمع بينهما. ولئن سلم أن هذه الأحاديث تقتضى الجمع فليس‎ 
فيها ما يدل على أن اليمين هو بين المُدّعى. بل يجوز أن يكون المراد بين المدعى عليه. ويجتمل‎ 
أن يكون الحكم بشاهد وين فيمن اشترى حارية» وادعى عيبًا فى موضع لا جوز النظر إليه إلا‎ 
لعذر» فتقبل شهادة الشاهد الواحد في وحود العيب» ريستَحَلَّفُ المشترى مع ذلك با لله ما رضى‎ 
به» فيكون قد قضى بالرد على البائع بشهادة شاهد مع يمين الطالب» وهو المشترى وورد على‎ 
يرد على الاستدلال بالآية: أن دلالتها على عدم حواز ا‎ )١( أدلة الان ما ياتى‎ 
وعين إنمًا هي بالفهرم» والمانعون لا يقولون به فضلا عن مفهوم العدد. ويرد على قرفم أل‎ 
الريادة نسخ» وأخحبار الآحاد لا تنسخ المتواتر - أن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا. لأن الذي‎ 
ثبت بالأخبار حكم سكت عنه الكتاب فبينته السنةء وأيدسًا فإِنٌ الناسخ والمنسوخ لابد أن‎ 
راردا غل غل راخت وھا غر فی فی ارا غل ال لو کان کل ریاد تسا‎ 
لزم على المانعين أن يبيحوا الجمع بين البنت وعمتهاء؛ لأن التحريم زيادة على النص. فاحل‎ 
کم ما وَرَاءِ دلکہ رلكنهم لا يقولون بإِبَاحَةٍ الجمع» وحيث كان كذلك علم أن السنة‎ 
الصحيحة إذا أثبتت حكمًا سكت عنه الكتاب» وجب قبوله. وعلم أنه ليس بنسخ إذ ليس فى‎ 
السنن الصحيحة ما بخالف كتاب ا لله. قال ابن اليم فى «الطرق الحكمية»: والذى يحب على‎ 
كل مسلم اعتقاده أنه ليس فى سنن رسول الله الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله. بل‎ 
السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل. المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به‎ 
الكتب المنرلة. المنزلة الثانية: سنة تفسر الكتاب» وثبين مراد الله منه وتقيد مطلقه. المنزلة الثالفة:‎ 
سنة مقضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأًء ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام‎ 
الثلاثةء وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة. ويرد على قوم إذا كان يكتفى بشهادة-‎ 


=شاهد» وین الح ن هناك حاحة؛ لأن تذكر إحدى للمرأتين الأحرى - أن الحاحة إلى 
إذکار إحداهما الأحرى» انما هو فيما إذا شهدتاء فاا إا م تشهدا قامت مقامهما ين الطالب 
ببیان السنة الثابتة. ويرد على الاستدلال بالحدیٹ «البينة على من ادعى» أن الحكمة الى من 
أحلها حعلت البينة على المدعى واليمين على المنكر أن حانب الدعى ضعيف؛ لأنه يقول حلاف 
الظاهر. فكلف الحجة القويةء وهي البينة؛ لأنها لا تجحلب لنفسها نفعًاء ولا تدفع عنها ضررًا. 
فيقوى بها ضعف المدعى. وجانب المدعى عليه قوى؛ لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى منه باليمين» 
وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر فكان ذلك فى غاية 
O O O sS‏ 
حانب أقوى التداعيين. ويرد على استدلاهم بقول الرسول ل ات ل عا را 2 
ا التار بدعواهُم» أنه م يعط بدعواه» رإنما أعطى بالشاهد» واليمين تقوية هذا 
رلا لو رح الشاهد كان الضمان كله عليه. ™( یرد على الاستدلال بحديٹ رشاهداك أو ينه ) 
آنه لا یدل غلی عدم راز الحكم بشاهد وين إلا بامفهر» اعون ا يرلن به: 

هذا على مذهب الإمام أحمد وقال الإمامان مالك والشافعیى: يلزمه النصف لأنه أحد حجتى 
الدعوى فكان عليه النصضف كما لو کانا شاهدين. المغنى .)١٤۸/١۲(‏ 

الإحَابّة عما ورد على الأدلة: أحيب عما ورد على سند الأحاديث الي استدل بها الجوزون: أنها 
رويت من طرق كثيرة بعضها صحيح لا مطعن فيه ورواها نيف وَعِشَرُوّن صحابيا. ورج مسلم 
رواية الشاهد واليمين. وما كونها محتملة فقد رد على ذلك ابن عرب بقوله: «وأظرف ما 
و یبرد اد را أمران؛ أحدهما: اه المراذ قضى بي بيمين الُنكز مع شاهد 
الطالب. والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفى فى بوت الحق فيجب اليمين على المدعى عليه. فهذا 
المراد بقوله قضى بالشاهد واليمين» وتعقبه ابن العربي بأنه حهل باللغة؛ لأن المعية تقتضى أن 
تكون من شيئين فى جهة واحدة لا فى المضادين. انيهما: مله على صورة خصوصة» وهي أن 
رحلا اشتری عبدًا فادعى المشترى أن به عّاء وأقام شاهدًا واحدًا فقال البائع : بعته بالبراءة 
فيحلف المشترى أنه ما اشتراه باليراءة» ويرد العبد. وتعقبه بأنها صورة نادرة» ولا يحمل الخير 
على النادر. هذا ما أحيب به عما ورد على أدلة اجوزين» ولم يحب أحد فيما نعلم عما ورد على 
أدلة المانعين. وانتصارًا لمنهب الجوزين. قال أبو عبيد أن القضاء بشاهدء وبين هو الذي يختاره 
قتداء برسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - واقتصاصًا لأثره. وليس ذلك عالقا لكاب 
الله عند من فهمه. والسنة مفسرة للكتاب ومترجهة عنه. وخی غا کی من الأحكام الى أحذنا 
بها نحن» ومن خالفنا فى الشاهد واليمين كقوله - َة لا وَصيّة لوارثي» والرحم على الحصن» 
والنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو جالتهاء والتحريم من الرضاع ما يحرم من التسسب. وقطع 
اموارثة بين أهل الإسلام» والكفرء وتحريم كل ذى ناب من الشباع ومخلب من الطيرء وعدم قتل 
الوالد بالولد... فى شرائع كثيرة لا يوحد لفظها فى ظاهر الكتاب» ولكنها. سنن شرعها رسول= 
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دا لله TEE‏ - فعللى الأسة اتباعها كاتباع الكتاب» وكذلك الشاهد 
والبعن لا قن زرل اله ت لى اله تغال عليه ولم بها رإنمًا فى الكتاب فرحل 
وامرأتان» فعلم أن ذلك إذا وحدتاء فإذا عدمتا قامت اليمين مقامهما. كما علم حين مسح البى 
حل اه فال غه رسك ك غل ان ان ونه جا ورا معناه: أن تكون 
الأقدام بادية» وكذلك لما رحم احصن فى الزنى علم أن قرله تعالى: فادرا كل راح مهما 
مائة حلْدَة للبكرين» وكذلك ما ذكرنا من السنن فما بال الشاهد» واليمين ترد من بينها. 
وقال ابن تيميّة: القرآن لم يذكر الشاهدين» والرحل والمرأتين فى طرق الحكم الى يحكم بها 
الحاكم وإغا ذكر هذين النوعين من البينات فى الطرق الى يحفظ بها الإنسان حقه. ثم قال: وما 
تحفظ به الحقوق شىء وما حكم به الحاكم شىء آحر؛ فان طرق الحكم أوسع من الشاهدين 
والرحل والمرأتين فن الحاكم يحكم بالنكول» ولا ذكر له فى القرآن. فِإِن كان الحكم بشاهد 
ومين خالا لكتاب الله فالحكم بالنكول أشد مخالفة. 

وقال الربيع م: قال الشافعى: قال بعض الناس ف فى اليمين مع الشاهد قولا أسرف فيه على تفسه 
قال: ارد حكم من حكم بهما؛ لأنه خالف القرآن. فقلت له: آ لله أمر بشاهدين» أو شاهد 
وامراتین» قأل: : نعم. فقلت: أحتم ن اه آل رز اقل س مدي فال فإن قلته. قلت: 
فقله. قال: قد قلته. قلت: وتحد فى الشاهدين اللذَيْن ر ا وا قال: : نعم. حران 
مسلمان بالغان عدلان. قلت: ومن حکم بدون ما قلت خالف حکم ۱ لل؟ قال: وع قلت 4 
إن کان کما زعمت فقد حالفت حکم ا لله» قال وأین ؟ . قلت أحزت شهادة أهل الذمّة رهم 
غير اللذين شرط الله أن تجوز شهادتهم. وأحزت شهادة القابلة وحدها على الولادةء وهذان 
وحهان أعطيت بهما من حهة الشهادة» ثم أعطيت بغير شهادة فى القسامة وغيرهاء قلت: 
رالقضاء بالشاهد» راليمين ليس يخالف حكم الله بل هو موافق لحكم الله إذ فرض الله طاعة 
رسوله فاتبعت رسول الله - صلی الله تعالی عليه وسلم - فعن الله سبحانه وتعالی قبلت كما 
قبلت عن رسوله. 

وقال الشوكانى: إا ج ارز ارسي ال اساد ر - غير نافق فی سوق 
المناظرة. عند من له إلام با لمعارف العلميةء وأقل نصيب من إنصاف. فالحق أن أحاديث العمل 
بشاهد وین زیادة على ما دل عليه قوله تعالی: فإراسشهدوا شَهيدیْن من رحَالکم. وعلی ما 
دل عليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «شاهداك أو بمينه». غير منافية للأصل. فقبوها متحتم» 
وغاية ما يقال على فرض التعارض. وإن كان فرضًا فاسدًا أن الآية والحديث للمذكورين يدلان 
عفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمينء والحكم .عجردهماء وهذا المفهوم الردود عند أكثر 
الأصوليين لا يعارض المنطوق» وهو ما ورد فى أحاديث العمل بشاهد وعين على أنه يقال العمل 
بشهادة المرآتين خالف لمفهوم «شاهداك أو عينه». فون قالوا: دنا على هذا المفهوم منطوق الآية 
الكرية قلنا: ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب هذاغلى فرض أن الخصم- 


ذلك ودخول وقت العبادة یفیده إخحبار واد على رأى؛ کأول رمضان» وخروج 
رمضان لاب من العدد؛ على تفاصيل مذكورة فى علم الفقه لا يليق ذكرها 
واستيعابها بهذا الموضع»› وكذلك الری) والقتل لا ثبت .عا تثبت به الاشرال. 


=يعمل .عفهوم العدد» فإن كان لا يعمل به» فالحجة عليه أوضح وأتم. ينظر نص كلام شيخنا 
محمد عبدالمنعم فى البينة. 

)١(‏ ولا حلاف لأحد فى وحوب الصوم برؤية عدلين» أما رؤية بشهادة عدل واحد» فقد احتلف 
فيه» فعنذ مالك - رضى الله عنه - لا حب صوم بذلك؛ لاشتراطه فى الرؤية أن تكون من 
عدلین» ودلیله فى ذلك ما رُوى عن الحسين بن الحارث أنه قال: ا او مک الارت ا 
حاطب فقال: «أمَرَنا رسول الله - 4 - بان تنس إِریته إن لم نره سهد شاهدان عَذلان 
نسّکتا بشَهَادَبَهمَّا اا GG GG OS‏ 
فرمضان مثله» وعند معشر الشافعية» اله حب الوم بشهادة عدل واحد. ووافقهم على ذلك 
الإمام «ابن حنبل»» يدلل ا - رضی الله عنهما -؛ أن أعرَايّا حَاءَ 
ET N‏ انی رایت الال فقال له عله السام: أنشهَدٌ أن لا إل إلا الله ؟ قَالَ: 
نعم. EP e EE I‏ نعم. أل عليه السّمٌ: قأذن فی اناس با بلال. 
زرا ت وما وى عن اين َر - رضی الله عنهما نة قال رع الاس هال 
فارت ا > س > ان راو فصا اد ااي بصيَاه». ولان فيه الاحتياط لأمر الصوم. 
قال الإمام علي - رضی الله عنه وکرم وحهه -: ولأَْ ْم ّا ین شا حب إل من أن 
ا ا ا وعکن RE rE)‏ بعدم الاكتفاء بشهادة الواحد أماعن 
حديث الحسين بن الحارث» فيجاب عنه: بأن المراد بالنسك» فى عيد الفطر لا الصيام» جمعا بين 
الأحادیٹ» حت حتى أن البيهقى رھ د رہ قبا رج که پوت هلال سوال بین ون 
معاشر الشافعيةء نقول ذا إِذ هلال شوال لا یثہبت یثبت عندهم إ إل بشاهدين؛ هذا الحديث ê‏ 
وغیره؛ ولان شيوته يسقط فرض الصوم» فاعتي فيه العدد للاحتياط وبهذا يظه ر الفرق ابجلي 
بین هلال رمضان» وهلال شوال» فاکتفینا فی ثبوت الأول بشاهد واحد؛ احتياطًا للصوم» وم 
نكتف فى الثاني بشاهد واحد» بل قلنا: لابد من شاهدين؛ حشية سقوط الغرض. وعلى ما ذكرّ 
ييطل قياس هلال رمضان على هلال شوال؛ للفرق البين بينهما. ااا 
ثبوت رؤية هلال رمضان قول الكاقر والفاسق والمغفل. 

E e (0‏ أربعة رحال؛ لقوله تعالی: [ ولا اڑا عليه بأرَبعَة شَهَّدَاء ذم 

اترا بالسهداء رليك عند الو حم الكاذيرد). وقوله تعالی: ادن مون المسصتات ا 
يتوا بأربعة شُهدَاءَ فا لدوهُم مان حَلْدََّ. ا ت بها الضن شراط أريفة شهدا فی 
الزنا؛ وبهذا قال جمهورٌ العلماء. وحكى عن عطاى وحهمادء أنهما قالا: جوز فى الزنا شهادة 
ثلاثة رحال وامرأتين؛ لأنهما يقومان مقام رحل فى الأموال؛ فكذا هنا. 
والحق أن هذا رأى فى منتهى الضعف؛ لأن النص صريح فى اشتراط الرحال؛ إذ أن العدد لا 


Di E E ۰ esna فى المباحث اللفظية‎ 

فإن قلت: رإذا بعلن لكاب مقتضاه» وجب أن يثبت كذبه؛ لاستحالة ثبوت 
ا رو ا رک کی اھ رک واشت ی ارا o‏ 
وإنه باطلٌ»: 

قلنا: e‏ وام ذلك أن لو كان ثبوت مقتضى الكذب بالكذب وأما إذا 
كان لمعارض آخر قوى» فلا وهذا إنما م تقبل شهادة الواحد من الزنا والقتل؛ لما علم 
من [٠۲۸/ب]‏ اخحتصاص [الفعلين ما] ‏ يوجحب الاحتياط؛ فإن إراقة الدماء أمر 
عظيم؛ وكذا فالشهادة على الزنا [أمر عظيم] ‏ مشروط بأمور يتعذر اجتماعهاء 
فافهم ما ذكرناه فى تقرير هذه القاعدةء فإنه من دقيق النظر . 

أما قوله: ولا نسلّم أن ثبوت هذه الأحكام فى تلك الصور لأَجْل مفهوم الراحح»: 

قلنا: الدليل عليه قد ذكرناه» وهو المناسبة والدوران: 


أما المناسبة: فلأن ترجيح الراحح على المرحوح أمرٌ مطلوبٌ فى نظر الحكيم جزسًاء 
وترتيب مقتضى الراجحح عليه طريق صالم» والحکیم قد باشسره؛ فإنه رتب الحكم على 
وفق ذلك فى صور المقيس عليه» ولا معنى للمناسبة إلا ذلك. 

وأما الدوران: فظاهر. 


ديؤنث إلا مع المذكرء وأيضا شهادة النساء فيهنا شبهة» فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات. 
وللشهود فى الزنى النظر للعورة؛ لأن الشهادة لا تتحقق إلا به. وقال الحطاب فى كتابه «مواهب 
الجليل»: وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين من إتام ما قصداه» أو ابتدآه من الفعل؛ 
رلو قدروا على ذلك بفعل أو قول - فلم يفعلوا - بطلت شهادتهم؛ لعصيانهم بعدم تغيير هذا 
امنكر؛ إلا أن يكون فعلهما بحيث لا بعنعه التغيبر لسرعتهما. 
أما اللواط. فذهب الشافعى» ومالك وأحمد - فى إحدى الروايتين عنه» وأبو يوسف» ومد إلى 
E‏ ا و 0 کا یا س انار ی عل کر 
مشتهی. . وذهب أبو حنيفةء ومحمد بن حزم؛ إلى أنه ينبت بشهادة رحلين» ولا حد فيه» بل فيه 
التعزير؛ وذلك لأن السفح بالزنى ا TE‏ وقد يحتج لاشتراط نصاب 
ارتي قول تال حرم و تاتون الفاحشة وام م تبصررود). وقال تعالی فى الزنا: «ۆراللاتى 
ياين المَاحِشَة من سام فاس ستشهدوا علَْهنْ ار" بعة منكمٌ. ينظر نص كلام شيخنا محمد عبد 
المنعم فى البينة. 

(۱) فی «»: دون. 

(۲) فى «ح»: الظن لا. 

(۳) سقط فی وج». 


وهما دليلان على الغلبة؛ على ما سيأتى بيانه فى «باب القياس». 

وأما قوله: « م يعتبر الشارع مطلق الظنْ فى صورة من الصور»: 

ا اسل وما د که رد دغر مو غ ديا 

وأما الأمثلة التى ذكرهاء فهى تدل على أن | امان ر ان ون را 
به» بل نقول: الظنٌ الذى م يعلم من | لشار ع إلغاؤه» الدليل يقتضى اعتباره. 

او هت ا ماي او ا ا ر ا 
الإحاطة بها تندفع أمثال هذه الخيالات . 

رأما قوله: «هذا قياس فى مواضع القطع» - فهو باطلٌ؛ لما عرفت أن يِن أصل 
اأسنف؛ أن هذه المسألة ظنيّة» > فلا مطمع للعلم فيها؛ وقد قررناه. 

وأما قوله: «فأين الأمر من قيم المتلفات» - قلنا: هذا جرد استبعاد» ودفع الاستبعاد 
ربط الحكم فى المقيس عليه" بجامع مشترك؛ على ما بيناه.٠‏ 

واعلم: أن السؤال القادح في هذا الدليل: الفرق بين المقيس عليه وال > وقد 

. تر کنا ذکره‎ SS 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: اليل الحايس عَشَرَ ORE‏ 
E a‏ 
الو جوب: 

ا قلتا: إن ار رت ل سه مر ف الل 

لد جوب مَغنى تشد الَحَاحة إلى التغبير عن واس تاوزرة على لر 
والانع زائ ظَاهرّاء وَالْقَادِرٌ: إذا دعَاه الداعِى إلى الفعلٍ حال عدم ۾ الماع - وجب 
حخصول الل تة؛ قبت أن حوب له صييعة عرد فى اة 

وإِنمًا قلتا: وه َلك الصيعة هى صريعغة «افْعَلْ؛ لأ تلك الصيغة: : إمًا أن تكون صيعَة 
«افعل» أو عَيْرَهَّا: 


والثانی بَاطِلٌ بالإحْمًاع: 


(۱) أی: فی المقيس عليه با مقيس. 


O a e فى المباحث اللفظية‎ 


2 


ما عند الخحصم؛ هبكر ذلك على اعلا 
غير صيغة «افعلٌ». 


٣ 


SER 


راذا بطل هَذا اقم - بيت لقم الأرل؛ وَإلاً أكائت الله حالية عن َة مرد 
اة على لوْحُوب؛ مَعَ أن الدَليل قد دل على وُجودهَا. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المدعَى أن اوو د 
اللغةء وتلك الصيغة هى «افعل»؛ فيلزم أن تكون صيغة «افعل» لالإيجاب. 

أا انلاب ية قر دة في الله فذاق لان الاشاب معنی تشتد الحاحة إليه 
والناس قادرون على الوضع؛ لأن العنى بالقدرة على ذلك تمكنهم من تصور معنى 
الإيجاب» والاصطلاح على التعبير عن ذلك ا 
التعبير ثابتة حزمًاء والداعى هم إلى ذلك قائم؛ لأن لمعن بالداعى فى حق الإنسان: 
إذا كان قادرًأ على الترك a‏ طريق الفعل LL‏ 
السويّة» ومادام هذا الاستواءُ بايا امتنع الرجحان؛ أن الرححان والاستواء متنافيان» 
فإذا حصل فى القلب عِلمُ أو ظٌْ أو اعتقادٌ باشتمال ذلك الفعل على مصلحة خالصة 
أو راححة» حصل الرجحان بسبب ذلك ولا نعنى بالداعية إلا ذلك. 

ولك أن تعتبر مع ذلك العم أو الظن أو الاعتقاد اشتماله على المصلحة الخالصة 
الحاصلة بعد ذلك العلم أو الظن أو الاعتقاد الموجبة للترجحيح» والداعية بهذا التفسير 
موحودة» فلا مانع ظاهرًا بالأصل المقتضى عدمه. 

فإذا ثبت و جود القدرة [۲۸۷//] والداعية وعدم المانع» وجب الفعل؛ لما قرّرناه فى 
مسألة: أن الطلب مغايرٌ للإرادة؛ فثبت أن الإيحاب له صيغة مفردة» وتلك الصيغة 
المفردة: إما صيغة «افعل» أو غيرها؛ والثانى باطل بالإجماع؛ وذلك لأن الخصم لا يقول 
E SE‏ لا هذه ولا غیرها واا 7 ول ان 


للإيجاب صيغة مفردة غير صيغة «افعل»؛ فت فتعين الأول. 
قال المصنف - ره الله تعالی -: قان قيل: ولا نسَلم أ الو و 
اللة: 


قوّله: 2 


Es 0 


قولة: حوب معنى تشد الْحَاجة إلى الخبير عنه: 


0 ر 


ر چ 2 ۴ ت و ت oa‏ زر ار اھ م لر o‏ 
سَلمناه؛ لك لم قلت: إنه لا بد من تعريفه باللفظ ولم لا تكفى فيه قريئة الْحَال؟! 
ا ا ‌ 9 ت ر 4 o‏ 2 0 م ج ا or of‏ 
سلمنا شده الحاجة لى لفظٍ يدل يه؛ لکنه قد وحد وهر قوله: «أوجحبت» 
or‏ 4 


ا و«حتمت». 


و 7 
٤ء‏ 2 


فن لاعیت: أنه لاد م 


ا E‏ - طالبناك بالدَلالة عَليّه. 


ر و 


سلتا يام الذ لال و حول الداع لِم قلْت: إز نه لا مانع ؟! 


و 
Ely A 2‏ 


۾ نقولٌ: الانِع هو أن اعات ا لا اصطلاحة؛ راذا کات كڌلك = 
ق عر وضع الأَلْمَاضل AE‏ 
اا ق الانع؛ فلم قلت بأنه جب لعل ؟! 


ر 
د ر 


م نقول: فا َكرنمُوه ِن الدليل منقوض وَمُعَارَضٌ: 
SS‏ على الالء ولَفظ آحَر يَد دل علي 

الاسّبّال؛ على التغيين - شديدة م أ ن يوج ذلك فی عة 

اا فأصتاف الروائح مختلفةء وَالْحَاجحة إلى تغريفها شديدة؛ مَعَ أنه لم توضَع لَه 


ص ج ك 0 که 


وكذا: أصتاف الاعََمَاداتِ معَميرة مع أنه لم توضع لها ألفاظ مفردة. 


ay‏ التعبير عة - فكذا أل 


والنذب: معنى تشد شد الحاجحة إلى التغبير عَنه؛ وجب أن يَضَعُوا لَه ظا ولا 


ل 
4 
- 
م 


بر اف ES‏ عا له. 


o 


ومن قالَ: إن للنذب وخدة ا قال: والنذيية: EY‏ إلى تعريفهًا؛ فلاب 


E 


ومَنْ قال بالاشَيرً يراك - قال: قد يتاج الإنسان إلى بير عَنْ أحَد هَدَيْن الأمريْن؛ 
على سيل الإبُهام؛ LN O‏ 
بالاشێرًاك. 


وانيهمًا: ا ال م شد ا إلى التغبير E EE E‏ 
ا - لوحب أن غرف ذلك کل اح وأو عرق كل آم - رال الحلاف؛ 
ّا لم يرل عَلِمنا أنه عير مضو ع لَهُ. 

سلا أنه لد مر قل وأ ذلك الفط حُر: E ET‏ 


Jor 


رف للات احا با 
TR‏ ا E N ES‏ و Jo‏ 
نم نقول: ,الدليل الى ذكرتموه يقتضى إنبات اللغة بالقياس؛ وهو غير جائز»: 
ارات ق Es N‏ إلى التعبير عن مَعنى الوُحوبي: 
قلنا: الدّليل عليّه: اا اتسن لزيد بوساح ل ا تاح ليو بل لاد 
ِن الْجَنْع الَطيم؛ ن کا واد نهم صَاحبَه فى مَهَامّهِ؛ لظم مَصلَحّة 


الكل راذا احاح اس۵ إلى غل كنع ا إلا محالت رآ ذلك الغير لا يعم مه 
ذلك إلا Ê‏ لاد ون ياتى بذك لعل EF‏ 


n 


ل 1 ب 


ر الإخلال ؛ به؛ تبت أن هذا المعنى - مما شد الْحَاجحة إلى تغريفه. 

وله: «هب أنه لبد ِن تعريفه؛ فلم قلْت: : إل ذلك اريف لا صل إلا باللففر؟»: 

قلتا: لأَنهُہ إنما اتخذوا ارات مُعَرّفاتٍ لما فى الضَمَائر دون غَيرهًَا؛ ْلا 
الإ ن بالومارات أَسْهَلْ من الإنيان بيْرحاء وَهَذا الى فام فى مسلايناء فوب الول 
بهٍ. 

ا رلم لا فی فيه قَوله: اُوْحَبْت وألْرَنْتٌ ؟»: 

لتا لان اللقظ المفرد حف عى الان ِن اركب فيب على ؛ الظن أن الوَاضِع 
وضع لظا مفرّدا لهذا الَعنى؛ E‏ 


قوله: ولم قلت: إن لا مَانِع ؟»: 

قلا اک لوانِع - برها - كانت مَعْدُومة الملل بء ذلك اعدم قصل من 
هذا طن أنه لا ماع وَالدّليل الى ذ راه ظت؛ فیکون ذلك کافیا فی تقریره. 

وله راللعاد* توقيفية؛ فلعلهم يعوا عن ۰ عن الوضي: 


e 


قلتا: الأصْل فى كل مر قاو على ما كان وَالأَصْل عدم لتقيف وعدم الع مِنَ 
الوَضع؛ ا ظ بقاء ل 


EE E‏ وحد الدَاعِى فى حَق القادرء وانتفى الصهارف - وَقَعَ 
الفعل؟»: 


قلتا: اليل عليه: أن لاور على ليعْل: إڈ لم يكن مكنا ن الترل E‏ 
لعل وَإن كان مكنا من اترك عند الداعى: : إا ان یتر ن ترح الل أو لا َرَحح: 


فان لم يترجحح ألبتة - لم يكن الداع داعا؛ وَذلْكَ مُحَالٌ. 


ر 
ت 


وان ترحح - وب لوقو ع؛ لا مَحَالَةَ. 
وَتمَام تقرير هذا الكلام فى كتبنا العمَلية. 


واماالقرت فھی مندَفعّة؛ لأنا لا نْسَلَمْ أذ اشَيَدَاد الحاحة إلى ت تغيين الحال» 
والاستقبال» والروائح الاو والاعتمَاداتِ احضو اة - ستاو لاشيدَاد الحاحّة 
إلى بير عر ا «الإلْرَا؛ فلن الإنْسَان قد تمر عليه مده وي ولا يتاج إلى 
التغبير عن بلك الأشياء ؛مَعَآنة - ف للح - ياج إلى التبير عن مى 
«الَوْحوبي. 

واا المعارضة الأول فجوابها: SES E E‏ 


r 


e e 


ا س عنه؛ کا دزو 5 
قول اجه إلى الي عن الد كديدة: 


TONSA es aes فی المباحث اللفظية‎ 


لتا لک الوت ان «الواحب» لا يَجُورٌ الإخلال a‏ 


الإخلال به؛ والإخلال ببیان م ر ر الإخلال به = وی من الال ببیان م E‏ ر 
الخال به. 


3 


و 


Claes لنا:‎ 


ما المعارضة الثانية: : ھی : ون لقف ل کار وت ا 


er0 ر‎ r ەق‎ 


ت 
للند 


ا شتراك»: 


ا 


قلنا: لما تَقَدَم؛ أ الإشيَرَاكَ على يلاف الأصْل. 

قول هذا إنبات اللعَة بالقَياس»: 

فلا: سيين فی کاب القاس - إن شَاءَ الله تعَالّى - أنه حابر 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه الأسئلة ظاهرة. 
اما قوله: «ما ذکره منقوض ومعارض»: 


أما النقض. فهو: وحوذ الدليل بدون المدلولء أو وجود " العلة بدون المعلول» أو 


وجود السبب بدون الست 


وأما المعارضة: فالمراد بها: المعارضة فى الحكم. أما النقض» فبيانه بصور: 

الأولى: الحال على التعيين. 

الثانية: الاستقبال على التعيين. 

الثالة: أصناف الاعتمادات على التعيين؛ .معنى: أنه جب أن يكون لكل واحدمن 


الاعتمادات على الخصوص لفظ مفردٌ. 


الرابعة: أصناف الروائح المختلفة. 
ووجه النقض: أن ما ذكرتم من المعنى المقتضى لأن يكون للإيمجاب صيغة مفردة - 


(۱) فی ا ج»: ووحود. 


e o۲‏ اقش غ اخحصول 
[موجود] “ فى كل واحدة من هذه الصور؛ لأن الحاحة شديدة إلى التعبير عن كل 
واحدة من هذه الصور؛ ولأن الحاجحة شديدة إلى التعبير عن كل واحد من هذه المعانى؛ 
فالداعية والقدرة موحودتان؛ فوب أن يوضع لكل واحدة منها لفظ مفر؛ بعَيّْن ما 
ذكرتم» واللازم منتف؛ فإن الحال م يوضع له لفظ مفرد: 

والمراد بالحال: الفعل الواقع فى الحال» وكذلك الفعل الواقع فى الاستقبال؛ فإن أمثلة 
الضارع مشت ركة بين الحال والاستقبال على رأى» أو هو حقيقة فى أحدهما مجاز فى 
الآحر على رأى؛ وكذلك أصناف الروائح المختلفة وأصناف الاعتمادات: 

أما أصناف آلروائح: فلأنه يقال: «رائحة المسك» ورائحة العنبر» ورائحة التفاح» 
ولي لكل واخدة و احدة لفط مغر و تلك كل واحدة واف يالاات 
وتفسير الاعتمادات على اصطلاح المتكلمين: [ما ذكره إمام الحرمين فى رالشامل» قال 
- رضى الله عنه -: رفإن قيل: ما الاعتمادات ؟ وما معناه ؟: قلنا: من صار من 
أصحابنا إلى أن الثقل يئول إلى نفس الجوهر» فلا يقدر للاعتماد معنى» وقد ميل 
الأمتاذ إل ذلك فی کر من جارى كلاه ويقوى ذلك على أضول آهل الق إذا فوا 
كون الثقل معنى» فقد وضح من مذاهبهم: أن الاعتماد الذى تبينه من تبيه لو در 
تبوته» ا اقتضى حوبا ولا تصعده وإغا هوى اللقيل ذا نعلق أله فيه أكرانا ختضة هة 
الملا لر لی اھ ف اکر غو ةه ای ور ولت هة 

تم قال = زضى الله غئه -: ووهن 0 قال: إن للاعتماد معتى وهو السذى أرتضاه 
القاضى ك اسفدل غلى دللف ان قال من امد عل الهيء السا إذرك الاي 
اعتماده» تم إذا ثبت للاعتماد معنى» فيتصور منه ستة اعتمادات على حسب تعدد 
الجهات الستة»؛ هذا نص كلامه؛ وبه ظهر خطاً من فسّر الاعتمادات بأنواع الح ركات 
باليد والرحل وغيرهما. 

واعلم: ان الجواب المذكور عن الأسئلة واضح غنى عن الشرح. 

[أما] ‏ الحجواب عن قوم [۲۸۷/ب] رلم قلتم: إنه إذا وجحد الداعى فى حق 
القادر» وانتفى الصارف.... ؟! 


)١(‏ فى «ج»: موحودة. 
(۲) فی : کل. 

(۳) فى اء ب»: الجواهر. 
)٤(‏ فی أ حه: ثم. 
() سقط فی و ج. 


SESE A NE EAU E EE 
بيان» فليرجع الناظر إليه.‎ 

أا قر له فى اجر اب عن للغار هة الأرليء ونا لو عات اللط فة فى 
الوجحوب كان الرجيح لازمًا للمسمى > فأمكن جعله بحارًا عن الترحيح. أما لو. جعلناه 
حقيقة في الترجيح» لم يكن الوجوب لازم له» فلا عكنْ جعله جازًا عنه) -: فيه نظر؛ 
وذلك لأنه"“ إن ادعی آنه إذا ۾ یکر لازمًا له» لا يکن جعله ججارا عنه» فهو ممنوع» 
وحوازه ظاهر؛ وذلك لأن مِنْ جهملة وجوه الجاز إطلاق اسم الحزء على الكل وإطلاق 
اسم الكل على الجزى وليس الكل لازما للجزء؛ وذلك لأنه ليس من شرط الحاز: 
اللارهة اشارة. 

ا ری الاق اس روع 
على اللازم» فهذا مسلة؛ ولکن لا یزم ألا بعكن جعله ارا عنه مطلقاء بل لا كن أن 
يجعل جحارًا عنه بهذا الطريق"؛ وإلا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العامً. 

ثم نقول: قد احتار لصتف أن الأمر موضوع للمشترك بين الفور والتزاحى؛ 
وكذلك هو موضو ع للمشترك بين الرّة والتكرار» وقد عَوَلّ فى الدليل عليهما [على] 
ما ذكره» وهو: أن عله حقيقة فى القدر المشترك دافع للاشتراك واجاز» وهو الذى 
مسك به المعرض فى حعله حقيقة فى القدر المشترك بين الوحوب والندب فإما أن 
يكون اواب الذى ذكره صحيحًا أو فاسدًاء فإ كان صحيحًاء فسد الدليل المذكور 
فى تلك المسألتين» وإن كان فاسدًا» فسد دليله ههنا؛ لسلامة المعارضة وفساد الحواب. 

وهذا إشکال واقع لا حواب له. 

قوله فى الحجواب عن قوله: رلو كان للوجوب» لاشتهر»: 

فلنا: لا تسل بوإتماايرخ أن لو كان سالا عن المعارض الذى لا يدرك الفرق بينه 
ر رها دق الف راا ا بک جلاع سل هدا الشازرض فا ت 
اشتهاره» وكون صيغة «افعل» للوحوب من هذا القبيل؛ فلهذا اشتهر 

ل ا وك ال ا و ع لو ر اا م ا 


(۱) فى «أ»: إلى. 
(۲) فی رجي إنه. 
(۳) أى: بهذا الطريق فقظ 


غيرهاء والثانى باطل بالإجماع: أما الخصم: فلأنه"“ ينكر ذلك على الإطلاق. وأما نحن: 
فلا نقول به فى غير صيغة افعل»: 

قلنا: لا نسلم أن الخصم لم يقل بغير صيغة «افعل»؛ لأن الإجماع منعقد على أن 
ا وضع للوحوب؛ لگنا نقول: المدعى أن صيغة «افعل» موضوعة للايجاب»› ولفظ 
ال ھا وا کان چو رجت - فقد صرح فی فی اواب چایدل عل ان ماده 
الإيجاب؛ فإنه قال فى أثناء المجواب: «اشتداد الحاحة إلى التعبير عن معنى الإلزام»» 
والإلزام هو الإنجاب لا الوجوب. 

فإن قیل: فعلی هذا یکون التعارض بین کی ا حدهما «أوجبّت»» والشانى: 
اف فان افع ا والضمير مستتز فیه» فاا ترجیح ر لأحدهما على الآحر. 

قلنا: سلون «اقعل» أحف على اللْسّان؛ لأنه اترم فيه انع من إظهار الضمير. 

ولا يقال: «أوجحبت» لا إضمار فيه بخلاف رافعل»؛ مع أن الإضمار حلاف الأصل: 

قلنا: ذلك لا يعارض دعوانا؛ فإنه أحف على اللسان» مع استتار الضمير» وکون 

الإضمار على [۲۸۸/] حلاف الأصل. 

واعلم: أن صاحب رالتلحيص» أورد أسئلة» أقواها سؤالان: 

الأول: قال: وحب أن تكون صيغة «افعل» للسؤال من الرب؛ كقوله تعالى: عفر 
لنا - [الحشر: ۰ بعين ما ذکرتم. 

الثانى: أن الإيجاب - وإن كان اهم - إلا أن الندب أكثرء والتعبير عن الأكثر أهم. 

واحواب عن الأول: لا نسلّم أن قولنا ,اللهُمّ عفر لا يقتضى الإيجاب» بل يقتضى 
الإيجاب إلا أن الوجوب لا يترتب عليها. 

قلنا: لا نسلّم أن التعبير عن الأكثر أهم؛ وهذا لأن الحاحة لا تدعو إلى ذلك الأكثر؛ 
کادعائنا ھھناء وکٹرتھا مع جحواز ت رکھا لا توحب شدة الحاحة إليها. 

وباقی أسئلته تنقسم إلى قسمين: قسم: أورده الضف وأحاب عنه» والقسم الفانى: 
فاسد» لا يستحق الجواب. وا لله أعلم بالصواب. 


(( فی وج۾: فإنه. 


قال المصنف - رجه الله تعالى -: الدَليل الاس عَشَر: حَنْلة على ٫الوحوب‏ 
فيد القَطعَ بعدم الإقدام على مخالفة الأ وحمل على ,النذبء يقتضى السك فیه؟ 
E E‏ بد حمل على لوحب فيد لطع يعدم 


O E A E‏ رابا اوا 
إن كان واجبا: مَحَمْله على الوْجوب يقتضى اْقَطْع بعْدَّم الإقدام على محالفة 
الأمر. 


ص ا ا ا و EEE E‏ ا ا 
وان کان مندوبا: فالقول بوجوبه س فی ر تخصيل ذلك المنذوب بأبلغ الوجوه؛ 
وذلك يفيد القع بعَذم الإقدام على مخالفة الأمر. 


ەر ر 


فإذَن: على كلا التقيريْن: هو غير مقدم على محالفة الأمر. 


م و حَملناه على «النذب» فبتقدیر ن يکو لامور بو ندوب - حص القطع بعدم 
ادام على مُحَاة الأئر. 


ا لو کان وَاحباء وحن قد حُوزنا َه الك - كان ذلك اترك محالفة لِلأَمر؛ بت 
أذ حَملَه على والنذب» يقتضى السك فى كوه مالقا لِلأئر. 

وَإذا تبت هذا - فنقولٌ: وب ا على الک لص والمعقول: 

نّا اص فقولةُ - عليه الصَلاة وَالسَّلامٌ -: ,دع مَا يريك إلى ما لا يريبك. 


ذا 


AS‏ و ر: أنه إذا تَعَارَض طريقان: حدما آم طعا ر 
کان تَرْحيح لن على الحوف من مُوجبات الُْقول. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المدعى: أن صيغة «افعل» إذا وردت جحردة 
عن القرائن» وأمكن هلها على الوحوب» وأمكن لها على الندب -: فالحمل على 
الوحوب متعين؛ فهذا هو المدعى. 

والدليل عليه هو: أن الحمل على الوجوب يفضى إلى عدم مخالفة الأمر قطعا؛ لأنه لا 
يترك الواحب إلا مانع شرعى» وإذا حملناه على الندب يفضى إلى خالفة الأمر على سبیل 
الاإنتنال. © 


)١(‏ فى دأي: الإجال. 


۲٦‏ الكاشف عن المحصول 

بيان الأول: هو: أنا إذا حملناه على الوجوب» فالذى لا يترك الواحب إلا انع شرعي 
لا يتر كه؛ فلا يتورط [فى] ورطة خخالفة الأمر قطعا؛ لأن المأمور به: إن كان واحبّاء 
فقد أتى بالواحب» وإن کان مندوبًا» فقد اتی بالمندوب؛ لأن المعنى من الإتيان بالمندوب 
الإتيا بتلك الحقيقةء أى: إن كان صوم يوم» فقد أتى بصوم يیوم» وإن کان أ ربع 
ركعات» فقد أتى بأربع ركعات» فيسْلَّم عن مخالفة الأمر على كلا التقديرين 

بيان الثانى: أنا لو حهملناه على الندب: فإن كان المأمور به مندوبًا: فإن ترّكه» فقد 
تر که ویجوز له تركه؛ فيْسْلم عن خالفة الأمر» وإن کان واجحبًا وقد ت رکه» فلا يللم عن 
خالفة الأمر على كل حال. 

فثبت أن الحمل على الوحوب يفضى إلى عدم مخالفة الأمر قطعًاء والحمل على الندب 
لا يفضى إلى عدم خالفة الأمر قطعًاء بل على سبيل الشك ولا نعنى بكون الحمل على 
الوحوب أحوط إلا ذلك. 

وإذا تبت ذلك فنقول: الحمل على ذلك واحب [للنص والمعقول] : 

اا أولاً: فلقوله - عليه الصلاة والسلام -: «دع ما ريبك إلى الا بر2 

و 8 ا ت الول اة ۰ 

[واعلم: أن هذا الذليل] على الوجنه الذي قررتاة E‏ فيه» إذا 
کا باقر ل الال عل وجوت سارك الط یو ا 

لا يقال: ss o‏ قدلا یکون 
متحت( “؛ كما فى الأسفارء والمتاحر» وارتكاب الأحطار». 

قلنا: عذاب الآحرة شدي والاحتراز عنه ليس كالاحتراز” عن مكروهات الدنيا؛ 
فکان محا جر 

وأما التمسك بالحديث: ففيه نظر؛ وذلك لأنه صيغة أمر» والنزاع فى كونها تقتضى 


(۱) فی «ج»: ورط. 
(۲) سقط فی EN‏ 
(۳) تقدم تخرجه. 

)٤(‏ سقط فی «ج). 
)٥(‏ فی «چه: متجها. 
)٦(‏ فی و بالاحتراز. 


الوجوب مفضٍ [/ب] إلى إثبات الشىء بنفسه؛ [وهو مُحَّال] ( 

ولا يقال: ا من الدلیل مدخول؛ وبیانه على مسلکين: 

املك الأول: لا نسم أن حمل الأمر على الوحوب يفي القطْعَ بعدم خالفة 
الأمر» و كيف يحصل القطع ومن الناس من قال: إنه وضع للتحريم والكراهة مع ية 
الأحكام؛ كما تقدم فى أول المسألة ؟! فلع مراد المقكلّم بهذا اللفظ التحريم؛ فیحصل 
الذمْ بالإقدام» والإحلال بصيغة الأمر. 

سلّمنا انحصار مسماه فى الوجوب أو الندب» ولكن على تقدير كونه إلنذب يفعله 
بنيّة الوحوب» وفعله بنية الوجوب يقتضى المعصية واستحقاق الذمٌ مع الجهل ال ركب» 
فما حصل الاحتياط؛ فإن الإنسان فى الشريعة لو اعتقد أن المندوب واحب رعا يعصى؛ 
فإن الندب قد يكون ضروريًا فى الدين» فاعتقاد وحوبه جحد لماعلم من الدين 
بالضرورة» وححد ما علم من الدين بالضرورة كلر إجماعاء وهذا حطر عظيم لا نامء 
وقد كرف ذلك الريف اخاضر هن اللدية مقط رة الاج واللفظ موضو ع له» فما 
قطعنا بعدم مخالفة الأمر. 

قوله: «أما لو حلناه على الندب» [فله] ‏ الترك لكن الفعل هو المقصود وجواز 
الزك َب فإذا ترك» لا يكون المقصود المهم من الندب الذى هو الفعل حصل». 1 

قوله: رأما إذا( كان واحبًا وحن قد جوزنا له النزك كان ذلك الترك خالفة 
للأمر»: 

قلنا: م يشا ذلك من اعتقاد کونه ندبٌاء وإنما نشا من ت رکه» وقد لا ی ژکه؛ 
فيحصْل مقصود الوحوب الذى هو مصلحة. 

ويتجه أن يقال: إن جوزنا له الترك بت ركه فى كثير من الصورء فيضيع الوجوب» وإن 
فعل» فعل بنية الندب» [والواحب] ‏ بنية الندب لا يجوز إجماعا. 

المسلك الثانى من الاعزاض أن نقول: 

لا نسلّم أن الحمل على الوجحوب أحوط؛ وذلك لأن كثيرًا من الواحبات الى يقطع 
بوجوبها ترك" . 
(۱) سقط فى ٫أ).‏ 
(۲) سقط فی را ح. 
(۳) سقط فی «ج). 
)٤(‏ سقط فی ٫ا».‏ 
)٥(‏ فی :»ً٫‏ لو. 
)٦(‏ سقط فى رأ. 
(۷) فی أً: مترك. 


سلمنا ذلك؛ [ولكن] ( اذا حمل على الوجوب ؟! 

قوله: «إنه طريق آمن» رھدا مخرف: 

قلنا: لا نسم [هذا] ()؛ لأنا نحمله على الندب بقرينة؛ وعلى هذا التقدير: بنع أن 
يكون واجبًاء فلا تحصل خالفة الأمر؛ وهذا لأن.الصيغة: إما مشتركة بين الوحوب 
التقديرين: لا حمل على أحدهما إلا بقرينة. 

[قوله] :»قبل أن يعلم أنه للوحوب أو للندب إذا حلناه على الوحوب» قطعنا بعدم 
خالفة الأمر»: 

قلنا: بل حالفنا الأمر من وجوه أحر؛ وذلك لأنا يا آنا فا أيرنا بالتوقف إلى 
ظهور الدليل» فلو حملناه على الوحوب قبل ظهور ذلك الدليل» كنا قد خالفنا الأنرء 
واحتمل أن يكون الأمر للندب؛ فاعتقاد الوحوب خحطا؛ فليس هذا بطريق آمن» بل 
الطريق اَن هو التوئف. 

٣ ل‎ ٤ ٤ 

سلمنا آنه أشد أمنا بالقياس إلى الندب» وأما بالنسبة إلى التوقف فلا. 

وان قال: «لو م يظهر الدليل وحضر وقت الحاجحة»: 

قلنا: نمنع' تأحير البيان عن وقت الحاجة؛ فيعمل عند ذلك عا هو أرحح» ويصير 
عدم ظهور القرينة فى وقت الحاحة قرينة فى أن المراد هو الوجوب» وهذا الحمل ليس 
لأ الصيغة من حيث هى اقتضت الحمل على الوجوب» بل الصيغة مع [۲۸۹/] هذه 
الحالية اقتضّت ذلك» وهذا لا نزاع فيه وإغا النزاع فى الحمل على الوحوب .عجرد 
اقتضاء الصيغة. 

ثم نعارض ما ذكرتم با مئل" فنقول: إذا تحرّدت الصيغة عن القرائن: فلو توقفنا إلى 


(۱) سقط فى رأ». 
(۲) سقط فی «أًم. 
(۳) فى «أ»: المشتركة. 
)٤(‏ سقط فی رأ». 
)٥(‏ فی اًه: بلا 
)٦(‏ فى وأ»: أن نمنع. 
(۷) فی وأء:الميل. 


فى المباحث اللفظية LON SSCS aa Aa‏ 
ی واا و ا و ا کاو ا ااا 
مانا( ) و فی الحال على معين» مع احتمال ن یکون مراد الشا رع غیه = کان هدا 
سلو كا للطريق الَوضء ومتى تعارض مثل هذين [الطريقين] ”) وحب التوقف بعين ما 
ذکرت. 

هذا ججموع الاعتراضات على هذا الوجه» والكل مندفع؛ بل فاسد. 

وبيانه: بتقديم مقدّمة» وهى: أن المخلاف مع من يدعى أن الأمر للندب لا غيرء 
هرر اا اة اة عن لقره الداكة فى الرسر ي و ادب راا 
فإن المصنف - رحه الله - نقل فى أول المسألة مذاهب؛ منها: أن الصيغة مشتركة 
بين الأحكام الخمسة» ثم دل على فساد هذه المذاهب. 

وإذا اتضح ذلك» فنقول: الع الأول ساقط وهو المنع الذى استروح فيه إلى كون 
صيغة الأمر مشتركة بين الأحكام الخمسة» أو بين الإمجاب والتحريم؛ وهذا لأنا قد دللنا 
على فساد هذه المذاهب» فانحصر) مسمّاه فى الوحوب والندب. 

قوله: «على تقدير كونه ندبًا يفعله بنية الوحوب؛ فقد يقتضى المعصية): 


قلنا: قد بینا ا أن احمل على الوجوب متعين؛ فصار ذلك الشىء واحباء فيأتى به 
على نية الوجوب. 


قوله: ويفضى إلى الإتيان بالمندوب بنية الوحوب» و 


معصية) : 


بل المراد: أنه إذا أتى بذلك الشىء على نية الوحوب» فقد دحلت تلك الحقيقة في 
ا ن 1 ع 2 ٤‏ 
الوجحود» والمعنى بها: الحقيقة المشتركة بين الصوم الماتى به إذا كان مامورا به واجباء 


(۱) فی وأًم: هلتا 

(۲) فى «حه: الشرع. 
(۴) سقط فى ٫أ.‏ 

)٤(‏ فى «جح»: والثانية. 
)٩(‏ سقط فی وة 
)٦(‏ فی ه: وإذا تصورت. 
(۷) فى أ»: فا لحصر. 

(۸) فی «ح: وقد, 

(۹) فی «ء: ثبت. 

(۱۰) فی «جخ»: وهذا. 


والصوم المأتى به إذا كان [مأمورا به] ٠‏ مندوبًاء فتلك الحقيقة قد دحلَّت فى الوحود 
غ ال ا و حزمًاء ولا ندعى إلا ذلك؛ وعلى هذا: لا إشكال فى عدم 
العصیان» و کونه آتيا بالأمور به [جزما] و 
حقيقتان مختلفتان؛ فلا يكون الآتى بأحدهمأ آتيًا بالآحر»؛ بل الآتى بالواحب آتٍ 
با لمندوب على ما ذكرنا من التفسيرء وسقطت تلك المفاسد التى [أتى بها] ‏ المعترض. 
وما ذكرنا حرج الحواب عن قول بعضهم: «الوحوب والندب حقيقتان مختلفتان؛ فلا 
یکون الآتى بأحدهما بالآخر آتيا». 
أا ر نم اا لر فاه عل اده كاو لرك ك ف س رة 
وحواز الترك تبع» فإذا ترك لا يكون المقصود المهم من الندب الذى هو الفعل حصل»: 
قلنا: هذا كلام ساقط حدًا. 
وبيان سقوطه: أنا إذا حملناه على الندب» وهو فى نفس الأمر لدب - [لم يلزم 
من ذلك خالفة هذا الأمر؛ ضرورة أن الحمل مطابق] ”) لما هو الواقع فى نفس الأمر» 
وأما أن الفعل لا يمحصل وهو مقصود الندب» فكلام غير وارد على المدعى أصلا 
ا 
أما قوله: رلو كان واحبًا ونحن قد جوزنا له الترك كان ذلك الترك غالفة للأس: 
قلنا: ذلك الترك [۲۸۹/ب] لم ينشاً من اعتقادنا أنه للندب؛ بل إنما نشا من ت ركه 
فقد" لا يت ركه فيحصل مقصود الوحوب الذى هو مصلحته. 
قلنا: إذا حملنا الصيغة على الندب» فقد أفتينا بالندب» وإذا أفتينا بالندب فقد ي ركه 
بناء على عدم وجوبه مع احتمال کونه واحبًا فی نفس الأمر» فيلزم ” تورطه .فى ورطة 
خالفة الأمر» وتلك المحالفة نشأت من فتوانا له بالندييّةء وا ذكرنا تبيّن فساد ما قال: 
«إنه المتجه». 
(۱) سقط فی «ج». 
(۲) سقط فی ر«ج». 
(۳) فی «ح: ابدی احتماها. 
)٤(‏ فی «ج»: الندب. 
() سقط فی, رأ». 
)٦(‏ فی وا حه: وکلام. 
,(۷) فى «أ: وقد. 
(۸) فی ه: ولزم. 


وما ذكرنا حرج الجواب عن قوله: «كثير من الواجبات يغرك». 
أما قوله: ولا نسلّم أن ذلك الطريق آمن» وهذا خوف»: 
قلنا: قد دللنا على ذلك. 

ق عل اب رة 

قلنا: الكلام فى الصيغة البجرّدة عن القرائن. 


قوله: «إذا مناه على الوجوب» حالفنا الأمر لوحوه أخحر؛ وهذا EEE‏ 
مثل هذه“ المواضع' بالتوقف إلى ظهور الدليل» فلو حهملناه على الوجوب قبل( 
ظهور ذلك الدليلء کان ذلك خالا للأمر حزما : 

قلنا: : قد بينا أن الخلاف مع القائلين بالندب» وأن الصيغة للندب على التعيينء > وليس 
البحث ههن(“ مع القائلين بالاشتراك ت أو العنوى؛ بل الذى نصبنا معه" 
[الخلاف] ”" ووافقنا على أن الصيغة غير مث مشتزكة اشتراكا لفيا ولا معنويًا» وهذا 
القدر ثابت بحكم تسليمه وتسليمنا؛ وهذا وجه ظاهر لبيان اندفاع ما ذكره. 


ووحه ثان: أن الأمر الذى يدعى أنه يلزم خالفته غير الأمر الذى ندعى [أنا لو] 
حهلناه على الوحوب يلزم خالفته؛ وهذا ظاهر للمتأمّل؛ وهذا لأنا ادعينا آنه يلزم خالفة 
صيغة الأمر» والمعترض يقول: «يلزم مخالفة الأمر الدالٌ على وجوب التوقف فى الجزم 
بكون الصيغة للوحوب على التعيين أو الندب»؛ فلا يتجه ما ذكره ه أصلاًء وما ذكرنا 
ظهر سقوط ما ذکره بعد ذلك. : 


(۱) فی «جح»: كذلك. 
(۲) فی ا ح»: هذا 
(۳) فى أ»: الموضع. 
٤(‏ )فی «أ»: قيل. 

)٥(‏ فی وجح»: هنا. 
)٦(‏ فی «أً: مع. 

(۷) سقط فی را ح. 
(۸) فی أً۲: بیان. 
(۹) فی ًه: لکون. 


قلنا: قد بينا أن هذا الدليل إنغا يتمسّك به على القائلين بالندب؛ فإانه مقتضى 
ا ولا يحتج به على القائلين بالتوقف حتى تسمع معارضته(“ 

قال صاحب «الإحكام»: ما ذكره من كون الحمل على الوجوب أحوط معارض عا 
بتقدير تر كه» وا فيه من مخالفة النهى الأصلى» وعا" احتص به الوجوب من زيادة 
الذم والوصف بالعصيان“؛ بخلاف المندوب» ركيف] ‏ وإن الكلف إذا نظر فيه 
وظهر له انه للندب» آم( 

قال المصنف: فان قيل: ولا نسلَمُ اد أ حمل على ,انوب يقتضى الك فى الإقدام 


على المحظور: 
ll‏ ولان بتقلدیر أن ڏ کون] الْمأمُورُ بو وَاجبّا - کان حَملة على اذب سا في 
التررك؛ و 


فلا: لا نسم آنه به أن يكوت الْمأمورٌ بو وَاحبا؛ انا لو عَلِمّا بدَلاَةٍ لعٍ أ 
اش تا وضع للوجوب» خلت أذ الحكيم لا خو اذ رة عن رة لا مائو 


به به غير واجبو؛ فإذا حملة على ,الأب امت الضرن: 


سَلَّا يام هدا الإحَمًال؛ و کن یل لی لر و ب E‏ 
ا کدی آلا کرد ای هر ور کان اعيِقَاد كوه واحباء حَهلا وَتكوڻ ية 
(۱) فی «ح»: لقوله. 

(۲) فی «أ: وإنه. 
(۳) فى أً»: للصيغة 
)٤(‏ فی «ج»: يسمع. 


)١(‏ فى الأصول: حاء قول المصنف: فن قيل: لا نسلم... بعد قوله «حتى تسمع معارضتهم». 
رالصواب ما أثبتناه بعد كلام صاحب الإحكام. 

)٦(‏ فی «ج»: بفعل. 

(۷) فى «أه: وما. 

(۸) فی ر«ج: بالنقصان. 

.»أ٫ سقط فی‎ )٩( 

)۱١(‏ قى «حه: أمر. 


ا ف وكراهَة أضداده ا 

الراب اغلا أن لفط وافلا بور اعا إلا ي احا العن: ا 
الوْحوب أو لنب قبل أن بعلم ما ذل على كوه جوب مقط أو لذب فق 
اماما انا إا ماتا عل الو وت - قطفنا بنا ما حافنا الأَمْرّ وإذا حمَلناه 
غل E‏ بذلك. 


فإذنٌ: : قل أذ بعلم ما يذل على كوه جوب قط أو لذب مقط - يقتضِى 

ل ل اطع بعَدم المخالفة. 
بَعْدَ ذلك: يام اليل على أنه لدب ت ا إت الْعارض؛ من ادَعَاه عليه 

ا 

قوله: ا عا ر کوت ق حال الْجَهل: 

قلا : ما ذ كرتو إِشَارة إلى احِمّال اطا في الاعبقاد رَه َا فى لرن و 
E E‏ العمل وهو حاصل على تقیر الد دون تقدیر 
ا وإذا ارك الطرفان فى أحد لوعي الصا احص مما بريد خطا > 
کان لجات الحالى عر هدا الْحَطاً الرّائد أولّى بالإعتبار» وا له أُعَلَمُ. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن ما ذكره منع للمقدّمة القائلة(: إنا - وإن 
حملنا الصيغة على الندب - م نقطع .مخالفة الأمر؛ لحواز أن يكون الوحوب مشتركا. 

وتوحيهه: أن نقول: لا نسلّم أنا إذا حملناها على الندب لا نقطع بعدم مخالفة الأمر» 
بل نقطع بها" وذلك أنه إنما يلزم ذلك أن لو م یدل دلیل على كونه(" للندب» فلا 


[۲۹۰/] يحتمل کونه للوجوب» وإذا م يحتمل كونه” للوحوب» فعند الحمل على 
النلدب نأمن عخالفة() الام بل نقطع بعدم المحالفة. 


)١(‏ فى ر«جح»: الثانية. 

(۲) سقط فی أ». 2 
(۳) فی «أ»: أن کونه. 

)٤(‏ .فی «أ: ولا بحمل» وى «حه: فاحتمل. 

(ه) فی وأ حه: کونها | 

(1) سقط فی «أ. ا 


٤‏ ...... الكاشف عن الحصول 

بيان ذلك: أنه جاز أن يعلم بدلالة لغوية أن الأ ل لوو ويعلم أن 
الحکیم لا يجرده عن عن القرينة إلا والصيغة للندب» ومع هذه الدلالة لا يعكن حمله على 
الوحوب» فإذا حملناه على الندب مع هذه الدلالة» فقد أمنا الضرر؛ [وذلك لاندفاع 
احتمال الوحوب]. 

سلتا ولڭ؛ ولكن مله على الوحوب - أيضا - تمل للضرر”" وهذا ججواز أن 
يكون للندب فى نفس الأمر؛ فاعتقاد الوحوب خطأً حمل لكونه حهلاً على سبيل 
الاحتمال. 

والجواب: هو أنا إذا علمنا أن لفظ ,«الأمر» لا جوز استعماله إلا فى الوحوب 
أوالندب؛ كما هو مذهبنا ومذهب القائلين" بالندب» فقبل أن نعلم أنه للوحوب 
فقط أو للندب فقط : إذا حملناه على الوحوب قطعنا عدم خالفة الأمر على الوجه 
لذن اه ه وقررنا ولا كذلك إذا ملناه على الندب؛ فإنا لا نقطع بذلك» وهو عدم 
مخالفة الأمر. [فبالنظر إلى ما ذكرنا: وحب القطع] (© بعدم المخالفة بتقدير الحمل 
على الوحوب» [واحتمال الحالفة بتقدير الحمل] ( ٠‏ على الدب وإن ادعى('') أن 
ههنا دلیلاً آحر [یقتضی عدم المخالفة للأمر بتقدير الحمل] ”'“ على الندب» فذلك من 
باب المعارضة» ومن ادعاها فعليه البيان. 

فإذا حعل الخصم ما ذكره معارضة» فلاب وأن تكون الصيغة ليست للإيجاب 
والحكم لا يردها عن القرينة إلا وهى للندب» ونحن من وراء المنع فى المقامين. 


(۱) فی E‏ الحكم. 
(۲) فی «ج»: ولو. 

(۲) سقط فی رأ). 

)٤(‏ سقط فى أ 

)٥(‏ فی «أ»: مذهبا. 

)٦(‏ فى «جح»: العاملين. 
(۷) فى «حب: المخالفة. 
(۸) فى «أ: القطع: 

(۹) سقط فی ٫أ».‏ 

(۰) سقط فی و 
)١(‏ قی وأ فمن ادعی. 
(۱۲) فی (أه: يقتضى صحة عدم المخالفةء فالنظر إلى ما ذكرنا يوحب خالفة الأمر بتقدير عدم 


الم 


وأما الخطاً فى الاعتقاد فهو مشترك والخطاً فى العمل غير مشترك فكان ما 
ذكرناه" سالا عن المعارضة". 
قال المصنف - رهه الله -: و حتج TEE‏ 


واخ ها اَن N eT‏ 


a‏ باط "؛ ولا لَعَرّ ف کل واحدٍ بالضرُورَة: نه لِلوْحُوب. 
والآحاد باطل؛ لو المسالة ا ا الآحاد 4 لعل 


co 


رخو اح بسح بها من برل: لا ری أن الَف ضوع حوب مقع ار 
E‏ و هما معا لأنه لو اذَعَى الاشترًاك ا الندبيّة - لَرمَة أن يقال: للم 
بالإشيرًاك بالندبية: إنما سماد من لعفل أو الْقَل»» إلى آ: خر التقسريم. 

وانيها: اَذ أل اة قَالوا: لا فرق بين الأمر والسوًال إلا ِن حَيْث الرَبَة؛ وذَلِك 
ی اق کی ات ی و کا سول ر ن في 
الإيجابي بل فيد النذبية - فكلك الأر. 

وَالَها: أ مف قعل - وارد فى كياب اله وة رَسُوله فى الْوْجُوب والفذب 
والاشيراك رَالْحَار على حلاف لأعل؛ بد ِن حَعله حَقيقة فى الَْذر المشترك؛ وهو 
صل الترْجیح؛ وَالدّال على ما به الاشترَاك - غير الدّال على ما به الإميَيار؛ لا بالوضلي» 
ولا بالإسيلرَام ؛ فلا يكون لِهَذِهِ الصيعَة إشعَارٌ ر - َة - بوجوب بل لا لله فيا إلا 
على ترْحیح حاب اغل؛ وأا وار لرل - قد کان معلوما بالعقَلي ولم يُوجَذ ما 
يزيل ذلك الْجَوَارَ. 

فإذن: وخب الحم بأد ذلك فل راح e‏ 
ولا معنى لذب لا ذلك»: 
(۱) فی «ح: وکان. 
(۲) فی ہا حہ: ذکرنا. 
(۳) فى وأ ج»: المعارض. 


لجاب عن الأول: E a E‏ 
u‏ يشل ولت ا E‏ والعاصی ؛ م الفقات؟ فيستلزم اقل مِنْ 

ا يشت بالآَحَاد؛ ولا نلم أ الْسالة ية ؟! وذ - ا أنه لإ 
NI ET‏ 

عن الثانى: أن -عِندنا - أن السُوًال يذل على الإاب وذ كان ل َر ت 
«الوحوب»؛ فان السابل قد قول مول [منة]: «لا تغل بمقصودی» ولا ترک ولا 
a‏ دة الألْقَاظُ صَرضَّة فى لإاب و کان لابلا وهنا 
«الإيجاب»: ا 

وعن الثالث: ان الا وإ كان على لاف الأصل لَكنة ق يوج ذا د 
الدليل عَليه؛ وقد د کرتا: اد الدلیل دل على كونها لأْوْجُوب؛ فَوَحب الَصيرٌ إو و 
أُعَلّم. 

کک E‏ - أن هذه وجوه من المعارضة فى حكم المسألة 

N CDT 
ليست كذلك؛ وبیانه من وحوه ثلاثة:‎ 

الأول: هو: أن كون الصيغة تق تقتضى الإيجاب غير معلوم؛ لأنه لو علم: فما أن يعلم 
بالعقل أو بالنقل» والقسمان باطلان؛ فلا سيل إلى العلم: 

أما الحصر: فظاهر. 


وأما أنه لا سبيل إلى كل واحد من القسمين: فذلك لأنه لا سبيل إلى الم بطريق 
العقل؛ فإن العقل .عجرده لا يهتدى إلى أن الصيغة مدلوها الإيجاب أو الندب بل 
هما عند العقل على السواء. 


ولا سبيل إلى حصول العلم به" بطريق النقل؛ لأنه إما [أن يكونع] تواترًا أو آحاذا؛ 


E 


(۱) فی : کون اللفظة وق وج : کون اللفظ. 
(۲) سقط فی «ج»۔ 


فى المباحث اللفظية OE OEE‏ 


وذلك لأنه: إا يفيد العلم أو لا: نان فاد العلم فهو التاترء اذ م يفد العلم كان 
مفيدا للظن وهو الآحاد. 


وإن منع الحصول» فقيل: بل“ يفيد الوهم أو الشك ولا سبيل إلى التواتر") ههنا؛ 
لأن التواتر لو حصل ههناا" لحصل العلم الضرورى بأنها للوحوب» وذلك للباحثرن عن 
هذه المسألة» وهم طلبة العلم الحصّلون هذه الصناعة» ولا ندعي حصول العلم الضرورئ 
لكل أحد حتى يرد الإشكال؛ واللازم باطل. [ ٠‏ :14 ولا سبيل إلى الآحاد؛ لأنها لا 
تفید إلا الظنَ؛ فلا بحصل العلم. 

وهذه الحة يتمسّك بها من يدّعى آنه لا یدری “ أن هذه الصيغة للإيجاب ا 
أو للندب فقط أو هما على سبيل الاشتراك اللفظً أو المعنوئ» ولا ينبغى أن يتمسّك 
بها الجازم بأحد هذه المذاهب؛ وإلا لانقلبت» ووحه القلب أن يقال: لو علم كونها ٩"‏ 
للندب: فإما أن يعلم ذلك بالعقل أو بالنقل» والقسمان باطلان"؛ وهكذا لو تمسك بها 
من يدعى الاشتراك. ۰ 

الثانى: أن أهل اللغة" قالوا: لا فرق بين صيغة السؤال والأمر ثي مدلوليهما إلا 
أن الأمر يجب أن يكون أعلى رتبة من السؤال» وإذا لم يكن بينهما فرق سوى الرتبة» 
والسوال لا يقتضى الإججاب - فوحب آلا يقتضى الأمر الإنجاب؛ وإلا لكان بينهما فرق 
[آحر] '“ سوى الرتبة» وهو حلاف" المنقول عن أئمة اللغةء وإذا م يكن بينهما 
فرق سوى الرتبةء والسؤال لا يدل على الإيجاب» بل يدل على الندب - فيلزم("' أن 
يكون الأمر كذلك. 

(۱) فی «جحه: فنقول: یفید. 
(۲) فى رأ: المتواتر. 

(۳) فی ا ب»: منها. 

)٤(‏ آنا لا ندري. 

)٥(‏ سقط فی وأ حم. 

)٩(‏ فی وحہ: بکونها. 

(۷) فی وأ حه: إلى آخحره. 
(۸) فی «ح: أهلل هذه اللغة. 
(۹) سقط فی وأ ب». 

(۱۰) سقط فی ہا 

)١١(‏ فى «أم: وذلك حلاف. 
)١۲(‏ فى «أ: على الندبية يلزم. 


[والوحه] الثالث: يحتاج إلى بسنط؛ فنقول: 


اعلم أن هذا الدليل مكرر فى هذا الكتاب» فلنقرره [تقريرًا] (“ تامًا يستغنى به عن 
الإإعادة؛ فنقول: 


لا شك أن فى كل واحدة من صورتى الوجوب والندب قدرًا مشتركا ‏ بينهماء 
وحصوص كل واحدة منهماء واجموع ال ركب من المشترك والمميّر وصيغة الأمر قد 
استعملت ف الوجوب مرة"ء والندب أخحرى» فاستعماطها فيهما: إما أن يكون بإزاء 
الشترك فقط أو بإزاء المميز فقط أو بإزاء المشترك والمميز فى الصورتين؛ [الحصر 
ضرورى] ؛ لا سبيل إلى الثانى والثالث؛ لأنه: إما أن يكون الاستعمال لكونه حقيقة 
فيهما؛ في لزم الاشتراك» أو لكونه ججارًا فيهما؛ فيلزم اجازء [ أو لكونه حقيقة فى 
أحدهما جحازًا فى الآحر؛ فيتعيّن أن يكون بإزاء المشترك] (؛ وذلك بطريق الحقيقة أو 
بطريق ابججحازء» لا سبيل إلى الثانى وإلا للزم احجاز؛ فتعيّن الأول؛ وهو المطلوب. 

وما ذكرنا تفهم العبارة السابقة " وهى ” أن نقول: 

صيغة الأمر وردَت مرة فى كتاب الله وسنة رسول الله يل فى مورد الإمجاب 
وأحرى فى مورد الندب: فإما أن يكون استعماله فيهما حقيقة؛ فيلزم الاشتراك» وهو 
[على] حلاف الأصلء أو جمارًا فيهما؛ فيلزم اجاز» وهو [على] حلاف الأصل» أو 
يكون حقيقة فى أحدهما بارا فى الآحر؛ فيلزم المحاز» وهو [على] حلاف الأصل؛ 
فين أن بكرت للقدر الشركة هما ضنرورة أن 009 مر رة هت ستوى 
الخصوصين(' "٠ء‏ والمشترك: إما أن يكون" ' يإزاء الشترك حقيقة أو جازاء الثانى منتفٍ 
بالأصل؛ فتعيّن الأول» الدال على القدر المشترك لا دلالة له على ما به الامتياز: [لا 


(۱) سقط فی وأ». 

(۲) فی «ح»: قد يشترك. 
(۳) فى «أ: تارة. 

)٤(‏ سقط فی وج». 

)٥(‏ سمط فی وجحم. 

(1) فى أ ح: الثانية. 
(۷) فی «ج»: ومتی. 

(۸) فی «جح:: الأمر. 

(۹) فی وله ح: هناك. 

)١١( ٠‏ فى «ح: الخصوصية. 
(۱۱) فی ا حه: فما أن يكون. 


No O SES 
NS E [بيانه: لا دلالة له على ما به الامتياز‎ 
إلا لكان: إما‎ eS الاشتراك ضرورة؛ فالدال على ما به الان‎ 
Eas اھ غ ا فر‎ 
الامتياز؛ والأول حال والثاني على حلاف الأصل؛ ثبت فثبت أنه لا دلالة [له] " عليه‎ 
مطابقة.‎ 
O 
من المشترك وهو محال؛ وإلا لكان مشتركا؛ وهو محال [ولأنه] ” يشرط فى‎ 
لأنا‎ +٠ الثانى اللزوم الذهنى على ما قررنا والازوم ۲00۲۹۱ ا ا‎ 
إلى ما به الامتياز؛ فیصح ما‎ ٩ نفرض الكلام فيما إذا يكن الذهن منتقلاً من المشترك‎ 
ادعيناه: أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك؛ فتكوق ادالة عليه" والدال على القدر‎ 
^ المشترك لا دَلالةَ له أصلاً على ما به الامتياز؛ فبلا دلالة للصيغة على خحصوص”‎ 
الوجوب؛ وذلك هو المطلوب.‎ 
هذا إذا أراد الخصم إثبات عَم كون الصيغة للوجوب» وإثبات كونها للقدر الشترك‎ 
لا غير وأما إذا أراد أنها تفيد الندب» فالطريق أن الأمر يفي التزجيح» وجواز‎ 
معلوم بجحكم الاستصحاب؛ وذلك لأن الكلفب قبل وحوده وقبل التكليف: م‎ 
يتعأق0 ) الخطاب به جزماء والأصل بقاء ذلك؛ ويلزم من ترجيح الفعل على الرك مع‎ 
بدل ما بین القوسین فی أً: «بیان»).‎ )۱( 
.٠أ سقط فی‎ )۲( 
سقط فی رأ».‎ )۳( 
فی «أً»: یکون هو.‎ )٤( 
سقط فی «ج».‎ )٥( 
سقط فی «أ».‎ )٦( 
فى «ج»: والتزامًا.‎ )۷( 
سقط فی «ج».‎ )۸( 
.»أ٫ سقط فی‎ )٩( 
فی وأ ح: ههنا فى أول الكتاب.‎ )٠۰( 
فى (أ»: عن المشترك.‎ )١١( 
فی «أ»: فیکون دالا علیه.‎ )۱۲( 
فى وح: الحصول.‎ )۳( 
فى رأ: يتكلف.‎ )٤( 


۷۰ ......... الكاشف عن الحصول 
الخطاب به جزماء والأصل بقاء ذلك؛ ويلزم من ترجيح الفعل على الترك مع حواز الترك 
الندبيّة. 

واعلم: أن الندب لا يكون مستفادًا من الصيغة؛ لأن حصوص الندب نما يثبت 
بواسطة الصيغة والاستصحاب('. 

والحواب عن الأول أن نقول: 

لام ا ع فعلمه: إما بالعقل أو بالنقل» ولا نسلّم انحصار طريق العلم فى 
القسمين» بل هنا قسم ثالث» وهو ال ركب من العقل والنقل؛ كقولنا: تارك المأمور به 
عاص» والعاصى يستحق العقاب» فتارك المأمور به يستحق العقاب»» وكقولنا: جوز 
استشناء ى فرد شئنا كان من صيغ العموم. والاستثناء: إخراج مالولاه لوحب دخوله 
تحت اللفظ» ويلزم من ذلك: كون صيغ الجحموع للعموم. 

فإن قيل: «المفهوم من كون الدليل م ركبا من العقل [والنقل]: أن يكون إحدى 
مقدمتیه عقليّةء والأحرى نقلية؛ کقولنا: لبر مطعوم» وکل مطعوم ربوی» فالبر: ربوئ» 
فالصغری' عقلية» وهی کون البر مطعومًاء والکبری نقلية» وهی کون البر ربویًا. 

وأما ما ذ كرتم من النظائر: فالمقدمتان نقليتان» غاية ما فى الباب أن ال ركب عقلىء 
والانتقال من المقدمتين إلى النتيجة عقلى؛ فلا يلزم من ذلك كون الدليل م ركبا من 
مقدمتين إحداهما عقلية والأحرى نقلية؛ وإلا لكان الدليل م ركبا من أكثر) من 
مقدّمتین؛ وذلك باطل» ولکان کل دلیل نقلی (صررّف]) م ركبا من مقدمتین: إحداهما 
[عقلية)" والأحرى نقلية؛ كقول القائل: لفظة ,ضرب» موضوعة لكذا بالنقل عن أئمة 
اللغة؛ فهذه معدمة واحدة» ولا تنتج نتيجة صلا فلابد أن يضاف إليها أحسرى؛ فيقال: 

وما نقلته أئمة اللغة فهو كما نقلته. 


(٠‏ فی را اذا 

(۲) فی ٫أً:‏ مع الأستصحاب. 
(۳) فى راء ح»: الصغرى. 
)٤(‏ فى (أًه: والانتقاء. 

)٥(‏ فی ا من آکیر. 

(1) سقط فی «جح». 

(۷) سقط فی ٫أ».‏ 

(۸) فى أ»: العربية. 


فى المباحث اللفظية Vaasa o‏ 

قلنا: كون اللفظة موضوعة لكذا: إما أن يعلم [بنفس] ( الفطرة العقلية مِن غير 
استعانة بشىء من النقليات» أو لابد فى ذلك من الاستعانة بشىء من النقليات: لا 
سبيل إلى الأول؛ ضرورة أن العقل .عجرده لا بهتدی إلى وقوع الجائز أو عدم وقوعه؛ 
فا الي باطا: 

أا ال الات امان ی الط E EE‏ 
الدار للدار*» «ولفظ البساط للبساط»» وهذه المقدمة لا تكفى بل لابد من إضافة 
E E‏ 0 ا ن ارت وا 

عن العرب» بل النقول عن العرب [مقدّمتان] ٠‏ ينتج [من] ‏ تركيبهما المطلوب؛ 
کما ذکرنا فی مثال «الأمر لوجر وكون صيغ الحموع للعموم»» والفرق بين هذين 
[۲۹۱/ب] القسمین واضح حدًا؛ [فیصطلح على ] أن نسمی “ الأول بالنقلء 
ES O‏ العقل والنقل؛ وعلی هذا لا إشکال أصلا. 

سلمنا ذلك؛ ولکن ]7 لا چو أن ثبت ذلك بالآحاد؟! 

قوله: ,«المسألة علمية: 


قلنا: N NER EEN‏ 
اللغوية من حيث هى لغوية. 
نعم: قد تحضف بها قرائن تفيد العلم؛ ولكن ليست هذه المسألة منهاء ولا ندعى ') 


(۱) سقط فی ر«ح». 
(۲) فی ٫أ:‏ ن ذلك. 
(۳) فی «أ»: كقوله. 
)٤(‏ فی ٫أ:.لکذا.‏ 
)٥(‏ فی وا وحررنا. 
)٦(‏ سقط فی ٫أ».‏ 
(۷) سقط فى «أ». 
(۸) فی «أً»: ويصطلح. 
)٩(‏ فی (أً: تسمی. 
)٠۰(‏ فی «حه: أو الثانى. 
)۱١(‏ سقط فی «جح». 
(۱۲) فی رأًم: يدعا. 


ESN ahe NE RAÊ 
عَدَم القطع بوجوب العمل ما تقتضيه الدلائل اللفظية؛ بل [نقول] : يجب القطع‎ 
بوجوب العمل بعدلولات  الكتاب والسنة» ولا يلزم من القطع بوجوب العمل‎ 
.عدلولاتها؛ فلتتنبه للفرق بينهما.‎  ]ملعلا[‎ 

واعلم: أن الاعتماد فى الجواب على المنع الثانى دون الأول؛ فإن ت ركيب المقدمتين 
النقليتين لا يفيد إلا الظنَء فلا يجديه يقينا؛ فإنه يقول: المفيد للعلم: إما العقل أو النقل أو 
ات منهماء والثلائة باطلة؛ فلا علم فى اللغات. 


(والحواب] ١‏ عن الثانى: نحن لا نسلّم أن أثمة اللغة كلهم قالوا: لا فرق بين الأمر 
والسؤال إلا الرتبة؛ بل ذلك قول بعض الناس. 

سلما ذلك ولكن لا انسل أن ارال لا وهي الاب با خت 

غاية ما فى الباب: أنه لا يترتب عليه الوحوب؛ ضرورة أن السائل ليس له أهلية 

والجواب عن الثالث: أن النافى للمجاز - وإن اقتضى عدم احاز - إلا أنه يصار 
إلبه ‏ إذا دل الدليل على وقوعه» وقد دلًء وهو الدليل [الدال ] على أن الأمر 
للوجحوب. 

تنبيه: اعلم: أن صاحب ,التلخيص» لما تكلم على الأدلة التى ذكرها الصتف» وهى 

o E 

E 
على أنها تة تقتضى الإيجاب» ولقائل أن بمنع مبادرة الذهن ن إلى الوحوب عند ماع الصيغة‎ 
الحردة عن القرائن‎ 


(۱) سقط فی «جا. 

(۲) فی «أً: فى جميع مدلولات. 

(۳) سقط فی وأ 

)٤(‏ سقط فی وح». 

)٥(‏ فى أ ج: السؤال أيضا غاية ما فى الباب. 
)٦(‏ سقط فی ٫اً.‏ 

(۷) فى «أ»: يصر إليه. 


وأماآ'“ صاحب «التنقيح»» فقد عوّل على دليل آخرء وهو أن يقال: صيغة ,قعل 
[ظاهرها الوحوب فى الشر ع؛ mS‏ أن صيغة «افعل»] أمر» و كل أمر 
يقتضىی ظاهره الو حوب» فصيغة «افعل»: ر يقتضى ظاهرها الوحجوب. 

آما أن صيغة «افعل» أمر» فقد سبق بیانه. 

وأما أن كل أمر يقتضى ظاهره الوحوب» فالدليل عليه: 

أن امتثال كل أمر طاعةء [و] طاعة اله" ورسوله واجبة؛ فامتثال أمر الله ورسوله 
واجحب: 

بيان المقدمة الأول الإجماع. 

بيان المقدمة القانية: قوله تعالى (): : لابا الْلِينَ منوا أطيعُوا الله وأطيعُرا 
الرسّول [النساء: ۹٥]؛‏ فإنه أمر إيجحاب 7 بالإجماع. 

واعلم: أن هذا الذى عَوّل عليه فى غاية الضَعّْف والوهن'» وبيانه أن نقول: 
إن امتشال کل( أمر طاعة؛ [وهذا] لأن الأمر: إما أمر إيحاب» أو أمر ندب أو 
یکون( ا إن امتشال كل آمر 
طاعة ؟ 

كيف» ومن جملة ذلك أمر ("" التحريم عند الخصم فإنه"" قال: امتنال مر" 
الإنجاب [طاعة» و كل طاعة فهى واحبة؛ أنتج أن أمر الإيجاب] ‏ واحب» ولا نزاع 


(۱) فی «ح: فأما. 

(۲) فی «ج»: وکل طاعة | للّه. 
(۳) سقط فی راً. 

)٤(‏ فی (»: بإيجاب. 

() فی (ً»: عمل. 

)٦(‏ فی ٫أ»‏ ج: الوه 

(۷) فی «حہ: آنا نقول. 
(۸) فی «ب»: نسلم أن کل. 
)٩(‏ فی «ب»: امتثال آمر. 
OS‏ 
)۱١(‏ فی «أ»: أن. 

(۱۲) فی ا حه: فإن. 
(۱۳) فی ٫أ:‏ کل أمر. 
)۱٤(‏ سقط فى «أ». 


فیه؛ وإنغما النزاع فی امتثال مطلق الأمر اجرد" [۲۹۲/] عن القرائن 

ثم نقول: المقدّمتان - مع تسليم الصغرى على فسادها - لا ينتتجان المطلوب؛ لأن 
الكبرى مهملةء والمهملة فى قوة الحزئية» وشرط الشكل الأول أن تكون كراه كلية» 
yT‏ لأن 
الآية فى سياق الأمر؛ وذلك لا یدل على وحوب کلی؛ فإنه مطلقء والمطلق لا عموم له 

ولو تأتی له ذلك بطريق يستعين بها الإمام صاحب رالمحصول» فى اش ا 
قوله تعالى إفاعتبروا فالمنع مجه على قوله: رإنه أمر إيجاب بالإجماع»؛ فإن الإجماع 
وع علی ا عر عبد او امین البضری: 

واعلم: أن هذا الدليل ذكره أبو الحسين البصرى فى «معتمده»؛ لكنه محرد عن 
الصورة الحاصلة بواسطة رده إلى الشكل [الأول] ؛ فقال: قوله تعالى: ابا 
اين أمَنوا أُطيعُوا الله رأطيعُوا الرسول ي [النساء: ]٠۹‏ يدل على أن الأمر للوجواب؛ 
لأنه أمر» وفيه الخلاف» وادعاؤ هم الإجماع بأن طاعة النبى ل واجبة لا يسلّمها الخصم؛ 
لأن النوافل طاعة للنبى بء وليست واجية وقوله تعالی: إن تولا انما علَيَوِ ما 

حُمَلَ وَعلَيْكم ما حُمَلتم» رالنور: ]٠٤‏ ولو رحع إلى صدر [الكلام لم يصح التعلّق به؛ 
لأن التولى ليس هو ترك المأمور به؛ لأنه يوصف بذلك] ” تارك النوافل؛ [فإن] ) 
قوله تعالّی: موان تطيعره E‏ الطاعة؛ لأن الاقتداء يكون 
بفعل النوافل؛ إذ فاعلها مهتا إلى رشده وصلاحه وقوله تعالی: ومن يَغْص الله 
ورَسولَة فقذ صل ضَلالا مبينا) [الأحزاب: 1 ] إنغا يجوز التعلق به فى وحوب أمر 
النبى 5 أن [لر] تاا ۾ يفعل مأمورها عاص للنبی ب وقوله تعال: طفل 
لِلْمُخلفِينَ من الأغرابِ ستذْعَون إلى قوم أولى بَأس شدي تقَاونَهُّم أو يمون 
رٹ تطبغوا بُؤیگم الل جرا خسنا ون نورا كما توم من قبل يعدبم عذا 
اليما [الفتح: EAs OILS‏ الجهاد معلومٌ فلا للأمرء 


)١(‏ فى «ج»: للمجرد. 
(۲) سقط فی رج». 
(۳) سقط فی و 
)٤(‏ فى أً»: فقالوا. 

)٥(‏ فی و ج»: بواجحبه. 
() سقط فی رأ». 

(۷) سقط فى ٫أ.‏ 


)۸( سمط فی وجم. 


فى المباحث اللفظية TNO SRLS Re OSS‏ 
وقوله تعالى: وان نووا ما اتم هن قبل عدبم عَذابا آين) e‏ أن 
قال المصنف - رجه الله -: المسالة الثالة: 
الأَمرُ لوار عقيب الْحَظر والاسيندان - للوْجوب؛ خلاف يعض أصحابتا: 


لاء اف لشفي ررب ت زافقاري ازرد ب رع ٠‏ ا 


ا 
بيان أن e‏ ا مم مقار e‏ 


ا لا يسيع الاتقا ِن لْحَظْرٍ إلى الإباحة - فكَذَلِك: لا يَْيِعْ 
من الْحَظر إلى الوْحوب؛ والعلم بجوازه ضروری. 
ا لوال لوكده: ,احرج من اْحَبْسٍ إلى اكب - مهدا افيد 
N‏ ا الْحَظرٍ الحاصِلِ : ت ۽ الْحَبّس؛ وکڌا: ار الحا ثض والفَسَاء 
بالصلاةٍ ٠‏ - ورد بعد الْحَظر؛ وان ا و] احتج العاف بالايقي والعرّف: 
ما الاي - قله ت اذا طَعِمْتمُ فانتشروا 4% [الأخراب: ٣ه]»‏ راذا حلم 
فاصطاذوا) رال ائدة: ۲]» لبد رن اتوه من حيْث أمَركم اله 


[البقرة:۲۲۲]. 
هذا النوٴعٌ ِن الأمر فى كياب | لله - ما جاء إلا للإاحة؛ فوخب كونهةُ َة 
وام العف - فهو: أن السَيّدَ إذا منغ عبْدهُ من فِعْل شیب م قال لَهُ: افع - 
فهم من الإبَاحة. 


الجَوَاب عَن الأوّل: : أنه ۾ پشکل بقولِهِ تعَالّی: اذا انسَلّح الث شهر الحرم فافتلا 
اشر كين راتوبة: ١]؛‏ هذا يدل على الوْحُوب؛ إذ الاد فَرْضٌ على الكقاية: 
قله تَاّی: ولا تخلِقوا روسكم حى بلع الهئ مَل ره ٩٩‏ ]؛ وَحل 
الرس نك ولیس ماح مَحّْض. 


ا A <4 9 7 Gf 2. OS‏ عل ا ره 
وعن الثانى: أن العرّف متعارض؛ لان من قال لابه - وهو فى الحبس -: «اخحرج 
کک فهو مر بعد الحظر؛ زد بيد رالو جوب واللة أغلم. 

ح: اعلم - وفقك اله تعالى - أن صورة المسألة: الأمر بعد الحظر والإذن("» 
«بعد اللاستعذان» آای: بعد الاستعذان والإذن» آای: استاذن» فأُذن» نم أمره 
با مأذون فيه» ولم يذ كر صاحب والمعتمده ٠‏ إلا الأمر الوارد بعد الحظرء وم يتعرّض 
للأمر الوارد بعد الإذن فى أصول' الفقه.[الخلاف فيهما سواء ونقل عبد العزيز بن 
عبد الجبار الكوف فى تصنيف له فى أصول الفقه: أنه منصوص عن الشافعى فى 
الإباحة؛ وكذلك نقل بعض الخنابلة: أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة] ١ء‏ وكذلك 
نقله بعض الحنفية؛ وهو ظاهر قول مالك - رحه الله - وقال متأخرو أصحابه: إنها 

1 
للوحوب. 
وتفصيل المذاهب: أن القائلين بأن الصيغة للوحوب قبل الحظر اختلفوا: 
Va e 1. 8 f 8 3‏ 
فمنهم: من أجراها على الوحوب» ولم جعل لسبق الحظر تأثيرًا؛ كالمعتزلة. 


)١(‏ فى رأ»: أو الإذن. 

(۲) ينظر المعتمد .۷٦/١‏ 

(۳) فی رأ أصل. 

)٤(‏ سقط فی ٫ا»‏ ح». 

() في «أ» ح»: أنها تقتضى الإباحة وهو ظاهر. 

() إذا قلنا بالصحيح من اقتضاء صيغة الأمر الوحوب فلو وردت صيغة بعد الحظرء كالأمر بحلق 
الرأس بعد تحرعه عليه بالإحرام» والأمر بحمل السلاح فى صلاة الخوف بعد تحريم مله فيهاء فهل 
يفید الوحوب أم لا ؟ ( ينظر البحر الحیط ۳۷۸/۲). 

(۷) وصححه القاضى أبو الطيب الطبرى فى «شرح الكفاية»» والشيخ أبو إسحاق» وابن السمعانى 
فی «القواطع»» ونقله المازرى عن ابی حامد الإسفرایینیى»› وهو' کما قال؛ فإنه نصره فی «کتابه)» 
ونقله عن أكثر اصحابناء ثم قال: وهو قول كافة الفقهاء والمتكلمين. وقال الأستاذ أبو منصور: 
هو قول آهل التحصيل مناء وقال سليم الرازى فى رالتقريب»: إنه قول أكثر أصحابنا ونصرهء 
وقال اين برهان فى «الأوسط): إليه ذهب معظم العلماء ونقله فى «الوحيز» عن القاضى» 
والذي قاله القاضى؛ كما حكاه عنه إمام الحرمين: لو كنت من القائلين بالصيغة - لقطعت بأن 
الصيغة المطلقة بعد الحظر جراة على الوحوب» وصرح المازرى عن القاضى بالوقف هنا كما 
هناك» وحكى عن القاضى؛ أنه لا يقوى تأكيد الوحوب فيه عند القائلين به كتأكيد الأمر اجرد 

تقدم حظر» حتى أن هذا يرك عن ظاهره بدلائل لا تبلغ فى القوة مبلغ الأدلة الى يارك 
ظاهر المحرد عن ذلك. قال المازرى: وهذاعين ما احترته فى الأمر اجرد كما سبق. 
وحكاه أبو الحسين وصاحب. والواضح» عن المعتزلة» وحكاه صاحب والمصادر» عن الشيعة»- 


فى المباحث اللفظية A RSS Se‏ 
ومنهم: من قال: إنها ٠‏ للإباحة؛ وهم أكثر الفقهاء". 
ومنهم: من توقف؛ كإمام الحرمين وغيره » واحتار الغرًالى التفصيل؛ كما سبق: 
قال الغرالى فى «المستصفى» قوله: [افعل] ا و 
الحظر تأثير ؟ 
قلنا: قال قوم: [لا تأثير] لتقدّم الحظر أصلا. 
وقال قوم: هو قرينة يصرفها للإباحة. والمختار: أنه ينظر: فإن كان الحظر السابق 


-وقال القاضى عبد الوهاب: إنه الأقوى فى النظرء وقال فى «الإفادة»: ذهب إليه المتكلمون أر 
کثرهم. ينظر البحر الحیط (۳۷۸/۸). 

(۱) فی أ ح: بأنها. 

(۲) أنه على الإباحةء ونقله ابن بُرهان فى «الوحيز» عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» وبه حزم القفال 
الشاشی فی «کتابه»» والخفاف فی کتاب والخصال» بأنه شرط للأمر ألا يتقدمه حظر» وقال 
صاحب رالقواطع»: إنه ظاهر كلام الشافعى فى «أحكام القرآن»؛ وكذا حكاه عن الشافعى أبو 
الحسين بن القطان فى كتابهء وقال القاضى صار إليه الشافعى فى أظهر أحوبته» ومن نقله عن 
الشافعى الشيخ أبو حامد الإسفرايينى فى «تعليقه» فى باب الكتابةء وقال فى كتابه فى أصول 
الفقه: «قال الشافعى فى أحكام القرآن: وأوامر الله تعالى ورسوله تحتمل معانى منها الإباحة؛ 
کالأرامر الواردة ب بعد الحظر؛ كقوله تعالى: رذ حلم فاصطًادوا ي [سورة المائدة:۲]» ھإفإذا 
قَضيَتٍ الصلاة فانشر وا [سورة الجحمعة:١٠]»‏ قال: ففص على أن الأمر الوارد بعد الحظر. 
يقتضى الإباحة دون الإيجاب؛ وإليه ذهب جاعة من أصحابنا) انتهى. 
وقال الشيخ أبو إسحاق: للشافعى كلام يدل عليه. وقال القاضى أبو الطيب: هو ظاهر مذهب 
الشافعى» وإليه ذهب أكثر من تكلم فى أصول الفقه. وقال سليم الرازي: نص عليه الشافعى» 
وقال القاضى عبد الوهاب فى «الإفادة»: إنه الذي صار إليه الفقهاء من أصحاب الشافعى» 
وأطلقوا على أن ذلك قول الشافعی» وأنه نص عليه فی کثیر من کلامه» لا جوز ان يدعی معه 
أن مذهبه خلافهء لكن قال ألكيّا اهراسى: الشافعى يجعل تقدم الحظر من مولدات التأويلء وهذا 
منه اعتزاف بأن تقديم الحظر يوهن الظهور» ولكن لا ا الظهور كانطباق العموم على 
سبب. انتهى. وقال القاضى عبد الوهاب والباحي وابن حویز منداد: إنه قول مالك؛ ولذلك 
احتج على عدم وحوب الكتابة بقوله: إفكازيوهُم إن علقم فيهم حيرا [سورة النور /۳۴]» 
فقال: هو توسعة لقوله: راذا حلم فاصطًادوا» [سورة المائدة: ۲]. 

(۳) ينظر البرهان .)۲٦۳/۱(‏ وحكاه سليم الرازى عن المتكلمين» واحتاره إمام الحرمين مع كونه 
أبطل الرقف فى لفظه ابتداء من غير تقدم حظرء وقال الغزالى فى «المنخول»: إنه المخحتارء وقال 
ابن القشیري: انه الری الحق. ینظر فى البحر الحیط (۳۸۰/۲). 

.)٤٠١/١( ينظر المستصفى‎ )٤( 


)٥(‏ سقط فی و 


إغازضا 7 لل وعلقت( صيغة رافعل» e‏ کقوله تعالی: راذا حلام 
فاصطادوا) ا ال د على أنه لرفع الذم) E:‏ جي 


یرحع حکمه إلى ما قبله» وإِن( احتمل أن یکون رفع [هذا] الحظر [بندب وإباحة] 
لكان الأغلب ما ذكرناه؛ كقوله تعالى: طقإذا فضت الملاة فانشروا فى الأرضٍ4 
ت )]'٠‏ وكقوله - عليه الصلاة والسلام -: e‏ 
الأضاجىء فادَخرٌوهاء")» وأما إذا م يكن الحظر غار ضام للا ولا جخ اقل غا 


(۱) سقط فی رأ ج. 

(۲) فی ٫أً»:‏ فعله 

(۳) فی راء ج: علق. 

)٤(‏ فى رأه: الندم. 

)٥(‏ فی «ب»: وإذا. 

)٦(‏ أحرحه مالك )٤۸٤/۲(‏ كتاب الضحايا: باب ادحار لحوم الأضاحى حديث (۷) ومن طريقه 
مسلم )٠١٦۱/۳(‏ كتاب الأضاحى: باب بيان ما كان من النهى عن أكل حرم الأضاحى بعد 
ثلاث فی اول الإسلام وبیان نسخه واباحته إلى متی شاء حدیث (۱۹۷۱/۲۸) وأبو داود 
(۱۰۹-۷۸/۲) کتاب الأضاحی: باب فی حبس لحوم الأضاحی رقم (۲۸۱۲) والنسائى 
)۲٠١/۷(‏ كتاب الأضاحى: باب الادحار من الأضاحى )٤٤١١(‏ وأهد )١١/١(‏ والبيهقى 
(۲۹۳/۹) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: دف ناس من 
أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله َي فقال: «ادحروا ثلاثا ثم تصدقوا عا بقى» فلما 
كان بعد ذلك قالوا: يا رسول اله إن الناس يتخحذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها 
الودك. فقال: روما ذاك» قالوا: نهيت أن توکل لوم الأضاحى بعد ثلاث. فقال: رإنغا نهيتكم 

من أحل الدافة» فكلوا وادحروا وتصدقوا». وأحرحه آلدارمی (۷۹/۲) كتاب الأضاحى: باب 
فى لموم الأضاحى من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة 
بنحوه وأحرحه البخاری (۲۹/۱۰) كتاب الأضاحى: باب ما يو كل من لحوم الأضاحى وما 
یتزوذ منها حدیٹ )٥٩۷(‏ والبیهقی (۲۹۳/۹) من طريق يى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 
قالت: الضحية كنا نملح منه فتقدم به إلى النبى كيم بالمدينة فقال: «لا تأكلوا إلا ثلاثة يام 
وليست بعزعة ولكن أراد أن نطعم منه». وأحرحه البحاري )1۹۲/١(‏ كتاب الأطعمة: باب ما 
کان السلف یدحرون فی بیوتھم )٥٤۲۳(‏ ومد )۱۲۸-۱۲۷/٦(‏ والنسائی )۲۳٣-۲٣٣/۷(‏ 
کتاب الأضاحی: باب الادحار من الأضاحی )٤٤٩۲(‏ والبیهقی (۲۹۲/۹) من طريق عبد 
الرحمن بن عابس عن أبيه قال: «قلت لعائشة: أنهى التبى يب أن توكل لحوم الأضاحى فوق 
ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا فى عام حاع التاس فيه فأراد أن يطعم الغنى الفقير وإن كنا لنرفع 
الكراع فنأكله بعد مس عشرة قيل: ما اضط رکم إلیه؟ فضحکت وقالت: ما شبع آل محمد ٤‏ ' 
او ا ثلاثة ایام حتی احق با لله». وأحرجه الترمذی )۷۹/٤(‏ كتاب الأضاحى: باب 

فى الرخصة فى أكلها بعد ثلاث )٠١١١(‏ عن عابس بن ربيعة قال: «قلت لأم المومنين: أكان 
رسول الله ي ينهى عن لحوم الأضاحى؟ قالت: لا ولكن قل من كان يضحى من الناس- 


VSR A e فى المباحث اللفظية‎ 


=فأحب أن يطعم من م يكن يضحى فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام» وقال 
الترمذى: هذا حديث صحيح وأم المؤمنين هى عائشة زوج النبى بو وقد روى عنها هذا الحديث 
من غير وجه. 
وني الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدري وسلمة بن الأكوع وحابر وثوبان 
٠‏ حديث أبي سعيد الخدري. أحرحه البخاري )۲٦/٠١(‏ كتاب الأضاحى: باب ما 
ل من لحوم الأضاحی وما یتزود منھا حدیث )٥٥٦۹۸(‏ والنسائی (۲۳۴/۷) کتاب 
باب )۲٦(‏ من طريق يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن حباب أن أبا سعيد 
الخدرى قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحى فقال: رما انا باكله حتى أسأل» 
فانطلق إلى أحيه لأمه قتادة بن النعمان وكان درا فسأله عن ذلك فقال: إنه قد حدث بعدك 
ام تقض لما كانوا نهواعنه من أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام». وأحرحه مسلم 
)١٥٦۲/۳(‏ کتاب الأضاحی: باب بیان ما کان من النھی عن اکل لحوم الأضاحى بعد ثلاث 
وبیان نسخه (۹۷۳/۳۳) وأمد )۸٥/۳(‏ وأبو یعلی )٤۱۱/۲(‏ رقم )۱۱۹٩(‏ من طریق أبی 
نضرة عن ابی سعید الخدری قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «يأهل المدينة لا تأكلوا 
لحوم الأضاحى فوق ثلاث» فشكوا إلى رسول الله ب أن هم عيالاً وحشمًا وحدما فقال: «كلوا 
وأطعموا وادحروا». وللحديث طريق آخحر عن أبي سعيد. أحرحه أحمد (۲۳/۴) والنسائي 
)۲۳٤/۷(‏ کتاب الأضاحی: باب )۲٦(‏ والطحاوی فى شرح معاني الآثار ۱۸٦/٤(‏ - ۱۸۷) 
رابو یعلی (۲۸۱/۲) رقم (۹۷) من طریق سعد بن إسحاق قال: حدثتنی زینب بنت كعب 
عن أبى سعيد؛ أن رسول الله بل نهى عن لحوم الأضاحى فوق ثلاثة يام ثم رخص أن نأكل 
وندحر قال: رفقدم قتادة بن النعمان أحو أبى سعيد فقدموا إليه قديد الأضحى فقال: كأن هذا 
من قدید الأضحی؟ قالوا: نعم» قال: لیس قد نهی عنه رسول اله ٤؟!‏ قال ابو سعيد: بلى إنه 
قد حدث فيه أُمر كان نهانا عنه أن نحبسه فوق ثلاثة أيام ورحص لا أن نأكل وندخر». دزف 
سلمة بن الأكوع: أحرحه البخارى )۲١/٠١(‏ كتاب الأضاحى: باب ما يؤكل من حورم 
الأضاحي وما یتزود منها حدیث )٥٥٦۹(‏ ومسلم )١١٦۳/۳(‏ كتاب الأضاحى: باب بيان 
النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث وبيان نسخه حدیث )۱۹۷٤/۳٤(‏ عنه قال: ر«قال 
رسول الله کل ومن ضحی منکم فلا یصبحن فی بيته بعد ثلاثة شيتاء فلما كان فى العام المقبل 
قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول فقال: لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت 
أن يفشوا فيهم). 
حدیث حابر: اُخرحه البخحاری )۲٠/۱۰(‏ كتاب الأضاحى: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى 
وما یتزود منها حدیٹ )٥٥٦۷(‏ ومسلم )١١٦۲/۳۰(‏ كتاب الأضاحى: باب بيان النهى عن 
أكل لحوم الأقاح بعد افك وبيان تسه حديت 5 0۹۷0/۴١‏ واد ر ل/۷١٠‏ 
۸ ) والدارمی (۸۰/۲) كتاب الضجايا: باب فى لحوم الأضاحى. والبيهقۍ (۲۹۱/۹) من 
او ار ا ا م کے ا فر وت ی فارص ا رول اه 
يي أن نتزود منه ونأكل منها. وقي رواية من هذا الوحه: كنا نتزود لحوم امهدى على عهدح 


بزواها؛ فبقى موحب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإباحة ‏ [وترحح] ههنا: 
احتمال الإباحة؛ فقكون هذه قرينة ترحح ) هذا الاحتمال وإن م تعيْنة؛ إذ لا يكن 
دعوّی عرف الاستعمال فى هذه الصورة حتى يغلب العرف الوضع. 

أا إذا م ترد صيغة «افعل» بل قال: «إذا حللقم فأنتم مأمورون بالاصطياد»» فهذا 
يحتمل الوجحوب والندب» ولا يحتمل الإباحة؛ لأنه لا عرف له فى هذه الصورة. 


وقوله: «أمرتكم بكذا» [يضاهى] قوله «افعل» فى جميع المواضع إلا فى هذه الصورة 
[وما يقرب منها] . 


قال يو اين الضرئ ا الم ر ارد بعد حر شرعی ا 

يفیده لو لم يتقدّمه الحظر من الوجوب أو الندب. 
=رسول الله ٤‏ إلى المدينة. وأحرحه مالك )4۸٤/۲(‏ كتاب الضحايا: باب ادحار لحوم 
الأضاحی حدیث (1) ومن طريقه مسلم )٠١١۲/۳(‏ كتاب الأضاحى: باب بيان النهى عسن 
کل لحوم الأضاحی بعد ثلاث وبیان نسخه (۱۹۷۲/۲۹) والنسائی (۲۳۴۳/۷) كتاب 
الأضاحي باب (۲۹) وأحمد (۳۸۸/۳) والبیهقی (۲۹۱/۹) عن أبي الزبير عن حابر عن النبى 
أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال: كلوا وتزودواء وادّحروا. 
حدیث ثوبان: احرحه مسلم ۱١۹۳/۳(‏ ) کتاب الأضاحى: باب بیان النهى عن أكل لحوم 
الأضاحی بعد ثلاث وبیان نسخه حدیث (۹۷۰/۲۰) وأمد (۱۷۷/۰) وأبو داود (۲ /) 
رقم )۲۸۱٤(‏ والنسائی و فی الکبری )٤٥۸/۲(‏ والبیهقي (۲۹۱/۹) من طريق معاوية بن صاح 
عن أبى الزاهرية عن حبير بن نفير عن ثوبان قال: «ذبح رسول الله ل ضحیته ثم قال: يا 
ثوبان» أصلح لحم هذه» فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة). وأحرحه مسلم )۱۹۷٥/۳۹(‏ 
والدارمي (۷۹/۲) كتاب الأضاحى: باب فى لحوم الأضاحي من طريق عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله ك قال: «قال لى رسول الله يي فى حجة الوداع: 
أصلح هذا اللحم فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة». حديث بريدة: أحرحه مسلم 
(٠١٦٤-٠١٦ ۳/۲(‏ كتاب الأضاحي: باب بيان النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث 
وبیان نسخه (۱۹۷۷/۳۷) والنسائي )۲۴٠١-۲۳٤/۷(‏ كتاب الأضاحى: باب )۲٦(‏ والترمذى 
)۷۹/٤(‏ كتاب الأضاحى: باب ما حاء فى الرحصة فى أكلها بعد ثلاث حديث )٠١١١(‏ من 
طريق ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يي ركنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق 
ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له؛ فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخحروا». وقال 
الرمذى: حسن صحيح. 

(۱) فی «حہ: والإیجاب. 

(۲) فی «اّ» ح»: وتروح. 

(۳) سقط فی وا ح. 

.)۷١/١( ينظر المعتمد‎ )٤( 


غى المباحث اللفظية OT‏ 

وقال حل الفقهاء: إنه يفيد بعد الحظر الشرعى الإباحة [والإطلاف]. 

وللتار أنه بعد الظر الشرغ فيك الو جوب 

لداا"“: أن المقتضى للوحوب قائ والعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضًا؛ 
ویلزم من هذا أن يكون بعد الحظر للوحوب. 

بيان الأول: قد سبق» وهذا ظاهر؛ فإنا قد دللنا على أن الأمر للوحوب. 

بیان الثانى: هان ): 

الأول: أنه لا استحالة عقلاً فى الانتقال من الحظر إلى الوحوب؛ كما أنه لا استحالة 


عقلاً [فى] الانتقال من الحظر إلى الإباحة» وهذه القضية واضحة؛ فإن الجواز العقلى 
ثابت بالضرورة. 
الفانى: أن الوالد إذا قال لولده: «احرج من الس إلى الكتب» - فهذا لا يفيد 
الإباحة» بل الوجوب إجماعاء وكذلك أمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد 
الحظرء فإنه يفيد الوجوب دون الإباحة» ععنى: جواز الترك وجواز الفعل» ويلزم من 
هذا ألا يكون الانتقال من الحظر إلى e‏ متنعًا؛ لأنه لو كان متنعاء لما حصلل فى 
هاتین الصورتين بالضرورة؛ واللازم باطل. احتج المخالف بالآية والعرف: 


اما الأية: فقوله تعالٰی: إفإذا طُعمتم فانتشرواي [الأحزاب: «(or‏ رقو تعالی: 
إوإذا حَللتم فاصطادوا) [المائدة: ]١٠١١‏ [وقوله تعالى]: اذا تطهَرْن فاتوشُنً)4 
[البقرة:۲۲۲] 


وحه الاستدال: أن الآية الأولى [أمر] " بعد الإذن» وهى من صور النزاع» والثانية 
والثالثة أمر بعد الحظر»ء وهما من صور النزاع» وهذا النمط من الكلام إا جاء 
للإباحة» فيكون حقيقة فيه؛ لأن ]ً//١۹۳[‏ الأصل فى الاستعمال [هو] ”" الحقيقة. 


(۱) فی الا 

(۲) فی «اً: من وجهین. 
(۳) فی رأ حه: فإنه لا یفید. 
)٤(‏ فى (أً»: والشرح. 

)٥(‏ سقط فی «أ» «جح». 
)٦(‏ سقط فی رأً). 

(۷) سقط فی رأً). 


E ES‏ الكايف عن امول 
وأما العرّف: فلگن (۱) الضدك إذا ع من شىء ئم مره به» هم منه الإباحة 
فتكون فى اللغة كذلك [وإلا يلزم النقل» وهو على خلاف الأصل]. 
والجواب أن نقول: لا نسلم أن هذا النمط من الكلام للإباحة» وماذكرت من 
الآیات مُعَارض بآیات ار وهی قوله تعالی: لذا انسَلَح الأطهر الحرم فاقوا 


الث رٍ كين 4[التوبة: »]١‏ وقوله تعالى: ولا تخلقوا رءُوسَكُم حتى يَبَلْع الْهذى 
محل [البقرة: .]٠۹١‏ 
وجه الاستدلال بالآية الأولى : أن الجهاد "فرض على الكفاية» “وليس باح 


(۱) فی «أً». فإن. 

(۲) فی «أ»» «ح: بالاولى. 

(۳) الحهاد فى اللغة: المبالغة واستفراغ الوسع فى الشىء مشتق من الجهد يقال: حهد الرحل فى 
کذا: أى جحد فيه وبالغ > ويقال: أحهد حهدك» أى: أبلغ غايعك» ومنه قوله تعالى: «إوَحَاهذوا 
فی الله حََّ هاده وقوله تغالی: «رأقَسَمُوا بأللو خد أْمانهمْ » أى بالغوا ذ فى اليمين» 
راحتهدرا فيها. وهذا من المعانى الحقيقية لمادة الجهاد» ومن المعانى ابجازية قول العرب: «سقاه 
لبنا جهودًاء وهو الذی حرج زبده أو کثر ماژه» ویقال: أحهد فيه الشيب إذا كثر. هذا معناه 
فى اللغة» وهو كما نرى عام فى ذاته وفى غايته. ينظر: لسان العرب: ١/.٠۷ء‏ المصباح المنير 
۲ العجم الوسيط ١‏ ۲ ۱. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: بذل الوسع والطافة بالقتال فى 
I‏ تعالى بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة فى ذلك. وعرفه الشافعية بأنه: 
امتلقی تفسيره من سيرته صلى الله عليه وسلم وعرفه المالكية بأنه: قتال مسلم كافرا غير ذى 
عهد لإعلاء كلمة الله تعالى» أو حضوره له أر دخحول أرض له. وعرفه الحنابلة بأنه: قتال الكفار 
حاصة؛ جخلاف المسلمين من البغاة» وقطاع الطریق» وغیره. ینظر: بدائع الصنائع /٩‏ ۲۹۹» 
حاشية أبو السعود ۲/ 41۱۷ء مغنى الحتاج ٤‏ نهاية امحتاج ۸/ ٠٤١‏ الحلى على المناهج 
r\r/“‏ شرح الزرقانی ۲۳/ ١٠١٠ء‏ كشف القناع عن معن الإقناع .٠۲/۳‏ 

)٤(‏ أجمع العلماء على أن الجهاد يكون فرص عين فى ثلاثة أحوال:-«الأرل» أن يستنفر الإمام 
شخصتًا أو جماعة للقتال» ففى هذه الحالة يتعين الخروج على من طلب للجهاد - والدليل على 
ذلك قوله تعالى: اا نين انرا ما لكر إا قبل لكم اروا فى سبيل ال اقلم إلى 

الأرّضٍ ارش بالحياة الدنيا م الآحرة فما ماع الحياة الدنيا فى الآرة إلا قليّل» وجه الدلالة 

أن الله تعالى أنكر تثاقلهم عن الحهاى ولو لم یکن مُتعیتا لا آنکره عليهم.. .. وما رواه الجماعة 
إلا ابن ماحة عن ابن عباس عن النبى َلْك؛ أنه قال: ولا رة بعد الفت > ون حهاد رَنيةء وإذا 
ارت افر رت اة ن التي أن اي رل ن طب الك ري ع ان 
ينفر» وهو معنى الوحوب العينى. «الثانى»: أن يدحل العدو بلاد المسلمين» أر يتغلب على قطر 

من أقطارهم» فيتعين القتال حينعذء والدليل عليه الإجماع؛ لأنه من قبيل إغاثة اللهوف المجمع 
عليها. «الثالث»: عند التقاء الصفين يجب على من حضر القتال» ويجحرم الانصراف إلا إذا كان 


فى المباحث اللفظية A Aa SOAR‏ 
[حض] ' وإذا كان كذلك بطل قوله: رإن هذا النمط من الكلام للإباحة» 
وكذلك حلق الرأس نسك» ولیس باح محض. 

وأما العرف: فهو معارض بدليل أمر الأب لابنه بالذهاب إلى المكتب بعد الحبس؛ 
قال صاحب «المعتمد» : قال القاضى عبد الجبار: إنغا حملت الأمَة هذه الآيات على 
الإباحة ؛ لأنها علمت من قصد الرسول يب أن هذه الأشياء على الإباحة. 


وما ذکره منوع. 

س ا ايى خر وعدا ان ال سى اللا 
القال جل:الطل ار لفل و الفال عل هال فاه الما ا دة ف 
القرائن التى تضعّف ‏ دلالة الصيغة على هذا المعنى» وكون الصيغة بعد الحظر قرينة 


0 


قوله: «المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا؛ [لأنه كما] " يجوز الانتقال 
من الحظر إلى الإباحة» فكذلك منه إلى الوحوب» والعلم به ضرورى»: 


قلنا: الجواز مسلّم» وهو لا ينافى مقصود الخصم فإن الخصم يدعى الدلالة الظاهرة 

على الإباحة» والحواز لا ينافى الظهور. 
وبهذا جيب عن صور الحائض وغيرهاء فإن تلك الصور قليلة لا يفي وقوعها إلا 

الجواز» وأما نفى الظهور فلا؛ فلم يحصل المقصود من الاستشهاد بها؛ لأن المقصود بها 
=متحرفا فقتال أو معحیزا إلى ففة ووا ا تعالى: ايها الذي آمَنوا إذا ميم الذين 
کفروا زحقا لا تووم الأذبار. وَمّنْ رهم تمعن بره إلا متحرفا لقتال أو محرا إلى وة فقد 
اء يفصو ين الله رمأراه هتم ويعس المصييرّ فقد نهى الله الومنين عن الشولى يوم الزحف» 
وتوعدهم عليه» والنهى والتوعد یدلان على أن الثبات واحب» واستفيدت العينية من أداة العموم 
فى قوله عز وحل:# وَمَنْ يولهم).ثم اختلفوا فى غير هذه الأجوال: فذهب جمهور العلماء إلى 
انه فرض كفاية» إذا قام به من فيه الكفاية سقط الطلب عن الباقين. وقيل: إنه فرض عين» 
وحكاه الماوردى عن سعيد بن المسيّب. قيل: إنه مندوب. 

(۱) سقط فی رأم. 

(۲) ينظر: المعتمد /١(‏ ۷۷ ). 

(۳) فى «أء: للإباحة. 

)٤(‏ فی أًم: المنع. 

() .فی «أه: معت. 

)٦(‏ فی وام «حه: بدل ما بين المعكوفين: قلنا: لا نسلم. 


A A4‏ hلSكاشق‏ عن احصضول 
نفى الظهورء ودليلكم ما أفاده. قوله: يدل على الإباحة:- قلنا: قولةٌ تعالى: راذا 
حَلَلتمُ فاصطادُوا) وما ذ کر معه من الآيات. 

قوله": الدعوى عامَة» وهى: : أ كل مر بعد الحظر ( لالإباحة» ولم تثب تفوا دنك 
إلا فى صور قليلة» ومتى كان المطلوب عاما والدليل حاصًاء لا يفيد؛ کمن يقنول: کا 
لحم حرام؛ لأن لحم الخنزير حرام» وكل عدو رَوْج؛ لأن العشرة زوج. 

ثم نقول: قوله تعاى: قدا طَِمم فانتشروا) [الأحزاب: ]٠١‏ تخمله على 
الوحوب؛ لأن المقام فى بيته - عليه السلام - بعد ذلك حرام» وترك الحرام واحب. 

فإن قلت: «الأصل فى الاستعمال الحقيقة» فتكون حقيقة فى الإباحة» ويكفى فى 
ذلك صورة واحدة إذا سلك هذا الطريق»: 

ل د ا اأ ف ااا غو اا او ل 
الأمر أن يحمل على الوحوب؛ لأنا إنغا نبيحه فى هذه المسألة على تقديركونه للوحوب» 
فالأصل معارض بالأصل» فلا يحصل المقصود للقائل بالإباحة إلا بدليل " يِن خارج 
غير الذى ذكره. 

فن قلت: التالفة لازم على كل قدي اقام ارربم ١‏ ية أن حه 
لآبات التى ترك فيها الوجوب ههنا بجاز. 

قلت: مسلّم؛ ولكن الفريقان متفقان على أن الأمر للوحوب؛ لأن هذه المسألة تتفرًّع 
على مذهب القائلين بالوجوب؛ فكذلك الأصل السابق يجب مراعاته» وهو أولى تما نحن 
متنازعون فيه» وحَعٌل المتنازع فيه بجارًا [۲۹۳/ب] أولى من تعيين النقض ” على ما 
اتفقنا عليه» وهو أن الأمر للوحوب» وكل آية معارضة ثلهاء فيرحع إلى الأصل. 


(۱) فی «ب»: ومثل هذا. 
(۲) فی رآ «جحه: ذکره. 
(۳) فی «ج: قولنا. 

)٤(‏ فى «وجح: الحصر. 

)٥(‏ فی ,أًم: على. 

)٦(‏ فی وخ بالدليل. 
(۷) سقط فى «أ». 

(۸) فی «ح: تكثير النقض. 
)٩(‏ فی «أe<‏ «ج»: وهی. 


فى المباحث اللفظية AON eA‏ 

لأنا نقول: المقتضى للوحوب قائم» والْعّارض زائل» ويلزم من هذا ثبوت الوحوب: 
[أما قيام المقتضى» فهى الصيغة الف اوخوت ونعنى باقتضاء الصيغة 
للوجرت: الدلالة على الرجرتة زالففي عل هدا اسر نابت جخ مالا عر من 
الدلقل:, 

وقوله:[كونها] - وإن م تفد النظر - قرينة مضعفة لدلالة الصيغة: 

قلنا: ذلك من باب المعارضة» فمن ادعاها فعليه البيانء وأما أن المعارض لا يصلح أن 
یکون معارضًا؛ وذلك لأن المعنىٌ با لمعارض: استحالة الاتتقال من الحَظر إلى الإجاب 
اتال فة ولا شك أن هذه الاستحالة لو ثبتت لكانت معارضة للصيغة الدالّة على 
الإتجاب مانعة من ثبوت مقتضاها جزمًاء وهذه الاستحالة غير ثابتةٍ ضرورة ثبوت 
نقيضهاء وهو جوارٌ الانتقال من الحظر إلى الإيجاب؛ فثبت سلامة المقتضى عن لمعارض 
على التفسير المذكور؛ فثبت مقتضاها؛ عملا بالموحب السا لم عن المعارض. 

وما ذكرنا سَقَطً قول المعترض: رإن الحواز مسلم» وهو يناف مقصود الخصم؛ فإن 
مقصوده الدلالة الظاهرة" على الإباحة» والجوارٌ لا ينافى الظهور». 

كما تبين أيضًا ما ذكرنا فساد قوله: «إن صور الحيض والنفاس قليلة» لا يفيد 
وقوعها إلا الجوازء أما نفى الظهورء فلا يمحصل من الاستشهاد». 

ونزیده إيضاحا: 

فزن ال ا ت ا رر © اعال عفد ن افون الاب الذي 
خو شف الأستحالة المقكة وهي اسحا الانتقال من الحظر إلى الإيجاب الذى هر 
العارض للصيغةء وجواز الانتقال عقلاً من الحظر إلى الإباحة تبت بصورة واحدق 
وذلك لاستحالة ورود الشرع بالمستحيل». 

أما قوله: رإن الدعوى أن كل أمر بعد الحظر للإباحة» وتلك الآيات أتت فى صور 
فف و اوا اا ي او لو ا ن 
ر(۱) سقط فی ٫أ».‏ 
(۲) فى «أم: الدليل. 
ز۳) فی ہا وحه: وھی. 
)٤(‏ فی «ج»: لا ینفی. 
)٥(‏ فی ا وجح»: مقصود. 
(1) فی وجح»: ظاهرة. 
(۷) فى «أ»: الجواز. 


قلنا: وجه التمسّك بها دافع هذا الكلام؛ وذلك لأن هذا النمط من الكلام جاء فى 
كتاب الله تعال للإباحةء والأصل فى الاستعمال الحقيقة؛ فتكون الدعوى عامّةت 
والدليل عام» وقد أحبنا عن هذا السؤال ال ركيك غير مرَة. 

أما قوله: «هذا الأصل معارض بأن الأصل فى الأمر للوحوبب» قلنا: [إنا]؟ لا 
نسل أن غد اغ الأرل الذى سكت به وذلاك لان لذ لكون الرحوب اكا 
متمسكا بدلالة الصيغة السالمة عن المعارض - لابد وأن يقول: والأصل فى الصيغة 
الدالة على الوحوب استعماها فى الحقيقة؛ ا امل د فان لا يلزم منه 
الوحوب. 

قال المصنف رجه الله تنبيه: القَائلون بأد الأمْرَ بُعْدَ الحَظر للإباحة: افوا فى 
انى الوارد عَقيب الوْجُوب: ۰ ۰ ۰ 

متهم مَنْ رَد اياس فقال: إن للإباحة. 

وبنهة: ا ب المقَدّم بل النهى فيد التحريم. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن النهى الوارد عقيب الوحوب, للعلماء فيه 
مذهبان: 

أحدهما: طرد القياس والحكم بالإباحة» كما حكموا بالإباحة. فى فصل الأمر الوارد 

وثانيهما: عدم طرد القياس» بل الحكم بالتحريم كمالو ورد ابتداء لا عقيب 
الوحوب؛ وهؤلاء حتاحون إل الفرق بين الأمر والنهى: 

وبيان الفرق من وجهين: 

س أحدهما: أن النهى لدفع المغاسد المتعلقة بالنهى» والأمر لتحصيل الصال المتعلقة 
با اور واعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بتحصيل المصال؛ لأن المفاسكد 
فى الوحود أكثر من المصال. 

وثانيهما: أن ” التهى عن الشىء موافق للأصل الدال على عدم الفعل» ولا كذلك 
الأمرء وا لله أعلم. 


(۱) سقط فی وأ وحم. 
۳( فی وا وج لأن. 


A o O a فى المباحث اللفظية‎ 

قال اللصنف - رجه الله تعالى -: الّمسنالَة الرًابعَة: الأمْرّ الْطْلَى لا يفيد التكرار؛ 
ا فيد علب الماهيّة» من عير إشعار منه بالوحدَة والكثرة؛ إلا أن ذلك الطلوب لم 
حص ل بالمرة الواجدة لا حرم يكتقى بها والاأکثرون E‏ وهم ثلاث فرَق: 

ا ل ی ال ا اة ا 

وانیها: إنه يقتضى النكرارً. 

N E CT UR 
التكرار.‎ EEN 

کک ا LL‏ إدخال ماهية المصدر فى 

YT‏ ما اء غل 
التکرار؛ كما فی وله َعَلّى: ‏ أَقيمُوا الصّلاة ‏ [البقرة: .]٤١‏ 

ومنها: ما اء لا على النکرار؛ كما فى الحج. 

وى حى العباد أبْضًا: قذ لا فيد الَكرَارَ؛ فد السيّد إا اَم عبْده بول الدار» ا 
E‏ السيد على ترك التكرار للام الْعملاءُ. 

وؤ كَررَ لبد الأحول لَحَسُنَ يِن السيّد أذ يلومَةُ ويقول: CET‏ 
بالدخول» وقد دحلت؛ فیکفی ذلك وم مرك بقکرار آل رل 
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وقد يفيك الكرار؛ فإنة إذا قَال: «اخقظ دابتی»؛ فحفظها سَاعة» ثم أطلَقَهًا -: ذم 

إا نبت هدا قرول ,لااك ا حلاف الأصل؛ فلابد مِنْ حَعْل اللفظٍ ا 

فى القَد ا يِن الصورتيّن؛ وما ذاك إلا صلب إذحال ماهية الصدر فى الوحود. 

وإذا ثبت ذلك: وَحَب ألا يذل على التكرار؛ لأن اللفْظٌ الدَالّ عَلّى مذ ر المشترك 
E‏ ئ حلفي ل ذلالة زم على ما به باز إخدى الصورن عن 
الأحرى؛ لا بضع ولا بالاميتلرام؛ الأمرٌ لا دلاة فيه [ألجة] لا على التكرار» ولا ع 
مرو الوا حدة؛ بل على طَلبالماهية مر حيت هی هی؛ إا ا لامک افان تلك 


الاهية فى الوحود باَقلً من المرَةَ الواحدة فصارت للمرة الواحدة؛ من ضرورات الإتيان 
0 ]4[ فلا حَرم: دل على المرة س هتا ا 


وع اعلم - وفك اف ال - أنه لابد من بيان المذاهب المنقولة فى هذه 
السألة [أولا] ؛ فنقول: احتلف الأصوليون فى الأمر المطلق اجرد عن القرائن: 

فذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى وجماعة من الفقهاء والمتكلمين: إلى أنه 
يقتضى التكرار الستوعب للزمان العمر مع الإمكان. 

وذهب آحرون: إلى أنه للمرّة الواحدة ويحتمل التكرار. 

ومنهم من نفى احتمال التكرار؛ وهو اختيار أبى الحسين البصرى» وكثير من 
الأصوليين. وإليه مال إمام الحرمين(). 

هذا ما نقله صاحب ,الإحكام»» واختار: أن المرة الواحدة لابد منها فى الامتفال؛ 
وهو معلوم قطعًاء والتكرار حتمل» فإن أشعرت قرينة بالتكرار حيل عليه» وإلا 
فالاقتصار على للمرة الواحدة كاف فى الامتشال. 

[قال العالمى]: وذهب أكثر أصحاب الشافعى: إلى أنه للتكرار» وذهب أصحابنا 
وا کر اکان إل ان لیس لتر ار: 

واعلم أن مذهب مالك - رحه الله - أنه لا يقتضى التكرار. 

قال الشيخ أبو إسحاق فی «شرح اللْمَ: الأمر المطلق فيه وحهان؛ أحدهما: أنه 
يحمل على مرةٍ واحدة؛ فلا يحمل على ما زاد عليه إلا بدلیل؛ وهو قول آكثر أصحابناء 
واختيار القاضى أبى الطيب ‏ والشيخ أبى حامد. 


(۱) ینظر البرهان (۲۲۹/۱). 

(۲) طاهر بن عبدا لله بن طاهر بن عمرء القاضى العلامة» أبو الطيب الطبرى» أحد أئمة الشافعيةء 
ولد سنة ۳۸٤‏ مع من أبى أحهمد الغطريفى» والدارقطنىء وابن عرفة» وأحذ الفقه على أبى على 
الزحاحى وأبى القاسم بن كج» وقرأً على بى سعد الإماعيلى» والماسرحسى والباقى وغيرهم» 
قال الشيرازى: ولم أر ممن رأيت أكمل أجتهادا وأشد تحقيقا وأحود نظرًا منه» شرح ختصر 
امزنى وصنف فى 'الخلاف والمذهب رالأصول والجدل. مات سنة ١٠٠٤ه.‏ انظر ط ابن قاضى 
شهبة ۱/ ۲۲۹ الأعلام ۳/ ۳۲۱ ط. السبکی.۱ / ۱۷۹ وفیات الأعیان ۲/ ٥۱۹٠ء‏ وشذرات 
الذهب ۳ / ٠۲٠١‏ مرآة الجنانء والبداية والنهاية ۱۲ / ۷۹. 

(۳) أحمد بن محمد بن مد الشيخ أبو حامد بن أبى طاهر الإسفرايينى» شيخ الشافعية بالعراقء ولد 


سنة ٣٤ ٤‏ اشتغل بالعل» وتفقه على ابن المرزبان والدا ركى: وروی الحديث عن الدارقطنى= 


N E EO OOOO فى المباحث اللفظية‎ 

ومنهنم من قال: إنه يقتضى التكرار أبدا ما طْرَدَ اليل النهارَء وما وجحد السبيل إليه 
وقدر عليه؛ وهو اختيار القاضى أبى بكر الباقلانى والشيخ أبى حاتم القزوينى» والأول 
قول أبى حنيفة» وأكثر الفقهاء. 

قال المصنف - رجه الله: مطلق الأمر لا يفيد التكرار» بل يفيد طلب الماهية من غير 
اغا ا لک ا ب ا 
يکتفى بهاء والأكثرون خالفوا وهم ثلاث فِرق: 

إحداها: الذين قالوا: يقتضى للمرة الواحدة لفطا 

وانيها: أنه يقتضى التكرار. 

وثالتها: التوقف؛ إما لادعاء كون اللفظ TS‏ الواحدة والتكرارء أو لأنه 
لا يدرى أنه حقيقة فى للمرة أو التكرار. 

ومذهب مالك - رحه الله تعالى - حمله على المرة الواحدة؛ نقله القاضى عبد 
الوهاب فى [التشحب] وقال بو الطاب الحتبلنى: الأمر يققتضى القكرار؛ [على قول 

قال بعضهم: من قال بالتكرار إنغا قال به فى الأزمنة الممكنة للفعل دون أزمنة قضاء 
الحاجة والنوم وغير ذلك ما هو ضرورئ للإنسان» وهذا هو المتجه؛ لأنا وإن قلنا بجواز 
تکلیف ما لا یطاق فنا نقول به فی. حق الله تعالی» ولا نقول: إن (٤۲۹/ب]‏ اللغة 
وضعت له» بل الألفاظ فى اللغات ما وضعَّت إلا لما حكن فى العادة حصوله. 

هذا کلام ركيك جدًا؛ فان الواضع كما وضع الألفاظ بإزاء اللمكن نتحصيله» فإنه 

yy‏ حصوله عادة وعقلا؛ وهذا كقول القائل: ,احْمَع بين 
الضدين أو النقيضين»؛ فإ الواضع وضع هذا الله ظ بإزاء طلب الحمع بين الضدين 
والنقيضَيْن» وحصوصا على رأى من يقول: إن ال ركبات موضوعة. 

والمحتار: أنها لا تقتضى التكرار» بل إنما تقتضى طلب الماهية؛ وهو اختيار إمام 
ا ازال را 

والدليل عليه وجحوه: 

=رأبى بكر الإسماعيلى» وأبى أحمد بن عدى وجماعةء وكان يقال له: الشافعى الشانى» وشرح 


۱ لمحتصر» وله كتاب فى أصول الفقه. مات سنة ٦‏ ٠٤ه.‏ انظر: ط. ابن قاضى شهبة AVY‏ 
الأعلام ۰۲۰۳/۱ تاریخ بغداد /٤‏ ۲۹۸. 


الأول: أن هذه الصيغة وردت فى كتاب الله تعالى مرة والمراد بها التكرار؛ كما فى 
قوله تعالى: طإوأقيمُوا الصسَلاة [البقرة: .]٤١‏ ووردت فيه أحرى والمراد بها المرة؛ 
كما فى الحج» فنقول: فى كل واحدة من صورتى الرة والتكرار شىء به الاشراك 
وشیء به الامتیاز» وجحموع م رکب بین ما به الاڈ شاك والامتياز» وهو أيضاغير 
مشترك بینهما ('. 


() لا راع بين الأصوليين» والنظار» ومن لف لهم فى أن المرّة ضروريّة يِن حي إن ية ل 
وود ها فى الخارج إلا ين أفرادهاء لا من حَيْث إنهّا مدولة. ولم يختلفوا أيضًا فى أن الأمر 
المقيد بالمرةء أو التكرار يحصل على ما قيّد به. إغا وقع الخلاف بينهم فى دلالة الأمر على ما زاد 
على القدر الذى تحقق به الماهية إذا م يكن مقيدًا ما يدل على التكرارء أو المرة. وقد تنوعَتٌ 
مذاهبُهم فی ذلك إل أربعة آرت ارلا زهو نش احور من الأصوليينء واحتاره أبو الَعّالى 
ا جوینی» والرازئ» والبيضارئ» والآمدئ» وابن الحاحب» حيث يرون أنه يدل على طلب تحصيل 
الماهية من غير إشعار ر ا تکرار. ثانیٔا: وهو مذهب ی إسحاق الإسفرايينيئ والإمام مد 
وعبد القادر قدا حیث یرون أن الأمر يوحب التکرار اتويب بحميع العا رمع الإمكان 
إذا لم يقترن ما يذل على حلاف ذَلك. الا : ور منقول عن بض مشايخ افق وائ بض 
الشافعيةء ومقتضاه أن الأمر المطلى يدل على ارت ولا يوحب التكرَارَ ولا يحتملف إا إا علق 
برط مثل قوله عر وحل: فون كعم ُنبا َاطَُررا) رالائدة: 1]. رابعًا: رإليه ذهب الواقفية 
حيث يرون التوقف إمّا لأنه مشترك بينهماء فلا يحمل على أَحَدِهِنًا إلا بقرينة؛ رارع 
لأحدِهمًاء رلا يعرف إلا بالبيان. والرّأئ الذى نختارة هو رأئ الحمْهُورء ھک 
باد مھا ار لو کان الا ا ا ا - من المرَةٍ أو التكرار - تقَييدهٌ بذلك 
المعنى تکرَاراء وبغیره نقضًاء والتالی باط فامَدمٌ مثله . ودليل بُطلان التالى: eT‏ 
إلى التقض» ولا إلى اتکرار. ودلیل بطلان لْمَدَم: ان بُطلانَ اللازم اا أو الأحص يستلزم 
بُطلان ملزومه ويرد عليه أنه لا يثبت المدعَى؛ لأن عدم التكرار أو اللقض قد لا يكون لكونه 
موضوعا إِلمَاهِيّةَ من حيث هى؛ بل لكونه مشتركاء أو لأحدهماء ولا نعرفه كما قد قيل به؛ 
فيكون التقييد لالد على أحدهما. ثانيا: ولأنه ورد تاره مع القكرار شَرعًاء؛ کالَنرٍ فی آية 
الصّلاق وورد عُرَفا؛ کقول الحاکم للمحکوم: الزم بالضبط الحكومى. وتارة لِلْمَرةَ سَرْعًا؛ 
كالأمر فى آية الحج» رهی قوله تعالی: وله عَلّى الناس جج الت من استطاع ليه سبيلا. .4 
آل عمران: ۹۷]. وعُرفا كرا ان لوار فیکون حَقِيَة فی القدر اللشترك بينهماء وهو 
طلْب الإتيان الور به دعا للاشتراك والُجَاز اللازمين من حعله مَوصوعًا لكل منهماء أو 
اا ا ا و ا ا فيد شيا منهماء ولا ينافيه؛ لعدم اسأَرَام العام 
آلخاص» وعدم منافاته إياه. ویرد عليه أن الأمَرَ إن كان مَوْضوعا لِمُطلتٍ اط فف 
طلّبٍ الخاص» فيكون محازاء وبأن الألفاظ موضوعة للمعانى الذهيية فإذا استعمل الأمر فيما= 


فى المباحث اللفظية OUST ANT CSO SSS‏ 
واستعمال اللفظ بين هاتين الصورتين: إما أن يكون بإزاء ما به الاشتراك أو بإزاء 
ما به الامتياز» ولا سبيل إلى الفانى؛ وذلك لأنه: إما أن يكون ذلك بطريق الحقيقة 
فيهما؛ فليزم الاشتراك» وهو على حلاف الأصلء أو بطريق اجاز؛ فيلزم ابجاز فيهماء 
وهو على حلاف الأصل» أو بطريق الحقيقة فى أحدهما وا لجاز فى الآحر؛ فيلزم المجاز» 
فيتعيّن الأول؛ فإما أن يكون ذلك بطريق الحقيقة أو بطري امحاز» الشانى باطل؛ فتعين 
الأول» فيلزم أن يكون موضوعا بإزاء القدر المشترك؛ کر دالا علي الشدر الوك 
مطابقةء والدال على ما به الامتياز لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما - لا دلالة له عليه. 
أما أنه لا دلالة له عليه بأحد الطرق الفلاث؛ لأن ما به الامتياز ليس نفس ما به 
الاشتزاك» ولا حزأه» ولا لازمه ذهنا: 


أما أنه ليس نفسه: فظاهر. 


وأما أنه ليس جزأه وإلا لكان مشتركاء والمفروض خلافه ('. وأما أنه ليس لازما له 
ذهتا؛ لأن الكلام مفروض فى ذلك. 
وإذا انتفت الدلالات الثلاثة عليه» فلا دلالة له عليه أصلاً؛ وهو المطلوب. 
[وكنا قد قَررنا ذلك فى المسألة ا متقدّمةء وإغا أعدناه ههنا لنزيده إيضاحاً وبياناى 
وهذا لكثرة تكرره فى كتاب رالحصول»؛ وهى قاعدة صحيحة حررة. واعلم: أن 
قوله: ,كما فى [الحج]»: أن الراد: أن الصيغة وإن كانت صيغة حبر ("» لكن 
اراد بها الأمر» فإذن: الصيغة لا دلالة ها إلا على القذر المشترك» وهو طلب إدخحال 
القدر المشترك فى الوحود» وهو للماهية بالتكرار أو المرة. 
=تشخحص منها فی الخارج یکون مَجَارا؛ لأنه غير ما وضع له» فاسيعمالٍ الأمر فى المقيد أو المرة 
مَجَار فالفِرَارٌ من مَجَاز واحد یوقعه فی جحازین. ثاا: وللقطم بأن الْرَة رالتكرار من صفات 
لعل کالقلیل والکئیں ومن الَعلوم أن الموصوف بالصفات التقابلة لا دلالَة له على خحصوصيّة 
شىء منهاء رإذا علم ذلك فمعنى «اقرأء لَب لقراءة ماء فلا يدل على صيقنٍ للقراءة من تكرار ار 
مرة. رابعًا: كما أن الاد ر املق لو كان للتكرَار عَم جميع الأوقات؛ لعدم أَرلويُةٍ وقت درن 
رقت» والتعميم باطل لأمرين: أحدهما: أنه تكليفٌ عا لا يطاق. رالفانى: يلزم آن ينسَحةُ كل 
تکلیف یاتی بعده لا يمكن أن يجَامعه فى الوحود؛ لأن الاستغراق القابت بالأول زول 
بالاستغراق الثابت بالثاتى» وليس كذلك. 
(۱) سقط فی «أً». 
(۲) فى رأم. الحجج, 


™( فی و صرف. 


قال المصنف - رحمه الله -: وثانيها: أ أل اللغة قالوا: لا رق بن فُولا: 
«يفعل» وبين قولتا: افا الاش کون الأول حبر والثانی طلبّا. 


راختقا عل اڈ رلاد تل انحن متشا شتام فی حن من بای به مر 
واحدة؛ فکذا فی الأر؛ ولا [لحَصلَت بينهُمًا تفرقة] فی شىء غير الخبرية والطلبية؛ 
وَذلَكَ يقَدَحُ فی قوٴلهہ. 

وثالشها: أن القَوْل بالتکرار يقتضیی ن طرق الأرقات؛ E E‏ 
حوب المأمور به؛ إذ ليس فى اللفظ إِشْعَارٌ بوقت معين؛ ؛ قيس حمل على البعض أُولّى 

يِن البّاقى؛ ِن حمل على کل الأرقات عير جازز. 

ا أرل: : فبالإخماًع. 


وما ثانا أنه إا أي بعباقة م مر يرما - ارم أن تكون اانه ناسخة للأركى؛ 


go~/o0 ت‎ 


الرل قدا ع حَمِيعَ الأوقات» (والثانی يقتضبی] إزالقه عن بعضها؛ والنسلخ 


مو: اة اكم بد بوبه إأى بدل؛ وقد حمل ذلك ههناء فى عمتا بأد الأ يبعض 
لمارات ليس معا راود انر ْح ليس سخا لإصلاة -: ما يدل على فساد 
2 


ما الا: أنه يرم ان يكون لمر بعل (بغض أغضاء اضوع تخا لى 
تقَدَمَه]» الم بالصَلاة يُكون نسخا لامر باأوضُوي؛ ذلك لا يقولةُ عاف 


ل ر رل و 


رَرَابعُها: آنا نعم سن قول لمال لغيره: «افعل کڌا ناء أو ا بلا 
زټادة»؛ فلو دل لامر على رار کان الارن تکراراء والشانی نقضّا؛ وما َم كن 
كڌلك بَطْلَ ما الا 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الوجه ينبنى على النقل عن أئمة اللغة 
فإذا صح أنهم قالوا: لا فرق بين صيغنة الأمر وصيغة الخبر من الأفعال» إلا أن الأولى 
تدل على الطلب» والثانية تدل علي الخبرء فيلزم ألا يقتضى الأمر القتكرار؛ لأنه لو 
اقتضى الأمر التكرار» وصيغة الخبر من الأفعال لا تقتضيه إجماعاء يلزم أن يثبت بينهما 
فرق آخر» وهو باطل» فن صح النقل عن کلهم» فلا إشکال» ون صح عن بعضهې» 
وم ينقل خحلافه عن الباقين» صح الاحتجاج وإن كانت المسألة ]/٠۹٠١[‏ مختلفا فيها ٠‏ 


aaecenanenunecenunanannnnvcecececnrneennenanannnbeoncennnanecenccencsnuen 


هذا هو الوجه الثانى من الوجوه الدالة على عدم اقتضاء الأمر التكرار. 


الوحه"' الثالث: أنه لو اقتضى الأمر التكرار» لاقتضى استغراق الوقت بفعل الأمون 
وحوباء واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

بيان الملازمة هو : أنه لو اقتضى الأمر التكرارء ولا دلالة لصيغة الأمر [على] © 
وجحوب الفعل فى وقت دون وقت؛ لأن الكلام فى مثل هذه الصيغة» فلو ثبت 
الوحوب فى وقت دون وقت مع استواء نسبة الصيغة إلى كل وقت: فإما أن يكون 
ذلك لمعارض أو لا؛ لا سبيل إلى الأول؛ وإلا يلزم التعارض بين الدليلين؛ فيلزم الترك 
بأحدهماء وهو حلاف الأصل» ولا سبيل إلى الثانى؛ وإلا يلزم الزحيح من غير مرحح» 
وهو باطل» وحينئذ نقول: إما أن يثبت الوحوب فى كل الأوقات أو لا ثبت فى شىء 
منها؛ لا سبيل إلى الشانى بالإجماع» فتعيّن الأولء فتبتت' الملازمة؛ واللازم باطل 


أما أولا: فبالإجماع. 


وأما ثانيا: فلأنه إذا أَمرً بعبادةٍ عَمِلّ بها فى جميع الأوقات» ثم أَمِرٌ بغيرهاء يلزم 
اللسخ حزمًاء لأن الأمر الأول قد استوعب جميع الأوقات وعمل بهاء فإذا أمر بغيرهاء 
فلابد وأن يوقعها “) ولا يكن الإلغاء» فيلزم النسخ؛ وهو حلاف الأصل. 


ل قر ن ف فا لمر يعن الدلر ات لبي ,تسا لر خان الضلرات» 
[وأن الأمر بالصلاة ليس نسخا للحج» وبالعكس)» والأمر بغسل بعض أعضاء الوضوء 
لیس نسحا لما بعده. 


[الوحه الرابع]: هو انه لو دل الأمر على التكرارء لکان قولنا: ,افع دائمًا) 
تكرارًا؛ لأ معنى الدوام مدلول عليه بنفس الصيغة» وهو أيضًا مدلول عليه. 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) سقط فی أ». 

(۳) فی «ح»: فثبت. 

)٤(‏ فی ١أ»»‏ «ح: يرفعها. 

(ه) فى رأ»: لا عكن انتفاء الوحه الثالث. 
)٦(‏ سقط فی «ب». 


بقوله: ردائما»؛ فيلزم التكرار جزمًاء ولكان قولنا: «افعل مرة بلا زيادة» نقضًا؛ 
وذلك لان فركا رافعل اصن فيل لامور هة رة بعد فر وقرفاء وكرت ي إا 
يفعل ذلك إلا مرة واحدة؛ فيلزم أن تكون الصيغة دالة على الأمر بالنقيضين. 

وإن شئت لكان قولنا: «افعل مَرَة بلا ا - ناقضًا لقولنا: «افعل»؛ لاقتضائه 
التكرارء وكل واحد من اللازمين باطل» فينتفى الملزوم؛ فلا يقتضى الأمر التكرار. 

قال الملصنف - رجه ا لله: واحتج القائلون بالتکرار؛ بو حوه: 

أحَذهًا: أن الصديق - رضي اله عه - تمَسّكَ على أل الرَدّة ِى ووب تکرار 
ال كاة؛ بقوله َعَای:#وآتوا الركاة 4 [البمرة: ۳ ولم N EEA O‏ 
ام طت الف وال عل ا دنالنف اة 

1 Ee 
الها اد الم لو لم فد التكرَارً لما حار ورود انلخ عليه [رلا] الاستفتاء لن‎ 
ورود اللخ على الرَة دة يذل على اء ورود الاسينتاء عَليْهَّا يكون نقضًا.‎ 
ورایمقا: هس فی لفط الأثر مین رانء فلا كو اففضاؤة بقاع الغلٍ ِى‎ 
رمان أولى من اأقتضانه [لإیقًاعه] فی مان حر فما ألا يقتضِي إیقاعَه فِى شىء من‎ 
لأينة؛ وهو باطل»› أو فى كل الأزينة؛ وَهُوّ المطلوب.‎ 

رحامسّها: أن الاحتياط : يقتضیی تکرار المأمور ب ا بالنکرار ان ن الإقدام 
على مخحالقة أَمر اله ال النکرار OIE OI‏ 
للتکرار؛ وجب حمل على التکرار دفعًا إضرز الحوّفٍ عَلّى النقس. 

ًا القَائلون بالاشێر تراك بن المة الواتاة وبين التكرار هقد احتجوا بو جهین: 


و 


أحذهُمًا: أنه بحسن الاستفهام فيه؛ فيقال: 


أَرَدت بأمْرك فِعْل مرو وَاجدة أم كر ؟» وَلذَلِك قال سراقة ة لنب ئل: وأحجتنا امتا 
هذا e‏ 


ا 


ونّانيها: ورود لمر فى كتاب الله تعالى» وسنة رَسوله صَلى الله عليه وآلِه وَسَلْم 
غ الأ فی الکلام الحقيقة؛ فكَان الإشيرا لازما. 

والْحَوَاب عن الأرل]: لعل رَسول اله لل بين لاصحَابة أن قوله:أقيمُوا الصَلاة 
وآتوا الزكاة4 [البقرة: ]٤١‏ يفيد التكرار؛ فلما كان ذلك معلومًا للصحابة لا حَرَم 
مسك الصدَّيق بهنه الآية فى و حوب التكرار. 

وعن الثانى: اَن الفرق من وجهين: 

الأول: أذ الإتهاءَ عَن الفِعْلِ دا مُْكِنْ اما الاشيغال به بدا فغيْرٌ مُنْكِن؛ فَظَهَرَ 

القرق. 

زقانی: ا انی کاقیض لائر لاد مرل قل لترو: کن اعا توخو فی 
وله ولا تكن [فاعلا]»؛ وإنما راد عليه َف النقی؛ فَجَری مَجْرى قوله: رَد فى 
MS E O‏ 
[شاقضةً] لقائدة الأئر. ٠‏ ۰ ۰ 

فإذا [كان] قولنا: «افعل يقتضى یقاع لفِعْلٍ فی رمان ما اَی رمان کان - فقونا: 
ولا تفعًّل» وَحَب أن يقتضى المنع من إيقاعه فی زمان ما ای رَمّان کان» پل ای الأرْينة 
کلُها؛ لأنه إن لم يفعل اليو وَل عتا - كان نعلا للاي َا ورا و 
متلا للأ انمي معا كونهمًا نقيضّين؛ فصّح أذ كون الأمْر مُفيدًا لِلمَرة 
اة ت يقتضى أَنْ کر ال a e‏ 
انى مُفيدًا اکر دل غلى أن الام لا بغي إلا المرة الواخدة لات فاندة الأ رفم 
فائدة النهى» [وفائدة هي امع من افِعْلٍ فى كل الأزْمان؛ فَمَائدة لأر رفع َا اسع 
الکلی» ورغ [النم] الكل صل باوت ول ِى رمان راحد؛ وجب أن تكو 
فائدة لامر افا لعل ولو رَمَان واحد؛ وإذا کان کتلك: رم ن کون الاس 
قيضا لهي مع کون النهّی مفیدا للتکرار sS‏ میا للقکرار. 


مر ر ررر رر 


وعَن الثالث: O yT‏ 
مراد به التكرارً. 
ج o٤ Jor. f or‏ ع کا 4 A‏ 
وعندنا: لا ينع حَمْل الم على التكُرّار؛ بسبب يعض الَْرَاِن. 


وما الاستشناء: فة لا يجوز ر على قول من قول ب «الفوره؛ أا من َم يقل به انه 
يحور الاستشناي وفائدتة: المع من إ يقاع الَفعْل فى بَعْض الأوقات الى كان الكت 
محرا بین إيقاع م لعل فيه فی عَيره. 

وَعن الرابع : أذ الأمْر عند القائلين بالقور - محص بأقرب الأرينة لي وَعند 
منکریه: E‏ ن عَبْر بيان الوَحدَةٍ والعَدد وَالرَمَان الْحَاضر 
E‏ يًل على القذر المشترك : امد لو 

وَعن الخايس: أن المكلف: إذا عم أن اللفظٍ لا يدل ع على التكرار أَمِنَ ِن الْحَوْف؛ 
على أنه مار ضْ بالخوف الْحَاصيلٍ ي من التكرار؛ انه ريما كان ذلك مَفْسَدَة کا 
شيراء الح ودخول الدّار. 

واا اهام و امال مط اا ا اه ال :ات لعْمُوم: أنه لا 
E‏ وَعَلى د الأرامر ارده بمعتى التكرار: بخضها يفيد 
اترا فی اليو وای ار وَبَعْضهًا فى الشَهّرء وَبَعْضها فى السَبة؛ وظاهِر 
د ذلك لا يساد إلا ِن دليل منقصل» وا له أُعْلمٌ. 

الشرح: اعلم وفقك اله أن للقائلين بالتكرار شَبَهَّا الأولى: التمسك بقمسك 
الضكرن ب ري اله ية غل أل الر دة في وجو ب كران ال ركا باهر قوله 
تعالى: فإوآتوا الرّكاة [البقرة: »]٤١‏ ولو م تكن الصيغة مقتضية للقكرار؛ وإلا لما 
صح احتجاج الصديق - رضی الله عنه - به» ولکان هم الامتناع عر أداء الزكاة 
مرة بعد مرة؛ حتجين بأن الآية ما دلت على التكرار؛ واللوازم بأسرها باطلة؛ فيلزم من 
هذا المطلوب. 

[ووحهه]: أن نقول: لما مسك عليهم بالآية» ولم ينكر عليه أَحَدٌ من الصّحَابة 
كان ذلك إجاعًا على أن الصيغة تقتضى التكرار؛ [فوحب أن تكون للتكرار]. 

SS‏ والنهى دال على ترك الفعل» والنهى الذى 
هو دال على أحد الطلبین یقتضی التکرار؛ فوحب أن ۲۹۰7/ب] يكون الأمر الذى هو 


(۱) فى أه: على. 
)"( سمط فی وجحي. 


فى المباحث اللفظية TAN Sees‏ 
الطب ار ا > خا لفكران اسا اكير على الي تاع هدا 
الطلب. 

الالثة: أن الأمر لو لم يقتض التكرار» لماجاز ورود النسخ والاستئناء عليه؛ 
واللازم باطل: 

بيان الملازمة: أنه إذا م يقتض الأمر التكرار» فلا ييقى لمقتضاه e‏ 
رآ ا کو اها ار رو ا و ر عا کی ا 
عليهاء والمرة لا تقبل النسخ والاستشناء: 

أما أنه لا يقبلٌ النسخ؛ لأن ورود النسخ على المرة يدل على البداى أى: ظهور 
الصلحة بعد خفائهاء وهو متنع على الله تعالّى؛ لأن علمه حيط بكل شىء» [فلا يعزب 
عه قال ذر ةاش السموات و الأرضع ٠‏ 

وأما أنه لا يدخله الاستثناء؛ فذلك لأن الاستثناء: إحراج.بعض من کل وذلك فى 
المرة الواحدة محال متناقض؛ لاستلزام ثبوت تلك المرة عَم ثبوتها؛ فقد ثبتت الملازمة»› 
رالد و اجا فإذن يصح أن يدحلها ا ET‏ وهو 
للطلوب [وبقيّة الشبه ظاهرة] قال المصنف رحه الله تعالى: 

الجواب عن الأول ( قلنا: لا نسلم أنه مسك بنفس الصيغة» > بل مسك بالصيغة 
العلوم منها أن المراد بها التكرار؛ وهذا لجواز أق ي 5 اللضدو ت ر اة نفعت 
استفاده من رسول الله يل وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين علموا ذلك 
فلا يكون ذلك تمسكا بنفس الصيغة» بل بصيغة العلم بأن المراد بها التكرار. 

ولا يقال: «الأصل عدم علمه» وبيان الرسول ب لأبى بكر رضى الله عنه أنها 
للتكرار». 

لأنا نقول: المراد بهذه الآية التكرار حزما [وإن لم تكن حقيقة حقيقة اللفظ] ” والظاهر 
من حال اسا معرفتهم بأمثال المراد منن هذه الآيات؛ وذلك لشدة الجاجة إليها 
وتكرارهاء فإن منع كون المراد بهذه الآية التكرارء قلنا: التكرار ثابت إجماعاء واللفظ 
صالم لتعريفه» وقد أطلق» فيضاف إصداره إلى تعريفه لمكان ا مناسبة والاقزان» وإن منع 


(۱) فی «ب»: یکن. 
(۲) فى «أ»:.الوقف. 
(۳) فی را رج: الى آخحره. 
)٤(‏ سقط فی ر«ب» 


SRS ۹۸‏ اول 
هذا الظاهرء فلا يستقيي خصوصًا أكابر الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم كانوا 
يشاهدول نزول الو حی» وهذه الأحكام ليست من الأحكام النادرة الوقوع» فالظاهر من 
حاهم ما ذکرناه (). 

وقول من أجحاب عن هذا بأن: «الآية فيها قاعدة أحرى وهى: أن الحکم يتكرر 
ر الف وملك النصاب نعمة مدرة هو السبب» فيلزم تكرار الحكم 
[بتكرر] "سببه» ضعيف؛ وذلك لأن السبب متكرر فى الشهر والسنة والجحمعة؛ فلا 
يلزم من تكرار السبب تكرار المسبّب فى أوائل السنين. 

وأما [الوجه] ٠‏ الثانى: فقد أحاب المصنف عنه من وجحهين: 

أحدهما: أن الانتهاء عن ( الفعل يعكن أَبَدًا ولا كذلك الإتيان بالفعل» 
وتحريره أن يقال: الانتهاء عن الفعل ليس بالضرورى» والحاحى بعكن أبدًا" ولا 
مشقة فيه» ولا كذلك الإتيان بالفعل المأمور ‏ به دائما؛ فإنه مشق حدًا. 

وثانيهما: أن الأمر كالنقيض للنهى» فوحب أن تكون فائدة الأمر نقيض فائدة 
النهى» وفائدة النهى الانتهاء عن الفعل دائما؛ بناء على المشهورء وهو أن النهى يقتضى 
التکرارء - ولا يلزم تقريره ههنا - فوجحب أن تكون فائدة الأمر إدخال الملصدر فى 
الوحود» وذلك مرة واحدة» فتكون فائدة الأمر مناقضة لفائدة النهى؛ ضرورة أن 
السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية »]/۲۹١[‏ والنهى يجرى محرى السالبة الكلية 
والأمر يجرى جحرى الموجبة الجزئية. والحق ضَعْف الجحوابين: 

أما الأول: فلأنه إثبات لوازم الماهيات لذاتها؛ ناء على المصلحة والمفسدة» وهذا إن 
أريد بهذا الكلام الأمر النفسانى والنهى النفسانى» وأما إن أريد به الألفاظ الدالة عليها 
بالوضع؛ فلأنه إثبات .دلول اللفظ وضعا بالقياس» وهذا النوع من اللغات باطل. 


(۱) فی ا «ہ:ذکرنا۔ 
(۲) فی «جح: بتکرار . 

(۳) سقط فی «ج). 

)٤(‏ سقط فی رأم. 

)٥(‏ فی «أً»: من. 

(7) فی «أ: ابتداء. 

(v)‏ فی وأ أبتداء. 

(۸) فى «أ»» «ح»: بالمأمور.۔ 


فى المباحث اللفظية E OREO‏ 


واحترزنا بقولنا: «هذا النوع» عن القياس من تعليل أحكام ترحع إلى صناعة النحو؟؛ 
فإن ذلك يصحبه وجه ظاهر فى العربيةء وأما إثبات مدلولات اللغة قياساء فهو بعيد 


ی 


جحدا. 


وأا رجه الفا 0 و ضیف اا أنه م على أن الاسر واه 
نق نقيضان أ وکا نق لنقيضر 
وهذا كلام بعيد عن التحقيق حدًا؛ وذلك لأن التناقض إا يتحقق بين قضيتين؛ فلا 
يتحقق ذلك فى الأمر والنهى؛ ضرورة أن الأمر والنهى ليسا بقضريتين؛ لأن التتاقض إغا 
يتحقق بشروط ‏ [لائقة]» وقد حققنا جميع ذلك فى المقدمة التى وضعناها فى أول 
هذا الشرح. 
واعلم: أن الوجه الثانى إذا سلم له أن الأمر نقيض النهى - يتقرر على الوجحه الذى 
لخصناه؛ بناء على المشهورء وهو أن النهى يقتضى التكرار. 
وأما الوحه [الثانى الذى] * ذكره ال ا ا لأنه بعد أن 
tt‏ المناقضة بين الأمر والنهى على زعمه» قال: رفإذا. كان قولنا: رافعل» 
e E eS‏ 
TT‏ 
ثم.قال: «لأنه إن م يفعله اليوم وفعله غدًاء كان ممتثلا للأمر والنهى معّاء مع أنهما 
نقيضان». 
ثم قال: فصحٌ أن كون( الأمر مفيدًا للمرّة يقتضى أن يكون النهى مانعًا من الفعل 
e‏ الأمر لا يفيد إلا مرة 
واحدة». فقد حعل الدليلَ على أن الأمر لا پقتضى التكرار كوت الأمر يفيد المرةَ 
الواحدة» وحعل الدليل على كون الأمر يفيد المرّة الواحدة كون النهى مقَتضيًا للتكرارء 
فيتوقف معرفة كل واحد منهما على معرفة الآحر قطعًا؛ وذلك دور باطل. 
(۱( زاد فی واي وجم: صن الفرق. 
(۲) فی ١١ًه:‏ وهو. 
)™( فی e‏ شرائط. 
)٤(‏ سقط فى رآ». 
() فی «أً: یکون. 


EO 00 

وإن قال: كل واحد منهما ملزوم الآحر فهما متلازمان» فلا يجديه نفعًا؛ لأنه لاله 
وان يقول فى هذه الصورة: الملزوم واقع» فاللازم واقع؛ ضرورة أن محرد القلازم بين 
شیئین لا یفید نبوت شىء فی الواقع 

ومقصوده: إثبات كون الأمر يفيد المرة الواحدة فى الواقع» فلاب أن يقول: الملزوم 
واقع؛ فإن حعل اللزوم كون الأمر مفيدا للمرّة الواحدة» ودل على ذلك استغنى عن 
إثبات التلازم () فتصير فتصير تلك المقدمات غير حتاج إليهاء فذكرها لغوٌ؛ وهذا لأ 
الطلوب كون الأمر مفيدًا للمرة ة الواحدة فى نفس الأمر» وقد دل عليه؛ فلا حاحة إلى 
غيره من المقدمات. 

هذا إذا ادعى أن كون الأمر للمرة الواحدة واقعٌ» وإن ادعى أن كون النهى يقتضى 
[١۲۹/ب]‏ التكرار واقع - فيحتاج إلى الدلالة على ذلك فى تقس الأمرء [ولا يكفيه 
إثبات التلازم بينهماء وهو يذل على ذلك فى تفس الأ 2 

ثم نقول: إن ثبت ما ذكره المصتف» كان دليلاً تاا على المطلوب» وهو: أن الأمر 
يفيد المرة الواحدة لا غيرء ولم يكن ذلك تلازما بين الأمر والنهى؛ على ما ادعاه. 

ثم نقول: اختیار الصنف: أن النهی لا یقتضی التکرار؛ فیکون ما ذکره ههنا مناقضا 
[لاختياره] نمة. 
۰ واعلم: أن صاحب «المعتمد» أورد السؤال الذى هو هذا مع جوابه على وجه هو 
أقرب للصحة مما ذكره. الملصنف. 

قال صاحب «المعتمد: الأمر ضدٌ النهى [و] كالنقيض له» فلو كان الأمر يفي 
إيقاع الفعل مرة واحدة *ء لكان النهى يفيد الإحلال بالفعل مرة واحدةء ولما كان 
النهى يفيد الانتهاء عن الفعل أبداء فإن الأمر يفيد إيقاع الفعل أبدا. 

والجواب: النهی كالنقيض للأمر على ما ذكره؛ لأن قول القائل لغيره: وکن فاع 
موحود فی قوله: «لا تكن فاعلا» وإنما زاد عليه لفظ النفى وهو «لا»» وزاد عليه 
«التاء» فجری بحری قوله: «زید فی الدار» ولیس زید فى الدار». 

و كون النهى كالنقيض للأمر يوحب أن يفيد فى القول نقيض فائدة الأمر فى الفعل» 
(۱) فى أه: اللازم. 
(۲) سقط فى وام وج». 
(۳) ينظ المعتمد ( .)٠٣۳ - ٠١۲ / ١‏ 
)٤(‏ زاد فی رأ: مع جحوابه.. 


فى المباحث اللفظية EO LE Saas RE‏ 
فإذا كان قولنا: «افعل» يقتضى أن یفعل فی زمان ما ی زمان كان» تفي هذا ونقيضة: 
ألا يفعل فى شىء من الأزمان؛ لأنه إن م يفعل اليوم وفَعَلٌ غداء کان متلا للأمر» 
ولا جوز أن یکون ممتثلاً لمر والنهی معا مع أنهما نقیضان؛ فصح أن کون الأمر مفيدا 
لمرة غير معينة أن يكون نقيضه وقوع المرة فى كل الأوقات. 
اما کون النهى مفيدًا للإلال بالفعل 7" أبداء فهو جتنا فى اقتضاء الفعل مرة 
ودد ن الف 4 أك ناغل امن كت كو ابات شد مر اجه غر 
هذا نص كلام صاحب «المعتمد»» ولا يرد عليه ما أوردنا على الملصنف؛ وذلك لأن 
دليله شرطية متصلة: باستفناء نقيض التالى» وعادة أهل النظر ملازمة» ونفى اللازم إبطال 


الملازمة؛ فنقول: 
لا نسلم أنه e‏ الأمر يفيد الرَّة» لكان النهى يفيد الإحلال مرة؛ وهذا لأنك 
CHE‏ ان النهى نة نقيض الأمر أو هو كالنقيض» والتقدير أن الأمر الذى هر أحد 


ENON ES ASA E 
بعدم الفعل دائمًا؛ فتبطل الملازمة.‎ 

ثم مسك بنقيض اللازم وقد سلمه الخصم فقال: قد سلمت أن النهى يفيد املع 
دائما فى نفى اللازم مع أنه نقيض الأمر» فوجب أن يفيد الأمر المرة الواحدة؛ لكونه 
نقيضا لهء فالأول قطع الملازمة عا سلمه الخصم» والثانى معارضة فى الحكم عا سلمه 
الخصم وهذا فى غاية الخسن» ولا يحتاج فى هذا الجواب إلى إثبات التناقض» بل يأخذه 
ا ی الو وا اغ 

اواب الى: مغ مغل هذا اا ا وا ا 


وحواب آخر: وهو منع الحكم فى المقيس عليه؛ فإن [۲۹۷/] النهى يقتضى التكرار 
على المشهور» ومنهم من قال: بعدم اقتضائه التكرار “؛ فيستقيم المنع على ذلك القول» 


وبقية الأجوبة ظاهرة. 


(۲) فى «أم: مفيدا بالفعل. 
(۳) فی وأ»: أن. 


)٤(‏ فی وجح للتکرار. 


واعلم: أنه لا يوجد فى الشريعة أمر متكرر وجوبًا على وفق مذهب القائلين بالقكرار 
أصلا. 

قال السّهروردئ - صاحب ,التنقيحات» -: الماهية الصالحة بذاتها للاقتران بكل 
من المتقابلين ليس فيها اقتضاء أحدهماء ولما صح أن يقال فى الأمر والتهى: «افعل أو 
لا تفعل» الآن» أو وقت كذاء غير متكرر ولا معاود ولا دائمًاء وأن يقال: «افعل أو 
لا تفعل دائما وموقوتا» -: دل على أن حقيقة الأمر لا تقتضى أحدهما لذاته؛ إذ لا 
يتكرر ‏ فى الآحرء والأمر والنهى فى هذا سواء. والفروق فاسدة والتعليل فى 
الفروع الفرعية» وقد عنع باقتضاء الأصل» وتعميم النفى المطلق كون الإتيان المطلق كان 
حاله کحاله» وما ذکره صحيح. قال التبريزى - صاحب «التنقيح»: ويدل أيضا على 
e 3‏ ا اتر عن الها ةا ك 
قرينة؛ كقولنا: «قل»؛ ويشهد له حصول صدق الوعد والإخبار بالمرة [الواحدة] 7؛ 
كقولك: «فعلت» «وأفعل». وتحقيقه: : أن مسمى المصدر يتضمنه جميع أمثلة الأفعال؛ 
لأنه مورد التصرف» ومعقود وجوه اختلاف الأوزان؛ فلا يتميز بعضها عن بعض إلا 
خصوصياتها من [غير] تعيين زمان الوقوع بالوعد والإخحبار ماضيا ومنتظرا أو تعلق 
الطلب. أو الكراهية بالمترتب منه أمرا أو نهيا؛ وذلك يوجحب الاشتراك فيما وراء 
الخصوصیات. 


قال: وهذا دليل واضح فى نظر المصنف» وهو تصفح» وليس بقياس. 


قال: ووحه آخر غريب وهو أن الحكمة ؛تقتضى تقدم وضع اسم أصل المعنى على 
وضع اسمه بوصف؛ فإن أصل المعنى - بالنظر إلى المعنى» وبالنظر إلى الموضوع؛ فإن 
اسم المعنى أصل بالإضافة إلى الموصوف“؛ فإنه جنس للخحاص المفصول؛ فيتقدم عليه 
بالطبع والذهن والقصد فيجب أن يكون الواضع له متقدما على الوضع الموصوف» 
هذا بالنظر إلى المعنى. وبالنظر إلى الموضوع أيضا هذا اللفظ يعلم أن وضع المفرد متقدم 
على وضع الم ركب» والاستقراء دال على [اعتبار] © هذين المعنيين؛ فإن موضوع 


(۱) فى «أ»: لأن أو وقت كذا أعنى متكرر. 
(۲) فی أً: انه إذ لا یتکرر. 

(۳) سقط فى رأًم. 

)٤( ٠‏ فى «حه: للموصوف. 

)٥(‏ سقط فی وأ 


فى المباحث اللفظية PEE EOS SSS‏ 
الفردات كلها أصل بالإضافة إلى [موضوع ال ركبات]؛ كمسمى الرحل بالإضافة 
إل مسمى الرجل الطويل» والأسود بالإضافة إلى الأسود الشرقى» وهلم جرا. وإذا فهم 
هذا فنقول: طلب الماهية أصل بالإضافة إلى طلبها أبدًاء أو مرة» والنظر فى لفظ مفرد؛ 
فتعون الوضع له واحب بالطبع» ونظرًا إلى الحكمة وحكم الاستقراء. 

وحه آخر لا باس به: لو کان موضوعا لأحدهما لكان التصريح بالاخر مناقضة 
للوضع» ولو كان للقدر المشترك لكان التصريح إتمامًا وبياناء والثانى أظهرء وتطرد هذه 
الأدلة فى مسألة الفور والتراحى. هذا ما قاله صاحب «التنقيح» ET‏ 

[وبيانه] ": أن الأحكام الفرعية [۲۹۷ /ب] من الامتثال بالمرة الواحدة وسقوط 
الأمر منوعة» بل هى فروع أصل مختلف فيه» والنزاع بالأصل يزم منه النزاع فى فروعهء 
وبالجملة: هو مصادرة على المطلوب. اما قوله: رتحقيقه أن الملصدر يتضمنه جميع أمثلة 
الأفعال»: قلنا: نعم» ولكن الأفعال تتميز بخصوصياتها؛ فلم قلت: إن صيغة 
بخصوصياتها لا تدل على المصدر مع زيادة مدلوها عليه بالخصوص؛ ؛ وهو التكرار؛ كما 
دلت صيغة الماضى على المصدر مع خحصوص وهو الضى» وصيغة الستقبل دلت 
على امصدر مع خصوص الاستقبال أو الحال» وهذه الخصوصيات دلت عليها 
حصو صيات الأفعال؛ فلم قلت: رإن صيغة الأمر بخصوصياتها ما ذلت إلا على المصدري» 
فما ذكره ما يدل إلا على أن. الصدر مدلول عليه فى الأمر» وأما أن التكرار أو ضده 
غير مدلول عليه - فلم يذكر عليه الدليل؛ وهو المطلوب» وما ذكره ليس بدليل عند 
الصنف» والعجب أن إمام الحرمين - رضى الله عنه - قطع بصحة هذا الدليل» ولننقل 
0 قال فی کتابه اللسمى ب,رالبرهان»: فإن قيل: قد أبطلتم مذهب الفريقرن 
وليس بين النفى والإثبات رتبة. قلت: الصيغة المطلقة تقتضى الامتثال والمرة الواحدة لابد 
منها ٠‏ وأما على الوقف فى الزيادة فلست أنفيه ولا أثبته» والدليل القاطع فيه أن صيغة 
الأمر من جملة صيغ الألفاظ عن المصدرء والمصدر لا يقتضى استغراقا ولا بخص بالرة 
الواحدة» والأمر استدعى المصدر» فينزل على حكمه ووجب من ذلك القطع بالمرة 
الواحدة» والتوقف فيما سواها؛ فإن المصدر م يوضع للاستغراق» وإنما هو صا له لو 


(۱) فی أ الموضو ع المفرد. 
(۲) سقط فی رأ. 

(۳) فى رأً»: المصلحة. 

)٤(‏ فى «أ»: لابد فيها ولنا. 


Ra Rs 0:‏ اون 
وصف له هذا كله لفظ إمام الحرمين فى «البرهان» وقد بينا ضعف هذا الكلام فيما بينا 
به فساد كلام صاحب «التنقيح» وضعفه» بل الغالب على الظن أن صاحب رالتنقيح» 
أخذ ما ذكره إمام الحرمین» وبسطه بعض البسط والإشكال عل على ذلك الكلام هو عين 
الإشكال على هذا الكلام: اا ی ی ی وذلك لأنا نسلم أن طلب 

الاهية يتقدم على طلبهاء ولكن لا نسلم أن صيغة «افعل» تتعين له» ولم يذكر على ذلك 
دلیلا أصلا. فإن قلت : : الداعى إلى الوضع بإزائه قائم» والانع زائل؛ فوحب أن يوضع له 
لفظ مفرد» ولا لفظ سوى صيغة «افعل» بالأصل؛ ؛ فتعين له صيغة «افعل» . قلنا: ها 
الدليل على هذا الوجه لتب ں ھو دلیل صاحب «التنقيح»» ولا ماده کلامه تدل على ذلك 
بل هذا الأسلوب من الدليل به عليه اللصنف فى مسأالة أن الأمر للوحوب فأما 
الوه الأخر فلا بأس به» وهو ينول إلى ما ذكره الملصنف؛ وهو أن صيغة ,«افعل» لو 
دلت على التكرار لكان «افعل» دائئّا تکرارا ولکان قولنا: «اقفعل مره هة واحدة» 

قال المصنف - رجه ١‏ لله تعالى: السأة الخامسة: 

احتلفوا: فى أ الأمْر المعَلق برط أ صفةٍء هَل يقتضى تَكّرار المَأمور به 
بتکرارهِمّ 3 ل؟: 

مثال الصفة: قله تَعالى: لإوالسًارق والسّارقة فاقطعُوا أَيْديَهما) [الْمائدةٌ: .]٠۸‏ 

ومثال الشرط: وله ا کان ارا کان راا فا 

قتقول: كل من حعَل لمر مطل مفيدا إلنكرار َال بو هنا أزضاء 


er 


واا ا القائلون: س باأنة هَهنا يفي 
التکرار وَمِنهُم من قالّ: لا یڈ 

والمتار: أنه لا بيده ِن حهة اللَفظ؛ ويفيدة ن حهة ورود الأشر بالقياس؛ مهه 
مَقَّامان: 


ت 


ور ي 


٠‏ فى أنه لا يده مِنْ حهة لظب ودل عله و رة 
حَذهَا: أذ السيد إذا قال لِعَبْدو: «اشتر الحم إن حلت السُوق لا يقل ينه 
ا حتى لو اشتراه دمه وَاحِدة لا رمه الشراء انيا. 


POO ESSE ess فى المباحث. اللفظية‎ 

وتانيها: لو قال مرآ ١ران‏ حلت الذان انت طالى لا كر ر الطلاق مكرز 
دخوها فی الدار. 

وکذلك: لو قال]: إن رد الله على مالی او دای أو صیحتی» فة على كذ لم 
ست ا ٣‏ َه or o‏ 
LS‏ وکذا: رال ال رکیل وطق رَوْجيّى؛ ِن حلت 
[الدار]» ج تبت على التكرار. 

ونالفها: أحْمَعنا على أن الغبر المعَلق على اشر كقَوله: ٫رَيْ‏ سيذحل الدَارَ؛ إن 
لها عَمرو» فدخلها عَمروء ودَخلها ريڏ - فاته يعد صَادقاء وَإنْ م یکر دعل 
زد عند دُحول عَمْرو؛ و از افر ا وَالْجَاع: : دفع 
الضرر لصيل ین النکلیف ار. 
على شی ام من تیه عاب فی کل ار ا و فى صورَةٍ واحجدوٍ؛ YT‏ 
ذلك المفهوم إلى هَذين الْقّسلمين» ومورد التقسبيم مشترك بين القسْمين؛ فإذن: تعْليق 
الشىء على الشىء ل ذل على تکرار ذلك التعليق. 

امقام الثانى: فی أنه بيده من جهة ورود الأ بإلقياس؛ والدَليل عَلَيْهٍ: a‏ 
تعَالى» ل فال وان کان رانا فار شمه قدا ذل على ا تَعَالى حعل الرّناعلة علة 
حوب انمه وستی کان ذلك َم كر الحم عند تكرر الصّة: 

يان الأوّل: أن لايل ! إا قالّ: رٹ کان الرَحْلْ عالِما رادا فاقتلة رن كان جَاهلا 
فاسقا فاكرمه» - فهذا کک فى العْرّف؛ وَالعلمْ بدَلِكٌ ضرورى. 


فالاستقبًاح: اا هذا الائ ب َع حَعَلَ الْحَمَلَ زالشق [موحبيّن] 


ورالثانی باطإ؛ لأ ا ا ا و لل ون استاق 
التغظيم بسب آحر من كوه ِسيباء شَجَاعاء واد قصيځا؛ فجينوار: کک 
اسيحقاق النغظب» مع كوو جاجلا قاسقا على جلاف الْحِكَمَةٍ ؛ فکان ر 
ت (الاسفاع ون ت عمتا فاد هذا الم وان د eT‏ 


1 
ع ا 


إنمًا حصَل؛ لأنه يفي أن ذلك الئل حََل حَهلَّه وَفِسْمَهُ عله لاسْيَحقًاق الإكرًام؛ 
فثبت: أن تريب الحكم على الولف مشر بكون لوصف عِلة. 

فإذا صَدَرَ ذلك من الله تعالى أفاد طن أذ ١‏ لله تَعالى حَعَلَ ذلك الصف علَة؛ وذّلك 
ار کر نک عد کن لرن باق سین کے ا نزن اة تل 
رن کان زانیا فارحمه فيد تکرار الرّحم عند تكرار الرنا. 

الشّرّح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه المسألة تفرع على المسألة الأولء 
وهى': أن الأمر المطلق هل يقتضى التکرار ام لا؟. 

فنقول: صور المسألة: [۲۹۸/] الأمر للْطلَق المعلق على الشرط0) - کقوله: إن 
كان [زانيًا] ” فارجمه»» أو الصفة.. كقوله تعَالى: إوالسّارق وَالسّارقة ة فاقطعوا 
َيْدِيَهّمًا 4. وإذا عرفت ذلك فنقول: القائلون بأن الأمر المطلق يقتضى التكرار: قالوا 
بأن: الأمر المعلتق بالشرط أو الصفة أيضا يقتضى التكرار. 

والقائلون بأن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار احتلفوا ههنا فمنهم من قال: بأنه 
يقتضى التكرار [لفظا] ). 

ومنهم من قال: بعدم اقتضائه التكرار [لفظا ولا قياسيا] (°“. 


واحتار الملصنف: أنه لا يقتضيه من جحهة اللفظ› ويقتضيه من جحهة ورود الأمر 
بالقياس. 


فنحصل على نلانة مذاهب: 
اقتضاؤه التكرار مطلقاء لا اقتضاؤه التكرار مطلقاء اقتضاؤه من حهة ورود الأمر 
س ع م 8 1 


(۱) فی «ا» «ج: وهو. 

(۲) فی «أً: بالشرط. 

(۴) فی «ج»: زنی. 

)٤(‏ سقط فى رأًه» «ج». 

)٥(‏ سقط فی رأم» «رج». 

)٥(‏ تکلمتا فیما سبق عن دلا الأ على رار المامور به» وأته لا تفا من ص فة الالء انا 
اا من القرائن ا ا پو؛ کأن یکون الأمر معلا على شر أو مقيدًا بوصف» فإنٌ= 


قال صاحب «الإحكام» : لابد من تلخيص محل النزاع» فنقول: ما علق به المأمور 
من الشرط والصفة: إما أن يكون قد ثبت كونه علة فى نقس الأمر لوحوب الفعل 

المأمور به؛ كالزناء أو لا يكون كذلك» بل يتوقف الحكم عليه [من غير تأثير له فيه؛ 

كالإحصان الذى يتوقف عليه الحم فى الرنا: 
فإن كان الأول: فالاتفاق [واقع]" [على إيقاع") العلة مهما وحدت 

[للتعدية١“]؛‏ فالتكرار مستند إلى تكرار العلَة لا إلى الأمر. 
وإن كان الثانى: فهو عل الخلاف» والمختار: أنه لا تكرا. [وليتأمل الناقل الفرق 

بين منقول الإمام» وبين منقول صاحب «الإحكام».]. 
فال س الد ر ف ا ی رو اف كر مخ الف وا 
۔الشار ع پر کلا منھما علق أو سیا للمأمور پى وحدیتا الآن يدور حول هذا الأمر المعلق 
بشرطء ار وصف. . وقد احتلفت أَفَوَالٌ العلَمَاء فى الأمر المعلق برط ؛ نحو قوله تعالی: ر 
کا واه [ المائدة: E .] ١‏ تعال: «رالسارق رَالسّارفة فاقطعوا 
أيديهما» [ المائدة: ۸ ] على ثلاثة أقوال: a‏ يقتضی الفکَرَارَ من حهة اللفظ. الفانى: لا 
يفعض عطقا وها رل هن ذهب إل أن رة يب الحكم على الوصف لا يدل على عليته. 
قال ابن اللحام: وذکر آبو محمد التميمى أن ملب اد ان لامر لا يقتضى التكَرَارَ إلا 
بقرينةء و م ثفرق بين مُطْلّق» » وعلق بشرط الفالث: لا يقتضيه لَفظًاء ویقتضیه قياسًا. قال 
صاحب ا «وهذا هو المحتار ولذلك e‏ به البیضاوی» واختاره الآيدى» وابن 
الحاحب. و حل الخلاف إغا هو فيما م يبت کونه عل کالإحصان» فإن تبت کالزناء فإنه 
یتکرر بكر عليه عند احمهور. 

١‏ ما آنه لا تقتضی الکرار ًا ارين ع: أحدهما:. أن اللفظ إغا يذل على بحرد ثبوت الحكم مع 
کل منهماء وجرد ثبوته مَعهُ حنمل الَكرَار وعَدَمَة» فلا يدل على التكرار بخصوصه. الثانى:أنه لر 
قال لامرأته: إن دحلت ا طالق» فإن الطلاق لا يتكرر بتكرر الشرط. 

۴- وأما أنه يقتضيه قياسًا؛ فلن تر تيب الحكم على الصمَةٍء ر الشرط يفيد عة الشرط أو الصفة 
لذلك» کماهو راضح فی باب اليد فیتکرر العليل بتكرر عِليهٍ.وعدم. تكرار الطلاق بتکرار 
الول بالاتفاق» لعَدَم اعتبار اروج دول الدار عِلَة الطلاق» وحتى لو اعتيره عِلة ۾ يکن 
لذلك نتيجة؛ إذ. لا ولاية لأحد على وضع الأحكام الشرعية» سواء كانت تكايفية أم وضعية» بل 
aR‏ 

. / ۲ ( ينظر: الإحكام‎ )١( 

(۲) سقط فی واه رح۔ 

(۳) فی وأ» حه: لإیقاع. 

)٤(‏ سقط فی رجه. 


e‏ نذكر فائدة الأمر العلق بهما فتقول: إنا [قد] نصف الشىء بأنه 
شرط» ونعنی: ا ابه رف الي لون منوا ورد بلط الشرط أو ل رد الط 
الشرط» وسواء كان شرطا فى الحقيقة أو جملة مؤثرة: 

فالأول: يجوز أن يقول الله تعالى: «ارْحمُوا الزانى إڻْ کان مُحصناء. والشانی: أن 
.نقول: «ارجموا زیدا إن کان زانیا . 

وذكر قاضى القضاة: أن الشرط هو: المعقول الذى يتعلق يتعلق به المشروط وإذا ۾ يکن 
م يتعلق به المشروط وهذا يلرم عليه أن تكون القبلة شرطا؛ وأيضا: فيان من م يعرف 
الشرط لا يعرف المشروط. 

وأما الصفة التى يتعلق بها الحكم: فهى فى هذا | اوضع ما علق به الك » من غير أن 
تاره ال ولا 0 فرط وعدا و قل ان لإفتخرير رقبة مزمنة4 [النساء: 
۲ وو قوله تعالی: #إوالسّارق والسّارقة ة فاقطًعوا أيْدِيهما [الائدة: ۳۸]. 

وذكر قاضى القضاة: أن الشرط لابد أن يتميز عن غيره» وهذا لابد منه؛ ليتمكن 
اللكلف من الإتيان بالفعل عنده» وأن يكون مستقبلا؛ لأن العبادة المعلقة بالشرط لاب 


وأن تكون مستقبلة. 
.فإن قيل: «أليس قد يقول الإنسان لغيره: ادحل الدار إن كان زيْد قد دحلها 
بالأمس؟!»: ' 


قلت: إذا قال ذلك» کان شرط دخوله عليه بعد الأمر بأن زيدًا كان دحلهاء ولابد 
وان يکون الشروط ممكناء وهذا لاب منه؛ لأنه إن لم يكن مكنا و كلف الأمور بالفعل 
الشروط على کل حال؛ کان كلف ما لا بطي وبطلت قاقد ار وان کلف عند 
الشرط ولم يكلف عند فقده كان قد علق المأمور به على شرط يعلم الآمر أنه لا 
يحصل» وهذا عبث. 

وأما الكلام فى المسألة فنقول: قد [۲۹۸/ب] اتحتلف اناس فيها فكل من حعل 
الأمر الْمطلَىَ مفيدا للتكرار قال: إن الأمر المقيد بالشرط والصفة يفيد التكراں إذا تكرر 
الشرط والصفة. 


وعنذ أكثر الفقهاء: لا يفيد ذلك. 


)۱( سقط فی ا وجم. 


A LL OD فى المباحث اللفظية‎ 

دآ الهرط الذي بف عله تات الور لا عت رار ةو مكار لترو 
وأما ما حاء على لفظ الشرط فإنه لا يتكرر المأمور بتكرره أيضًاء إلا أن يكون علة 

هذا ما يتعلق بنقل المذاهب المنقولة فى المسألة. 

وختار المصنف: أن الأمر المعلق على الشرط أو الصفة لا يقتضى تكرار المأمور بتكرار 

2 ٤ء‎ ٤ 

٤ 2 ٤ 

والتانى: أنه يدل من جحهة [الأمر)] بالقياس. 

والدليل على المقاء() الأول وجوه 

الأول: أنه إذا قال السّيد لعبده: رإذا دحلت السوق اشتر اللحم أو إن دحلت 
السوف ارال - فإنه لا يعقل العبد منه التكرار» حتى لو اشترى اللحم دفعة ثانية» 

٤ 

فرعا يلزمه السيد» ويسقط عنه مقتضى الأمر بالشراء دفعة مرة واحدة» وذلك يدل على 
أن هذه الصيغة لا تقتضى التكرار؛ وإلا لانعكست هذه الأحكام. 

هذا ما قاله الملصنف» وفيه نظر؛ لأنا نقول: م قلت بأن تعليق الأمر على الصفة أو 
الشرط إذا لم يقتض التكرار عرفا لا يقتضيه لغة؛ وهذا لأنكم [إنغا] تمسكتم 

سلمنا ذلك؛ ولکنه معارض بالمثل: 

ا ا فال وف رات الاطاة ف يده ار ذا رائت الاطان 
فقيل يده»؛ فإنه يفهم منه التكرار بتكرر الرؤية. 

والمنع الأول يجاب عنه بأن الأصل عدم النقل. 

أما المعارضة بالمثل» فلا حواب هما؛ فلا تعويل على هذه العرفيّات؛ فإن ذكرها 


(۲) فى «ح: المقدم. 
(۴) فی أ: یقتضی. 
)٤(‏ سقط فى وأم. 


متعارض, [الوجه]' الثانى أنه إذا قال لزوحته: رإن دحلت الدار فأنت طالق» - لا 
يتكرر الطلاق بدخول الدار إجماعا؛ وكذلك: إن قال: وإ رَد الله على مالى أو 
و 

واعلم: أن كل واحدة [من الصورتين] ” من باب تعليق الأمر على الشرط بل 
الصورة الأولى من باب تعليق الإخبار والإنشاء على الشرط والثانية من باب تعليق 
ا لخبر على الشرط وليس الكلام فى مثل هاتين الصورتينء وإنغا الكلام فى تعليق الأمر 
على الصفةء فلا ل انبل وذ ت ك القكرار فى اين الصورتي: 
فو حب أن ب ثبت فى وضعه بالقياس على عدم التکرار فى هاتين الصورتين» والجامع 
بينهما: : دع م الضرر الناشئ من القكرار» إلا أن يرى الخبر المعلق على الشرط من صور 
لتراح؛ فيتم الدليل من غير قياس؛ وذلك ظاهر. 

وكلام صاحب «الإحكام» يدل على أن الخبر المعلق على الشرط؛ كقوله: رإن 
دحلت الدار فأنتٍ طالق» حم على عدم تكرار الجزاء بتكرار الشرط. 

فأما قوله: إذا قال الرحل لوكيله: وطلو زوحتی إن دحت الداں» فهذا مثال مطابق. 


ووحه التمسك به أن نقول: لو كان تعليق الأمر على الشرط مقتضيًا لتكرار المأمور 
به بتکرار [۲۹۹/] الشرط - لزمه تكرار المأمور به ههنا؛ ضرورة وجود المقتضِى فيه 
واللازم باطلٌ إجماعاء فالملزوم كذلك. 

وأما الوه الثالث: فحاصله: تعليق الخير على الشرطء وذلك عائدٌ إلى أحد المشل 
المذكورة فى اوی ن و د ر ف ا کک 
امنازع فيه على أصل متفق عليه وقاس مرة على E CARS‏ 
الأول بعينه» فهل يث ك الار ايان مس العار بن ان أو لا ؟ الظاهر 
من كلام طلبة الأصولين: عَدَم التغاير» والمبرز من أئمة النظر احتلاف قول فى ذلك 
وتحقيقه فى كتاب رالقياس». 


وأما الرابع““: أن اللفظ ما دل على تعليق شىء على شىء أى ظاهرا؛ وذلك لأن 


(۱) سقط فی ٫أ.‏ 

(۲) سقط فی ٫أ»‏ وح». 

(۳) ينظر الإحکام: .)٠١١/۲(‏ 
)٤(‏ فی «أ»» «ح»: ورابعها. 


الكلام فيما إذا ANE E ET ENES GAS‏ 
بالإكرام على الشرف» وتعليق شىء على شىء أعم من تعليقه عليه فى صورةٍ واحدوٍ 
ومرة واحدة» وتعليقه فى جميع الصور - أعنى به: جميع صور وحود ماعلق عليه - 
رالدليل على الأعم لا دلالة له على الأحص على ما قررناه» ويلزم من ذلك عدم 
اقتضائه التكرار؛ وهذا بيان المقام الأول. 

أما بيان المقام الثانى - [و] هو: أنه يفيد التكرار مِنْ جهة ورود الأمر بالقياس - 
فالدلیل علیه: أنه لو قال الله تعالی: وإن کان زانيا فارجمه» - فهذا يدل على جعل الزنا 
علة للرحم؛ فيلزم وحوب کار اد پک وو کا لو قال وان کان سارقا فاقطعه»» 
وإنما قلنا: ايد ا عل آلا عة لار وفك اه فال ران کان تاها 
فاسقا فأكرمه» وإن كان عالما زاهدا فاقتله» - كان هذا الكلام قبيخًا عرفاء والعلم 
بقبحه ضرورئ بعد استقراء العُرف. 

وإذا ثبت ذلك - فنقول: استقباحه: إما أن يكون لأن هذا الكلام أفاد كوه حعل 
الفسق علة لالإكرام» أو أنه أثبت الإكرام مع ما يناف الإكرام» وهو الفسق لأنه لو 
ثبت عدم كل واحد منهماء لما ثبت الاستقباح المذكور؛ عملا بالأصل الدالّ على عدم 
الاستقباح» وهو البراءة الأصلية السام عن المعارضين . 

أحدهما: [كون] ‏ هذا الكلام يفيد كوت جعل القسق عِلة لاإكرام. 

الثانى: إنبات الإكرام مع ما ينافيه ء لأن التقدير عدم كل واحد؛ فيصير الشافى 
للاستقباح NR REE E‏ [واللازم منتف])؛ فثبت 
الاستقباح [حزمًاء فينتفى الملزوم] ”) وهو عدم كل واحد منهما؛ فيلزم أحد 
الأمرين» وهو: أن هذا الكلام إما أن يكون مفيدا كونه حعل الفسق علة لللإكرام أو 
كون الفسق منافيا لإكرام الفاسق. ونعنى بالمنافاة: استحالة اجتماع الإكرام للفاسق ممع 
فسقه» والثانى منتف؛ لان الفاسق قد يكرم لاستحقاقه الإكرام بصفات أخرَ؛ جو 


(۱) فی «جه: ینفی. 

(۲) فى ٫أً»:‏ المعارض. 

(۳) سقط فی ر«ج». 

)٤(‏ سقط فى أً»» «رح». 

)٩(‏ فی «جہ: على ذلك التقدير. 

() زاد فى «حه: واللازم منتف ؛ لتحقق الاستقباح حزمًا. 


الشجاعة والكرم وغيرهما ؛ فيلزم تعين الأولء وهو: أن [هذا]" الكلام أفاد حعل 
الفسق علة للإكرام؛ وذلك هو المطلوب. وإذا ثبت ذلك» فنقول: إذا قال الشارع: رإن 
کان زانيا فارجمه» أو إن كان سارقا فاقطع يده» يفيد كون الزنا علة لوجوب الحد 
وكون السرقة علة لوحوب القطع» فیتکرر الحم [۲۹۹/ب] بتكررهما؛ وذلك باتفاق 
القائلين. 

لا يقال: قوله: رإن دحلت الدار فأنت طالق» إغا لا يتكرر الطلاق e‏ 
الدحول؛ لان القاعدة: أن ما (“جعل [علة کم ماء فنا یتکرر الحکم بتکرر علته 
لا حکم غیره» وو رقوع الطلاق حكم الله تعالى لا حكم المعلق؛ فلهذا ۾ يتکرر. 

ههنا: حعل المعلق الدخول عِلَة لوقوع الطلاق» والطلاق حكم للشّارع لاله فإذا 
تكررت علته فهو لا يلزم أن يتكةر معها حكم الشار ع؛ لأنه ليس حكما للمعلق؛ كما 
أن الشارع إذا نصب علة لحكم لم يلزم أن يترتّب عليها حكم أحد من المكلفين» بل 
حکم الله فقط. 

فالحاصل: أ" علة العلل [حيث علّل] *يتكرر معها حكم لمعلل لا حكم غير 
والطلاق والعتق ٠‏ أحكامٌ شرعية» وليست أحكامًا للمعلق؛ فلا تتكرر. 

ولوقال أحد: وقد خعلت ذحول الذار علة الطاذق آمراتىء ك لا يلزه بذلك شتىء؛ 
لأنه ليس له أن يتصب عللاً شرعيةء وإغا صب العلل الشرعية إلى الشارع. 


وإغا لزم الطلاق بالتعليق؛ لأن الشرع أذ له فى ذلك» ولكن بطريق خحاص» وهو 
التعليق على حسب ما يقتضيه لفظ التعليق. 
فإن قال: «إن دحلت الدارء فأنت طالق» - لم يجعله الشارع متكررا. 


(۱) فی «ب»: أو غیرهما. 
(۲) سقط فی ر«ح». 

(۳) فی «أ»» «جحه: إن قوله. 
)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ فی وأ وحم: أن من. 
)٦(‏ سقط فی رأ «ج». 
(۷) فی وأ وجحة: يدا 
(۸) سقط فی رأ وح 
)٩(‏ فی «أ» «حم: العتاق. 


OFS ESE NSNS فى المباحث اللفظية‎ 

وإن قال: كلما دخحلت الدار» جعله الشار ع متكررا؛ 'لأن الصيغة تقتضى التكرار لغة» 
فإن نصب عله من غير تعليق م تصِرٌ علةء وإن حعل ما ليس للتكرار للتكرارء م يصر 
للتكرار؛ لأنه م يؤذن له فى ذلك والأصل فى الأحكام الشرعية أن تكون للشارع. 

وأما قوله: إن دحلت - السوق فاشتر اللحم» - لم يتكرّر للقرينة العرفية؛ لملا تفنى 
دراهمه فیما لا ينتفع به؛ وكذلك إذا قال: رإن دحلت الدار فطلق امرأتى» إنما يفهم 
منه عادة [التطليق] " مرة واحدة؛ فإنه حعل الدحول سببا لولاية ال وكيل على الطلاق 
لا للطلاق نفسه؛ فلا تتكرر ولايته بالدحول؛ لأن العادة اقتضت أن ذلك مرة 
[واحدة]). 


ای د وک ا کرم اسه 
خر ): 

قلنا: أما المنافاة فحاصلة حزما بالنظر إلى الفسق وهو المنطوق فى اللفظ وأما() 
سب آحر م یذ کره القائلء› بل صرح بالمنافاة فقط؛ فصح كلام الخصم» وإغا بحسن ما 
يصرح الآمر بذ كر الفسق؛ فههنا نقول: السامع [يمحتمل أن يكون]") أمر بإكرامه لشجاعة 
أو لغيرها أمًا [مع] ٠‏ التصريح بالمنافاة [أو التعليل]" فالتعليل حاصل ا ععنى أن 
الطن حاصل فيه حزماء والتعليل [أولى] لأنه ليس فيه معارض بين المقتضى والمانع؛ 
فإنه لا يصح الاستناد إلى المانع إلا عند قيام المقتضِى [على ما سيأتى] (؛ 
فالاستقباح مشتزركڭ وعدم التعارض مرجح لأنا نقول: إن هذا الكلام الذى ماه 
بالقاعدة هو حواب المصنف عن النقض بقوله: رإن دحلت الدار فأنت طالق»؛ فإن 


)١(‏ فى رأ «ج: المطلق. 
(۲) سقط فی «جحا. 

(۳) سقط فی ا» «رجح). 
)٤(‏ فى «ج»: قلنا. 

)٥(‏ سقط فی رأً)» «ح). 
)٦(‏ سقط فی «أ. 

(۷) سقط فی رأً» «ح». 
(۸) سقط فی «أ. 

)٩(‏ فی وأ «ح»: مع. 
)۱١(‏ سقط من «ب». 


۳1٤‏ ول 
الصنف لا ادعى أن الأمر العلق على الشرط يقتضى تكرار وجود اللأمور بتكرار 
الشرط» أورد على نفسه هذا النقض بهذا )١‏ الجواب فهذا [الكلام] كلام صحيح» 
وهو کلام الصنف؛ فإن كان [المورد] هذا الكلام قاصدًا به بسط هذا الجواب الذى 
دكره الصتف و إبضات له :افلا اس إلا ۳٠٠‏ آنه تكرر هه امعى وهر 
سهل ٩‏ وان كان المورد هذا الكلام قصد بإيراده الاعتراض به على كلام الصنف» 
فهذا لا وجه له أصلا؛ لأن الذى يحتمل أن يورد عليه قوله فى المقام الأول: إن الأمر 
اعلق أو الخبر المعلق على شرطء أو الإنشاء المعلق على الشرط من صور النزاع أو لا 
يكون. فإن كان من صور النزاع» فوجه هذا الكلام: ليس الخبر المعلتى على الشرط 
مفتضيا للتكرار؛ لأنه لو كان مقتضيا له» لثبست التكرار فى هذه الصورة؛ لوحود 
المقتضى فيهاء واللازم منتفو إجماعاء فالملزوم كذلك ومن المعلوم عدم اتجحاه ما ذكره 
على هذا الكلام. ٍ 

رإن م يكن من صور النزاع» فوجهه أن يقال: لو كان الأمر اعلق على الشرط 
مقتضيا للتكرارء لكان الحزاء العلق على الشرط مقتضيا للتكرار بالقياس عليه واللازم 
باطلء فالملزوم مله“ وعدم وروده أيضا على الكلام واضح. 

فالحاصل: أن هذا الكلام: إما هو عين كلام الصنف فى الجواب عن النقض أو لا 
اتجاه له ولا ورود له على كلام الصف أصلاً. 

وأما إبداء القرينة فى قوله: «إن دحل السوق فاشتر اللحم» فللخصم أن بنع القرينة 
بالأصلء ويعارض بأن وجود الفرينة يستلزم التعارض بين المقتضى والمانع» فالأصوب 
المعارضة. 

أما قوله: «إن قول القائل: رإن دخحلت الدار فطلق امرأتى» إنما يفهم منه عادة 
التطليق مرة [واحدة] )): 

قلنا: ذا كانت العادة تقتضى ذلك فوحب أن تكون اللغة تقتضى ذلك وإلاً يلزم 
النقل وهو خلاف الأصل. 


(۱) فی «جح: دل. 

(۲) فی «ج»: بعد. 

(۳) سقط فی رأم. 

)٤(‏ فی «أ» «وج: هذا 
)٥(‏ فى ٫أ»»‏ «جم: كذلك. 
)٦(‏ سقط فی رأم» «وح. 


EYO NSE ROSAS, فى المباحث اللفظية‎ 

قوله: «المنافاة بين الفسق والإكرام حاصلة حزمًا) : 

قلنا: : لمعد“ بعدم المنافاة: أن الشخص الفاسق قد ي يستحق الإكرام لشجاعته أو لكرمه 
أو لغيرهما. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: العني .عنافاة الفسق لالإكرام: ألا يجامع الموصوف بالفسق 
استحقاق الإكرام بوجحه ما أصلاء والفسق غير مناف لللإكرام على هذا التفسير لما ذكرنا 
أنه قد يستحق ضفة من صفات الكمال؛ فاندفع ما ذكره. 

ولا يقال: لم قلت: إن لم يكن منافيا [على هذا التفسير لا يكون منافيا]("“لأن المنافى 
أعم لما ذكرت» ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام؛ لأنا نتقول: نحن لا ندعى إلا 
انتفاء المنافى بهذا التفسير» وهذا القدر كاف فى تقرير المدعى. 

[والتقريب بعد ذلك ظاهر؛ على ما ذكرناه فى الدليل]. 

أما قوله: «التعليل حاصل حزماء فالاستقباح مشترك» والتعليل أولى؛ لعدم استلزام 
ا لمنافى للتعارض حزما): 

قلنا: إن كان التعليل حاصلاً جحزماء فذلك هو المقصود الذى سَعَيّا لأجله» 
فالاستقباح مشترك» فقد ‏ بينا أنه لا منافاة على هذا التفسير الذى ذكرناب فلا 
استقباح» أعنى به» الاستقباح الناشى من المنافاة إذ لا منافاة؛ فلا ينشاً منها ضرورة؛ فلا 
حاجة إلى الترجيح. 

وقد منع قول الصنف: ,الف ما دل إلا على تعليق شىء على شى وذلك أعم 
من تعليقه عليه مرة أو بوصف التكرار»؛ وهذا مندفع؛ لأن الدلالة على الأعم عققة 
حزما» والزيادة عليها منتفية بالاستصحاب. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: فإن قيل: ولا هذا يشكل بقوّله: رن دحلتٍ 
ر و کر وون عت ل فاشتر 


0 ر 


رہ 5 اید ف کو 


)0 سقط فی وج 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من «حم. 
)"( فی و وجم: قلنا قد. 


أا قوله: ,إن كان الرَحل عالماء اقل فهذا الإسقباح إنما حار؛ لاد كوه عاإلى 
2 فإثبات هذا E‏ انی : يوحب الاستقباح. 


بكرن کذللك ٩‏ 


سنا أنه فى سابر الصور فيد الْية؛ لم فَلْت: [إنه )من تكرر العلة تكُررً] 
کم ؟! فإ السرقة - وإ كانت مُوجبة قط - لن ب يتوقف يابا لهذا اكم 
على شرائط كَيْيرة !ل: 

ولواب ا ا إن دعل ادان قانت اطالن فا فد طن دم هدا 
الإنسَان حَعَلّ حول الدأر علة إو ع اللائ وَإذا حَعَل الإنْسَان شيا م شيا عِلة كم O‏ 
يرم ِن کر ما عله عة للحم رر ذلك الْحُكم. 

أ رف أنه لو قال عقت [عبدى] غانما؛ سواد او بعل كوه E,‏ وکن 
له غب ر اسو ند Es‏ 


ومَعلوم أن التتبية عَلَى ية لا ريد على التصريح بهّا. 

ما إذا عمتا أو ظنا: الشارٍع مَل شيا عله كم - فته يرم ِن تَكَرر َلك 
الشئء - تكررُ ذلك الحكم؛ باخمًاع القاشرین؛ فبّت: أنه ۾ لا يلرم ِن عدم رر الحكم 
[عند] كر المع عليه؛ عندمًا کون التَعْليق صَادرًا [من] العَبّد -: ألا يكر عندمّا 
بک الل سا من ا لله تعالى. 


إن قلْت: «هذا التكرَار لا يكو مستفادا من الفط بل يكرت مستفادا مِن الأمر 
بالقياس: 


قلت: هذا هر اليب وعند هذا: يظهر أنه لا مخالفة بين هذا المذهبي وي ظاجر 
ل و امقول م الأصوليين؛ [لأنهم عنوا به ن «اللفف] ل يفيد التكرار؛ زق 


ك 
رت 
5 


حی. 


نن نغنۍ بو أت فيد ن ايلي قإذا انض أي لأر لوس حل ين 


مجموعهما فاده التکرار؛ ولا منافاة بين هذا المذهَبي ET‏ 


O EO OSO فى المباحث اللفظية‎ 


وو 
وار 


وله «الإستقباح إ ا حَاز؛ لان کو نه ا ینافی جحواز التعظيم: 

قلنا: لا نلم حول الممافاة؛ لأ اقسق فد يَسْتَحِق الإكَرام [جهات] اح 
ET‏ 

قوله: رلم قلعم: إته لما حصل طن اة فى الصورة الى ذكرتمُوها حَصّل فن 
ية فى سائر الصور ؟»: 

قلنا: ا أحذهُمًا: آنا قيس عليه س اير الصور؛ ولحاي هُو: اد الحكم إذا 
کان ا مَعَ عتِه کان فف ل 0 E O‏ فاش 
الشرعيّة. . 

الثانی: أنا تعد صورا كثيرة ونين حول ذلك لن فیهاء ن م تقول: لاد ينها من 
در مشر ولك المْسرك [إًا] ما ذكرناه من تريب الْحْكم على لوصف أو 
غیره: ۰ ۰ ۰ 

والانى مَرْحوح؛ لأ الأطل عدم اير الصقات؛ عي الأول؛ فعا 
الحكم عَلى لوصف - اينما كان - فإنه فيد ضَنَ الْعليَة. 

قولة: لِم قلت: «[إنه يرم من تكرر العِلة تكرر الْحكي؟ 

فلنا: هذا متف عليه بين القَائسين؛ فلا کون الْمَنعٌ فيه مَقبولاء وا لله أعْلَمُ. 

الشرح: - اعلم - وفقك الله تعالى - أن اصطلاح أئمة النظر أنه إذا وحدت العلة 
فى [صورة من] ‏ الصور بدون اأنكم يقولون: 

ما ذكرت ليس بعلة لكذاء؛ لأن ما ذكرت من العلة لما وجحدت بدون الحكم د 
ذلك على عدم العلية» ويعبرون عن وجود العلة بدون الحكم فى بعض الصور 
ب«التحلف» مرة» وبرالانتقاض» أحرى» وقد يعبرون عنه ب«الإشکال»؛ فيقولون: ما 
ذكرت يشكل بكذاء [والعبارة ختلفة» والمعنى واحد]. 

وإذا عرفت الاصطلاح» فنقول: 

الدليل الذى دل على أن تعليق الأمر على الصفة أو الشرط يدل على علية الشرط 


(۱) سقط فی «أم. 


أو الصفة للمأمور به - يدل على أن علية وقوع الطلاق فى التعليق المذكور هو دخحول 
الدار؛ فوحب تكرار الطلاق بتكرر الدحول» واللازم باطل إجماعًا. 


سلمنا © سلامة الدليل عن الانتقاض؛ ولكن لا نسلم ظن العلية» ومعناه: لا نسلم 
أن قول القائل: أكرمه إن كان فاسقا»» يفيد أن القائل حعل الفسق علة لالإكرام. 


قوله: رإن هذا الكلام مستقبح عرفا : 


قلنا: نعم؛ ولكن لم قلتم: إنه إنما حاء من كون كلامه يفيد كونه حعل الفسق علة 
لإإكرام» وم لا يكون ذلك الاستقباح نشا من إثبات الحكم مع ما ينافيه وهو الإكرام 
مع الفسق؛ وهذا لأن الفسق منافٍ لالإكرام. 

اولك ا يد طن ا ي هة لمر ر م اه د الا 
فى سائر الصور . 


[سىلمنا] ذلك؛ ولکن لم قلت: إنه يلزم من تكرار العلة تكرار الحكي وهذا كما 
نقول: السرقة علة للقطع» ويتوقف المطع“ على شروط كثيرة (. 


(۱) فی (أً: بنا 

(۲) فی «أه: الصورتين. 

(۳) سقط فی رأ». 

)٤(‏ لا حلاف بين الفقهاء فى أن معنى القطع المأمور به فى قوله تعالی: فإرالسًارق وَالسارفة فاقطعوا 
َيْديهُمًا هو إبانة اليد وإزالتها؛ لأن القطع موضوع لالإبانة حقيقة لتبادرها منه» والتبادر أمارة 
الحقيقةء وهو المراد فى الآية لعدم القرينة الصارفة عنه إلى غيره تما له به عار ة كمطلق المنع من 
السرقة بحبس» أو ضرب أر غيرهما. ویری بعض الباحثين من يزعمون أنهم يريدون التوفيق بين 
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية فى عقوبة السارق أن معنى قطع يد السارق فى الآية منعه 
من السرقة ؛ والمنع يتحقق بالضرب أو الحبس أو غيرهاء ولا يختص بالإبانة. وعلسى ذلك تكون 
عقوبة السارق با حبس عقوبة شرعية» ویکون معنی قوله: إفاقطغوا أيدِيَهْمًا4: فامنعوا آیدیهما 
السرقة عا ترونه حققًا للمنع ؛ لأن القطع معناه حقيقة: مطلق المنع ويدل لذلك ما يأتى: - ولا 
ما روی ان رسول الله یل حينما مع قول العباس بن مرداس: [من المتقارب] 

اقل وى نتب القسي د دون عة والأاف رع 
واکان حصنن ولا حابس يفوققان مرداس فى مبحمع 
وقد كنت فى الحرب ذاتذرإ فلم أعط شيا وم اشع 
ومسا كنت دون امرئ منها ومن تضع اللوم لايرفع 


قال لأصحابه: اقطعوا عنى لسانه. فأعطوه مائة ناقة كصاحبيه» وكان قد أعطى النبى ي 
الأقرع بين حاب بس التميمى مائة من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن الفزارى مثلها و أعطى العباس 
ابن مرداس دونها. ووحه الدلالة: أن القطع لو كان معناه الإبانة لتبادر الصحابة بإبانة لسان 
العباس وإزالتهء لكنهم م يبادروا إلى ذلك. واكتفوا بإعطائه مائة ئة من الإبل» لفهمهم المنع من 
القطع. ويجاب عن ذلاك: بأن فهم الصحابة المنع من القطع لا يدل على أنه حقيقة فيه؛ لأنهم 
فهموا ذلك بالقرينة الخحالية: فإن المقام يقتضى منعه من الكلام بزيادة العطاء له» فإن العباس قد 
أحبر فى شعره أن أباه م يكن بأقل من أبوى عييبة والأقرع» وأن العباس لم يكن بأقل من عيبنة 
والأقرع فى الجهاد والحلاد؛ فحقه أن يكون مساويًا لكل منهما فى العطاء والفهم بالقرينة دليل 
اجاز. وثانيًا: ما روى أن ليلى الاخيلية لما دحلت على الحجاج فأنشدته القصيدة التى منها: 

إذا هبط الحجاج أرضًا مريضة تتبع أقصسى دائهها فشفاها 

شفاها من الداء العضال الذى بها غلام إذاهز القناة سققاها 
قال حاحبه: اقطع لسانها. فذهب إلى الحداد فأحرج الموسىء» وأراد أن بقطع لسانهاء فقالت 
ليلى: ما هكذا أراد الحجاج بل أراد أن تقطعوا لسانى بالعطية. فلما استفسروا من الجحجاج قال 
هم كما قالت ليلىء وعاقب الذى أحطأ فى الفهم. ووحه الدلالة: أن الحجاج أستعمل القطع فى 
النع» وم يستعمله فى الإبانة؛ وهذا عاقب صاحبه على فهمه الإبانة من القطع» وأنكرت ليلى 
عليه ذلك الفهم. وليلى والحجاج من فصحاء العرب فى الدولةالأموية ومن جحتج بکلامهم» 
فقد نص علماء اللغة على صحة الاحتجاج بكلام العرب فى الدولة الأموية» وصدر من الدولة 
العباسية إلى زمن أبى العتاهية الشاعر العباسى المشهور المتوفى سنة ۲١١‏ هجرية بربغداد». فلو 
كان القطع معناه الحقية لحقيقى الإبانة لما صح أن يعاقب الحجاج حاجبه» ولا أنكرت عليه ليلى ذلك 
الفهم. ويجاب عنه: eT‏ القطع فى المنع لا يدل على أنه حقيقة فيه ؛ لأن 
الاستعمال يتناول الحقيقى وانجازى. فاخجاج قد استعمل القطع فى معناه الجازى» وهو المنع 
بالعطية» وحعل القرينة على هذا انجاز: مدح ليلى له وإضافة القطع إلى اللسان الذى أنشأً المدح؛ 
و فهمه المعنى الحقيقى» وهو الإبانة مع وحود القرينة المانعة منه. على 
آله لو سل دل ان می ٢ا‏ لع حقيقة مطلق المنع» فالمراد به فى الآية الكرعة حصوص الإبانة: 
فإن السنة قد بينت ذلك المراد قول وعما ونفذ القطع فى عهد رسول الله ل وفى عهد 
أصحابه الأحلاء .حعنى الإبانة. وم يتبت فى السنة أن سارقا عقب بالحبس أو الضرب فى عهد 
الرسول يي أو فى عهد أصحابه من بعده» بل كان العقاب المستمر إنما هو إبانة أطراف السارق» 
وبتزها: 
هذاء والحق ما ذهب إليه الفقهاء: من أن القطع ف فى الآية الكرعة معناه الإبانة لقوة دليله؛ ولأن 
القطع غا يون نكالاً إذا كان .ععنى الإبانة. 


(ة) يحب قطع السارق إذا توفرت شروط: الشرط الأول : أن يكون السارق مكلقّل > أعنى: اا 
عاقلا ذ كرا کان أو شى فلا يقطع الصبى واججنون ؛ لما رواه أحمد عن عائشة رضى الله عنها 
قالْت: ال رس ا عليه وَسَلّم وفع اكم عن تلو عَنٍ الائ حتى 
يستيقظ وَعَن الصَْحتى يتل > عن المجنون حَتى يعقل». فالنبى يب. أحبر أن القلم مرفوع 
عنهماء فى قطعهما إحراء القلم عليهماء وهو حلاف النص. ويدل لعدم التفرقة بين الذكر» 
والأنفى قوله تعالى:«إوالسًارق وَالسّارقة فاقطعوا أيْدِيهُمَاه الشرط النانى: أن يكون السارق 
ختارًا فى الفعإ ا على السرقة ؛ لما رواه الطبرانى فى «الكبير» عن ثوبان عن 
التبی ب أنه قال:«رفع عر أمتّى الخطاء والنسیان رما استکرهُوا عليه - فالنبى ي أحير بأنه لا 
إثم على من يفعل تمنوعًا منه شرعًا فى حالة الإكراه» وحيث انتفى الإثم فلا عقوبة» والقطع 
عقوبة» فلا نجرى على المكره على السرقة. وإنما جرى على من أقدم عليها ختارًا. الشرط الثالف: 
أن يكون السارق حرًاء فلا يقطع الرقيق» ذكرا كان أو أتتى ؛ وإلى ذلك ذهب ابن عباس - 
رضی الله عنهما - فى رواية عنه. وخحالفه جمهور الفقهاء وأهل الفتوى» فقالوا بوحوب قطع 
السارق مطلقاء حرا کان أو رقیقا. استدل ابن عباس رضی الله عنهما بقياس القطع فى السرقة 

على الرحم فى الزنا بجامع أن كلا منهما حد لا يعكن تنصيفه» فكما أنه لا يجب رحم الرقيق إذا 
زنیء فكذلك لا بجحب قطعه إذا سرق. 
وأحيب عنه. بنع أن العلة هى عدم إمكان التنصيف؛ لحواز أن تكون ذلك مع وحود مايقوم 
مقا الرحم» فى دفع مفسدة الزنى» وهو الجلد. فإن الزنى له حدان: الجلدء والرحم وقد نص 
اله غال غل د ار رالرفق فى الت وجل خد ارق عل الست سن د ار بره 
تعالى: «إفعَليهنٌ نمف ما على الْحصات يِن العَداب. ثم شرع الرحم حاصًا بالأحرار. 
بخلاف السرقة فإنه تعالى م ججعل ها إلا حدًا واحدا هو القطع. 
واستدل جمهور الفقهاء بعموم قوله تعالى: فإرًالسًارق وَالسارقة فافطعرا ايد ما که ؛ فإنه تعالى 
أوحب قطع السارق من غير تفريق بين حر ورقيق» ولم يثبت فى السنة ما بخصص هذا العموم» 
بل ثبت ما يؤيده من عمل بعض الصحابة» فقد روى الإمام أحمد عن القاسم بن محمد: أن عبدًا 
أقر بالسرقة عند على فقطعه. هذا والراحح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة مد ركه؛ ولا فيه من 
كمال صيانة الأموالء» وحفظهاء فإن القطع لو لم يشرع عقوبة للأرقاء على اعتدائهم بالسرقة 
على أموال غيرهم لكانت الأموال فى حطر يهددها باعتداء أولمك الأرقاء فلم تتم الحكمة 
المقصودة من شرع القطع حدًا ذ فى السرقة. الشرط الرابع: أن يكون السارق ملتزمًا للأحكام؛ إذ 
لا ولاية لالإمام على غير الممتزم ها. فلا يقطع الحربى غير المستأمن ويقطع المسلم والذمى باتفاق 
الأئمة الأربعة» وأصحابهم وكير من الفقهاء. 
واحتلفوا فى الحربى المستأمن؛ فيرى المالكية والحنابلة» وأبو يوسف وجحوب قطعه؛ لأ أمانه دليل 
على التزامه الأحكام؛ فهو كالذمى. وهو قول فى مذهب الشافعية. 


DE DD RC LINDT CT CLC IIT 


أن تعليق أمر على أمر يدل على أن المعلق صيّر ذلك علةء وإن كان المعلق هو 
الشار ع» صار ذلك الشرط [علة] يتكرر الحكم بتكررهاء وذلك يإجماع القائسين. 


وإن كان اعلق غير الشارع» لم يلزم من تكرار علته تكرار الحكم؛ وذلك لأن 
الإنسان إذا قال: «أعتقت غانِمًا؛ لأنه أسود فلا يزم من ذلك عتَق غيره من العبيد 
السود الذين هم فى ملكه. 


وإذا كان ما جعله ) عل صريحةء م يتكرر الحكم بتكررهاء فالتنبيه على الولّة لا 
يزيد على التصريح بهاء وما ذكرنا من قبيل التنبيه دون التصريح وباقى الكلام ظاهر. 

واعلٌ: أن بعض الأدلّة المذكورة فى المسألة ينبنى على القول بجريان القياس فى 
اللغات» وقد علم مَذهب الضف فى ذلك. 


قال المصنف رجه الله تعالى: المسنالّة السَّادسّة: 


فى أن مُطلق الأمْر لا يفيد ,«الفورً: 
قات الحفيّة: إنه يذ الفوْرّ. وَقال قائلون: إنه فيد الترّاجى. 
a‏ 8 ا و 2 2 ا 2 

ر or E‏ ك 0 ےار ج o. r a A ol‏ ع 
والحق: أنه مَوْضْوع لطلب الفعل» وهو القذر المشترك بين طلب الفعل على الفورء 
=ویرى أبو حنيفة» رحمد عدم قطعه؛ لأن الأمان ليس دليلاً على التزام الأحكام» فصار كالخربى 
والذى أراه أن ما ذهب إليه المالكية ؛ ومن رافقهم هو الراحح؛ لأن السرقة من الفساد فى 
الأرض» فلا يضلت فاعلها من العقاب؛ ولا فى ذلك من المبالغة فى حفظ الأموال فلا نمتد إليها يد 
الشرط الخامس: أن يكون السارق ممن لا شبهة له فى مال المسروق منه» وإلى ذلك ذهب جماهير 

الفقهاء فلا يقطع الوالد - مثلا - فى سرقته مال ولده. 
وحالفهم الظاهرية» رأبو ثور وابن المنذرء فقالوا: يقطع السارق مطلقا: كانت له شبهة فى مال 
المسروق منه أو لا. 

(۱) فی «أ»» «جح»: النقيضين. 

(۲) سقط فى ٫أ».‏ 

(۳) فی رأً» جعلته. 


gr 


وَين طلبه على الزاحى» من عير ا فى اللفظ إشعار بخصوص كونه فورا أ 


راا 


ر 


لاو لحد َد الأمرَ قد يرد عِندمًا يكوك الْمرَادٌ نة القَوْرَ تار NT‏ 
یو و اه ي د e‏ 
اضرع لإفادة دربن القسمين لا يونأ إشعاز بحصوصية كل واد ين 


لقِسْميّن؛ لد تلك الخصوصية مايره سى اللفظ وير لازمة لَه بت أن الف ل 
إشعَارً له: لا بخصوص كوه فوراء ولا بخصوص كوو رايا 


وا Î‏ - السيد اَذ 0 «افعل الفغل الفلا“ فی الخال غدل؛ 
رلو کان کونه مورا داجلا فی َم افعل لكان الأول تکار واا ا 


ع 


رتاشها: :أ ُهل اللغة قالوا: : لأ فرق بين قولا: قعل وَين قولنا: ,قعل إلا أ 
الأول حبر والثانی مر لکن قولنا: نعل إشعار له بشئء ين الأوقات؛ انه 
کی فی صدق قولنا: قعل إتيانة به فی ای وَقّتٍ کان م اَوْقات الملتقبل؛ ؛ فكد 
وله افا یکی فی تیان بمقتضَاء الإتيان بو فی ای وَقتٍ کان ن 
وقات المستقبل؛ ولا فجينعذ: يُحصل بهم فرق [فی سر آخر سوی كوه برا او 


o٤ 


مرا. 


وَرَابعهًا: EE MR)‏ إن أن والأمرٌ: قذر شرك بيْنَ الأمر 
بالشىء على الور وَبَيْنَ الأمْرٍ بو عَلّى التراجى؛ لأ لأر ب على الَوْر: ا مع قد 
کون نه على الْفوْر» وكذلك لامر بو على التراجى : انر مَعَ قید کونه على التراجی؛ وى 
RN ES‏ 

فعَلما اَن «مسمّی الأ قذر م مشترك بين الأمر مع كوه فوراء وَين ن الأمر مع كوه 


متراحيا. 


ر 


اَنَل لفغ الا لا يدل إلا على در رل حل القن 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن أول ما يجب الاعتناء به أولّ كل مسألة 


فى المباحث اللفظية sa AEA‏ 


a 2 ۱7‏ المنقولة فى المسألة على ا 0 ثم نبين ماهو المختار 


وإذا عرفت هذاء فنقول : قال إمام الحرمين فى «البرهان»: الصيغة المطلقة التى فيها 
الكلام: إن قيل: إنها تقتضى استغراق الأوقات بالامتغال" ضرورة» فذلك الامتنال 
المبادرة والفورء وإذا حرى التفريع على المذهب الآحر فى أن الصيغة لا تقتضى استيعاب . 
الزمان أو استغراقه بالفعل؛ فعلى هذا احتلف الأصوليون: 

فذهبت طائفة: إلى أن مطلق الصيغة يقتضى الفور والبدَارَ إلى الامتثال؛ وهذا مذهب 
ابی حنيفة ومتبعيه. 

وذهب ذاهبون: إلى أن الصيغة لا تقتضى الفورء وإنغا مقتضاها الامتشال مقدما أو 
مؤخرا؛ وهذا ينسب إلى الشافعى وأصحابه» [وهذا الأليق بتصريحاته فى الفقهء وإن 
م يصرح به فى بجحموعاته فى الأصول]. 

ات الواقفيةء فقد تحربوا حزبيْن: فذهب غلاتهم فى المصير إلى الوقف: إلى أن الفور 
والتراحى إذا 4 يتين أحدهما فى اللفظ ول يتعيّن ن بقرينة» فلو أوقع الملخاطب ما 
خحوطب به عقيب فهم الصيغة» م يقطع بکونه متثلا ویجوز) أن يكون غرض الآمر 
منه") التأحير؛ وهذا سر عظيمٌ فى حكم الوقفض. 

وذهب المقتصدون من الواقفية: إلى أن من بادر فى أول الوقت» كان متفلاً قطعاء 
فإن أحر وأوقع الفعل المقتضى فى آخر الوقت» فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب؛ 
وهذا هو المختار عندنا. 

وذهب القاضى أبو يكر الباقلانئ: إلى ما اشتهر عن الشافعى: من حمل الصيغة 
على" إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤحر؛ وهذا بديع من قياس 


(۱) فی «أه» «حه: فمن. 
(۲) فى «أً»: عن. 
(۳) فی أ فلم. 
ر کی او ر 
(۵) فی أ» «ح»: حوز. 
(1) فی «ب»: فیه. 
(۷) فی وأ وحنه: إلى. 


A:‏ الکاشف عن امحصول 
E E‏ ونما يتعين التنبيه له أمر يتعلق 
بتهذيب العبارة؛ فإن المسألة مرحم بأن الصيغة على الفور أو على التراحى ؟ 


فأما من قال: إنها على الفورء فهذا اللفظ لا بأس به. 
وأما من قال: إنها [على التراحى]» فلفظه مدحول؛ فإن مقتضاه: أن الصيغة المطلقة 
تقتضى التراحى حتى لو فرض الامتثال على البدار م يعت به؛ وليس هذا معتقد أحد. 


والوجحه: أن نعبر عن هذا المذهب الأخير المعزى إلى الشافعي والقاضى أبى بكر: أن 
يقال: الصيغة تقتضى الامتثال» ولا يتعين له وقت (). 


(۱) احتلفت آراء لاء فيما يقتضيه لأر اجرد عن القَرَاِن» هل يقتضى الور أو التراعي؟ وق 
انعکس هذا الالاف فِيمَا بينهم إلى احتلافهم فی کییر من الا كام الفقهية المستنبطة. إن إفادة 
الأ للفرر تقتضى أن تل الم كلف لهذا الأ دون نجیر عند سماعه الأنُرَ وَعَدَمٍ الماني» فإذا 
تأر درن عذر لم برا ذسن. اا ادت الرَاجى» فهى تقتضى آنه ليس وَاحبًا على الْكلُف 
المبادرة لأداء الأَمر فوْرًاء بل له أن حه إلى وف آحر إذا ف القَذْرَة على أدانه فى ذلك 
الرَقتِ. وقد احتلفت آرَاء العلماء فى ذلك إلى مَذَاهِب» فالذين ذهَبُوا إلى أن صيغة ة لمر 
لقكرَار؛ قالوا: إن الأمر يذل على القوْرء فيلزم من ليه على التكرَار بذاتها دَلالَنهَا على الفور. 
را را ا عن القَرَابِنِ لا ذل على التكرار يدانا افوا فيما 

بينهم إلى فرّق» رداهب متعددة: لتت الأرل: a‏ و والحنفية» 
e‏ اتان ال الام وا اخ والإمام الرٌازئ» والقاضى البيضاوى؛ 
حیث قالوا: إن صيغة الأَمرٍ لا تدل على الفورء وهو طلْب الإتيان» وامتغال الفعْل عَقَب ورود 
الأ ولا على التراجىء إا صيغة الأَمرٍ موضوعة لطب الفغل» راياد حقيقته فى الوْحُود 
الخارحی» فھی إذن لِطلق الطب و من غير تقیید بفور ار تراغ المذهَّب الانى: ويعْرّى إلى بض 
الألكية والناباة رة ۽ حَيْت هبوا إلى اَل بأته َل على المَوٍْء وهو ميال الفغل فى 
ل قات الإمکان مِنْ غير راخ قال القرافيً: وهو عند مالك لإفورء وَعِند الحنفية حلافا 


و ت 


لأسخاا الغارية والشافة. وقال القاضي غب الراب إن للقرر: المت اهالت و 
٤ O DT‏ 
و ول ا را قال ابر NE‏ 
والتراجی ؛ عدم ران أحدهما على الآحر مع التوقف فى إممه بالتراخيى لا بالقوؤر؛ لقدم 
احتمال وخوت الزاعى». والذى تحتاؤه ن هده اذاهب عو ذهب امنهر والذى يتر أن 
صيغة الأمر.الُجردة عن القَرَاِنِ لا تذل على القؤر» ولا على التراحى 

والحق. أنه مَوْضْوعٌ لطلب الفعلء وهو القدر المشترك بين طلب الفِعْل على الفورء وطلبه على= 


والمحتار: أن [لا] يقتضى !ا( الامتغال» ويستوى فيه البدار والتأخير. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى: فى «شرح اللمع» “إذا ورد الأمر مطلقا وحسب 
اعتقاد وحوبهء والعزم على فعله على الفور”) وأما الفعل» فيبنى على المسألة الماضية: 

فإن قلنا: الأمر يةتضى التكرار المستطاع - فإنه يجب على الفور الفغل. 

وإن قلنا: إن الأمر يقتضى مره واحدة» فهل تكون المرة على الفور ام لا؟: 

احتلف أصحابنا فيه على وجهين: 


فمنهم من قال: بأنه يقتضى الفعل على الفور؛ وهو اختيار القاضى أبى حامد 

المروروذئ وأبى بكر الصيرفى» وقول أكثر أصحاب أبى حنيفة. 

أصحابنا فى العبارة عن هذه المسألةء قال: الأمر يقتضى التراحى» وهذه العبارة ليست 

صحيحة؛ لأن أحدًا م يقل إن الأمر للراحى» وإنغا يقولون: هل يقتضى الفور أر 

الاخ 

احتلف العلماء فى ذلك: 
=التراجی» من غير أن يكون فى اللفظ إشَعَار بخصوص كونه فوراء أو ترايًا. كما ذكره :الملصنف 
رهه اللّه. ینظر اللمع ص ۸ البرهان ۲۴٠/١‏ - ١١٤۲ء‏ المستصفى 4/۲ التبصرة ص »٥۲‏ 
الملسودة ص ٤‏ إرشاد الفحول ص ۹٥ء‏ أصول السرحسى ١‏ ۲ العتمد ۹ ممع 
الجوامع TA1۱/۱‏ المنحول ص A۱۲‏ المنتهى لابن الحاحب ص »٦۸‏ الإبهاج + | co¥‏ روضة 
الناظر »)٠٠٠١(‏ تيسير التحرير ۴٠٠ / ١‏ فواتح الرحموت ۱ / ۷ التمهید للاسنوې ص.۰۸ 
الإحکام للآمدى ۲ / ٠١١‏ نهاية السول ۲ / ۲۸۷» شرح التنقيح ص ١۲۸‏ العدة لأبى يعلى 
١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸۹ التلويح على التوضیح ۲ / ۱۸۸» ۱۸۹» شرح 
العضد ۲ / ۸۳ المدحل ص ۱۰۲ ١ ٠۳-‏ ختصر البعلى ص ( .)٠١١‏ 

.)۹ / ۲ ( ينظر: المستصفی‎ ١( 

(۲) ينظر: اللمع .)٠١(‏ 

(۳) فی «أً»: الفعل. 

)٤(‏ فى «أه» «حه: ومنهم ومن أصحابنا. 

)٥(‏ فی وجي ام لا 


فذهب أبو علىبن خيران» وأبو على بن أبى هريرة» وأبو على الطبرى من أصحابنا: 
إل ف ف ج ا بل يقتضى التراحى؛ وهو مذهب أبى بكر الدقاق» وأبى 
بکر الباقلانی» وهو مذهب ابی على وأبی هاشم اخبائیین(. 

وذهب [أبو حامد المروروذئ وأبو بكر الصيرفى] ": إلى أنه يقتضى التعجيل. 

وما أبو الخمين الأشعرى وأصحابه» فقد ذهبوا إلى الوقف» ثم انقسموا إلى غلاة 


ن 
أما الغلاة: فقالوا: إذا فعله فى الزمان الأول لا يقطع بأنه متثل للأمر» بل يتوف إلى 
ورود الدليل. 


وأما المقتصدون (): فإنهم قالوا: إذا فعله فى الزمان الالء فإنه يقطع بخروحه عن 
عهدة الأمر؛ لكنه إذا أخره عن الزمان الأول وفعله فى الزمان آلثانى» لا يقطع بالامتشال 
بل يتوقف فیه. 

قال صاحب «المعتمد» [فى شرح «العمد»]: اعلم أن القائلين بأن ظاهر الأمر لا 
يفي الوحوب» وأنه يفيد الندب» بعكنهم أن يتكلموا فى هذه المسألة من وحوه: 

منها: أن يفرض الكلام فى ألفاظ الإيجاب. 

ومنها: أن يفرض الكلام فى أمر قرن به الوعيد؛ فدل على أنه أمر بواحب» ثم ننظر 
هل يقتضى ذلك تعجيل المأمور به [أولا يقتضى ذلك]؟ 

ومنها: أن ينظر هل يقتضى الأمر كون ذلك مندوبا إليه عقيب الأمر فقط أو 
يقتضى ذلك من غير تخصیص بوقت؟ 

واعلم: أن هذا تنبيه حسن؛ فليتنبه له. وقال فى «المعتمد»: فقد ذهب الشيخان أبو 
على وأبو هاشم: إلى أن الأمر لا يقتضى وجوب تعجيل المأمور به فى أقرب الأرقات» 
وجحوزا تأحير المأمور به عن أقرب الأوقات؛ وهو أول أوقات الإمكان؛ وإلى هذا ذهب 
أصحاب الشافعى رضی ۱ لله عنه. 

وذهب أصحاب أبى حنيفة - رضى الله عنه -: إلى أنه يقتضى تعجيل المأمور به 
ويحرم تأخيره عن أول أوقات الإمكان. 


.) ١١ / ١ ( ينظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) سقط فی ٫ا»‏ «وح. 
(۳) فی داه «حه: المقتصدين. 
)٤(‏ ينظر: المعتمد .)١١١ / ١(‏ 


الفعل الأمور به ؟ فذهب الشافعية والقاضى وأبو بكر الباقلانى وجماعة من الأشاعرة 
والجحبائى وابنه وأبو الحسين البصرى: إلى التزاحى» وحوزوا التأحير عن أول وقت 
الإمكان. 

ثم نقل مذهب الراقفية فقال: منهم: من توقف فى البادرة؛ وحالف فى ذلك إجماع 
السلف» واحتار أنه متى أتى بالفعل مقدما كان أو مؤحراء فقد امتثل الأمر. 

وقال ابو زيد من أصحاب أبى حنيفة فى «التقويم»: إنه لا يقتضى تعجيل المأمور به؛ 
نقله القاضى عبدالعزيز بن عبدالحميد الكوفى فى مصنف له. 

وقال القاضى عبد الوهاب المالكى فى «امنتحب»: إطلاق الأمر على الفور؛ على 

وقال أبو الخطاب الحنبلى فى كتاب «التمهيد»: الأمر المطلق يقتضى تعجيل فعل 
المأمور به فى ظاهر الذهب» وذهب ]/۳١۲[ ٩‏ أكثر أصحاب الشافعى: إلى أنه لا 
يقتضى التعجيل وقد أوماً إليه إمامنا أحمد بن حنبل فى رواية الأثرم. 

وقال ابن الحاحب(: قال القاضى [أبو بكر الباقلانى] : الأمر المطلق يقتضى إما 
الفور أو العزم. 

وقال [إمام الحرمين] ”": [ب] التوقف لغة» ولكن إن بادر امتشل. وقالت الشيعة 
بالتوقف» وإن بادر [ م بحتشل]. 

وعن الشافعى: لا يدل على الفور ولا على التراحى»› وأيهما حصل أحزا؛ وهو 
الصحيح. 

وإذ قد أتينا على نقل المذاهب المنقولة فى هذه [المسألة» مع تعيين القائلين بها -: 
)١(‏ ينظر: الإحکام (۲ / .)٠١١‏ 
(۲) سقط فی ر«ج». 
(۳) فی «أ»» «ح»: وأبيه. 
)٤(‏ فی راه» «رجح»: قال. 
(ه) ينظر: شرح المختصر ( ۲ / .)۸٤‏ 
)٦(‏ سقط فی «أ» «ج». 


(۷) فی ,أ وجح»: الإمام. 


(۸) فی رج»: هذه الحجة. 


فلتتكلم الآن فى شرح الدلائل الدالة على المختار من هذه المذاهب» فنقول] :١(‏ 
الوحه الأول: أن الصيغة وردت مورد الفور مرة» ومورد التراحى [مرة أخحرى]. 
أما الأول: فلورود الصيغة فى رد المغصوب والودائع. 
وأما الثانى: فورودها فى النذور والكفارات وإذا ثبت ورودها فى حواز الفور مرة 
ا e‏ ا والدال على الققدر المشترك لا 
واعلم: أن هذا الوجه قوى حسن إلا أن مقتضاه أن يجعل الأمر حقيقة فى القدر 

امشترك بين المرة والتكرار» [وفى القدر المشترك] ‏ بين الوحوب والندب» وفى القدر 

الشترك بين الفور والراحى» فمن سلك هذا المسلك سلم دليله من الانتقاض؛ وإلا فلا. 
واعترض صاحب «التلخيص» على هذا الوجه بأن قال: إن الاشتراك أو اجاز ألزم 

لاستعمال هذه الصيغة [فی] مورد الفور والتراحى؛ على ما ادعاه اللصنف. 
TT‏ 
E‏ 
وأما الوجه الثالث: فهو: أن أئمة اللغة قالوا: لا فرق بين قولنا: «يفعل» وبين قولنا: 

«افعل»» إلا أن الأول حبر والثانى أمر» ولكن قولنا: «يفعل» لدل غل رفت ر نه 

أوقات الاستقبال؛ فوحب ألا يدل الأ إلا عل طب لفل من غر عار برشت 
معين يقتضى الإتيان بالمطلوب فى ذلك الوقت» وإلا لكان بينهما فرق ای سنوی سا 
ذکروه (؛ وهو حلاف قوهم؛ فیکون باطلاً؛ لأن قول أئمة العربية فى المباحث الأدبية 
واعلم: أن هذا الوه فيه نظر» وبيانه من وحهين: 
أحدهما: أن هذه المسألة - وهى كون الأمر يقتضى الفور أو التراحى -: إن كان 


(۲) سقط فی «أه» «ح. 
(۳) سقط فی وأً» ج». 
)٤(‏ فی أ ج»: عن. 
)٥(‏ فی را ذکره. 


مختلفا فيها بين أئمة اللغةء فلا احتجاج بقول بعضهم: إنه لا فرق بين الأمر والخبر إلا 
و کو كانه ار نةا عله ين أ ارو هيت كن رد ل الماع 
بطريق النطق أو الإجماع السكوتى E e‏ والثانى حجة على قول 
من يقول: إنه حجة. 

الوحه الثانى من النظر أن نقول: إنه ٠"‏ - وإن افترقا ‏ فى الأمرية وماهو من 
لوازمهاء والخبرية وما هو من لوازمها - فلم قلت: إن الفورية ليست من لوازم 
[۲١۳/ب]‏ الأمر» وهو محل النراع ؟ 

واعلم: أن ذا الدليل مبنی على اَن صيغة «یفعل» للاستقبال فق أو ھی مشر كة 
بين الحال والاستقبال] (") أما إذا قلنا بأنها حقيقة فى الخال مجاز فى الاستقبال» فلا 
يتأتى تقرير أ هذا الدليل. 

أما الوجه الرابع: الأمر اعم من كوه أمرا على الور أو على التراعىء لأن الأمر 
على الفور أمر بقيد الفوريُّة؛ [وكذلك الأمر على التراخى أمرٌ مع قيد كونه على 
الراحى» ومتى حصل ال ر كب» فقد حصل المفرد» فعله‌نا: أن مسمی «الأمر» قدر 
مشتزك بين الأمر مع كونه فوراء وبين الأمر مع كونه للتراحى] . 

وهذا الوحه فيه نظر؛ وذلك لأنا نقول: لا نسلم أن هذا الأمر قدر مشترك بين الأمر 

واعژڙض صاحب «التلخحيص» على هذا الوجه بأن قال: لا نسلم ُن الأمر قدر 

قوله: «الأمر بالشىء على التراحى أَمَرٌ مع قيد كونه على التراحى»: 
فى القدر المشترك بين الفرس المخلوق وهو حيوان» وبين الفرس وهو المصنوع من 
الحصى؛ لأن كل واحد منهما فرَسٌ مع قيده» فيكون فرساء وأما الأصل المقتضى لإرادة 


(۱) فى وأ ح: لأنه. 

(۲) فی أ: تفرقا. 

(۳) سقط فی رأ». 

)٤(‏ فی «أ: نفى تقرير. 

(ه) ما بين المعكوفين زيادة يتم بها تقرير الوحه الرابع. 


.1 ......... الكاشف عن الحصول 
الحقيقة» فیعارضه ما ذکرناه من لزوم الاث شتراك لو جحعل الأمر حقيقة فى التراخى» وفى 
القدر المشترك» وفى فى الفور على ما ذكرناه» وهذا الذى ذكره -: فإنه يعلم تما ذكرناه 
جوابا عن هذا السؤال على الوحه الأول؛ وهذا لأنه مَنْ جعله للقدر المشترك لم يجعله 
مشت ركا بين أمور ثلاثة: القدر المشترك» والفور»ء والتراحى» فلا يلزمه الاشتراك ولا 
اجاز. 


ثم قال صاحب «التلخحيص»: إن صيغة الأمر ايحردة عن جميع القرائن تقتضى الفورء 
وما نسب إلى الشافعى - رضى الله عنه - أن الصيغة للفور والتراحى - فمرحوع 
عنه؟ فقد صر ح بأولوية الابتداء إلى الامتغال فى الواحب الموسّع الذى يعقل وقته وزمانه 
بدلیل خار ج؛ ميلا منه إلى مقتضى الصيغةء ففى الصيغة الحردة عن القرائن آولى: 

هذا ما قاله» وهو فاسد نقلاً واستدلالاً: 

اما فساد ا فإن ما نقلناه من کلام الفضلاء العارفين .عذاهب الناس فی أصول 
الفقه» وأنهم صرّحوا بأن ذلك مذهب الشافعى - رضى الله عنه - ولم يقل أحد:(© 
إن الشافعى رجح ن هذا اذهب وأقاويل الشافعئ القدبعة والحديدة فى الفروع 
والأصول سحفوظة عند العلماء الحققين. 

e قال‎ 


ٍ 
ء٤‎ 


أحَدْهَا: قول تعَالى لإبْليس: لما منك ألا تنجد إذ مرك [الأعرآف: ۲٠]؛‏ 
ا عل ا اتر فی ر بالَامُور به؛ وهَذا دل على آنه زب عليه الان 
بالفعْل» ِن أَمَرهُ بو ا - لكان لإبلیس ا ان يقَول: : «إنك أمَرتيّى» وم 


َوْجبْت عل فی الْحال؛ فن ا 5 سیق الذم بترو فی حال ؟!ء. 
و وله تعالى: إوَسارعوا إلى مَغفِرة من رتكم [آل عِنْرا: »٠١١‏ 
وله إفاستبقوا الْحيْرات [المائدة: .]٤۸‏ 
ونالنهًا: و حار التأحين لجاز: إا ۶ بل 0 ل إلى بڌل؛ رَالقِسْمًان باطلان؛ 
فالقول بجواز اتاجير باطل. 


اسافساد اف ۾ الأول - فهو أذ ادل هُر: الى يقوم مقا المبدل نة ين كا 


(۱) فی وج): أحد من الجماعة. 


فى المباحث اللفظية O DE O‏ 
لْوْحُوه؛ فإذا تى بهذا لدل وا ؛ وبالاتفاق ليس كَدَلْكٌ. 


qi ر‎ 


فن قلْت: ِم لا يجوز أن قال: يدل قَاء مام ادل من فى ذلك لوقت لا ِى 
کل ارات ؟! . فلا حَرَمَ: َّرَم ِن الاتيان بالبدل سوط الأمْر بالبّدل !!ء: 

ا إذا كان مقتضَى الأَمر الإتيان بتلْكَ a‏ وا فی ای ر کان 
هذا ادل ايم مامه فى هذا انى - قد تى ا ُو الَقصُوة من الأمر ماي 
و e‏ الام بالكلية؛ بلّی: ذلك الع ن بتقدیر َنْب يقتضین ا التكرَارَ؛ 
ونه باطِل. 

ق در بحواز التأجير لا إلى دل -: فڌلك يَمْنَع يِن 
دل 

وَرَابعُها: لو حار التأجيرً: لَجَارَ ِم إّى عة معو بحَيْث إا وَصَل لكلف ا 

٤ 2:‏ چ م وھ اہم ے؟ے ک٤ھے‏ و ٣‏ 
ار ل ان و اف غ HE‏ لمان بَاطلان؛ فال 
بحوان التأخير باطل: 


إنمًا قلنا: نه لا جوز له الاير إلى عَاية, لأ َلك لعايَة: إمًا أن تكون مَعلومَة 
لاف او 


o r 


ا 0ء ر 3 و N: EEE‏ راو ت 

فن كانت مَعْلومة لَه فتلك الغا فاية ليست إلا أن تصيرَ' بحيث يَغلب على ظنه أنه لو 
َم يتغل بأداله - فاته ذلك الِعْل؛ بتليل: أ کل من فال بوا التأجير إلى عاي 
مَعْلومَة قًال: َلك الغابَة مِى: هدا الوفت؛ فقول يات عَايَةٍ أحرّى - حرق 
لالإحماع؛ وإنه عير حائز. 

لک ال بجواز الاير إلى هَذِه الاي - باطل: 

لن الظر“: ذم یکن اة - ری مجر ن زاوی فلار ی و 
لأمَارَةً: و ل من قال هدا لقم - قال: إه تلك الأمَارَةَ ة: إا امرض الشد 
E E‏ 
يجب علَيْهِم ذلك عل فى عِْم اله عى مع أن اهر ذلك لأر للَوجُوب. 


ر 


E 


إنمًا قلتا: ان ل اة EEE‏ کک ا ؛ لأنه عَلى هَدَا التقدير: FEE‏ 
مكلا بألا بور غل عن وت من مع آله لا غرف ذلك الرقت؛ وخر تخلي ف4ت 
لا يطاق. 

قَا: انه ل جوز التأحير َبدا»؛ لن التأحيّ ا تجویز ر لتك بداب وان E:‏ 
اقول بو جوبه. 

رخايسها: ا إذا مر عَبْدَهٌ بان يفيه ا لاء - فهم نة التفجيل. وا 

العقلاءِ ذم الْعْدِ على التأحير والإسناڈ ا القرينة جلاف الأصل؛ فالأمر فيد الفور. 


وستادسها: أجمعنا على أنه: يجب اعقاذ حوب اليل على الفور؛ ا ا 
د مُوحبی الأمر؛ ؛ يحب على الور قياسًا على الإعيقاد؛ وَالْجَايع تخصيل الَصْلَحَةٍ 
لْحَاصيلَة؛ بسب الَسارعة إلى الإميتال. 

وسابعُها: أو الأَمرَ يقتضبى إيقاع الفِعْل؛ فا شه لعقود فى البياعات؛ فلا وقَع٠لعَقَد‏ 
O EE E‏ 

ل مطل؛ فيقتضبى التحْجيل؛ ؛ کالإیجَابٍ فی اليْم. 

e‏ الأ فد اله فلم فاد الله و جوت الإجهاء عل الور وجب 

فی الأمرٍ ‏ أذ بيد الوْخُوب على الفور. 

وَرْبّمَا أوْرَدُوا هذا على طريق آحر؛ قَالوا: ثبت أن الام لے ی عن رکه 
لک الھے عر رکه“ - وجب لاء عن تر فى الْحَال» والاِهاء عن تركه فى 
لحال: لا يُمْكِنْ إلا بالإقدام عَلّى لعل فى احال؛ قثت أ الأمْر يُوحب لعل فى 
الحال. 

وتاسعها: أحمعنا: على أنه لو فَعَل عَقَيبَه و و 
فی آنه إن عل بعد ذلك هَل يحرج عَنٍ العهْدَةٍ ؟؛ وَطريقة الإحيَاط: : تقتضِى حوب 
الإتيان به على الفور؛ لصيل اروج عَنِ اعُد بيقين. 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن هذه العارضات فى حكم المسألة» وليقدم على 
شرحها كلام إمام الحرمين فيما ينقله عن القاضى فى كون العزم بدلا؛ فنقول: 


فى المباحث اللفظية EET EE A E ET‏ 
قال إمام الحرمين: رو تما مسك به هؤلاء أن قالوا: إذا اقتضت الصيغة إيجاباء 
والواحب ما لا يجوز تركه» وإذا اتصف المأمور به بالوجوب ناجزا فليمتنع تركه؛ إذ لر 
حاز تركه فى الزمن الأول من أزمنة الإمکان» لما كان ]//٠٠١[‏ متصفا بالوجوب فيه» 
ثم هذا قد استهان به من م حط بالحقائق؛ وهو غرور» ورا بحرر ذلك؛ فيقال: 
الواحب ما تعين الإقدام عليه فى الزمان الأولء فإذا م يعين الإقدام عليه فى الزمان 
الأول لم يكن واجبا فيه وهذا مع إغراضه لا يتأتى للقوم التعلق به؛ لإثباتهم وجوبا 
مقيدا بجواز التأحير» ولكن الإشكال قائم فى النفس فى الصورة المتفق عليهاء وقد تردد 
حَواب القاضى فى هذ ا المقام؛ لاستشعار إشكال الكلام؛ فمما ذكره: أن التأخحير عن 
لمان الأول لا يسوغ [إلأ] يبدل قائم مَقَام الفعل المقتضى» CS‏ 
الوجوب غل ما اقتضنَاه ه مساق الطريقة» ثم زعم أن البدل هو العزم على الامتنال فى 
الاستقبال» ولو أحر غير خطر بباله العزم عصى ربه» ثم يتعرض له ذلك كل وقت»› 
زر ل ون الو لآ و ا کا ا ر ی ٤نم‏ 
هذا E‏ وفيه اّلا ارام أمر اقتحاما عليه» من غير أن 
ا ی ا ا 2 ا 
TT‏ الترم فى مساق الكلام إثبات العزم الذى ليس فى اللفظ 
إشعار به» وفيما صار إليه حصلة أخرى عظيمة الوقع؛ وهو أنه إذاأوحب فى كل 
وقتٍ العزم أو الفعل حرج هذا الفعل عن كونه واجبا؛ فإن من بديهة وأصل كل محقق 
أن الواحب من خحصال الكفارة - أعنى: كفارة اليمين - واحد لا بعينه فإذا ردد فى 
كل وقت تخييره بين العزم والفعل - فقد أحرج الفعل عن كونه واجبًا جزمًاء وردد 
الوجوب بينه وبين غيره؛ فالواجب إذن أحدهماء ثم إنه يُسقِيمٌ ما رآه لو سَاعَدَه نقلة 
A‏ 
لا يتفق الامتثال فيه ولو م يخطر للمخاطب عزم أصلا خر نه الامشال فى ناء 
لمن فالراب غ اه فليس ن اللا س ةر ك ال > كراسي 
وكذلك من صار إلى SS‏ فلا 
ا يقول: : بحب على المکلف أن یأتی به فی أول الوقت» ولا يخليه عن فعل أو عزم» ولكن 
لو أضرب عنه» ثم أقام الصّلاةَ فى أوسط - الوقت لم نسب إلى المعصية. والذى أراه 
فى طريقة القاضى أنه تما يوجحب العزم فى الوقت الأول» ولا يوحب تحديده» شم يجحكم 
بأن ذلك العَرّمٌ ينسحب حكمه فى يع الأوقات المنقولة» .وهذا كانبساط النية على 
العبادة الطويلة مع عَروب النيةء ولا ينبغى أن يظن بهذا الرحل العظيم غير هذا؛ على أنا 


لا نری ذلك دائمًا. فإن قيل: «فما وجه الجواب عن السؤال؟ وكيف السبيل إلى حل 
الإشكال؟:: قلعا قد اهر من مذهي الشافى لصتي إل أن الصلرات مف 
بالوحوب فى أول الوقت» وظهر جلاف أبى حنيفة» ثم صح من نصه واتفاق ذوى 
التحقيق من أصحابه: أن مؤخر الصلاة عن أول وقتها إذا مات فى أثناء ٣١۳‏ /ب] 
الوقت لم يلق الله تعالى عاصيا. فإن كان كذلك - [فلا] توصف الصلاة بالوجوب فى 
أول الوقت إلا على تأويل؛ وهى أنه لو أقام الصلاة فيه لوقعت فى مرتبة الواجبات؛ 
وهو على القطْع كالزكاة تعَجَلْ قبل حلول الحول؛ فلا يدراً بهذا التحقيق قول الفقهاء: 
إن عبادات الأبدان لا تقدم على أوقات وجوبها؛ فإن الذى ذكرناه إظْهَارٌ لمنشا 
الخلاف فیما استبعدوه قطعاء» هذا نص کلام إمام الحرمین۔ رحمه | لله وظهر من ذلك 
حزم القاضى يإثبات العزم بدلا عن فعل الواحب» وأن كلام القاضى يشعر بأنه يجب 
فی کل وقت مث هذا الواحب: إما الامتتشال» أو العزم عليه» واستبعاد الإمام هذا 
الرآی» وآنه یری أن يحمل کلام القاضی على إيجاب عزم واحد ينسحب حكمه فى 
کل وقت من أوقات تر ك الفعلء واحتيار إمام الحرمين عدم إيجاب العزم أصلا. وإذا 
اتضح ذلك فلنذكر حجج المخالف: 

الأول: [التمسك] ‏ بقوله تعالى لإبليس: لما مَنعك ألا تنجد إذ مرك 
[الأعراف: »]٠١‏ [ولولا أنه على الفور]“ لكان لإبليس أن يقول: إنك أمرتنى وما 
أوجبته على فى الحال. 


وجه التمسك: : أن هذا النمط من الكلام يستعمل للاستفهام وإلتوبيخ؛ لأنه °" 
مستعمل فى كل [واحد] ) من المعنيين؛ فلا يكون مستعملاً فى غيرهما: إما عملا 
بالنافی للاشتزراك أو بالأصل. 

والاستفهام على الله حال» فتعين الثانى» وهو المطلوب؛ فيلزم لحوق الذم لإبليس؛ 
حيث أمر ولم يأت بالمأمور فى الحال» فلو لم يكن مقتضى الأمر الفور» لكان لابليس 
ان يقول: إنك م توحب على الفعل فى الحال» وإذا كان كذلك» فلا يستحق التوبيسخ 


(۱) سقط فی رأ ح». 
(۲) سقط فی را ج. 
(۳) فی رأًم: لا 

)٤(‏ سقط فی رأ 


فى المباحث اللفظية ETO e‏ 


[فلما استحق اللوم فى الحال] (» ولم يعتذر ما ذكرناء دل ذلك على' أن مقتضى الأمر 
الفور. 
ور 


لنانى: التمسك بقوله تعالى :«إوسًارعوا إلى مَغفِرَة من ربكم [آل عمران: ]٠١١‏ 
فيجب المسارعة إليها والمغفرة فعل الله تعالى» ومن الحال الابداء إلى فعل الخيرء 
قوجحب حمل هذا الكلام على السارعة إلى أسباب المغفرةء وامتغال أمر الله تعالى من 
أسباب المغفرةء فيجب المبادرة إليها. 

رقوله تعاى: إفاستبقوا الحيرات4 [البقرة: 14۸ وهكذا يتمسك [بهذه 
الآية] فنقول: امتغال أوامر الله تعالى فن ارات وقد أمرنا باللاستباق إليهاء وھی 
المبادرة ا امتغال ومر الله تعال؛ وذلك اک ا 

الثالت: أنه لو جاز لنا تأحير امتغال أوامر الله تعالى: فإما أن يكون ‏ ذلك إلى 
بدل أو لاً إلى بدلء والقسمان باطلان؛ فالقول بجواز تأحير أوامر الله تعالى باطل: 

ما e‏ الأمرين ك وإما 
TT‏ ا الذى ياتى ادل واا 
ا کان 4 

فإن قلت: رلم لا يجوز أن يقال: ,«البدَل يقوم مقام المبدل فى ذلك الوقت لا فى كل 
الأوقات؛ فلا حرم لا يلزم من الإتيان بالبدل سَقوط [الأمر] بالمبدل ؟». 

قلت؛ انفرع علی آد کک ضى التكرار» بل لا يقتضى إلا إأحال الماهية فى 
إدحال الماهية ذ ا فذلك واضح. وأما أنه ]/۳٠٤[‏ فى 
ی 0 کانء فذلك e‏ اقتضاء e‏ 8 ر 
لامر ا اقتضاء غيره» لا باطز؛ فإن الإجماع منعقد ا 0 ا 


(١)‏ سقط فی ول جح). 

)"( فی ا جخ بالنص الثانى. 
)"( ف وب ٠»‏ جوز. 

)٤(‏ سقط فی «أً. 


a ۳۳٦‏ قق ن اشصول 

E‏ سقوط ما وجب بالأمر معه. [و] إذا فرعنا على أن الأمر 
يقتضى التکرار ا يار انافاه ادل سوط ووب الْبْدّل» ولا تفريع على هذا 

ا لأنه باطلٌ» وقد قررنا ذلك. 

الرابع: أنه لو حاز التأحير: فإما أن يجوز التأحير إلى غاية معينة إذا وصل المكلف إليها 
لا جوز له التأحير عنهاء أو يجوز له التأحير مطلقا من غير أن يصل إلى غاية يجب الفعل 
عندها؛ لا سبيل إلى كل واحد من القسمين؛ فلا سبيل إلى القول ججحواز التأير: 

ووحه هذا الدليل وتقريره ظاهر فى المتنء غير E PE‏ 
قاله اللصنف» وان الحواب الصحيح ما قاله المصنف. 

۰ کک أن eS‏ کک SC‏ 
ها؛ فلا تسقط. 

قوله: «لو جاز التأحير لا إلى بدل ّدح فی وحوبه»: 

قلنا: لا یقدح فی وجحوبه؛ لأنه إا يتعين عدم الوحوب أن لو جاز تأخيره إلى غير 
بدلء وم يتحتم بقرينةٍ الفوات بسبب امرض أو علو السّر؛ فلا يام إذا أخر عن ذلك؛ 
وحينئد: يکون ذلك قادحا فى وجوبه» وأما إذا از التأحير للبلذلء فلا يقدح؛ لا 

قوله: رإذا مات فجاأة» یقتضی أنه ما کان واجبا فى علم الله تعالى» مع أن ظاهر 
الأمر يقتضى أنه كان واجبا عليه»: 

فلنا: : علم الله تعالی باه بعوت فجأة کعلمه بأنه لا یفعل ویعصی» ولا یقدح شی 
من ذلك فى الوجحوب؛ لأن الوحوب تعلق کلام الله تعالى به فى هذا الزمان» مع حواز 
التأحير» فعروض الموت كعروض النسخ له؛ لأن كليهما مانعٌ صرف عنه التكليف» 
وعلم الله تعالى بالناسخ لا يمنع التكليف؛ كما اتفق فى قصة إبراهيم وإسحاق - 
عليهما السلام - وكذلك من مات فى نصف القامة بعد الزوال لا نقول: نشا عدم 
الوحوب عليه؛ بل نقول: إنه م يقدّر له فعل الواحب؛ فإنه لا يؤاخحذ بث ركه بعذر عرض 
له؛ وهو الموت» کطریان الجنون له وغیره وطریان الوانع» وعلم الله تعالى بها ما لا 
يقدح فى تعلق الوحوب بالشخص فى نفس الأمر. 


(۱) فی أ .ا 


سلمنا أنه يقدح؛ لكن ترك الظواهر لقيام العارض لا يقدح فى كونها مقتضية عند 
عدم المعارض؛ فنقول: يجب عليه ظاهرا حتى بنع مانع» ويحرم عليه حتى بمنع مانع» ولا 
عذر فى ذلك. 

و کت اا هر یلزم تکلیف ما [لا] یطاق»: 

قلنا: إغا يلزم تكليف ما لا يُطًاقٌ أن لو كلف بألا يؤخر عنهاء ولا يعجل قبلهاء 
وهى جحهولة؛ أما إذا قيل له: لا يجوز لك التأحير عنهاء ويجوز لك التعجيل قبلهاء 
فتعجل قبلها وتخلص "» وكل شىء للمكلّف أن يفعله بطريق من الطرق لا يقال فيه 
إنه تكليف ما لا يطاق» وإغا [يازم] ذلك فى التعذر بكل الطرق؛ لأنا نقول: 

إذا قلنا: إن الأمر لا يقتضى إلا ت ا فإذا أتى ببدل الفعل الواحب - أى: 
العزم فى الوقت الذى هو [٤١٠/ب]‏ وقت الواحب» .معنى: أنه لو أتى بالواحب فى 
ذلك الوقت - خخرج عن العهدة» ووحب أن يسقط عنه الواحب الذى هذا بدله؛ لکونه 
قائمًا مقامه. 

قوله: «لا يلزم سقوطه؛ لأنه بدلٌ عن حالة من أحواهاء وهى التعجيل» وبقيت هى 
فی نفسها لا بدل عنها؛ فلا تسقط»: 

قلنا: إذا قلت: رإنه بدل عن تعجيل الفعل»: فإذا أتى بالبدل فقد حَصَلٌ تعجيلٌ الفعل 
حزما وإذا حصل تعجيل الفعل جزمًاء فقد حصل الفعل بالضرورة» وإذا حصل الفعال 
E MS ES‏ وإلا لكان الأمر مقتضيًا للتكرارء 
والتفريع على أن الأمر لا يقتضى التكرار. 

أما قوله: ,إن حاز التأحير مطلقا لا إلى ا وذلك لأنه 
إنغا يتعين عدم الوحوب أن لو حاز تأخيره بغير بدلء ولم يت يتحتم بقرينة الفوات بسبب 
امرض أو علو السن» ولا يأثم إذا أعر عن ذلك: 

قلنا: تقرير هذا الكلام: لو جاز التأحير إلى غير بدل: فإما أن يجوز ذلك إلى غاية 
معينة؛ أو: لا إلى غاية معيّنة» والقسمان باطلان بالضرورة؛ وعلى هذا لا يرد. 

فإن قيل: إن هذا هو الدليل الثانى» وهو منقلب؛ فكيف يجعله مقدمة فى الدّليل 
الأول؟»: 


(۱) قط فی وجج). 
(۲) فی وأً: بحصل. 


ا رر وا ای و ا و مارت ر دو 
آخر مفيدًا لذلك المطلوب» بل الممتنع أن يكون دليلاً مستقلاً بإفادة مطلوب» وکو 
مقدمة فى ذلك الدليل بعينه؛ وليس الأمر كذلك هنا. 

أما قوله: «عِلم الله تعالی بأنه بعوت کعلمه بأنه لا یفعل [ویعصی]؛ فلا یقدح 
شىء من ذلك فى الوجوب... إ»: 

قلنا: ليس هذا الكلام على الوَجْه الذى فهمه هذا المعترض» بل هذا الكلام حقيقة ما 

a ¥ 8 ٤ ٤‏ ِ و ږِ 
“-نقول: وهو أنه إذا حاز التأخير إلى عام معلق به؛ كعلو الس وغيره: فإذا ترك ذلك 
المأمور فى الأوقات الحاصلة قبل تلك الغايةء فإنه ترك الفعل فى وقت حاز له الترك؛ إذ 
لو م جز له الترك فى شىء من الأوقات لما كانت تلك العلامة علامة» ولكانت 
العلامة قبلهاء والمفروض خلافه» وإذا حاز له الترك فى كل وقت من تلك الأوقات» ثم 
مات فى وقت منها قبل حصول تلك الغاية -: يلزم ألا يكون ذلك الفعلٌ عليه واجًا 
فى نفس الأمر» ويلزم الحمع بين جواز الترك وبين المنع من الترك؛ وذلك تحال. 

ون قرول ال فی عل 1 قال :هی ی او قات قد و ف 
الشىء بالوقوع بأنه فى علم الله تعالى كذا. وما ذكرنا يندفْعَ ميم ما ذكره هذا 
المعرض فى هذا الموضوع؛ فإنه يحتمل أن إتيمام الدليل مبنى على أن الموت مانع من 
الوحوب» وليس ذلك مراد الملصنف» وتحقيقه ما ذكرناه» فليتنبه لذلك» فهو واقع لكل 
ما أورد فى هذا امقام ودافعٌ لقوله: «تركٌ الظواهر لقيام المعارض لا يَقَّدحٌ فى كوتها 
مقتضية عند عدم المعارض»؛ فإن هذا الكلام بناء من المعرض على موته فجحأة عرض 
مانع وهو اموت وقد بينا أنه ليس كذلك. 

اما قوله: AY‏ حوز له التأحير إلى غاية بحهولة» يلزم التكليف عا لا 
يطاق؛ وإنغا يزم ]/۳١٠[‏ ذلك أن لو لم يكن الفِعَلْ قبل تلك الغاية؛ وهذا لأن تكليف 
ما لا يطاق هو: أن يكلف ما يتعذر عليه من جميع الوحوهب وليس الأمر هنا كذلك؛ 
لأنه لو عجل الفعْل حاز وتخلص": 

قلنا: لمدعَى أَحَدٌ الأمرين حينعذ وهو: إما تويز الترك مع المنع من الترك أو 
التكليف ما لا يطاق. وإنغا قلنا ذلك؛ وذلك لأنه إذا حوز له تأحير الفعل إلى غاية 


(۲) فی أ جه: يخلص. 


فى المباحث اللفظية Lh EE OOO N OO‏ 
جحهولةء فإذا لحقه الذم بترك ذلك الفعل: فإما أن يلحقه؛ لأنه ترك الفعل قبل تلك الغاية 
المحهولةء أو لأنه ترك الفعل فى تلك الغاية الجهولة: 

فان کان الأول: لزم تحويز الترك مع المنع من الترك؛ ضرورة أنا جوّزنا له الترك فى 
كل الأوقات التى قبل تلك الغايةء وإن لحقة الترك للفعل فى تلك الغاية الجهولة» يلزم 
التكليف .ما لا يطاق بالضرورة. 

فاندفع ما ذكره المعترض. [واعلم: أن أمثال هذه الأسئلة إنما تندفع عَمّن يفهم مادّة 
الكلام على وحههاء فإذا توه سوال على صورة الدليل أُمُكنْ دفع هذا السؤال بتغيير 
صورة الدليل؛ فلا مبالاَةَ بأمثال هذه الأسئلة عند الفحول من أئمّة النظطر» وإنغا تليق 
أمثال هذه الأسئلة بضعفاء الأبطال؛ فعليك بتحصيل العُلوم المعطية لقوة النظر وتقانة 
الذهن]. 

الخامس: ظاهر فى الشرح. 
الأفعال» فالأمر يقتضى الوحوب؛ زوا را علي د فإن السامع لتلك الصيغة 
العام عدلوطهما يفهم منها الوجوب» وإذا فهم مر من أمر الشارع وحوب الفعل يلزمه أمران: 

الأول: اعتماد و جوبه. 

والثانى: الإتيان بالفعل. 

فللاأمر الشرعى موجبان؛ إذ لا نعنى باموجبين إلا ذلك. 

وإذا ثبت ذلك - فنقول: اعتقاد الوحوب واحب على الفور؛ فيكون أحد موحبيه 
على الفور؛ فوحب أن يكون موجبة الآحر - وهو الإتيان بالفعل - على الفور؛ قياسًا 
عليه» والجامع بينهما : تحصیل الصلحة الناشئة من الامتثال. 

قلنا: لنا قاعدة» وهى: أن اللفظ إذا وضع لعنى - صار بينه وبين ذلك المعنى ملازمة 
ذهنية عند العام بالوضع» فإذا مع اللفظ انتقل ذهنه بالضرورة إلى ذلك المعنى» وإن 
کره. 

وجینعذ نقول: لا نسلم أنه يجب اعتقادٌ وجوب الأمر؛ لأن حصول المسميات التى 
للألفاظ إذا كانت تقع فى ذهن السامع اضطراراء لا يقع بها تكليفٌ لا وجوبا ولا 
غیره. 


0 الكاشف عن الحصول 

ما اي ا ورل ام ف او ع ر ا 
بن الأوامر والنواهى والأحبار وجميع الحقائقء فلو كان بين الاعتقاد ووحوب الفعل 
ملازمة» لوحب موحب الخبر أن يعَجَّل؛ ليتعجحل اعتقاد مسماه فى الذهن» وليس 
وا ررغ مو الخارج» وكذلك الإباحة وغيرهاء وهو حلاف الإجماع؛ 
فبطلت الملازمة حينفذ بين بين اعتقاد المسمّى وتعجيله؛ فلا يثبت فى موضع كسائر الصور. 

وبهذا يظهر أن إطلاق اللفظ مُوجحب لتعجيل اعتقاد مسمّاه فى الذهن» وليس 
موجبا لوقوع مسماه فی الخارج؛ بدليل الصورة المذكورة. 

والفرق بينهما: أن الواضع أوحب الملازمة [١٠٠٠/ب]‏ بين السماع والاعتقادء وم 
يوحب الملازمة بين السماع والوقوع فى الخارج» فموحب الملازمة منقف فى الوقوع 
فی الخارج؛ فلا يقاس ما لا موحب له على ماله موحب من حهة الوضع ثم إل 
الاعتقاد وحصوله فى الذهن على الفور شىء نشا من الوضع» وم عل له مسمى 
اللفظ» والوحوب على الفور مسمى اللفظ عند الخصم فلا يستقيم قوله:«أحد مُوحَبّى 

اللفظ» بل أحدهما موجَب اللفظ» وهو الفعل» والآحر موحَب الوضع لا اللفظ؛ 
لأنا نقول: جميع ما ذكره مندفع. 

وبيانه: بتقديم مقدمة» وهی أنه إذا قال الشارع: «افعل الأمر الفلانى» والسامعٌ عا 
بالوضع ومذلولات الألفاظ لغة وشرعا - فهناك أمور ثلاثة: 

أحدها: فهم كون الشار ع أوجب عليه الشىء الفلانى. 

والثانی: اعتقاد وحوب ما أوجبه الشارع. 

والثالث: الإتيان .عقتضى الأمر. 

وهذه أمور ثلاث متغايرة بالضرورة» وإذا ثبتت هذه المقدمة» فنقول: فهم المعنى من 
اللفظ مغايرٌ لاعتقاد الوحوب المفهوم من اللفظ» والتكليف واقعٌ باعتقاد الوحوب 
المفهوم من اللفظ لا بفهم المعنى من اللفظ الذى هو حَاصل للعالم بالوضع اضطرارا؛ 
قفد ین فاد عدا الیوال رغد م ورود وه دقع ما د کرو م ر جو الى 
فى الذهن مشت ركا بين الأمر والنهى والخير؛ وهذا ااي الي بالاعتقاد حصول 
اللسمى فى الذهن» بل الاعتقاد"غيره على ما ذكرناه مفصلا 

بيانه: اعتقاد المفهوم من لفظ الشارع مشترك بين الأمر والنهى والخبر. 


أما الأمر: فعلى ما بيناه. 

وأما النهى: فمقتضاه التحريم؛ فهناك أمور ثلائة: 

أحدها: فهم التحريم من النهى. 

ونانيها: اعتقاد حرمته. 

وثالثها: ترك المنهى عنه. 

وهى أمور ثلائة متغايرة بالضرورة» ومقتضى ما ذكرنا من الدليل ثابت فى النهى 
عند القائل بالثبوت» فلا يتجه نقضًا ولا إلزامًا. 

وأما الخبر: فإما أن يكون فى معنى الأمر» فلا فرق بينه وبين الأمر فى ثبوت مُوجَبه 
عند الخصم القائل بالفور. 

وإِما ان یکون الخبر ليس فيه استدعاء فعل وترك» بل هو على بابه» وقد أورده 

ن : 
الصنف جوابا عن هذا السؤال. 

وعا ذکرنا تبين فساد ما ذكره بعد هذا الكلام؛ فإنه بناه على أن الاعتقاد هو: فهم 
العنى من اللفظء وقد مر بيان فساده. 

ولو تالت فيه قليلا لعرفت [آ0] وجوه الفساد كليرة. 

قوله: «الاعتقاد وحصوله فى الذهن شىء نشا لا مِنَ اللفظ بل من الوضع ولم بحصل 
مسمى اللفظ» والوحوب على الفور مسمّى اللفظ» وقد علم فساده عا بيناه. 

وأما الوجه السابع: فتحريره أن نقول: القصود من العقود المفيدة لليلك: نقَلْ الك 
والمقصود بإصدار صيغ الأوامر: إيقاع الأفعال ظاهرة» فاشترك الفصلان فيما ذكرناه» 
وهو المعنى برالاستدعاء). 

أو نقول: الأمر يقتضى إيقاع الفعل؛ والعقودٌ تقتضى نقل املك فلمًا حصل نقل 
الك عقيب العقود على الفور» وحب أن يكون الأمر مثله؛ فيحصل وقوع الفعل 
عقيب الأم ولاً حل ذلك ]/۳١٠[‏ إلا بإيجاب الإيقاع على الفور؛ قياسا على 
العقود. 

وقول المضف: «فلما وقع العقد عقيب الإجاب والقبول» وحب أن يكون الأمر 
مثله» - فيه نظر؛ وذلك لأن العقد هو «الإيجاب والقبول»؛ فيستحيل أن يقع العقد 


عقيب الإخجاب والقبول؛ بل صوابه: أن يقول: لما وحب وقوع الملك عقيب الإيجاب ٠‏ 
والقبول»» [وقوله]: والأمر ضد النهىء فالمعنى به: أن الجحمع بين مدلوليهما حال» والنهى 
يقتضى الانتهاء على الفور؛ فوجب أن يكون الأمر كذلك؛ قياسًا عليه» وقد علم من 
عاده العرب ھل الشىء على ضده؛ كحمله على مثله؛ کحملهم رلا النافية على 
«[إن]» المغبتة. وباقى المعارضات فى حكم المسألة ظاهر. 

قال المصنفُ - رَحِمَهُ الله تعالى - -: واجواب عن الأول: آنه حكاية حال؛ لعل 
ذلك الام كان مَقرُونا ما يذل عَلّى القرر. 

وعِن الثانى: أن قوله: لوسارعوا إلى مَغفِرة من ربکډ آل عمران: ۱۳۳] ماز 
ل وأرَاد ما يقَتَضيْهًا؛ ولس فى الاية: ET‏ 
هو: الإتيان بالفعل على سل القور؛ على ان حل الاي و دلت عل ر حر الف > 
َم يرم مه له تقس الأمر على القور. 

عن الثالث والرًاب بع: آنه ُشکل بسا ذا صرح وقال: «أوجَبّت عَليّك أن تفع هذا 
e‏ 
E‏ 

ا 2 و رك و ي ن 

وکذلك یشکل بالکفارّات والنذور» وكل الواحبات الموسعة. 

وعنِ الخایس: أ ار [بمًا إذا ا السيد غلاَمَهْ] بشی» وم عَم الغلا اة 
السيار ليه فى الحال - فإنه لا يهم اغْحیل > فإف حَمَلتم ذلك عَلى القرية ال شاک 

فن Ct‏ لذ السید بعلل ذه ِعبه؛ بای مره شىء هاعر وولا أن الأمْرً 
للفور؛ ولا لَمَا صح هذا التَعْليل: 

فلت دوف جر الح يقر ری بان أفعل» وما أمَرتى بالنغجيل» رمَا عَلِطْت 
بأد فى التأجير مَضرة. 

ا ا و 
الأعيقاة فى القؤن ولا حب صو اليل فى القؤر. ˆ 


فى المباحث اللفظية E SRSA EGA‏ 
ولان الاعيقَادَ عير قاد مِنَ الأمر؛ فلا يحب حْصول الفِعْل ِى القور؛ لان مَنْ 
ركب الله العَقل فيه: فإذا تَفَرً - عَم أذ امال نر الله عى وَاحبٌ. 


وعن f e‏ ا بقوله: افا“ فی ای وَقتِ ت شت )» ¥ الجاع الذى ذکروه 
OIA lA‏ 


«وصف طردئ؛ وهو عير معتدر. 


CT 


وَعَن الامِن: أن ١‏ ف ید ران و خن برت قن اتر 5ا 
التكرَارً NEE‏ 


وَعن التاسم» وَهُو طربقة الاحتياط [أنه] ينتقض بقوله: افیا فی أف وقت تة 


ا أ هدالق دع على كثر دته ر لازم لا محص عَنه. 

الشرح: اعلم- وفقك الله تعالى - أن الملصنف أجاب عن المعارضة الأولى بأنه 
حكاية حال» ولعله اقتضى ذلك الأمر والفورَ لقرينة اقترنت به. 

رهذا ابحواب فيه نظر؛ وذلك لأن الأصل عدم القريسةء وقد تمسك الصف بهذه 
الآية على اقتضاء الأمر للوجوب»› ويتجه عليه هذا الجواب» وهو أن يقال: إنه حكاية 
حال؛ فلعلّه اقتزتّت به قرينة دلت على الوجوب» فمهما أجاب به عن هذا السؤال فهر 
إشكال على هذا الجواب. 

والصحيح من الحواب: : ما نبه عليه ابن الحاحب» واحتاره صاحب ,الإحکام وهر 
أن نقول: لا نسم أن ذلك الأمر كان مطلقاء بل هو أمر مقيد بقرينة قولية؛ ويدل على 
ذلك قوله تعالٰی: يادا سوبْته ونفخت فيه من روجی فقغُوا لَه سَاجدين)» [ص:۷۲] 
فقد رتب السجود د على هذه الأوصاف بفاء التعقيب» فيجب السجو د عقيبها من غير 
مهلة» ولأنه قال تعالى: يإفإذا سوبعه] ٩‏ ثم قال : «مَعُوا لَهٌ» قوله تعالی: «فقغوا 
0 هو العامل ف رإذا» ورإذا» معمولة؛ کت ان يکون السجود اقا فیه؟ تقيفاً 


[والجواب عن الشانى] 7 إن ال ا ا [ويستحيل مسارعة العبد 


(۱) سقط فی «رج). 
(۲) فی «ج: قالوا. 
(۳) فى أ ج»: وعن الثالث. 


:1 الكاشف عن امحصول 
إليها؛ فإذن ظاهر الآية] '“ غير مرادء والمراد هو اجاز فنقول: 

الآية حمولة على الأمر بالملسارعة إلى أسباب المغفرة؛ لأن هذا الجاز صاح لحمل 
اللفظ» وهو من نوع إسقاط المضاف وإقامة لضاف إليّه مقامه؛ فوحب حمل اللف ظط 
عليه؛ لأن الأصل عدم غيره من البجازات» وحاصله: أن الحقيقة غير مرادة إجماعاء وغير 
هذا انجاز من الجازات منتفٍ بكم الأصل؛ فيحب حمل اللفظ عليه؛ صونا لکلام 
الشارع عن الإلغاء؛ فيلزم أن تكون المسارعة إلى سبب المغفرة واجحبة» ولكن لا نسلم 
أن سبب المغفرة هو الإتيان بالمأمور به [على الفور على التعيين» بل نفس الإتيان 
با لمأمور به من غير اعتبار] حصوص الفورية أو التراحى . 


عل اا شرل ات ان امراد من الآية سبب المغفرة» فلم قلت: إن المراد جميع 
اساب المغفرة؟! وإنما يلزم ذلك أن لو كان للمقتضى عموم. 

NS‏ هذه الآية على الفورية» فإنغا ‏ .مادتها الخاصَّة بهاء وليس 
الكلام [۳۰۹/ب] فی ذلك وإغا الكلام فى مطلق صيغة «افعل» هل تقتضی الفورية أم 
لا ؟ فإذن: ما دلت الآية على محل النزاع» وما دلت عليه لیس .تناز ع فیه. 


والخواب عبن القالث والرابع: أن ما ذكرع 5) من الدليل القائم فيما إذا قال: 
أوجَبَتٌ عليك أن تفعل فى اى وقت شئت» - مع أنه يجوز له التأخير عن أول وقت 
الإمكان -: دل ذلك على بطلان ما ذكرتع. 


واعلم: أن هذا الجحواب اعتمد عليه الحققون النافون للفوريةء وفيه نظر؛ لأن للخحصم 
أن يقول: صورة التزاع: ما إذا م يمع التصريح بتجويز التأحير عن أول إمكان الفعل» 
وصورة النقض [صرح] ‏ فيها بتجويز التأحير عن أول زمن إمكان الفعل؛ لأن قوله: 
«افعل هذا الفعل فى أى وقت شئت» تصريح ب[تجويز] الترك فى أول زمان [إمكان] 
الفعل» إذا شاء ذلك فيه. وإذا ثبت ذلك فللحصم أن يقول: الموجب لعَدَم تجويز الترك 
(۱) سقط فی رأ. 
(۲) فی «أ حا: والتراخی. 
(۳) فی رأ ج: فإما. 
)٤(‏ فی «جه: ذکره. 
)٥(‏ فی «حه: حوز. 
ر( سقط فی وج 


فى المباحث اللفظية PES OR E E‏ 
فى أول زمان إمكان الفعل عدم التصريح بتجويز الترك مع ما ذكرناه من الدليل» وهذا 
امحموع معدو فى صورة النقض؛ فاندفع النقض. 


ولا يدفع هذا بأد الجموع عدمى» والعدمى ليس بمُوجب؛ فإن الموجب أمر 
TT‏ ارج لدی فر غد رقش لدی جر کیا ا غ 
مرة أن هذه مغالطةء ولم يتنبه لحلها من م يفرق بين الموجبة المعدولة والسالبة البسيطة 
أن الحق أن الموجبية والعلية والمؤثرية من الاعتبارات الذهنية الصرفة. واعلم: أن من 
صور النقض أيضا النذور والكفارات» وما ذكرتم من الوجهين قائمان فيهاء مع أنه لا 
قائل بالفور فيها. 

[والحواب] ٩‏ عن الخامس: المعارضة بالمثل وهى ظاهرة فى المعن» وقد بيّنا أن أمغال 
هذه القضايا العرفية متعارضٌ غالبا 

‘hMSlt 2 : 2 e ا(‎ : ۲ 

[والحجواب] ( Et‏ أنه منقوض بالنذور والكفارات» وما إذا قال: 
«افعل فی ای وقت شئت»» وباخير؛ كما إذا قال: «يقتل زيد عمرًا»؛ فإنه يجب تعجيل 
الاعتقادء ولا حب حصول الفعل إجماعا. 

وحواب آخر» وهو أنا نمنع أن اعتقاد وجوبه على الفور مُوحَّبٌ بالأمر» بل ذلك 
يجب بدليل منفصل من هذا؛ وهذا لأنه إذا نظر علم أن امتثال [أمر] ‏ الله واحب. 


N 


بيان ذلك: أنه إذا علم أو ظن أن أمر الله للوحوب لغة أو شَرعاء وكل ماهو 
واحب شرعاً لا يجوز ترکه بعلم أو بظن» أى: أن ) ما أوجبه الله تعالى علينا لا جوز 
ت ركه بعلم أو بظن -: وحب امتثال أمر الله بواسطة ت ركيب العَقَل هاتين المقدمتين» 
والانتقال إلى التتيجةء [ولا معنى للوحوب فى اعتقاد] ٠‏ ما أوحبه الله تال إلا هذا؛ 
فعلم: أن اعتقاد وجوب ما أوجبه الله تعالى ليس مستفادًا من الأسرء بل تما ذكرنا؛ 
فیمتنع ٩‏ قوله: «اعتقاد الوجوب أحد موجبى الأمر». 


(۱) سقط فی رأ ج 
(۲) سقط فی را ح). 
(۳) فی «أً»: من أنه. 
)٤(‏ سقط فى ر«ج». 
)٥(‏ فی رأ»: إغا. 

)١(‏ سقط فی رأ ح. 


(۷) فی (أً: فمنع» وفى «ج»: فيمنع. 


ولا يقال: إنا لا ندعى ‏ أنه أحد مُوجبّى الأمر» بل نقول: ثبت أن هذا الاعتقاد 
غلل قور فرج أن بكو ف القع عل الفورة اسا عا 

قلنا: إذا آل الأمر إلى ذلك» فنعارضه .عثله: وجب ألا جب الفعل على الفور؛ ا 
على حصول التراحى 


واعلم: أن فى كلام صاحب «المعتمد» ما يدل على أنه يعنع كون اعتقاد الوحوب 
على الفور؛ وذلك لأنه قال 7): إن م يعلم [۷ ٠‏ ]] السامع أن الأمر للوجوب: اما 
أن يكون قد علم أن ألما الوجوب المطلقة لا تفيد امور أو لا يعلم ذلك: فإن علم 
ذلك فإن من لا يثبت العزم بدلا يقول: إِنه قد لا يلزمه أن يُعَجّل اعتقاذ ووب المأمور 
به ولا النظر فيه؛ وذلك لأنه يقول: إن م يكن للوحوب» فلا یلزمنی [فى الثانى» 
ولا فيما بعده أن أفعل شيئا؛ فلا يلزمنى اعتقاد ووب ذلك الشىء وإن كان الأمر 
على الوجوبب» فليس يلزمنى أيضا فِعْلٌ الواحب] ‏ فى الثالث» ولا فى الرابع؛ فلم 
يلزمنى اعتقاد الوحوب فى الثانى؛ لأن فعل المأمور به فى الثالث غير متعين وجحوبهء وإنغا 
يلزمنى أن أنظْرَ فى الأمر هل يفيد الوحوب ؟ إذا غلب على ظنى أتنى إن لم أنظر فى 
ذلك؛ فأعلم الوحوب» وأفعل عقيبه - فاتنى الفعل؛ فیلزمنی حيتمد أن أنظر لأتنى لا 
آمن كون الفعل للوحوب. هذا نص كلامه» وفيه تصريح ما ذكرنا من الّنع. وهذا 
حَوّاب آخر عن هذه المعَارضة؛ لا يقال: لا نسلم أذ الفعل يقتضى ذلك» بل أن يعلم أن 
الأمر وضع للوحوب» لا [أن] يعنقد أن فعل ما أمر الله به واحب» ولو فرعنا على 
مَذْهَّبٍ العتزلة فى اسن والقبح - لا يلزم ذلك أيضًا؛ فإن الحسن والقبح إنما يقتضى 
أن الصا أو المفاسد معتبرة فى الأفعال. أما إذا وردت فى صيغةء ولا يعلم ولا يظن 
أنها ضعت للوحوب لحملها على الوجوبب» فإن لم نعلم كونها أمرا: فلابد أن يعلم 
كونها للوحوب» أو يعلم أن مصلحة ذلك الفعل تقتضى الوحوب. أما محرد الأمر فغير 
كاف؛ لأنا نقول: لا يدعى المصنف أن جرد الأمر كافي بل المدعى ماذكرناعلى 
الوه الذى لخصناه. غاية ما فى الباب أن هذا البَسنط والتلخحيص - ليس .عصرّح به فى 
a a Ca SS‏ 
والبنط والتقرير» بل ذلك على الشرًاح. ولا يفهم من قوله: «من ركب الله العقل فيه» 


(0 آی: الاعتقاد. 
(۲) ينظر المعتمد .)١١۸/١(‏ 
(۳) سقط فی ٫أًم.‏ 


فى المباحث اللفظية EVES ESSE‏ 
فإذا نظر فيه علم أن امتثال...» - تفريع هذا الكلام على مذهب المعتزلة» بل يجب 
أن يفهم من ذلك إِذْرّاك العقل وجحوب الامتثال من ت ركيب تينك المقدمتين؛ على أنا 
نقول: هذا الكلام - وهو المنع المذكور - مندفع بالأصالة؛ لأنه منع لسند المنع» ومنع 
سند المنع لا موجبية له أصلاء بل الحجواب عن المنع الدلالة على المدعى» وأما سند المنع: 
فإن أمكن ن ججعل معارضة يتوجه عليه للع إذا جعل معارضة» ولا يتوحه منعه إذا ۾ 
يجعل معارضة. ولا يقال: E‏ 
ذلك الوضع؛ لأنا نقول: الأوْضًاعٌ احدلية ت تنقسم إلى قسمين: أحد القسمين هو واحب 
الاتباع باتفاق العلماء والنظًار؛ وهو أنه إنغاعنع أو يعارض ما هو مدعى للمستدل. وأما 
ما ليس .عدعى له - فلا يعنع» ولا يعارض» وهذا ظاهر غاية الظهور؛ فإن ما ليس .مدعى 
لا نهاية له» مع أنه م يتصد لتقرمره ولا لإنباته؛ فلا بحنع» ولا يعارض الخارج عن 
الدعوة('. 

والقسم الثانى منه: ما احتلف فيه: مثاله احتلاف أئمة النظر فى تفسير غصب 
منصب التعليل» وأن القول با لموحب هل يسمع على حهته أو لا يسمع» إلا إذا رَد 
[۷٠۳/ب]‏ إلى المنع» أو المعارضة ؟ وهذا القسم الأمر فيه مفوض إلى اخحتيار الملستدل 
أحَد الاصطلاحات» والمعزض مانع يلزمه أن يتكلم عن الاصطلاح الذى يختاره 
المستدل» وأما الاصطلاح الذى يتفرد باحتیاره المعزض دون المستدلء فلا يلزم المستدل 
تباعه فى ذلك» وسنلقى عليك قولاً كرا وفصلاً مبينا فى دقائق علم النظر» وهو 
الشهور بعلم الخلاف والجدل إذا اتتهينا إلى آحر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى؛ فإنا 
نودعه ما تمس إليهٌ الحاحة من هذا العلم.والحواب عن السابع: النقض بالكقارات 
والنذور» وقد مر توجيهه. 

ا و و ی و ن رک اا 
نقول: لا يستلزم له الإيجاب على الفورء والاعتماد فى الجواب على النقض. 

وأما منع المناسبةء فللحصم أن يقول: إذا ثبت أن بين الصورتين قدراً مشت ركا وهو 
الاستدعاء المذكورء فنقول: ذلك الاشتراك علة بالدو,ان» ولا يشترط فى المدار 
المناسبة» وطريق تقرير الاشتراك فى الاستدعاء ما سبق. 


والجواب عن الشاين: الفرق» وهو: أن النهّى يقتضى التكرار؛ کے 
بالضرورةء والأمر لا يقتضى التكرار؛ فلا يقتضى الفور. 


(۱) فی و فلا نع من العارض الخارج عن الدعوة. 


واعلم: أن هذا الحجواب ضعيف؛ لأنه يناقض ما اختاره الصنضف» وهو: أن النهى لا 
يقتضى التكرار» فلاب من حواب آخر لتقرير هذه المسألة» ولا تتناقض اختياراته فى 
مسائل الأمر والنهى» فنقول: الجواب الصحيح: منع كون النهى يفيد الفوْرَء وسند المع 
ما عرفت من الخلاف» وعلى هذا لا يتتاقض تاره فى مسألتى الأمر والنهى؛ لأن 
احتياره: أن النهى لا يقتضى التكرار فلا يقتضى الفور؛ تفريعا على ما اختاره. 

وأما قوله: «یثبت أن الأمر بالشیء نهى عن ت ركه»: 

[قلنا: لا نسلٰم؛ ف[إدً] الأمر بالشیء نھی عن ت رکه] ذ فى الحال» أو عن ت ركه فى 
الحملة ؟ الأول ممنو ع والثانى مسلم» والأول هو حل التزاع بعينه؛ وهذا لأنه إن 
كان الأمر.بالشىء يقتضى الفعل» EE a E‏ 

وإن كان أمرًا به ععنى: أن يدحل المصدر فى الوحود فلا ا 
عن ت رکه فی الالء بل يستلزم النهى عن ت ركه فى الحملة؛ هذه مصادرة على المطلوب. 

والجواب عن الثانى: ا و «افعل فی ای وقت شئت». 

والجواب عن التاسع: لا نسم أنه لو فعله عقيب الأمر يخرج عن العهدة؛ وهذا لأن 

من الواقفية من توقف فى القدّم والمؤخر. 

UL‏ ولكن هذا الوه مع غيره منقوضٌ بقوله: «افعل فی ائ وقت شت 

ال ا خب افر لدی ا ع ا اله ت ا ر رج ار 
أن السيّد لو أمر عبده بفعل عاريًا عن جميع القرائ E‏ 
يأت به - حَسْنَ من السيّد أن يعاقبه على ذلك ويعلل بأنه م تفل ما أمر ‏ ابه» ولو مم 
يكن الأَمْرُ مقتضيا للفور» بل بالفعل المأمور فقط» و کان مشا رکا بین الور والتزاخی 

نَا حَسْنَ» ولکان للعّبّد أن يعتذر بأن يقول: «أمرتتی اا فط را حلت ب 
مطلقا وأنا عازم على الإتيان به»» واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك .]/١۸[‏ 

وثانيها: أنه لو حرجت الصيغة ن الفورية: : فإما أن يجوز التأحير أبكاء أو إلى زمان 
معلّ؛ لا سبيل إلى الأوّل؛ لأن ذلك يَقَدَحٌ فى الوحوب» ولا سبيل إلى الشانى ؛ لل 
اللفظ لا إشعار له بوقت. 


)١(‏ فى «ح»: ممتنع. 
(۲) فى «جح:: المعنى. 
(۲) فی :م 

)٤(‏ فی «حه: أمره. 


ESN ARES ESSE فى المباحث اللفظية‎ 

فإن قلت: «يَجُور التأحير إلى [وقت] ‏ يغلب على الظن أنه لو لم يفعله لفاته»: 

O E DT 
لا فاد ذلك من دلالة الصيخة أا بالطابقة أو تاقضمن فظ اهر وأ بالالتزام‎ 
E TE فلافتقاره الى اللزوم الذهنى» واتتفائه ههناء ولأن أوا‎ 
المكلفين وظنونهم. ثم أورد عَلّى نفسه بأن قال: م لا يجوز التأحير إلى بدل("» وهو‎ 
العرم ؟»:‎ 

قلت: يلزم أن يكون الواحب: إمًا الْعرّم أو الفعْلَ؛ فلا يكون ذلك وَاحبًا معنا 
چ غ ا : إمّا بالإتيان بالعْزم على الفور» أو بالفعل على القور 
أو بالإتيان بالفعل على الفورء أ ر رة ع القور والعخم لا فيه المة ولأنه 
لو صح التأحير؛ - على ما قلقم -: يسقط البدل ( فقد ساعدم على اقتضاء الصبغة 
الفورية؛ لأنه لو لم يأت بالعزم» ولا بالفعل على القورين عضي ٠‏ عندكم فصار 
لزاع فى أن الَأمُور شىء معيّن أو حخيّر؛ فلا يكون فى الفوريّة. 

وثالنها: اتفقوا على أن الشَارَعَ لو قال: رإذا جاء غد صم صار الد اا 
بالصّوْم عند جحىء الغدء ولا جوز احير ولو م تكن الصيغة مقتضية لِلْمَوْرِء ما كان 
الأمر كذلك؛ لأ العلّى ههنا على الشرط إغا هو الأمر» وصيرورة لاطب مأمورا؛ 
وذلك لا يقتضى سوى [تحقيق] ٠"‏ الام عند بجىء الغد. 

فإن قال: ر«فى هذا التعليق ما تعن الوقت؛ فإن ذكر الغد تعيين للوقت؛ أى: وقت 
الإتيان بالمأمور به» فصار كما إذا قال: رصم إذا جاء غد»: 

قلنا: ذكر الوقت تعيين " لوقت نزول “ الأمر» لا إوقتِ فعل المأمور به؛ فالتعليق 
ل غل أن تن رول الأ بالطاقة وغل لمال بوامتطة اقكاء الأ الفور؛ 
فمن أن الصيغة لا تقتضى الفورَ - لا يلزمه ذلك وهذا بمخلاف قوله: رصم إذا حاء 
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(۱) سقط فی ٫أً».‏ 
(۲) فی «جح»: بذل. 
(۳) فى «ج: البذل. 
)٤(‏ فی «ج»: عضی. 
)٥(‏ فی «رحہ: تخیر. 
)٦(‏ سقط فی ا». 
(۷) فی را یعین. 
(۸) فی «ج»: فعل. 


عد لأنه )0 لو قال: «صم)» صار مر ثم بعد ذلك وقت الامتثال تعن غب 
وا ن ف ها عار اا فل عب ل غق اأ به هدافا دك وا 
«التلحيص»؛ لنصرة القائلين باقتضاء الصيغة الفور؛ وجميع ما مسك به چ 


٥َا‎ 


أمّا الأول : فجوابه: المني E‏ ا 

فهو حوابنا عن أصل هذا الوجه. 

وأما الو حه الثانى: فهو الذى ذكره اللصنف فى اتن وأجحاب عنه. 

وأما ما ذکره فی فساد ٠‏ کون العَرم بدلا ھا بل رما جوا لاا ل تاز کون 
العزم بدلاً. 

زا الوه الال جرا ان رفت الأمغال قد حن ف الضهة الدكورة 

E E ٠ 
۰ب] وهو فاسد؛ وذلك لأنه لا قائل بأنه‎ ٠۸[ الصيغة لا تقتضى الفورء لا يلزم ذلك‎ 
a e e 


والذی یوضح فسا ما ذکره: أنه لا فرق عند أئمة ئمة العربية بين قول القائل: ,صم إذا 
جا غد» [وبين قوله: «إذا حاء غد] 7 صم» فى أن AA‏ واحد» وبين تقديم 
صيغة الأمر» أو تأخيرها. 

واعلم: أ صاحب «التنقيح» قال: اَمَك ” على الفور بالاحتياط - ضعيف؛ 
وكذلك اعترض على التمسّك بالاأحْوّط فى باب أن الأمر للوج.. ب؛ قال: الاحتياط 
ليس مِنْ أمارات الوضع» ولا من ممَتَضَيَاتِ الوجوب؛ بل هو من باب الأصلح. 

ثم قوله: «افعل ‏ الآن» يعد تأکیداء و«فی اى رقت شِعت» - تخفيمًا. 


)١(‏ فى «أ»: إلا أنه. 
(۲) فى «أه: الأولى. 
(۳) فى «أ: إفساد. 
)٤(‏ سقط فی «ب» ج». 
)٥(‏ سقط فی وجح». 
)١(‏ فى «أ»: قد تمسك. 
(۷) فى «أ»: الفعل. 


ا OY saia‏ 
ا ٤‏ وما اد الان «فی ای وقسٍ شئٽت ) : e‏ تخفيف»› والانى 
مساعة - ممنوع؟ ؛ وذلك غير مَحَل النزاع ؛ فا الذين ذهَبُوا إلى أنه لا يقتضى الفور» بل 
يقتضى القدر الشاك بين الفور والتزاحى PEE‏ «افعل الآن» تعيين تعيین 2 
لوقت الامتغال» وما يقابله؛ هروا فی ای وقت EE‏ 
أوقات الامتغال. 

وقولنا لا يدل إلا على طلب إدخال الَصْدَر فى الوجود فقط» E‏ 
بعضهم: «لا يلزمْ من كون الشىء رَاححًا أن ينتهى إلى حَدّ الوحوب» بل يكفى ذلك 
الرجحَان: إن کان فی نظر الحتهد؛ فيتحتم عليه القول بالراحح فى نظره ويحرم © 
عليه القول بال ر حوح فى نظره أو اعتقاده وإِن کان فى أفعال اا فذلك هو 
الد غ ار کان ولك ف طرف الو جود و اکر رة إن كات فى طرفت الد 
وا لله أعلم. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: السألة السَابعة: 

فى أن الأَمْرً المعلّق أو الْحبَرَ ا علْق؛ على شىء بكلية - عدم عند عدم 
ذلك الشيء: 

ل وحهان: الأول: هر اه النحوين و کله «إك» حرف شراط والشرط: م 


ما َد انحوي سوا هذا احرف يحرف ارط - فلك ظَاهِرٌ فى كتبهم. 
و ما أن الشرط: E‏ دوا راو الوْضُوءُ شط 


EEE‏ الل شط و حوب ال ر كات وعنوا بکونِھمًا شرطین: انيقَاءَ الحكم 
عند افَائهمًا؛ والإسبِعْمَال دليل الحقيقة ظَاهِرًّا 


(۱) فی «أ: يعین. 
(۲) فی «(ج»: وحرم. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه شرع المصتف فى ذكر مسائل المفهو» 
فلنقدّم عليه مقدّمة كاشفة عن حقيقة المفهوم ١ء‏ وأقسامه» وبيان مذاهب الناس فيه 
ثم نشرع فى شرح المتن» فنقول: قال إمام الحرمين [فى اوو ا 
.منطوق به» ولكن المنطوق به مشعر به» فهر الذى اة الأصوليون ب«المفهوم(. 


قال الغزالى [«فى المستصفى»]: الضرب الخاي :١‏ المفهوم ومعناه: [أ0ً] 
الاستدلال بتخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى الحكم عما عداه» ويسمى مفهوما؛ 
لأنه مفهوم بحرد لا يستند إلى منطوقه» [وإلا فما دل عليه المنظوم أيضا مفهوم]» وربما 
[مى] هذا «دليل الخطاب» ولا التفات إلى الأسامى. وحقيقته: أن تعلق الحكم بأحد 
وصفى الشىء هل يدل على نفى الحكم عما يخالفه فى الصفة ؟ 

وما ذكره [إمام الحرمين] يتناول مفهوم الموافقة © والمخالفةء " وما ذكره الغزال 


)١(‏ يطلق المفهوم» ويقصد به معنى دل عليه اللفظ لا فى محل النطقء أو هو: «دلالة اللفظ على معنى 
فى غير محل النطق ؛ بأن يكون ذلك العنى حكمًا لغير المذ كور فى الكلام» وحالاً من أحواله 
ڑا کان دل اشک رفا کی الد کرو ار الال رحد ارال قسن قوی 
موافقة» ومفهوم مخالفة ؛ لأن الملسكوت عنه إن كان موافقا فى الحكم للمذكورء فالدلالة عليه 
حينغذ هى «مفهوم الموافقة»» وإن كان الفا له فيه فالدلالة عليه هى مفهوم المخالفة. ينظر: 
المفهوم لشيخنا الخضراوى»ء وشرح العضد: ١۷١/١‏ والبرهان: 4٤۹ /١‏ والعدة: ٠٠١٤/١‏ 
والإحکام للآمدی: ۲/۳ وجمع الجوامع: ۱ ۰ والآیات البینات: ۰٠٥/۲‏ ۲۳» وشرح 
الک وکب: ۳/ ۰٤۸۹ ۰٤۸۰‏ وروضة الناظر (۰۱۳۸ ۱۳۹)» وإرشاد الفحول (۱۷۸ ۱۹۸)»> 
وتيسير التحرير: ٩١/١‏ 4۸ وفواتح الرحموت: 4١٤ ٤١١/١‏ وشرح التنقيح »)٠١(‏ والحدود 
للباجی »)٥۰(‏ ونشر البنود: ۱/ ٩٤‏ ۰4۸ والمدخحل (۲۷۱). 

(۲) سقط فی رأ ج. 

(۳) ينظر البرهان لإمام الحرمين .٤٤۸/١‏ 

.)١۹/۲( ينظر المستصفی‎ )٤( 

)٥(‏ تعريفه: هو ما يكون مدلول اللفظ فى محل السكوت موافقا لمدلوله فى محل النطق. ربعبارة 
أحرى هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه؛ لفهم مناط الحكم لغة؛ بأن 
يوحد فى المنطوق معنى يفهم كل من يعرف اللغة - أى وضع الألفاظ للمعانى - أن الحكم فى 
المنطوق إنا ثبت لأحله من غير احتياج فى فهم ذلك إلى نظر واحتهاد. وهذا القسم هو المسمى 
فی اصطلاح الأحناف ب«دلالة النص». o‏ 
مثال ذلك: قرله تعالى فى شأن الوالدين: «إفلا تقل لهْمًا أف [الإسراء: ۲۳]؛ فإن هذا النص 
دل .عنطوقه على تحريم التأفف» وهو يدل .عفهومه «الموافق» على تحريم الضرب المسكوت عنه؛= 


TOY SARS RASS SRS فی المباحث اللفظية‎ 


-لفهم مناط تحريم التأفبف وهو الإيذاء لغة؛ فإن كل عارف باللغة يفهم أن مناط تحريم التأفيف 
إما هو الإيذاءء وهو موحود فى الضرب ونحوه فيفهم منه - بالموافقة - بوت التحريم له أيضًا 
كالتأفف؛ لأنه اشد E‏ فیکون اول ا n‏ - قوله تعالی: 
ورين اهل الكتاب مَنْ إن امه بقنطار وده َك ومهم مَنْ إن امه بدینار لا وده بك 
[ آل عمران: ۷١‏ ]. فإن الأول EEE‏ تأدية المتحدث عنه للقنطار المؤمن عليه لأمانته» 
ومن ناحية أحرى» فإنه يدل .مفهومه الموافق على تأديته لما دون القنطار الملسكوت عنه بطريق 
الأول 
والثانى يدل .عنطوقه على عدم تأدية المتحدث عنه للدينار المؤتمن عليه» ويدل .مفهومه الموافق على 
عدم تأديته لما فوق الدينار المسكوت عنه بالأولى؛ فإنه من البدهى عرفا أن من يكون أمينا فى 
القنطار يكون فيما دونه كذلك من باب أولی» كما أنه من یکون حائنا فى الدینار يكون كذلك 
فیما هو أکثر منه بالأرلى. 
واتفق الأصوليون والفقهاء القائلون .عفهوم الموافقة على أنه يشرط لتحقق دلالة اللفظ على ثبوت 
حكم المنطوق للمسكوت عنه أنه يوحد فى المنطوق معنى يفهم منه كل من يعرف لغة العرب أن 
الحكم فيه إنما يثبت لأحل هذا المعنى» وأن يكون هذا المعنى موحودًا فى المسكوت عنه» وألا 
يكون فى المسكوت عنه أقل مناسبة» واقتضاء للحكم منه فى المنطوق» وأن مفهوم الموافقة ينتفضى 
بانتفاء أحد هذه الشروط الثلائةء ثم إننا نراهم قد احتلفوا بعد ذلك فى أنه هل يشرط فى المعنى 
الذى ثبت الحكم من أحله أن يكون فى المسكوت أشد مناسبة» واقتضاء للحكم منه فى 
اللنطوق. فلا يكفى فى الدلالة والتسمية .عفهوم الموافقة أن يكون مساويًا أو لا يشرط ذلك 
فیكفى أن يكون مساويًا ؟! فذهب الآمدى» والشيخ أبو إسحاق الشررازى إلى أنه يشرط فى 
مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت أولى باستحقاق الحكم من المنطوق؛ لكون مناط الحكم فيه 
أقوى اقتضاء للحكم منه فى المنطوق» كما فى دلالة النهى عن التقأفف على تحريم الضرب 
ونحوه. 
قال سيف الدين الآمدى فى «الإحكام»: «أما مفهوم الموافقة» فما يكون مدلول اللفظ فى محل 
السكوت موافقا لمدلوله فى عل النطق». 
ثم مثل له بعدة أمثلةء ثم قال: «والدلالة فى جميع هذه الأقسام لا تخرج من قبيل التنبيه بالأدنى 
على الأعلى» وبالأعلى على الأدنى» ويكون الحكم فى محل السكوت أولى منه فى حل النطق» 
وإنما يكون كذلك أن لو عرف المقصود من الحكم فى عل النطق من سياق الكلام» وعرف أنه 
أشد مناسبة واقتضاء للحكم فى محل السكوت من اقتضائه له فى عل النطقء وذلك كماعرفنا 
من سياق الآية الحرمة للتأفىف أن المقصود إنما هو كف الأذى عن الوالدين» وأن الأذى فى 
الشتم والضرب أشد من التأفيف» فكان التحريم أولى» وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك لما لزم مسن 
تحريم التأفيف تحريم الضرب» ١.ه.‏ = 


= و كلام الآمدى صريح فى اختياره القول باشتراط الأولوية» وهذا المذهب هو قضية ما نقله أبو 
المعالى الجوينى فى «البرهان» عن الإمام الشافعى؛ حيث قال: ونحن نورد معانى كلامه» فمما 
ذكره أنه قال: «المفهوم قسمان: مفهوم موافقة» ومفهوم تخالفة». 

اا مفهوم الموافقة: فهو ما يدل على أن الحكم فى المسكوت عنه موافق للحكم فى المنطوق به 
من حهة الأَرْلى» ١.ه.‏ وذهب الإمام الغزالى» والإمام الرازى» ومن تبعهما إلى أنه لا يشرط فى 
مفهوم الموافقة أولوية المسكوت عنه بالحكم» بل المدار على ألا يكون مناط الحكم فى الملسكوت 
عنه أقل مناسبة» واقتضاء للحكم منه فى المنطوق سواء كان أولى منه» أو مساويا له فى ذلك. 
ولذلك قال الز ر كشى فى «البحر»: وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم. والخلاصة أن 
فى اشتراط الأولوية فى مفهوم الموافقة طريقين: 

أحدهما: يذهب إلى الاشتراط وهو منققول عن الشافعى» واحتاره أبو إسحاق الشیرازى» 
والآمدى. والثانى: يذهب إلى الاشتراط» وهو مذهب الجمهور» كما.قال الز ركشى وغيره. 

فإن قيل: وهل هذا النزاع ممرة مع اتفاقهم على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت المساوى» 
والعمل به ؟! 

فالجواب: نعم له مرة» وهى أن ثبوت الحكم للمسكوت المساوى على القول باشتراط الأولوية 
يكون بالقياس» وتحرى عليه أحكام القياس» وعلى القول بعدم الاشتراط يكون ثبوته بطريق 
النص المقابل للقياس» ويأحذ حكم المنصوص. 

واستدل من قال باشتراط الأولوية بأن إلحاق المسكوت المساوى بالمنطوق فى الحكم لا يخرج عن 
القياس؛ إذ لا حكن فهم اتحادهما فى الحكم من النص على حكم المنطوق عرفا؛ لقيام احتمال 
التعبد فى عل النطق» فلا تتعدى الحكم إلى محل السكوت جخلاف السكوت الأولى؛ فإنه يفهم 
اتحادهما فى الحكم عرفا؛ لبعد احتمال التعبد حينعذ؛ نظرًا لأولوية المسكوت بالحكم. 

ويناقش هذا الدليل بأن محل النزاع إنغا هو المنطوق الذى وحد فيه معنى يفهم العارف باللغة أن 
الحكم إنما ثبت فيه لأحله» وأن هذا المعنى موحود فى المسكوت على السواء وحينغذ فيقال هم: 
إن أردتم بقولکم: «لقيام احتمال التعبد قيامه» مع فهم مناط الحكم لغة» وحود هذا المناط فى 
السكوت» كما هر المفروض» فممنوع قطعاء إذ بعد فرض فهم المناط لغة» ووحوده فى 
المسكوت لا يتأتى احتمال التعبد احتمالاً يعتد به فى العرف والعادة؛ بحيث يكون قانعًا من فم 
ثبوت الحكم للمسكوت لغة. 

وإن أردتم به قيام الاحتمال مع عدم فهم المناط لغة فمسلم» ولا يفيدكم؛ لخروحه حينفذ عن محل 
النراع؛ إذ مساواة المسكوت للمنطوق فرع عن فهم مناط الحكم ووحوده فى المسكوت. 

ومن مناقشة هذا الدليل يتضح أنه لا يصلح أن يكون حجة على اشتراط الأولوية. 

وقد استدل من قال بعدم اشتراط الأولوية بأنا نعلم قطعا أنه كثيرا ما يفهم ثبوت حكم المنطوق 
للمسكوت مع عدم أولويته بالحكم؛ لفهم المناط لغة» كما فى فهم تحريم إحراق مال اليتيم من= 


=تحريم أكله ظلمًاء وإهدار هذا النحو من الدلالة نما لا وحه له؛ إذ بعد فرض فهم بوت حكم 
امنطوق للمسكوت لفهم المناط لغة» كما هو موضوع النزاع لا وحه لإهدار هذه الدلالة. 

نعم إن أرادوا بهذا الشرط أنه جرد تسمية الدلالة على ثبوت الحكم للمسكوت .عفهوم الموافقة 

اصطلاحا» كما اصطلح بعضهم على تسمية الدلالة على ثبوت الحكم للمسكوت الأولى بفحوى 
الخطاب» وعلى تسمية الدلالة على ثبوت الحكم للمسكوت المساوى بر لحن الخطاب» - فلهم 
اصطلاحهم ولا مشاحة فى الاصطلاح» وحينذ فلا يعدو هذا الخلاف أن يكون علافا فى 
التسمية والاصطلاح» أما كونه شرطا لأصل الدلالة على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت» فهذا 
م يقم همم عليه دليلء بل قد قام الدليل على حلافه. الكلام على أقسام مفهوم الموافقة. 

أرلا: باعتبار استحقاق المسكوت للحكم؛ بناء على ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط 
الأولويةء فينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين: 

أولىء ومساوى؛ لأن المسكوت إن كان أولى من المنطوق باستحقاق الحكم» فهو الأرلل» ويسمى 
أيضا «فحرى الخطاب»» وفحوى الخطاب هو: «معناه) كما فى «الأساس»» و(الصحاح). 
وإن كان مساريا له فيه» فهو المساوى» ويطلق عليه: رلحن الخطاب». 

فمفهوم الموافقة الأولى: هو ما يكون المسكوت فيه أرلى من المنطوق باستحقاق الحكم بأن يكون 
اقتضاء المناط للحكم فيه أقوى من اقتضائه له فى المنطوق» كما فى النهى عن التأفف؛ فإن 
اللسكوت عنه - وهو الضرب - أول بالحرمة من التأفف؛ لأن إيذاء الضرب أشد مناسبة» 
واقتضاء للحرمة من إيذاء التأففف. 

ومفهوم الموافقة المسارى هو: ما يكون المسكوت فيه مساويًا للمنطوق فى استحقاق الحكم؛ بأن 
يكون اقتضاء المناط للحكم فيهما على السواء كما فى إحراق مال اليتيم» وأكله ظلمًا؛ فإن 
اقتضاء المناط» وهو إفساد المال» وتفويته على اليتيم للتحريم فيهما على السواء. 

ٿانیا: باعتبار مناط الحکم» فينقسم إلى قسمین: قطعى» وظنى. 

أما القطعى: فهو ما قطع فيه بعلية المناط فى محل النطق» وبوحوده فى محل السكوت كمافى 
دلالة قوله تعالى: ها تقل لما أف [الإسراء: ]۲١‏ على تحريم الضرب ونحوه فإنا نقطع 
بملية الإيذاء لتحريم التأفف المنطوق به» ونقطع أيضا بوحود الإيذاء فى الضرب المسكوت عنه 
ودلالة قوله تعالى: «إوَين اهل الكتإب يِن إن تَامَنة بقنطار بده إّيك [آل عمران: ]۷١‏ على 
تأديته لما دون القنطار؛ فإنا نقطع بعلية الأمانة؛ لتأديته القنطار المنطوق به» ونقطع لذلك بوجحود 
هذا المعنى فى تأديته لما دون القنطار الملسكوت عنه؛ فإن من 'يكون أمينا على القنطار يرعاه 
ويؤديه حيث طلب منه - يكون أمينا كذلك على ما دون القنطار قطعاء ودلالة قوله تعالى: 
ومهم من إن امه بيار لا بود إيك [آل عمران: ]۷١‏ على عدم تأديته لما فوق الدينار؛ 
فإنا حزم بعلية الخيانة؛ لعدم تأدية الدينار المنطوق به» وبوحود ذلك المعنى فى عدم تأدية ما فوق 
الدينار المسكوت عنه؛ فإن من خون فى الدينار يخون فيما فوقه بطريق الأرلى» وكدلالة قوله= 


=تعای: هن دين أكون مرل يمى ظلْما إنماً أكون فى بطو نهم تارا وسيصلون سرا 
[النساء: ]٠١‏ على تحريم إحراقها أو إتلافها بأى وحه من وحوه الإتلاف فإنا نجزم بعلية 
الإتلاف والتفويت لتحريم الأكل المنطوق به» ونحزم - كذلك - بوحود هذا المعنى فى الإحراق 
السكوت عنه. 

وأما الظنى: فهو ما ظن فيه علية المناط فى محل النطق» أو ظن وحوده فى محل السكوت» كما 
فى قوله تعالى: اومن فل مُؤينا طا فتحرير رة مَومنة4 الآية [النساء: ۹۲]» فإن هذا النص 
دل .منطوقه على وحوب الكفارة فى القتل الخطاًء ويدل .عفهومه عند إمامنا الشافعى - 

الله عنه - على وحوبها فى القتل العمد المسكوت عنه» فإنه إا وحبت الكفارة فى القتل الخطاً 
للرحر لا للحطاً؛ لأن الخطأاً عذر مسقط للحقوق» فلا يصلح أن يكون علة للوحوب» وإذا 
وحبت الكفارة فى القتل الخطأً لازحر» فوحوبها فى القتل العمد أولى وأنسب؛ لأن الزحر فى 
العمد أشد مناسبة» واقتضاء للوحوب منه فى القتل الخطاً؛ لأن الداعى فيه إلى الزحر آكد 
وأقوى» ووأضح أن علية الزحر لوحوب الكفارة فى القتل الخطأ المنطوق به مظنونة فقط؛ 
لاحتمال أن تكون العلة هى تدارك ما صدر من المحطى من التساهل» وعدم التبين فى الرمى 
المؤدى إلى إفساد النفس المعصومة» كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» ومالك وأحمد؛ 
وهذا لم يقولوا بوحوب الكفارة فى القتل العمد؛ لأن ما يتدارك به الأحف لا يصلح لأن يتدارك 
به الأشد الأغلظ. 

رکمافی قوله تعالی: لا اذم الله باللغو فى أَيمَانكمْ ركن باذ كم بَا عقدتمْ 
الأَيْمّان الآية [المائدة: ۸۹] فإنه يدل .عنطوقه على وحوب الكفارة فى اليمين الشى انعقدت» 
أى: اليمين غير الغموس» وهى: الحلف على أمر مستقبل ليفعله أو يتر كه» وهذا النص نفسه يدل 
عفهومه عند الشافعى - رهه الله - على وجوبها فى الغموس كذلك» رهى: الحلف على أمر 
حال أو ماض يتعمد فيه الكذب» ومفهوم كلامه أنه إنما وحبت الكفارة فى المنعقدة بالحنث فيها 
زحرًا عن هتك حرمة اسم الله تعالى» وإذا وحبت فى المنعقدة للزحر» وحبت فى الغموس 
بالأرلل؛ لأن الداعى فيها إلى الزحر آكد وأقوى؛ لأنها إذا وحبت فى المنعقدة بصيرورتها كاذبة» 
مع أنها م تكن فى الأصل كذلك فلأن تحب فى الغموس مع أنها كاذبة من الأصل أولىء 
وواضح أن علية الزحر لوحوب الكفارة فى اليمين المنعقدة التى هى حل النطق ظنية فقط؛ 
لاحتمال أن تكون العلة هى تدارك ما فرط فيه من هتك حرمة اسم الله - تعالى- بالكفارة 
المحصلة للثواب المزيل للآثام» وهذا المعنى غير متحقق فى اليمين الغموس؛ إذ هى كبيرة محضة» 
وما يتدارك به الأحف لا يصلح لأن يتدارك به الأغلظ. 

ومن هذا إيجاب الكفارة عند الأحناف بالكل والشرب عمدًا فى نهار رمضان» .عفهوم النص 
الذى دل على وحوبها بالوقاع فيه عمدًا» وهو حديث الأعرابی الذى جاء إلى النبی - ب - 
فقال: «رهلکت وأُهلکت یا رسول ا لله»» فقال له النبی - ل -: «ماذا صنعت» فقال: «راقعت- 
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=أهلى فى نهار رمضان»» فقال النبى - َيل -: «أعتق رقبة» الحديث» فإنهم قالوا: إن قول 
الأعرابى: «هلكت... إلخ» منزل منزلة السؤال عن الحناية التى هى معنى المواقعة فى هذا الوقت» 
وهى الحناية على الصوم بدليل قوله: «رهلكت وأهلكت»» فإن الهلاك والإهلاك لا يكون كل 
منهما إلا بحدوث حناية موحبة لخوف العقاب» ولم يكن سؤاله واقعًا عن نفس الوقاع» فإن 
الوقاع ليس جناية أى ذاته لوقوعه فى محل ملوك له» لكن الوقاع فى ذلك الوقت جناية على 
الصوم» وذلك بدليل تخصيص الأعرابى نهار رمضان بالذكر. فاتضح بهذا أن سواله وقع عن 
الجناية على الصوم بالوقاع» وهذا المعنى يفهم لغة؛ لأنه لما اشتهر فرضية الصوم فى رمضان» 
واشتهر أن معناه الإمساك عن اقتضاء شهوتى البطن» والفرج» عرف كل من كان من أهل 
اللسان أن المواقعة فى ذلك الوقت جناية على الصوم» وأن المقصود من السؤال معرفة حكم 
الحناية» فكان المفهوم من قوله: «واقعت أهلى فى نهار رمضان» لغة الحناية على الصوم بالإفطارء 
كما أن المفهوم من قوله تعالى: فلا تقل كَهُمَا أف [الإسراء: ۲۳] انع من الإيذاء. 

وحواب النبى - يج - بقوله: «أعتق رقبة) وقع عن حكم الجحناية الذى هو المراد من السؤال؛ أن 
الجواب مبنى على السؤالء ومطابق له حصوصًا الجواب الصادر عمن هو أفصح العرب رالعجم 
قاطبة لا نفس الوقاع» فإنه غير مقصود» فيكون إيجاب الكفارة بقوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«أعتق رقبة» فى مقابلة الحناية على الصوم» فلهذا أبتنا الكفارة بالأكل والشرب بالمعنى المفهوم 
لغة من إيجابها بالوقاع» وهو كونه حناية على الصوم» وإنما كانت هذه الدلالة ظنية؛ لاحتمال أن 
يكون وحوب الكفارة بالوقاع؛ لأحل الحناية الخاصة بالوقاع» كماهو قول الإمام الشافعى لا 
الحناية المشتركة بين الوقاع» والأكل والشرب. 

فإن قيل: الثابت .مفهوم الموافقة» كما هو اصطلاح الجمهور» أو بدلالة اللص» كما هو اصطلاح 
الحنفية هو الذى يصير معلومًا للسامع بواسطة اللغة» .عجرد السماع؛ بحيث يكون الفقيه وغيره 
فى إصابته» وفهمه من اللفظ سواء» مع أن وجوب الكفارة بالأكل» والشرب نما يشتبه فهمه من 
حديث الأعرابى على الفقيه العام بطرق الفقه» فضلا عن غيره» فكيف يكون هذا من باب 
مفهوم الموافقة. 

والجواب: الشرط فى مفهوم الموافقة أن يكون المعنى الذى تعلق به الحكم ثابتا لغة؛ بحيث يعرفه 
أهل اللسان» فأما أن يكون الثابت بهذا المعنى فى غير موضع النص مما يعرفه هل اللسان» فليس 
بشرط» وقد أوضحنا أن معنى الحناية فى سؤال الأعرابى ثابت لغة» مفهوم لأهل اللسان بداهة» 
فيكون من باب مفهوم الموافقة» غاية الأمر أن الثابت بذلك المعنى فى غير موضع النص» وهو 
وحوب الكفارة بالكل والشرب قد اشتبه على البعض» بناء على أن تعلق الحكم» هل هو 
بالجناية من حيث هى؟ أو بالحناية المقيدة بالوقاع لا لخفاء معنى الجناية فى محل النص» فلا يقدح 
ذلك فى كون المثال المذ كور من باب مفهوم الموافقة. 

ولا كانت الدلالة فى هذا القسم ظنية؛ لاعتمادها على ظن المناط فى سحل النطق» أو ظن- 


=وحوده فى محل السكوت كانت غالا للاحتهادء والاحتلاف فيها. 
ينظر: البحر حيط للز ركشى: ۷/٤‏ والبرهان لإمام الحرمين: 44۹/١‏ والإحكام فى أصول 
الأحكام للآمدى: ٠۲/۳‏ ونهاية السول للإسنوى: ۲٠۲/۲‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاری (۳۷)» والمنخول للغزالی (۸١۲)ء‏ وحاشية البنانى: ۲٤١/١‏ والإبهاج لابن السبكى: 
ct‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادى: »٠١/۲‏ وحاشية العطار على جمع الحجرامع 
4/۱ والتحرير لابن الهمام (۲۹)» وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهمى: 
۷۲/۲ راتقرير والشحبير لابن أمير الحاج: .١١١/١‏ 

(") مفهوم المخالفة - فى تقسيم المفهوم- هو: ما يكون مدلول اللفظ فى محل السكوت مالقا 
لمدلوله فى محل النطق» على معنى أن يكون الحكم الفابت فى محل حل السكوت مناقضًا للحكم 
الثابت فى محل النطق» وبعبازة أحرى هو: 
دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه» مل دلالة قوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «فى سائمة الغنم زكاة» على عدم وحوب الزكاة فى معلوفة الغنم» ويطلق عليه أيضا 
«دليل الخطاب». أما تسميته عفهوم المخالفة؛ فلأن حكم المنطوق مخالف لحكم المسكوت وأا 
تسمیته بدلیل الخطاب؛ فلحصول الدلالة عليه بنوع من الاستدلال ببعض الاعتبارات» 
كالوصفية» والشرطية» ويسميه الأحناف بتخحصيص الشىء بالذكر. 
اتفق من قال .عفهوم المخالفة على أن له شروطا يحب تحققها فيه» بحيث إذا انتفى شرط منها 
انتفى المفهوم من أصله» فهى شروط لتحققه» ووحوده لا للاستدلال به مع وحوده وتحققه 
بدونهاء وأهم هذه الشروط ما يأتى: 
الأرل: ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم من المنطوق به» ولا مساواته له فيه؛ إذ لو ظهر 
كونه أولى أو مساويًا - لاستلزم ذلك ثبوت حكم النطوق للمسكوت» فيكون مفهوم موافقة» 
لا مفهوم خالفة؛ إذ لا يتأتى احتماعهما فى محل واحد بالنسبة لمدلول واحد؛ لما بينهما مسن 
التنافى. 
الثانى: ألا يكون المسكوت عنه ترك التصريح به؛ غوف محذور بسبب ذكره بطريق موافقته 
للمنطوق؛ كقول حديث عهد بالإسلام لعبده بحضور جمع من المسلمين: «تصدق بهذا على 
امسلمين» يريد: وغيرهم» ولكنه ترك التصريح بذلك خوفا من اتهامه بالتفاق» فتخصيص محل 
النطق - أعنى: المسلمين - بالذكر لا يدل على عدم التصديق فى محل السكوت أعنى: غير 
للسلمين ؛ لأن تخصيص محل النطق بالذكر إنما هو نوف الحذور المتقدم لا لتفى الحكم عن محل 
السكوت. 
وهذا إا يتصور فى كلام غير الله - عز وحل - أو ترك لجهل المحكلم بحكمه كقولك: «فى 
الغنم السائمة زكاة» وأنت تحهل حكم المعلوفةء وعليه فتخصيص السائمة بالذكر لا يدل على 
عدم الوحوب فى المعلوفة؛ لأن التحصيص للمذ كور إنما هو للجهل بحكم المسكوت عنه لا لنفى د 
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=الحكم عنه» وهذا ایضا انما یتصور فی غير کلام الله عز وحل وکلام رسول ل 
الثالث: ألا يكون لقيد المنطوق به حرج حخرج الغالب | الاد كقول :اله عر وها ك 
EY‏ لاتی فی حجر رکم (النساء: ۲ فالتقييد هنا بالحجور إنغا حرى بحرى الغالب 
امعتاد فى الربائب؛ فإن الغالب على حاهن كونهن فى حجور أزواج اھان اکر رطا 
فى حرمة الربائب على الأزواج» فلا يدل على عدم حرمة الربيبة التى ليست فى حجر الزوج؛ 
حيث إن ذكره - كما قلنا - للأغلب المعتاد لا لنفى الحكم عما عداه» ومن ذلك قوله تعالى: 
ون َم ليما دود الله فل حح عَلَيْهِمًا يما ادت به [البقرة: ۲۳۹]» فإن تقييد 
حواز الخلع» بخوف عدم إقامة حدود الله - تعالى - بالشقاق بين الزوحين إا وقع باعتبار 
الغالب؛ فإن الخلع إنغا E‏ الشقاق بين الزوحين الذى يؤدى إلى عدم إقامة 
حدود الله تعالى» ويقضى العرف بأن الزوحين لا يتخالعان» ولا يتقاطعان على الحب» 
والتصافى» وإنا تسمح المرأة ببذل الال المحبوب» ويستعيد الزوج عنها مالاء إذا أظهرا تقاليا 
وشقاقاء فكان حريان التحصيص على حكم العرف لا لنفى الحكم عما عداه» فلا يدل على عدم 
حواز الخلع وعدم حوف الشقاق. 
ومن ذلك أيضا قول النبى ب: ,أا امرأة ة نكحت نفسها بغير إذن وليها؛ فنکاځُها باطلٌ باطل 
باطل» فإن تقييد بطلان نكاح المرأة نفسها بغير إذن وليها - إنما وقع بناء على أن الغالب انها لا 
تنكح نفسها بغير إذن الولى لا لإخراج ما عداه من حكم المنطوق؛ فلا يدل على جواز نكاح 
نفسها بإذن الولى. 
قال ابن القشيرى: قال الشافعى: الغرض من المفهوم ألا يلغى القيد الذى قيد به الشارع كلامه» 
فإذا ظهر للقيد فائدة ما مثل أن أحرج على المعتاد الغالب فى العرف» كفى ذلك» وقال: إذا 
تردد التحصيص بين تقدير ما عدا المخحصص,» وبين قصد إخحراج الكلام على رى العرف» فيصير 
تردد التخحصيص بين هاتين الحالتين» كتردد اللفظ بين حهتين فى الاحتمال» فيلحق باحتملات؛ 
کقوله - تعالی -: هون َم يکونا رَحُلين فرحل وَامُرأتإن) [البقرة: ۲۸۲] فاستشهاد النساء مع 
التمكن من إشهاد الرحال حارج عن العرف؛ لما فى ذلك من الشهرة وهتك السترء وعسر الأمر 
عند إقامة الشهادة» فحرى التقييد إحراء للكلام على الغالب. 
وقد حالف فى اشتراط هذا الشرط إمام الحرمين أبو المعالى الجوينى» والعز بن عبد السلام؛ أما 
إمام الحرمين» فلم ججعل عدم موافقة قيد المنطوق للغالب شرطا فى تحقق المفهوم» بل إن الفهوم 
قد يتحقق مع كون القيد موافقا للغالب؛ لأن المفهوم من مقتضيات اللفظ» ومدلولاته» فلا 
تسقظه موافقة الغالب بحرد الموافقة؛ وإنغا يكون ذلك بضرب من التأويل الذى يقتضيه الدليل 
الخارحى» أما جرد الموافقة للغالب فلا تقوى على إسقاطه. 
آنا العز بن عبد السلام فقد نقل عنه أن القاعدة تقتضى شى عكس هذا الشرطء وهو أن المنطوق لا 
يكون له مفهوم إلا إذا أحرج مخرج الغالب؛ لأن الوصف الغالب على الحقيقة تدل العادة على 


=نبوته لتلك الحمَيقَةء» فالمتكلم یکتفی بدلالة العادة على ثبوته ها عن تخصيصه بالذكرء فإذا اتی 


به مع الحقيقة عند الحكم عليها مع أن العادة كافية فى الدلالة على بوته هاء دل ذلك على أنه 

إغا اتی به؛ لیدل بذلاك على تخصیصه بالحکم ونفیه عما عداه. 

وأما إذا م يكن غالبا على الحقيقةء فإن العادة لا تدل على ثبوته ها؛ لعدم شهرته وغلبعه» فإذا 

أتى به المتكلم والحالة هذه كان غرضه حينئذ إفهام السامع ثبوته للحقيقة لا نفى الحكم عما 

عداه. 

أما ما قاله إمامالحرمين فيمكن أن يجاب عنه على ما قاله شراح «جمع الجوامع»: بأن المفهو» 

وإن كان من مقتضيات اللفظ إلا أنه من المقتضيات الخفية؛ لأن استفادته منه بواسطة أن 

التحصيص بالذ كر لابد له من فائدة» وغير التخصيص بالحكم منتف. 

فثبت أن التحصيص بالحكم هو الفائدةء وموافقة الغالب من المقتضيات الظاهرة؛ لاستفادتها مسن 

المتعارف» فيقدم عليه؛ حيث إن الظاهر يقدم على الخفى. 

وأما ما نقل عن ابن عبد السلام» فقد أحاب عنه الإمام الغزالى بأن: الوصف إذا كان غالبا على 

الحقيقة كان لازما ها بسبب الشهرة والغلبة» فذكره مع الحقيقة عند الحكم عليها يكون لغلبة 

حضوره فى الذهن لا لتحصيص الحكم به. 

وأما إذا لم يكن غالباء فإن الظاهر ألا يذكر مع الحقيقة» إلا لتقييد الحكم به؛ لعدم مقارنته 

للحقيقة فى الذهن حينغذ» فاستحضاره معه» واستجلابه لذكره مع الحقيقة لابد أن يكون لفائدق 

والغرض عدم ظهور فائدة أحرى؛ فتعين كون الفائدة تخصيص المنطوق بالحكم» وسلبه عما 

عداه. 

والحق هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من اشتراط عدم موافقة القيد المنطوق به للغالب المعتاد فى 

تعين مفهوم المخالفة. 

الرابع: ألا يكون المذ كور قصد به التفخيم» وتأكيد الحال؛ كقوله - ج - رلا يحل لامرأة تومن 

با لله» واليوم الآحر أن تحد...» الحديث, فإن التقييد بالإبمان لا مفهوم له» وإنغا ذكر لتأكيد الأمر 

لا المحالفةء وكقوله - ل -: «الحج عرفت. 

الخامس: ألا يكون المذ كور قصد به زيادة الامتنان كقوله - تعالى -: فإلتأكلوا منه لحما طرياي 

[النحل: ]١ ٤‏ فلا يدل على امتناع القديد. 

السادس: أن يذكرمستقلاء فلو ذكر على وحه التبعية لشىء آحر» فلا مفهوم له كقوله - تعالى- 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساحد) [البقرة: ۱۸۷]» فإن قوله: هإفى المساحد لا 

مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة؛ فإن المعتكف تحرم عليه المباشرة مطلقا. 

السابع: لا يظهر من السياق قصد التعميم» فإن ظهرء فلا مفهوم له؛ كقوله - تعالى -: هرا له 

على كل شىء قدير [البقرة: ٤۲۸]؛‏ لأنا. نعلم أن الله قادر على المعدوم الممكن» وليس بشىء؛ 

فإن المقصود بقوله تعالى: كل شىء التعميم فى الأشياء الممكنة لا قصر الحكم. = 
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=الثامن: ألا يعود على أصله الذى هو المنطوق بالإيطال» فلا يجتج على صحة بيع الغائب» 
عفهوم قوله - وي - رلا تبع ما ليس عندك» ؛ إذ لو صح لصح بيع ما ليس عنده الذى نطق 
الحديث .عنعه؛ لأنه لم يفرق بينهما أحد. 
التاسع: ألا يكون هناك عهد» وإلا فلا مفهوم له» ويصير .منزلة اللقب من إيقاع التعريف عليه 
إيقاع العلم على مسماه» وهذا يؤحذ من تعليلهم إثبات مفهوم الصفة؛ بأنه لو م يقصد نفى 
الحكم عما عداه» لما كان لتحصيصه بالذ كر فائدة. 
وقوهم فى مفهوم الاسم: إنه إنغا ذكر؛ لأن الغرض منه الإحبار عن المسمى» فلا يكون حجة. 
العاشر: ألا يكون المنطوق واردًا لسؤال عنه» أو واقعة تتعلق به» أو للجهل بحكمه دون حكم 
السكوت عنه» كما لو ستل اللبى ل: «هل فى الغنم السائمة زكاة»» أو قال قائل بحضرته: 
لفلان غنم سائمة؛ أو حاطب من حهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفةء فقال: «فى الغنم 
السائمة زكاة» إعلاما بحكم السائمة» فإن تخصيص السائمة هنا لا يدل على سلب الحكم عما 
عداها؛ لأن التحصيص هنا ورد حوإبًا عن السوال؛ أر بيانا لحكم الحادثة؛ أو لإزالة حهله بعكم 
السائمة لا لنفى الوحوب عما عداها. 
الحادى عشر: ألا يكون خروج المنطرق مقيدا بصفة للحوف من تخصيصها بالاحتهاد عن العموم 
لولا ذكر الصفةء فإنه إذا قيل: «فى الغنم زكاة» ولم بخصصها بصفة السوم يحتمل أن البجتهد 
يخر ج السائمة من عموم الغنم» فيقال: «فى الغنم السائمة زكاة) لملا بخحصص عن العموم» فلا 
يدل على نفى وحوب الزكاة عن المعلوفة؛ لأنه لو م يحمل على هذه الفائدة يلزم الإلغاءء وهناك 
E A E‏ 
وحلاصة القول: أن مفهوم المخالفة يتحقق إذا لم يظهر لتحصيص المنطوق بالذكر فائدة أحرى 
غير نفى الحكم عما عداه» فمتى بان له فائدة أحرى لا يدل على نفى الحكم غما عداه» ولم يكن 
له مفهوم» وإنما اشترطوا لتحقق المفهوم انتفاء المذاكورات؛ لأنها فوائد ظاهرة لاقتضاء المقام» 
والقرائن هاء وهو فائدة حفية؛ لأن استفادته بواسطة أن التحصيص بالذكر لابد له من فائدة 
وغرر التخصيص بالحكم منتف» فتعين التخصيص. : 
بعد هذا العرض لبيان حقيقة مفهوم المخالفة» وبيان شروطه التى يتحقق بها عند القائلين به. 
نتتقل بعد ذلك إلى الكلام على أنواعه فنقول: 
ولمفهوم المخالفة أنواع. كثررة بحسب القيد الذى قيد به منطوق النص» ومن هذه الأنواع ما يأتى: 
الأول: مفهوم الصفة كما فی حديث: «فى الغنم السائمة زكاة». 
الثانى: مفهوم العدد؛ كما فى قرله - تعالى -: فإفاحلدوهم مانين حلدة [النور: ٤‏ ] 
الثالث: مفهوم الشرط؛ كما فى قوله تعالى: «إرإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن# [الطلاق: ]۰ 
الرابع: مفهوم الغاية؛ كما فى قوله تعالى: «إولا تقربوهن حتى يطهرن# [البقرة: ۲۲۲]. - 


=الخامس: مفهوم الحصر كما فى قولنا: «ما قام إلا زيدء وإنما العام زيد» وصديقى زيد». 
السادس: مفهوم الاستثناء من الكلام التام الموحب» كما فى قولنا: «قام القوم إلا زيدأ». 

السابع: مفهوم اللقب كما فى قولنا: «حاء زيد»» ورفى الغنم زكاة». هذه هى أنواع الفهرم 
اللحالف» وأصنافه التى اشتهرت عند الفقهاء الأصوليين» ودار حوها البحث والدراسة إثباتا 
ونفيًا. وقد أضاف بعض الأصوليين على هذه الأنواع» مفهوم العلة نحو: «حرمت الخمر 
لإسكارها». ومفهوم الزمان نحو: قوله - تعالى -: إالحج أشهر خعلومات# [البقرة: .]۱١۹۷‏ 
ر و و 

وهذه الأنواع فى الحقيقة داحلة فى مفهوم الصفة» ولا وحه لزيادتها على الأنواع المتقدمة» ولا 
علها أنواعا مستقلة. لقد اتفق الأصوليون على صحة الاحتجاج ما يسمى عفهوم الموافقة فى 
إثبات الأحكام الشرعية ونفيهاء ووحوب العمل به كالمنطوق» وم جخالف فى ذلك أحد إلا 
الظاهرية. حيث قالوا بعدم حجيته» وفى هذا يقول القاضى أبو بكر الباقلانى: القول .عفهوم 
اموافقة بجحمع عليه من حيث الجحملة. وقال ابن رشد: لا ينبغى للظاهرية أن بخالفوافى مفهوم 
الموافقة؛ لأنه من باب السمع» والذى يرد ذلك يرد نوعًا من أنواع الخطاب. 

وقال الز ركشى: وقد حالف فيه ابن حزم. قال ابن تيمية: وهو مكابرة. 

والحق أن ابن حزم هو الذى هل لواء القول بإنكار حجيته ونسب ذلك إلى الظاهرية» وتولى 
الدفاع عن هذا القول على شذوذه» وتهجم على جماهير العلماءء وأتى فى هذا الباب بالشىء 
الكثير من الشبه التى سماها حججًا وردودًا مع أنها لا تخرج فى جموعها عن شبه واهية لا تغنى 
من الحق شيئاء ومكابرة لا تسيغها قوانين المناظرة. هذاء والنزاع فى حجية مفهوم الموافقة إتباتا 
ونفيّاء يرحع فى العنى إلى الخلاف فى تحقق مهوم الموافقة» وعدم تحققه؛ ععنى أن القول بحجية 
مفهوم الموافقة يرحع فى المعنى إلى القول بأن النص الدال على ثبوت الحكم فى حل النطق يدل 
على بوته أيضا فى محل السكوت؛ لاشتماله على المعنى الذى ثبت الحكم لأحله فى محل النطق 
سواء كان محل السكوت أرلى بالحكم فى محل النطقء أو مساويا له فيه. 

والقول بعدم حجيته» كما قالت بذلك الظاهرية يرحع فى المعنى إلى القول بعدم دلالة النص على 
ثبوت حكم المنطوق للمسكوت الأول أو المساوىء هذا هو المراد بالنزاع فى حجية مفهوم 
الموافقة إثباتا ونفياء وليس المراد به: ما يتبادر من ظاهر التعبور بالخلاف فى الحجية من الاتفاق 
على تحقق الموافقة» وأن المنطوق له دلالة على المسكوت والخلاف بعد ذلك إا هو فى حجية 
هذه الدلالة والعمل بهاء إذ بعد تسليم تحقق الدلالة الذكورة لا أت الخلاف فى حجيتهاء إلا 
لزم القول بإسقاط نوع من أنواع الدلالات الشرعية مع التسليم بتحققها. 

أوضحنا معنى مفهوم المحالفة؛ وبينا أنه يتنوع بحسب القيد الذى قيد به منطوق النص إلى أنواع 
منها: مفهوم الصفة» ومفهوم العددء ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية» ومفهوم الحصر»ء ومفهوم 
الاستثناء من الكلام التام الموحب» ومفهوم اللقب. ولقد وقع الجدل والخلاف حول هذا 


فى المباحث اللفظية OE O REDA SE‏ 
لا يتناول إلا مفهوم المخالفة» وفيه نظر»ء وهو أنه ليس المفهوم هو الاستدلال المذكورء 
والاستدلال غير المفهوم. 


وقال الشيخ أبو إسحاق [فى «شرح اللمع»]: مفهوم الخطاب [هو] "“ كل مافهم 
من الخطاب نما : يتناوله النطق» وفهم من معناه 7 قال صاحب «الإحكام»: 


=الموضوع» وأوسع العلماء فيه جال الجدل والمناظرة؛ سعيًا وراء الحق الذى ميل إليه النفوس فى 
استنباط الأحكام الشرعية؛ لأن مرحع ذلك كله إلى بحث آيات» وأحاديث الأحكام من ناحية 
أنهما يكونان منبعين من منابع التشريع عفهومها المخحالف» كما أنهما كذلك .عفهومهما المرافق» 
ومنطوقهما الصريح» وغير الصريح. 
والخلاف فى حجية مفهوم المخالفة يرحع فى المعنى إلى الخلاف فى تحققه وعدم تحققه» وبعبارة 
أحرى: إلى أن لفظ المنطوق هل يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه أو لا 
يدل؟ لاء إن الخلاف فى حجيته بعد الاتفاق على ثبوته وتحققه؛ لأن بعد الاتفاق على تحققه 
أى: على دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه» لا يتأتى الخلاف فى 
حجية هذه الدلالة؛ وإلا لزم إسقاط نوع من الدلالات الشرعية» وهو واضح البطلان. 
وقد أورد تاج الدين السبكى فى «جمع الجوامع» عند ذكر مذاهب العلماء فى حجيته: 
أولا: الإثبات على الحجية. 
ثانيا: الإنكار المقابل له على المفاهيم أنفسها إشارة إلى اتحاد كونها مفاهيم» وكونها حجحة فى 
المعنى. لما كان هذا الخلاف يختلف حاله باحتلاف الأنواع المتقدمة» حيث يذهب بعض العلماء 
إلى حجية الحميع» وبعضهم إلى عدم حجيتهاء وبعض يقول بحجية البعض درن البعض» ويختلف 
حاله كذلاك باعتبار موارد هذه الأنواع. حيث يقول بعضهم بحجيتها فى جميع الموارد. وبعض 
بحجيتها فى الإنشاء درن الخبر. وبعضهم بحجيتها فى كلام الشارع درن كلام الناس. ربعضهم 
بحجيتها فى كلام الناس دون كلام الشارع» وكان بعض هذه الأنواع يختص ببعض الأدلة التى لا 
يشار كه فيها غيره من الأنواع؛ فضلا عن الأدلة المشتركة بينها. ينظر: البحر الحيط للز ركشى: 
٤‏ والبرهان لاسام الحرمین »٤٤۹/١‏ وغاية الوصول للشیخ زكريا الأنصاری (۳۸)» 
والمنحول للغزالى »)۲١۸(‏ وحاشية البنانى: ٠٠٤٠/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادى: 
۲١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع: ٠۲٦/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ۸/١‏ 
وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى: ۱۷۳/۲١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاتى: ١/١٤١ء‏ والوحيز للكراماستى »)۲٤(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندى: ۷۱/۹<» ونشر البنود للشنقيطى: ١/١‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 
.11o\‏ 

(۱) سقط فی ا ج. 

(۲) ينظر اللمع (صه٠).‏ 


]/٠[‏ المفهوم ما فهم من اللفظ فى غير حل النطق. 
وقال ابن الحاحب: المفهوم: ما دل عليه اللفظ فى غير عل النطق والمنطوق: ما دل 
عليه اللفظ فى عل النطق .٠(‏ 


وقيل: الفهوم: دلالة المنطوق عَلى حكم المسكوت إلزاما وهو فاسد؛ لأ الفهوم 
ما هو الدلالة؛ بل المدلول» على ما ظْهُرَ من كلام الأئمة. 
٤ SS‏ بيان أقسامها؛ أعنى: سام مهوم 


E aS eT‏ -: وهر 
«مفهوم اللقب» ؛ [كتخصيص الأشياء الستة فى الربا]. 


.)١١١/۲( ينظر المخحتصر‎ )١( 

(۲) ينظر المستصفى ٠ ٤/۲(‏ ) فى القول فى درحات دليل الخطاب. 

(۴) مفهوم اللقب: هو ما يفهم من تعليق الحكم باللقب» ا باللقب فى اصطلاح الفقهاء 
والأصوليين: اللفظ الدال على الذات دون الصفةء فيشمل العلم بأنواعه الثلاثة عند النحويين» 
وهى: الاسم» والكنية» واللقب» فاصطلاح الأصوليين فى اللقب مغاير لاصطلاح النحويين» مثال 
ذلك: «حاء زید» مفهومه أن غير زید ۾ جى» وقولنا: على زيد حج أى: لا على غيره 
ويتضمن أيضًا اسم الجنس سواء كان إفرادیًا؛ کما فی حدیٹ: «الماء من الماء» مفهومه: آنه لا 
غسل بغير إنزال - أو جمعيًا نحو: «فى الغنم زكاة» مفهومه: أنه لا زكاة فى غير الغنم من 
الحيوانات» ومثل اسم الجنس اسم الحمع؛ كرهط وقوم» ويتضمن أيضًا المشتق الذى غلبت عليه 
الاسمية؛ کالطعام» کما يفيده تمئيل الإمام الغزالى فى «المستصفى» اللقب بحديث: رلا تبيعوا 
الطعام بالطعام». قال ابن الحاج فى تعليقه عليه: إنه لا فرق بين قولنا: فى الغنم زكاة» وفى 
الماشية زكاة؛ لأن الماشية وإن كانت مشتقة؛ لكن لم يلحظ فيها المعنى» يعنى: الوصف» بل 
غلبت عليها الاسمية. 
وتنوعت آراء العلماء فى حجية مفهوم اللقب على مذاهب منها: ۰ 
الأول: أنه ليس بحجة»ء أى: أن تعليق الحكم باللقب لا يدل على نفى الحكم عماعداه» وهذا 
مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء من المالكيةء والشافعيةء والحنفيةء والحنابلة. 
الثانى: أنه حجة»ء أى: أن التعليق المذكور يدل على نفى الحكم عما عدا اللقب» وإليه حرى أبو 
بكر محمد بن حعفر القاضى المشهور بالدقاق» وأبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفى من فقهاء 
الشافعية. قال سليم الرازى فى «التقريب»: صار إليه الدقاق» وغيره من أصحابناء يعنى: 
الشافعية؛ وكذا حكاه عن بعض الشافعية ابن فورك ثم قال: وهو الأصح. = 


VENE NEE SDE ASD ES فى المباحث اللفظية‎ 


الرتبة الثانية: الاسم المشتق الال على جحنس؛ کقوله عليه السّلامٌ: «لا تبيعوا الطعام 
بالطعام( 4 


فال الال هتا لى اة بالا 


المرتبة تة الثالفة: : تفصيص الصاف بالذکر؛ وهی الشىءَ يطراً ویزول؛ - كقوله - 
عليه السلام ا احق بتفسرها» TE E‏ 


-قال إلكيا الطبرى: إن ابن فورك كان يميل إليه» وحكاه السهيلى فى نتائج الفكر عن أبى بكر 
الصيرفى» ونقل القول به عن ابن حويز منداد» والباحى» رابن القصار من فقهاء الالكية» ونقله 
أبو الخطاب الحنبلى فى رالتمهيد» عن منصوص الإمام أحمد» قال: وبه قال مالك» وداود» وبعض 
الشافعية. 

وقال القاضى عبد الوهاب» وهو من أئمة المالكية: إن القول .عفهوم اللقب» ححود لا هو معلوم 
ضرورة من اللغة. 

وقال المازرى: وهو من كبار المالكية أشير إلى مالك القولى به لاستدلاله فى «المدونة» على عدم 
ارا الأ إو دعت داقر تعالی: فڑویذکروا اسم الله فى أيام معلومات» [الحج: ۲۸] 
قال: فذكر الأيام» وم يذكر الليالى» وبهذا يتبين للناظر أن نسبة القول .عفهوم اللقب إلى 
الإمام مالك - رضى الله عنه - كما يقوله أبو الخطاب الحنبلى ليست على ما ينبغى. 

ينظر: البحر الحيط للز ركشى: ۲٤/٤‏ والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى: ٦۷/۳‏ والتمهيد 
للأسنوى »)۲٦١(‏ والمنخول للغزالى »)۲٠٤(‏ والمستصفى له: ۲٠٤/۲‏ وحاشية البنانى: 
۱ والإبهاج لابن السبکی: ۳۷٤/۱‏ رالآیات البینات لابن قاسم العبادی: .٠۲/۲‏ 
وحاشية العطار على جمع الحوامع: ۳۳١/١‏ والتحرير لابن امام »)٤١(‏ وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه: »٠۳١١/١‏ وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهی: ۲/ ۲١۱۸ء‏ وميزان الأصول 
للسمرقندی: ر البنود للشنقيطى: ۰4۷/١‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
۱+ وینظر شرح تنقيح الفصول (۲۷۱). 

(۱) سیأتی. 

(۲) أحرحه مالك )٥۲٤/۲(‏ کتاب النکاح - باب استفذان البكر والأيم فى أنفسهما - حديث )٤(‏ 
ومن طریق مالك رواه احمد ( )۲٤۲ - ۲٤۱/۱‏ والدارمی (۱۳۸/۲) کتاب النکاح - باب 
استمار البکر والثیب» ومسلم )١١۳۷/۲(‏ كتاب النكاح - باب استقذان الثيب فى النكاح - 
حدیث )۱٤۲۱/٣٦(‏ واأبو داود )٥۷۷۱۲(‏ کتاب النکاح - باب فی الثیب حدیٹ (۲۰۹۸) 
والترمذی )٤۱٦/۳(‏ كتاب النكاح - باب ما حاء فى استئمار البكر والثیب - حديث 
)١٠١۸(‏ والنسائى )۸٤/٦(‏ كتاب النكاح - باب استفذان البكر فى نفسهاء وابن ماحة 
)1۰١/١(‏ كتاب النكاح - باب استمار البكر والثيب - حديث )۱۸۷١(‏ وابن الجارود 
ص(۲۳۸): کتاب النكاح - حدیٹ (۷۰۹) والشافعی (۱۲/۲) کتاب النكاح: باب فيما= 


ا أن يذ كر الاسم العام» ثم تذكر الصفة الخاصّة فى معرض الاستدراك 
والبيان؛ كقوله ‏ - عليه الصلاة والسلام -: «فى اعنم السَائِمَة رَكاةٌ. 
الخامسة: الشرط؟ وذلك أن تقول: اذا حا ءکم کریم قوم فأکرموه»» [وقوله 
ل): وات كن ولات حمل فأنفقوا عليه رالطلاق: .]٦‏ 
و السادسة: قوله - عليه الصلاة والسلام ا الرَبا فى ا [وقوله 
عليه الصّلاة والسّلام (©] -: رإغا لاء الماى ( فا لحصر فى مدلول رإنمّاء قیل: 


=حاء فی الولی حدیث )۲٤(‏ وعبد الرزاق )۱٤۲/۹(‏ رقم (۱۰۲۸۳) والدارمی (۳۸/۲) 
كتاب النكاح: باب استئمار البكر والئيب وسعید بن منصور (۱۸۱/۱- ۱۸۲) رقم )٥٥٩(‏ 
والطحاوی فی «شرح معانی الآثار )۳٣٦/٤(‏ والدارقطنی (۲۳۸/۳ - ۲۳۹) كتاب النكاح 
والبیهقی )١٠١/۷(‏ كتاب النكا ح باب ما حاء فى النكاح» » والخطیب فى «تاريخ بغداد) 
ریا کی کے رد ن وای رد ب 
حبیر. بن مطعم عن ابن عباس. قال: قال رسول الله لل: any‏ 
تستأمر فی نفسها وإذنها صماتها» وأخرحه امد (۲۱۹/۱) ومسلم (۱۰۳۷/۲) کتاب النكاح 
باب استغذان الثیب فی النکاح - حدیث )۱٤۲۱/۹۷(‏ وأبو داود (۷۸-۰۷۷/۲) کتاب 
النکاح - باب فی الثیب - حدیثٹ (۲۰۹۹) والنسائی )۸٥/٦(‏ کتاب النكاح - باب استفمار 
الأب e BE SEN‏ 
الله بن الفضل عن نافع عن حبير عن ابن عباس به بلفظ الثيب: «بدل الأيم». وأحرحه ابو داود 
)٥۷۸/۲(‏ کتاب النکاح: باب فی الیب )۲٠۰۰(‏ والنسائی )۸٤/٦(‏ کتاب النکاح: باب 
استعمار الأب البکر فی نفسهاء وأحمد (۲۹۱/۱) من طريق صالڂح بن كيسان E‏ 
الفضل به. وأحرحه عبد الرزاق /٦(‏ ۲) رقم (۱۰۲۸۲) من طريق سفيان الثورى عن عبد 
الله بن الفضل به. 

(۱) فی «ا ح: کما لو قال. 

(۲) تقدم. 

(۳) سقط فی راء ح. 

)۲٠۱۷۸( کتاب البيوع: باب بيع الدينار بالدينار نساءُ حديث‎ )۳۸۱/٤( احرحه البخحاری‎ )٤( 
“۲ ٩۰۱ ( كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلاًعثل حدیٹ‎ )١۲١۸ - ۱۲۱۷/۲( ومسلم‎ 
والنسائی (۲۸۱/۷) کتاب البيوع: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب‎ ۳ 
كتاب التجارات: باب من قال: لا ربا إلا فى النسيئة‎ )۷١۹ - ۷١۸/۲( بالفضة» وابن ماحه‎ 
والبیهقی (۲۸/۰) من حدیث‎ )٦٤/٤( حدیث (۲۲۰۷) والطحاوی فی «شرح معانی الآثار»‎ 
ابن عباس عن أسامة بن زيد.‎ 

)٥(‏ سقط فی را ج». 

)٦(‏ رواه مسلم (۲۷۱/۲ - تووى) كتاب الحيض» باب إنغا الماء من الماء الحديث- 


PAV DOS LS فى المباحث اللفظية‎ 


هو من باب المفهوم» وقيل: هو مِنْ باب المنطوق؛ نقله"' ابن الحاحب ‏ والحصر فى 

نحو قولك: «العَا م ريده و«صديقى عَطْروٌ» منطوق» وقيل: مفهوم» وقيل ليس منهما(". 
المرتبة السابعة: ف الحكم إلى غاية برإلى» و«رحتی») قال به من لا يقول .كفهوم 

الشرط؛كالقاضى عبد الجبّار» وقال .عنعه بعض الفقهاء ؛ كقوله تعالى: ولا 


)۳٤۳/۸۱ »۰۸۰(=‏ وأبو داود )٠٠٠١/١(‏ كتاب الطهارة» باب فى الاغتسال الحديث )۲١۷(‏ 
وأهمد (۲۹/۴» ۰۳۹ )۹٤ ٤۷‏ وابن حبان فی صحیحه )٤٤۳/۳(‏ رقم )۱۱١۸(‏ وابن خزعة 
فی صحیحه (۰۱۱۷/۱› ۱۱۸) رقم (۲۳۲۳» )۲۳٣۲‏ والحازمی فی الاعتبار (ص۹١١)‏ والحديث 
رواه البخحارى )۳۸٠١/١(‏ كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المحرحين الحديث 
)۸٠١(‏ وابن ماحه )۱۹۹/١(‏ كتاب الطهارة» باب الماء من الماء الحديث )1٠٦(‏ وفيه القصة 
الموحودة عند مسلم دون قوله: رإنما الماء من الماء» وقد روى هذا الحديث عن جمع من الصحابة 
مثل ابی أيوب ورافع بن خحديج وابن عباس. 

(۱) فی أ»: ونقله. 

(۲) ينظر المحتصر .)١۷۲/۲(‏ 

(۳) احتلف العلماء والأصوليون فى دلالة تعريف المبتداً باللام» أو الإضافة على الحصر معنى نفى 
الحكم عن غير المذكور» وعدمه على مذهبين: 
المذهب الأول: أنه يدل على الحصرء وهذا مذهب حجة الإسلام أبى حامد الغزالى» وإمام 
الحرمين» والإمام الرازى» والجمهور من الفقهاء والمتكلمين. 
المذهب الفانى: أنه لا يدل على الخصرء وإليه ذهب كثير من علماء الحنفية والباقلانى» واختاره 
الآمدى. 

)٤(‏ مفهوم الغاية: هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة غاية؛ ك«إلى»» و«حتى»» وغاية الشىء آخحره» 
وذلك كما فى قوله عز وحل: فيسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن [البقرة: ۲۲۲]» فمنطوق الآية تحريم قربان النساء مدة زمان الحيض» 
وقبل الغسل» وتدل.عفهومها المخالف على حواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض» 
والاغتسال - وقوله تعالى: فإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوحا غيره& [البقرة: 
٠!])؛‏ فمنطوقه أن عدم حل المطلقة ثلاثا لمطلقها -٠مغيا‏ بنكاح الزوج الآحر ههاء ومفهومه 
المحالف أنها تحل له بعد نكاح الزوج الآحر ها بشرطه - وقول النبى يل «لا زكاة فى مالء 
حتى يحول عليه الحول» فالمنطوق عدم وحوب الزكاة فى المال قبل حولان الحول عليه» والمفهوم 
الملحالف وحوب الزكاة فى المال بعد حولان الحول عليه وقوله - عز وحل -: «إثم أنموا الصيام 
إلى الليل [البقرة: ۱۸۷]؛ فإنه يفهم منه عدم وحوب الصيام فى الليل. 
مذاهب العلماء وآراؤهم فى حجية مفهوم الغاية: احتلف الأصوليون فى حجية مفهوم الغاية», 
وبعبارة أحرى فى القول به إثباتاء ونفيًا = على مذهبين: 
المنهب الأول: أنه حجةء .ععنى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على انتفاء ذلك الحكم عما- 


قرو حن بطهر د ولبفرة: ۲۷۲]. 


=بعدها؛ وإليه ذهب ججميع القائلين .عفهوم الصفة والشرط وبعض من نم يقل بهما؛ كحجة 
الإسلام الغزالى» وعبد الجبار المعتزلى» والإمام أبى الحسين البصرى» والقاضى أبى بكر الباقلانى 
وبعض الأصوليين من الحنفية. 
وفى هذا يقول سليم الرازى: لم خختلف أهل العراق فى ذلك. 
وقال القاضى فى «التقريب»: صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية يدل على 
انتفاء الحكم عما وراء الغاية. 
قال: وهذا أجمعوا على تسميتها غاية. 
المذهب الثانى: أنه ليس بحجة» .ععنى أن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما 
بعدهاء بل هو مسکوت عنه غير متعرض له بنفى أو إثبات؛ وهو مذهب أصحاب أبى حنيفة 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمسين» واحتاره سيف الدين الآمدى؛ طردًا لباب المنع من العمل 
با لمفاهيم. 
هذا حاصل الخلاف فى حجية مفهوم a o E‏ 
الغاية نفسهاء وذهب بعضهم إلى أنه مفروض فى الغاية نفسها؛ .ععنى أن تقييد الحكم بالغاية» هل 
يدل على انتفاء ذلك الجكم فى الغاية نفسها أو لا يدل؟- فالذى يقول .كفهومهاء يققول ٠‏ 
الحكم فيهاء ومن لا فلا وهو مردود؛ لتصريح أكثر العلماء» لا سيما المحققين منهم؛ أن النزاع 
هنا إا هو فيما بعد الغاية لا فى الغاية نفسهاء نعم فى الغاية حلاف أيضًاء ولكنه حلاف آخر. 
وحاصل هذا الخلاف: هل الغاية داحلة فى حكم المغيا أو حارحة عنه؟ وهو حلاف لا دحل له 
فى هذا المقام؛ فإن الكلام هنا فى دلالة المخالفة وعدمهاء والخلاف هناك فى الدحول والخروج» 
وأين أحدهما من الآحر؛ فإنه على التقدير الثانى لا يستلزم المخالفة فإن الخروج أعم من أن يدل 
على المحالفةء أو يكون مسكوتا عنه بخلاف الأرل» وهو ظاهر» على آنا إن قلنا: جخروج الغاية 
عن المغيًا یأتی حلاف المفهوم فيها أيضاء وبالجملة فهما حلافان متغايران. 
أحدهما: أن تقييد تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على نفى الحكم عما بعدها أو لا ؟. 
والثانى: أن هذه الغاية» هل هى داحلة فى حكم المغيا أو لا ؟ ولا ربط لأحدهما بالآحرء 
والمبحوث عنه هنا هو الأرل دون الثانى» والثانى يجتمع مع القول بالمفهوم وعدمه كما أن النزاع 
الأول يجتمع مع القول بالدحول والخروج ولا تنافى بينهما. ينظر: البحر الحيط للز ركشى: 
٤ء‏ والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى: ٠٦/۳‏ ونهاية السول للأسنوى: ۲٠٠/۲‏ 
وحاشية البنانى: ٠١٠/١‏ والآياته البينات لابن قاسم العبادى: ١/۲‏ وحاشية العطار على 
جمع الجوامع: ۱ ٠‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ٠٠١/١‏ وحاشية التفتازانى والشريف 
على مختصر المتتهى: ١/١۸١ء‏ والوحيز للكراماستى (١٤۲)ء‏ وينظر: المسودة »)۴١١(‏ رالآيات 
البينات: .٠١/۲‏ 


و[منهم E eT‏ الزمان؛ كقوله تعالی: احج أشهر 
مغلومات) [ لبقرة: لبقرة: »]١۹۷‏ ومفهوم المكان؛ و تعالٰی: ارا ررش رآ 
کرد ي ال [البقرة : c[IAY‏ ومفهوم العلة؛ كقوله : «أينقص الطب إ إذا 
«( ؟ [ ولیس منه 


ومنهم من اعتبر [من] اقسامه 2 مفهوم العدد )( کقوله: «أعطه مائة ڈیناري؛ 


)١(‏ وهذا مثال لمفهوم الاستثناء والمقصود .كفهوم الاستثناء: هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة استئناى 
والاستثناء: هو إخحراج ما لولاه لوحب دخوله» والمراد بالاستئناء هنا: الاستشناء من الكلام التام 
الموحب» وذلك مثل «قام القوم إل زیدا» فإنه يفهم منه أنتفاء الحكم الغابت للمستشنی منه» وهو 
«القوم» عن المستثنى» وهو «زيد» وإنا قيدنا الاستفناء بكونه من الإثبات لإحراج الاستشناء من 
النفى» فإنه نوع من أنواع الحصر. 
واحتلف العلماء فى حجية مفهوم الاستثناء على مذهبين: 
اذهب الأول: أنه حجة .ععنى أن الاستشناء من الإثبات يدل على ثبوت نقيض حكم المستفنى 
منه للمستثنی› وإلیه ذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة» وطائفة من الحنفية» كفخحر 
الإسلام وشس الأئمة» وأبى زید وغيرهم. 
الذهب الثانى: أنه لا يدل على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى» بل ما بعد رإلا) 
مسكوت عنه غير متعرض له لا بنفى» ولا إثبات» وعليه حرى أكثر الحنفية. 
ينظر: البحر الحيط للز ركشى: ٤۹/٤‏ والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى: 1۷/۳ والآيات 
البينات لابن قاسم العبادی: ۲۷/۲ وحاشية العطار على جمع المحوامع: ۳۲۹/۱. 

E e A‏ -: فإفاحلدوهم تمانين 
حلدة [النور: ٤‏ ]؛ فإن تقييد الحد بالثمانين يفهم منه عند القائلين .عفهوم العدد أن الزائد عليها 
غير واحب» ومثل قول ا «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكي > فليغسله سبعا) فإن تقييد 
فى تحصيل الطهارة. 
ومفهوم العددء وإن كان داحلا فى مفهوم الصضة بالمعنى السابق» إلا أن امعدرود موصوف 
بالعدد» أی: مقید به. 
وهذا ألحقه بعض الأصوليين .عفهوم الصفةء إلا اننا جعلناه نوعا ا ا ا ا و 
E a E‏ )فل بدل لك علی فی 
الحكم عما عدا ذلك العدد أو لا؟ احتلف العلماء فى ذلك على طريقين: 


=الطريق الأول: أنه يدل» وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعى أبو حامد» وأبو الطيب الطبرى» 
والماوردى وغيرهم» ونقله أبو الخطاب الحنبلى فى «تمهيده» عن أحمد بن حنبل» وإليه ذهب داود 
الظاهرى؛ وكذأ الطحارى» وصاحب راهداية» والكرحى» ورضى الدين صاحب رالحيط» من 
الحنفية. 

الطريق الثانى: أنه لا يدلء وإليه ذهب أصحاب الشافعى» وأبو حنيهة وأصحابه» وابن داودء 
والمعتزلة» والأشعرية» والقاضى أبو بكر الباقلانى» واحتاره إمام الحرمين» والإمام البيضارى فى 
«المنهاج»» وحرى عليه الإمام الرازى فى «المحصول» والآمدى فى «الإحكام». رالآن بجدر بنا قبل 
الخوض فى حجج الفريقين المتنازعين أن نوضح أن محل النزاع مقيد بالقيود الآئية: 

الأول: أن کون المذ كور هو العدد نفسهء كائنين» وثلالق وعشرة...!خ. 

وأما ذكر المعدودء فلا نزاع فى أنه لا مفهوم له» فقوله - ب -: «أحلت لنا ميتتان ودمان» - لا 
يدل على عدم حل ميتة أخحرى» وإنغا كان الخلاف فى العدد لا فى المعدود؛ لأن العدد صفة فى 
امعنى» فقولنا: «فى مس من الإبل شاة» فى معنى قولنا: فى إبل خمس؛ بجعل وخمس» صفة 
لالإبل» وهی ادى صف الذات؛ لأن الأبل قد تكون حمساء وقد تكون غير ذلك فلما قيد 
وحوب الشاة فيها بالخمس» فهم أن غيرها بخلاف ذلك بخلاف المعدودء فإنه لما لم يذكر معه 
أمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه - صار كاللقب» واللقب لا فرق فيه بين أن يكون 
واحدًا» أو مثنى» أو جمعًا. ألا ترى أنك لو قلت: «رحال» - لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد» ولا 
يفهم منها ما يفهم من التحصيص بالعدد» فكذلك المثنى؛ لأنه اسم موضوع لاثنين» كما أن 
الرحال اسم موضوع لا زاد على ذلك؛ فلهذا لم يكن قرله - بل -: «ميتتان» يدل على نفى 
حل ميتة ثالثة؛ كما أنه لو قال: «أحلت لنا ميتة) - لم يدل على عدم حل ميتة أخحرى. 

نعم إذا أريد بالمعدود العدد» كان حل حلاف كالعدد نفسه» وتفصيل ذلك أن المثنى من حنس» 
تارة يراد به ذلك الجنس ويكون حانب العدد مغمررًا معه» وتارة يراد به العدد من ذلك الجنس» 
ويظهر هذا بأنك إذا أردت الأول قلت: حاءنى زحلان لا امرأتان» فلا ينافى ذلك أن يكون, 
حاءه رحال ثلاثة؛ لأن المراد بالمنى هنا الجنس لا العددء وإذا ردت الثانى قلت: حاءنى رحلان 
لا ثلاثةء فلا ينافى ذلك أن يكون جاءه نسوة؛ لأن المراد هنا العدد من ذلك الجنس» وكذلك 
الحال فى المفرد تقول: حاءنی رحل لا امرأة فى الأول» أو حاءنى رحل لا رحلان فى الثانىء 

فإن كان فى الكلام قرينة لفظية» أو ,حالية تبون المراد - اتبعت» وعمل بحسبهاء وإلا فلا دليل فيه 

لواحد منهما: فمن الأول حديث: «أحلت لتا ميتعان ومان ؛ لأنه سيق لبيان حل هاتين 
الميتتين› زليس فب اضعا رکم ما سوئ ذلك فکان اا لا العدد» ومن الثانى 
قول النبى لل: «إذ بَعَ الماء لين لم ييل الْعَيّث» ؛ لأن قوله: وإذا بلغ» قرينة دالة علبى أنه 
أريد التقييد بهذا القدر المخحصوص» فكانت صفة العدد فيه هى المقصود؛ ولذلك صح التمسك به 
عند القائلين بالمفهوم. 


فى المباحث اللفظية VVARE RN SES‏ 
ومفهوم المانع؛ کقوهم: «النجحاسة مَأانعة من [صحة] )0 الصلاة؛ فانه یدل على أن 
الطهارة شرط لصحة الصلاة. 


تنبيهان: [الأول] : اعلم أن إمام الحرمين قد نقل فى كتاب رالبرهان» " أن لفظة 
E‏ نماء للنفی؛ [فلا یکون مدلول إلما» من أقسام ال رة 
النفي ۳(°) الات يدل کا ا ی و چ 


التانى: أن عند بعضهم:«صديقى زيد» من باب المفهوم فى دلالته على الحصر. 


وقال اب بن الخاحبر ). ا المفهوم فى قول القائل: «العالم رَيدذ» 
والإمام يقول: إنما لزم ۽ لأن «العا م» مقترن بالألف واللام؛ فکأن کل عام زید. 


واعلم ۽ أنه قيل: إنه مفهوم» وإمام الحرمين ينكر ذلك ويقول: قوله: «تحرخُها 

الکبین تیلها الیم( " ليس من هذا القبيل» وليس ذلك من باب المغهوم المتلقى 
=الثانى: ألا يكون المقصود من ذكر العدد التكثيرء أما إذا قصد به ذلك؛ كالسبعين» والألف 
رغيرهما ما حرى جحراهما فى قصد التكثير والمبالغة فى لسان أهل اللغة - فإنه لا يدل على 
الجد وو ن ا ر ااا ال ن ررك 
الثالث: ألا يقصد بذ كر العدد المعين - التنبيه به على ما زاد عليه وإلا فلا يدل التقييد به على 
أن ما عداه حکمه بخلافه؛ كحديث: رإذا بلغ الماء قلتين م تحمل خبثا ؛ فإن فى العدد المذكور 
تنبيها على أن ما زاد عليه أولى بعدم حمل الخبث؛ لأن ما زاد على القلتين فيه القلتان وزيادة 
وتعليق الحكم بالقلتين» إنما كان لمعنى الكثرة الدافعة للحبث» وإذا كانت هذه الكثرة متحققة فى 
القلتين» كانت متحققة فيما زاد عليهما من باب أولى»ء فيكون الحكم فى محل السكوت ثابتا 
عفهوم الموافقة الأولىء وهذا القيد الأحير» وإن كان معلوما تما سبق إلا أننا ذكرناه هنا لالإيضاح 
سيأتى الكلام عليه مفصااً. ينظر: البحر الحيط للز ركشى: ۳۷/١‏ والبرهان لإمام الحرمين 
٤۱‏ والتمهید للأسنوى »)٠٠۲(‏ ونهاية السول له: ۲۲٠/۲‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاری (۳۹)» وحاشية البنانی: ۲٠١۱/۱‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادی: »٠١/|۲‏ 
وحاشية العطار على جمع الجوامع ۳۲۸/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ./١‏ 

(۱) سقط فی رأ جح. 

(۲) سقط فی وأ حم 

(۳) ینظر البرهان )٤۷۹/۱(‏ (۳۸۳) 

)٤(‏ فی «: و. 
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.)١۷٤/۲( ينظر المحتصر‎ )١( 

(۷) أحرحه الشافعى :)۷٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الصلاةء الحديث »)۲١٠(‏ وابن أبى شيبة- 


RE ۳V‏ ق قن ا حول 


(۲۲۹/۱) كتاب الصلوات: باب فى مفتاح الصلاة ما هو؟ وأحمد »)۱۲۹/١(‏ والدارمى 
(۷°/۱: کتاب: باب مفتاح الصلاة: الطهورء وأبو داود :)٤١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
الإمام بحدث بعد ما يرفع رأسهء الحديث »)1١۸(‏ والترمذى: :)4-۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
أن مفتاح الصلاة الطهورء الحديث (۳)» وابن ماحه :)١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح 
الصلاة الطهور, الحدیث (۲۷۰)» والطحاوی فی «شرح معانی الآثار» (۲۷۳/۱) كتاب 
الصلاة: باب السلام فى الصلاةء والدارقطنى :)۳۷۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة 
التسليم» الحديث »)١(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۳۷۲/۸)» والبيهقى :)١۷۳/۲(‏ كتاب الصلاة: 
باب تحليل الصلاة بالتسليم» وأبو يعلى »)٠٥٦/١(‏ رقم »)٦۱١(‏ والخطیسب (۱۹۷/۱۰)» 
والعقيلى فى «الضعفاء» (۱۳۷/۲)» من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن 
الحنفية» عن على» عن النبى 3. وقال الترمذى: (إنه أصح شىء فى هذا الباب وأحسن). وعبد 
ابن مين يا درت رود كل ف ج آهل الخ ج اف وسمعت محمد بن 
إماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق» والحميدى» يحتجون بحديثه» قال: محمد وهو 
مقارب الحدیث.ا.ه. وف الباب: عن أبى سعيد» وابن عباس؛ وعبد الله بن زيد» وأنس» وابن 
مسعود موقوفا عليه» وعائشة» من فعل النبى يلل وحابر أيضًا. 

امام حديث أبى سعيد: فأخحرحه a‏ ابی شیبة (۲۲۹/۱): كتاب الصلاة: باب فى مفتاح 
الصلاة ما هوء وابن ماحه :)٠١١/١(‏ كتاب الطهارة وسننها: باب مفتاح الصلاة الطهورء 
الحدیث »)۲۷٦(‏ والدارقطنی :)٠٥۹/۱(‏ كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث 
(» والحاکم :)۱۳۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الوضوء. وقال الحاكم: (صحیح 
اساد على رط ام و ر جا 

حدیث ابن عباس:- احرحه الطبرانی فی «الکبیر» »)۱٦۳/۱۱(‏ الحدیث )١١۳١١۹(‏ من حهة 
نافع» مولى يوسف السلمى» عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله ل قال: «مفتاح الصلاة 
الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم». 

والحديث ذكره اهيثمى فى «امحمع» )٠١۷/۲(‏ وقال: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط؛ وفيه 
نافع مولى يوسف السلمى ضعيف ذاهب الحديث ١.ه.‏ 


وقد أحرحه ابن أُبى شيبة (۲۲۹/۱): كتاب الصلاة: باب فى مفتاح الصلاة» عن أبى حالد 
الأحمر» عن ابن كريب» عن ابن عباس موقوفا عليه. 

حدیث عبد الله بن زید: أحرحه الدارقطنى :)۳٦٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاق 
الحديث(١٠)»‏ والطبرانى فى «الأرسط» كما فى «نصب الراية) »)۳۰۸/١(‏ من طريق محمد بن 
عمر الواقدى» ثنا يعقوب بن محمد بن أبى صعصعة» عن أيوب بن عبد الر- » عن عباد بن تيم 
عن عمه عبد الله بن زید به. وقال الطبرانى: لا یروی هذا عن عبد الله بن ز٠‏ إلا بهذا الإسناد 
تفرد به الواقدی ١.ه‏ والواقدی متروك. وقد توبع الواقدى على هذا الحديث, تابعه محمد بن= 


من باب تخصيص الشىء بالذ كر» بل هذا يقرر بالنقل› وهذا ممالا يبعد ادعاء إجماع 
أهل اللسان فيه ومر أبدى فى ذلك مراء» فهو مباهت ('). 


وأما بيان مذاهب الناس: فإنا نذكرها [۹٠۳/ب]‏ فى كل مسألة من المسائل 
مفصّلة» والذى نقدمه: أن الشافعى - رضى الله عنه - قائل بكون المفهوم حجة مطلقا 
إلا مفهوم الاسم. 

وأما الغزالى والقاضى [الباقلانى] : فإنهما لا يقولان بكون المفهوم حجة» أعنى 
به: مفهوم المخالفة "). 


قال [إمام الحرمين] : أما منكرو صيغ العموم“: فلا شك أنهم ينكرون المفهوم» 


=موسی بن مسکین» أخرحه ابن حبان فی (اجروحین» (۲۸۹/۲) من طريقه» عن فليح بن 
سلیمان» عن عبد الله بن ابی بکر» عن عباد بن تيم» عن عمه عبد الله بن زيد به. وقال ابن 
حبان عنه: کان ممن يسرق الحدیث» ويحدث به ویروی عن الثقات أشياء موضوعات. 
حديث ابن مسعود الموقوف: أحرحه البيهقى :)۱۷٤-١۷١/۲(‏ كتاب الصلاة: باب تحليل 
الصلاة بالتسليم. 
وحديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله َي يفح الصلاة بالتكبير» ويختمها 
بالتسليم». وأخرحه أبو نعيم فى «الحلية» (۸۲/۳)» من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن يزيد بسن 
بيان العقيلى› عن ابی الجوزاءء عنها. وهو عند مسلم )۳۰١۷/۱(‏ كتاب الصلاة: باب ما يجمع 
صفة الصلاةء الحديث »)٤۹۸/٠١١(‏ بلفظ: ,كان يفتصح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله 
رب العالمين». 
حدیث حابر: اخرحه اهمد »)۳٤۰/۳(‏ والترمذى :)4/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما حاء فى أن 
مفتاح الصلاة الطهور )٤(‏ من طريق أبى حى القتات» عن جاهد» عنه به. 
قال الحافظ فى «التلحيص» :)۲٠١/١(‏ وأبو حى القتات ضعيف» وقال ابن عدى: أحاديثه 
عندی حسان» وقال ابن العربی: حديث حابر اصح شىء فی هذا الباب كذاقال» وقد عكس 
ذلك العقيلى» وهو أقعد منه بهذا الفن. ١.ه.‏ وهذا الحديث قد عده السيوطى من الأحاديث 
امتواترة» فأورده فى «الأزهار المتناثرة» (ص-٠٤۳)‏ رقم .)۳١(‏ وتبعه الشيخ حعفر الكتانى فى 
«نظم المتنائر من الحديث المتواتر» (ص-41). رقم (1۷). 

(۱) ينظر: البرهان .)٤۸٠۰/١(‏ 

(۲) سقط فی رأ ج». 

(۳) ينظر المستصفی (۱۹۲/۲). 

)٤(‏ فى «أ» ح: الإمام. 

(ه) ینظر البرهان .)۳٣٠٣١( )٤٥۰/۱(‏ 


وشيخنا أبو الحسن الأشعرى مقَدَم الواقفية: فقد نقل ٠‏ النقلة عنه رد الصيغة 
والمفهوم» وفی كلامه ما يدل على الققول بالمفهوم؛ فإنه تعلی اف ما الرؤية )0 


(۱) فی (أً»: وقد نقل. 

(۲)واتفقت كلمة الأشاعرة على حواز رؤيته تعالى.عقلاً فى الدنيا والآحرة» .معنى أنه تعالى يجوز أن 
ينكشف لعباده المؤمنين من غور ارتسام. 
هذا الفصل: هنا الوصل صورة ولا اتصال شعاع» ولا حصول فى حهة مقابلةء واستدلوا على 
ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية» فنذ كر فى الأدلة النقلية؛ لأنها الأصل فى هذا الباب» وهى أكثر 
من أن تحصى والمعتمد منها عند أهل السنة قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى - عليه السلام - 
فى ميقا المناحاة «إقال رب أرنى أنظر إليك قال لسن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
مکانه فسوف ترانی فلما لی ربه للجبل حعله دکا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك 
تبت إليك وأنا أول المؤمنين تنطق الآية الكرعة .عسألة تتعلق بالذات الأقدس» وهى مسألة 
الرؤيةء وم بحدد النطق الكريم الحكم فيهاء بل ترك لذوى العقول البحث. فكان القول بجوازها 
روقوعهاء وكان القول باستحالتها وعدم وقوعهاء ولم يكن لصاحب كل قول من الآية الكرحة 
ما يعتمد عليه صريحا بل كل مستند له هو الركون إلى اللغة تارةء واللجوء إلى الدليل العقلى 
أحرى. غير أن أهل السنة نظروا إلى ظروف الآيةء وما سيقت لأحله؛ فكانت عضدا قويًا ركنوا 
إليه. 
فالآية الكرعة تقول: لقد دعى موسى - عليه السلام - لمناحاتناء ورفعناه إلى هذا المستوى 
واتصل بالأفق الأعلى» وانتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وشهد من أمر الله مالم يصل غيره 
إلى تعلمقه بأقوى الأدلة والبراهين» وأنزله هذه المنزلة» ووقف فى ساحة حلاله» وحظائر قدسهء 
ومساقط أنوار جماله» وذاق حلاوة حطابه. 
أليس يطلب إلى ربه أن عتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس؛ ليجمع بين حلاوة الكلا» وجمال الرؤية 
ويويد أن الحامل لموسى - عليه السلام - على طلب الرؤية عوامل الشوق ما روى عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما - قال: ٠إحاء‏ موسى عليه السلا ومعه الستعون رحلا وصعد موسى 
الحبل وبقى السبعون فى أسفل الجبل فكلم الله موسى وكتب له فى الألواح كتابا وقربه نجيا 
فلما عع موسى صرير القلم عظم شوقه: فقال رب أرنى أنظر إليك» نعم طلبها بعامل الشوق 
قال «إورب أرنى أنظر إلبك)» ولم يكن موسى قد حرى فى هذه القضية على غير المألوف» ٠‏ 
حيث حعل النظر مسببًا عن الرؤية» والحال أن النظر تقليب الحدقة نحو الشىء التماسًا لرؤيته 
فهى متأحرة عنها؛ إذ الغرض: «رب أرنى أنظر إليك» مَكنى من رؤيتك؛ فأنظر إليك وأراك» 
ففى الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم. نعم أقدم موسى على طلب النظر إلى الذات الأقدس» 
وانتظر ما يكون من أمر اللهء وقد وقع عليه عامود من الغمام وتغشى اجبل حلال الرب ومع 
النطق الكريم: ولن ترانى» عند هذه الآية الكريعة تقف المعتزلة رافعة الرأس» ولو أنهم لاحظوا ما 
كان من حب موسى واصطفاء الله له م ينصرف ذهنهم إلى المنع من مطالعة الذات الأقدس»- 


فى المباحث اللفظية i E‏ 1 


بقوله تعالی: لکلا نهم عن رهم يومئا لمَحجوبون [المطففين: ه 

فقال: لما ذكر الحجَّاب فى إذلال الأشقياء أشعر ذلك بنقيضه فى السعداء وقد 
تحققت على طول بحثى عن كلام أبى الحسن أنه ليس من مُنكرى الصيغ على ما اعتقده 
معظم النقلة؛ وإليه مال فی معارضاته مع EE TERE‏ الصيغ» فآل 
مذهبه إلى إنكار تعلق بالظواهر فیما ینبغی القطع فیه» فلا بری له المنع ”" من العمل 
[بقضايا] الظواهر فى مظان الظنون. 

وقد باح القاضى [الباقلانى] ) بإنكار المفهوم؛ وكذا أبوحنيفة ). 


بل المتبادر إلى الذهن: لن تقوى على رؤيتى» ونت على ما أنت عليه؛ لتوقفها على استعداد فى 
الرائى» ولم يوحد فى موسى عليه السلام وقت الطلب؛ يشهد هذا ما أحرجه الزمذى فى «نوادر 
الأصول» عن ابن عباس: «تلا رسول الله كل هذه الآية فقال: قال الله تعالى: (يا موسى إنه لا 
یرانی حی إلا مات ولا رطب إلا تفرق؛ وإنغا یرانی أهل الحنة الذين لا غوت أعينهم ولا تبلى 
أحسامهم). 
كذلك يدل على أن التأييد المستفاد من قوله تعالى: ر(لن ترانى)» إنغا هو موقوف على عدم تغيير 
الحالء يويد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس» وفيه يقول (يا موسى إنه لن يرانى أحد 
فيحياء قال موسى: رب أن أراك ثم أموت أحب إلى من ألا أراك ثم أحيا)» وقد نبه حل شأنه 
بقوله: «لن ترانى» على وحود المانع» وهو الضعف عن تحملها حيث أراه ضعف من هو أقوى منه 
وتفتته عندما جحلى عليه الرب وغشيه ذو الجلال والإكرام. 
فكان الحبل وتماسكه وعاد الجبل متقوض الأ ركان متداحل الأحزاء سقيم القوام» وكان موسى 
وعاد فاقد الحياة لطلبه هذه المرئية من الانكشاف وهو باق على حاله. أفاق موسى واسترد 
حياته» وقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المومنين» أنرّحُّك من أن أسالك شيقا بغير إذنك تبت 
عن الإقدام وأنا أول المومنين بأنه لا يراك أحد فى هذه النشأة» وليس كما يزعم الخصم من أن 
التوبة دليل العصيانء فكان موسى يعلم امتناعها وقد طلبها وهى متنعة: بل تاب من طلب الرؤية 
بغير إذن» وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الحبروت وهو موسى المصطفى الكليم. 
وقد قيل قدما رحسنات الأبرار سيعات المقرّبين) - إلى هنا كان حتمَا أن نبين أن أهل السنة 
كانوا فى غنية عن أدلة الجوازء لكن دفعهم أن ما سيكون من الأدلة على الوقوع ”معى فحسب» 
قد يأتيها الخصم يمنع إمكان المطلوب لأحل هذا مهدوا الطريق للوقوع» فبرهنوا على الجحواز 
بالأدلة النقلية والعقليةء وكان سلوكهم بهذا الطريق كاقيا فى الاستدلال على الوقوع بالدليل 
النقلى» وتفصيل ذلك مذكور .فى كتب العقائد. 

(۱) سقط فی ٫أء.‏ 

(۲) فى «حه: فالمنع. 

(۳) سقط فی راء جخم. 

.)۳٠١/۱( تیسیر التحریر‎ »)۳٠٥( )۲٥۱/۱( ینظر البرهان‎ )٤( 


الى a‏ من القطوق» ولا مساوء ولا حرج خرج الغالب؛ کقوله تعای: 
لإفان خفتم ألا يُقيمَا حُذود ١ل‏ لر ۹ ولا لمال شال ار دوت 
حادثة» E‏ ك 
شرح المسألة TT‏ فنقول: الأمر أو الخبر ks‏ 
يقتضی [التعليق كرإن» ورذ وما وغير ذلك - يقتضی] )( ر ذلك الجزاء 
عند تحقق الشىء امدلول على اشازاطة جرف من حزوف الشرط إجاعا وهل يقتضى 
العدم امشروط عند عدم ذلك الشرط؟ فيه الخلاف بين العلماء. 

شال الأمر قولة: وأكرسة إن كانعالا وسال ال وإ دلت الذا :قارف 
طالق» فنقول: ههنا امور أربعة: 

احدها: نبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. 

وثانيها: عدم الجزاء عند [عدم] الشرط. 

وثالثها: دلالة التعليق على ثبوت الجزاء عند تحقتى الشرط. 

الثلاثة ٠‏ الأول متفق عليهاء والرابعٌ هو المختلّفُ فيه 
بوه لاله اقتعليق عليه ر 0 ی عقتضى البراءة الأصلية؛ فا حك 
متفق عليه والاحتلاف فى علته. 


قال صاحب ,الإحكام» : واختلفوا فى الحكم المعلق .على الشىء بكلمة وإذ»: ا 


(۱) فی «أ» ح»: بصدد شرحها الآن. 
(۲) سقط فی «ج». 

(۳) فى راء جح: الدلالة. 

1) سقط فی ,أ حم. 

.)۸۳/۳( ينظر الإحکام‎ )٥( 


فى المباحث اللفظية LS a O‏ 
الحکہ على العدم عند عدم الشرط أ ل (). 


)١(‏ مفهوم الشرط هو ما يفهم من تعليق الحكم على شىء بأداة شرط كرإن»» ورإذا»؛ مما يدل على 
سببية الأول» ومسببية الثانى؛ كما فى قوله عز وحل: هإوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 
حتى يضعن حهملهن# [الطلاق: ٠‏ |؛ فإنه يفهم منه عند القائلين .عفهوم المخالفة أن غير أولات 
الخال من الطاقات طا باا = لا ب الافاق غعلهن؛ لأن الغروط بخفئ باففاة علرط: 
راا قيدنا الطلاق ن رالبائن ٠٠‏ لأن المطلفة طلا زجعا جنب التاق عليها فى الحدة :املا 
كانت أو لاء بالإجماع؛ والخلاف إا هو فى للمبانة. والشرط فى اللغة: هر العلامة» وحاء منه 
أشراط الساعة» أى: علاماتهاء وفى العرف العام: ما يتوقف عليه وحود الشىء وفى اصطلاح 
المتكلمين: ما يتوقف عليه تحقق الشىء» ولا يكون فى ذلك الشىء ولا مورا فيه. 
وفى اصطلاح النحاة: ما دحل عليه شىء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول 
ومسببية الثانى ذهنا أو حارجًاء سواء كان علة للجزاء؛ مثل رإن كانت الشمس طالعة» فالنهار 
موجود» - أو معلولا؛ مثل: إن كان النهار موحوداء فالشمس طالعة» أو غير ذلك؛ مشل: رإن 
دحلت الدار» فأنت طالق». ويسمى شرطا لغويا أيضا؛ لأن الم ركب من «إن» وأحواتهاء ومن 
مدحوها - لفظ مركب وضع لمعنى يعرف من اللغة» وإن كان النحوى يبحث عنه من وحه 
آخحر» وهو المقصود بالذات هناء لا الشرعى كالطهارة للصلاةء ولا العقلى كالحياة للعلم ولا 
العادى كنصب السلم لصعود السطح» وإنغا كان المقصود هو النحوى؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم 
من تعليق الحكم على شىء بأداة خصوصة؛ كما هو مقتضى تعريف مفهوم الشرط وهذا إنغا 
يتأتى فى حصوص الشرط النحوى على ما لا يخفى. هذا حاصل القول فى تعريف مفهوم 
الشرط. وقبل الشروع فى بيان مذاهب العلماء فى حجية مفهوم الشرط واستدلالاتهم - ينبغى أن 
نحرر محل النزاع فى هذا المقام» وبحمل القول فى ذلك؛ أنه لا نزاع بين العلماء فى انتفاء الحكم 
عند انتفاء شرطه» وإنا النزاع فى الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق بالشرط أو البراءة 
الأصلية؟ - وبيان ذلك أن فى تعليق الحكم بالشرط؛ مثل: «إن دحلت الدار» فأنت طالق» - 
أمورًا أربعة: 
الأمر الأول: ثبوت الجزاء عند بوت الشرط. الأمر الثانى: عدم الجزاء عند عدم الشرط. الأمر 
الثالث: دلالة التعليق على الأول. الأمر الرابع: دلالعحه على الثانى. واتفق العلماء على الثلائة 
الأولء وإنا النزاع فى الأمر الرابع بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت عند عدم الشرط. فعند 
القائلين بالمفهوم: بوته لدلالة التعليق عليهء وعند النفاة: ثابت .عقتضى البراءة الأصلية» فالنزاع 
إنغا هو فى دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم» لا على أصل العدم عند العدم؛ فإن ذلك 
ثابت قبل أن ينطق الناطق بكلام» وهذا الكلام فى سائر المفاهيم. 
قال أبو زيد الديوسى» وهو من المنكرين له: رانتفاء المعلق حال عدم الشرط لا يفهم من 
التعليق» بل يبقى على ما كان قبل ورود النص». 
هذا هو تحرير, نحل النراعء وإذا تحقق هذاء فنقول: احتلف العلماء رالأصوليون فى حجية مفهوم- 


۲ ٤ r ٤ ۱ ۰ 


البصرى: إلى أن الحكم على العدم عند عدم ذلك الشرط. 


[وذهب القاضى أبو بكر والقاضى عبد البار وأبو عبدا لله البصرى: إلى أن الحكم 
لا يكون على العدم عند عدم الشرط] ؛ وهو المختار. واعلم: أن فى هذه العبارة 
نظرا لا يخفى على التأمًل بعد فهم ما سبقء واختيار [إمام الحرمين]": القول بهذا 
الفهوم ‏ والغزالى يخالفه» وكذلك مذهب الشافعى فيها واضح ]/۳٠١[‏ فإنه قائل 
ا 

ومذهب أبى حنيفة: إنكار المفهوم فى هذه المسألة أيضًاء وكذلك مالك وقاله 


=الشرط على مذهبين: المذهب الأول: أنه حجة» أى: أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفاء 
ذلك الحكم عند انتفاء الشرط؛ وإلى هذا ذهب جيع القائلين .عفهوم الصفة» وبعض من م يقل 
به؛ كالإمام فخر الدين الرازى» وابن سريج» وأبى الحسين البصرى» وأبى الحسن الكرحى» 
ونقله أبو الحسن السهيلى فى «آداب الحدل» عن أكثر الحنفية» وابن القشيرى عن معظم أهل 
«العراق»» وإمام الحرمين عن أكثر العلماء. 

المذهب الثانى: أنه ليس بحجةء أى: أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء 
الشرط؛ بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على العدم الأصلى» وهذا مذهب أبى حنيفة والحققين 
من أصحاب مذهبه» وأكثر المعتزلة؛ كما نقله عنهم صاحب «الحصول»» ونقله ابن التلمسانى عن 
الإمام مالك - رضى الله عنه - كما احتاره القاضى أبو بكر الباقلانى» وحجة الإسلام الغزال 
وسيف الدين الآمدى» والقفال الشاشى» وأبو حامد المروزى من الشافعية. ينظر: حاشية البنانى: 
۱ والإبهاج لابن السبکی: ۰۳۸۰/۱ والآهات البینات لابن قاسم العبادی: »۴١/|۲‏ 
وحاشية العطار على جمع الجوامع: ٠۳۲۹/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ٠٠١/١‏ وحاشية 
التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى: ۱۸٠/۲‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانى: ٠٠١/١‏ وميزان الأصول للسمرقندى: ٥۸٠0/١‏ ونشر البنود 
للشنقیطی : ۸/۱. 

)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» حامل لواء الشافعية فى زمانه» تفقه بأبى القاسم الأغحاطى 
وغيره» وأحذ عنه الفقه حلق من الأئمة. قال العبادى: شيخ الأصحاب» وسالك سبيل 
الإنصاف» وصاحب الأصول والفروع الحسان» وناقض قوانين امعترضين على الشافعى» مات 
سنة ٠٠٠١‏ ينظر: ط.ابن قاضى شهبة ۸٩/١‏ ووفيات الأعيان »٤۹/١‏ طبقات العبادى ص۲٦‏ 
والأعلام ۰۱۷۸/۱ شذرات الذهب ۰۲٤۷/۲‏ والنجوم الزاهرة ۱۹٤/۳‏ المنتظم ٠٤۹/٩‏ 

(۲) سقط فی «ج». 

(۳) فی ر ح: الإمام. 

)٤(‏ فى «جه: هذا المفهوم.. 


فى المباحث اللفظية a a E SG‏ 
الشافعى رضى الله عنه 


فال صاخت المد © اغلم أن حك الك وره إا على برط يدل على ان 
ا ا 
آحر يقوم مقامه» ومتی فقدنا دلالة تدل على شرط ثان - قضينا بأنه لا شرط إلا 
الأول فعلم أنه إذا انتفى الشرط انت کے اک عل کل ال رادل کال لی ا 
آحر علمنا انتفاء الحكم إذا انتفى الشرطان» وإن علمنا ثبوت الحكم مع انتفاء الشرط 

وقال [القاضى عبد الحبار] : إن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على أن ما عداه 
بخلافه» وأنه يجوز أذ يقوم شرط آحر مقام ذلك الشرطء وحكاه عن الشيخ أبى 
عبدا لل وحكى عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى: أنه يدل على أن ما عداه بخلافه. 

وقال الشيخ ابو اسحاق الشیرازى [فی «شرح اللمع»]: ومن ذلك ل الخطاب 
وهو: أن تعليق الحكم على أحد وَصفى الذاتِ يدل على أن ما عداه بخلافه ؛كقوله 
تعالی : إن جاءَ کم َاسِق بيا ينوا [الحجرات: 1] فلما علق 7“ الحكم على( 
افق دل على أنه إذا ا وکقوله - ل فى سَّائمَة ة الغضم 
a‏ الا زکاۃ فی المعلوفة» وهذا النوع من مفهوم الخطاب حجة عندنا يجوز إثبات 
الأحكام بها إذا لم نحد نطقا ولا تنبيهًا ولا قياسنًاء وسواء كان ذلك بلفظ الشرط أو 
بغيره؛ كالغاية» أو كان حاليا من لفظ الشرط [أو لفظ]' الغاية. 

وذهب أصحاب أبى حنيفة وأكثر المتكلمين: إلى أن ما عداه ليس بخلافه» بل ما عداه 


.)٠٠١/١( ينظر المعتمد‎ )١( 
فى «أً» ح»: قاضى القضاة.‎ )۲( 
.)٠٠( ينظر اللمع‎ )۳( 

)٤(‏ فى «ح: فعا علق. 

)٥(‏ سقط فی «أم. 

)٦(‏ سقط فی رأًم. 

(۷) تقدم. 

(۸) فی «ح»: ولفظ. 


وقال أبو العباس بن سريج: إن كان بلفظ الشرط؛ كقوله تعالى: إن جَاءَكم فَاسِقّ 
بنا فتبينو ا [الخجرات: 1[ وکقوله - عليه الصلاة والسلام :من وك دینه 
TT‏ ضى المخالفةء وإن م يكن بلفظ الشرط لمم يدل على المخالفة؛ وهو قول 

قال ابن الحاجحب: وأما مفهوم الشرط» فقد قال به من لا يقول .عفهوم الصفة 
والفاضيان عة ار وار داك البصرى من المعتزلة: على المنع. 

وإذ قد أتينا على نقل المذاهب فى المسألة» فلنشر ع الآن فى تقرير المدعى» فنقول: 
الدليل عليه وجهان: 


لأر قالغال که إن کان غاا ندل فل [ ادا فرط اراد کرته 
عالل وشرط الشىء ما ينتفى ذلك الشىء بانتفائه ويلزم من ذلك المدعى. 

وأما المقدمة الأولى: فالدليل عليها: أن كلمة رإنْ» حرف الشرط باتفاق النحاة» 
و که جرفت ارط ا دل على شي ودل عل ان لالش ع فرط 


ويوضح ذلك: أنه لا فرق بين قول القائل: إن جنتنى أكرمتك» وبين قوله: 
اک و ا فی کا رھ ان کا غاا اکر یدل عل ن 
شر الا کرام کرنه غا قت ۳١۹‏ بع أن ها دحل غليه كلحة إن وها يدل 
غل :الا شراط يذل لن ان ما دحل عله وان ضار شرطا ليره 


وشرط الشىء ما ينتفى ذلك الشىء بانتفائه؛ والدليل عليه: أن الفقهاء قالوا: الوضوء 
شر ط لصحة الصلاة وحولان الحول شرط لوحوب ال زكاة» [وعنوا بکونهما شرطين: 


(۱) احرحه البخاری )۱٤۹/٩(‏ كتاب الجهاد باب لا يعذب بعداب الله حديث )۳١٠۷(‏ وأبو 
داود )٥۲۰/٤(‏ کتاب الحدود: باب الحکم فیمن ارتد حدیث )٤٠٩١۱(‏ والترمذی )٥۹٩/٤(‏ 
کتاب الحدود: باب فى المرتد حدیث )١٤١۸(‏ والنسائى (٠١ ٤/۷(‏ كتاب تحريم الدم باب 
الحكم فى للمرتد» وابن ماحه )۸٤۸/۲(‏ كتاب الحدود: باب المرتد عن دينه حديث )٠٠٠٠١(‏ 
وأحمد (۲۱۷/۱» ۲۸۲) وعبد الرزاق (۱۹۸/۱۰) رقم )۱۸۷۰٦(‏ وابن ابی شیبة )٠۳۹/۱۰(‏ 
رقم )٩۰ ٤۱(‏ من حدیث ابن عباس بلفظ: رمن بدل دینه فاقتلوه». 

(۲) فی أ ح: إلى عندى. 


فى المباحث اللفظية A DI‏ 
انتفاء الحكم عند انتفائهماء والاستعمال دليل الحقيقة] » وكتب الفقه مشحونة 
بذلك» ثم إنهم ‏ يعنون بقوهم: «إنه شرط»: أن ذلك المشروط ينتفى بانتفائه» والأصل 
عدم النقل وابجاز؛ فقد صحَّت المقدمة الثانيةء ويلزم من صدقها المدعى؛ وهو ظاهر. 

ا SS‏ 
و إن كانت الملازمة ظية وقطعيًا إن كانت الملازمة قطعيةء والملازمة ههنا 
ظنية؛ ا ا فإذن قول القائل: «إن كان عا فأ کرمه) د بالمطابقة على 
الإكرام وجوبا أو ندبا عند كونه علا ويل الالتزام على إكرامه ندا أو وحوبًا بطریق 
الالتزام. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: فإ قيل: «لا بزاع فى أ النحويْين سوا هذا 
الف بحَرْف الشرط؛ كن لْعَلٌ ذلك مِنِ ا ّ صطلاحانهم رالحاوئة؛ کاو 
الح ر كات الد بالرفم a‏ ا ا و ل ل کا تسمية هذه وا كات 
بهذو الأمْمَاء - مَوْجودَة فى أصْل اللغة. 

سلمَنا اَن هذا الاسم أصلي؛ لَك لا سلمأ الشرط: ما ينتفى الحم عند انيفائه؛ 
بل شط الشئء: ما کون اانه فل وت الحكم؛ من قَولهہ: افا الساغةة ای: 
عَلاَمَاتهًاء رادا كان الشرط:عبارة عن العامة رم من تبوتها بوت الحکه؛ لن لا يلرم 
يِن عَدَيِهَا عَدَمٌ ا حكم. 

سلما د شرط الشیء: ما َف عليه احم كن مُطلقاء أ برط ألا يُوجَد ما 
قوم مَقَامَة ؟: 

a RE A O Ê‏ او و و 

[الاول ممنوع» والثانى مسلم] وعلى هذا التقدير: لا يلزم من عدم هذا الشرط - 
عدم الحكم إلا إذا عرف أنه لم يوجَد [شىء] ما [يقوم] مقام هذا الشرط. 

الشرح: اعلم وفقك الله تعالى أن المصنف أورد على نفسه أسئلةء فقال: انسل 
أن ما دحل عليه رإن» صار شرطا لغیره» وإن قال: إن كلمة رإن» حرف الشرط؛ بدلیل 
إطلاق النحويين» قلت: لا نسلم أن إطلاق ع ال اه ر اران رة 


)1( سمط فی و بحم . 
(۲) فی «جحہ: تم بلغ. 


ذلك من مصطلحاتهم المحتصة بهم؛ كقوهم فى سائر مصطلحاتهم كَفضّة الرفع والجحر 
والنصب. 

ا [أن] ذلك من الأوضاع اللغوية الأصلية؛ لكن [] ” قلت: إن شرط 
الشىء ما ينتفى الشىء بانتفائه لغة ؟! بل شرط الشىء ما يكون علامة على ثبوته؛ 
2 لأنه يطلق ا ENE‏ او ا الساعة» a‏ ا 
وجود ما حصل علامة عليه لا غيرء وأما أنه يلزم من عدمه عدمه فلا. 

KEL‏ ولكن يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط ا أو إذا ۾ يوجد 
الشروط عند انتفاء شرطه» إذا علم أنه لم يوحد شىء آخحر يقوم مقام ذلك الشرط 
وهو صریح. 

قال المصنف - رجه الله -: واواب: لما دلت الكتب النحوية على تسليية هذا 
حرف يحرف الط - وجب اضتقاة أ هَدَا الام كان حاصلاً فى اص اللَة؛ رلا 
لكان حصول هذا الاسم بالنقل؛ ود بينا أ اقل جلاف الأصل. 

َولهُ: شط الشّئء: ما يدل على بوه : 

E E E O O O 
ال وضو ل بل على الا و کد اقول ت ا کو کب‎ 
الرّکاټی رالإخْصان شرط حوب لرجْ.‎ 


ٍ 


واما 


1 


شراط السّاعة فھی - وٹ كانت عَلامَاتٍ دالْة عَلَى وحوب السَاعَة -: :لك 
يمتنع وود الساعة إلا عند ووا هى سما الأشراط لأ بحسب الإعبَار 
الأوّل» بل بحسب الإعتبّار لثانی. 


قول: «شرط الشىء: ما ينتف الحكم عند انتفائه مطلقاء أو إذا لم يُوجَذ مَا يقومُ 
مام 


)0 فی وا جحم: بین ان ذلك. 
)"( سقط فی 8 جصي. 
(۳) سقط فی «أ». 


قلتا: مطلقًا؛ لاه إا تبت کون شىء شرا وبَّت أن لا ك 
اللعَة -: :ما فی اکم عند قاي وکت أ ذلك الشّىءَ بحب ياء الحم عة 
ایفاو؛ فلو اتنا شيا آعر قوم مقامه - لم ُن دك الشّءُ عه شَرطاء بل يكو 
الشرط: إا هو أو ذلك الآحر - لا على التغيين - وذلك يتافى قَيامَ الدلالة على كوّنِه 
ا 


الشرح: اعلم - وفقك الله - أنه أحاب الملصنف عن السؤال: بأن أئمة النحو 
اتفقوا على تسمية رإن» بحرف الشرط؛ فوحب أن يكون ذلك من الأوضاع اللغوية 
الأصلية؛ وإلا لزم النقل وامجاز؛ وهما على حلاف الأصل. 

أما قوله: «شرط الشىء ما يدل على وجرية: 

اندلا و ذلك لان كان کف ها جار ية ووو الط 
فإنه لا يدل على صحة الصلاة» ولا تسمية حولان الول بكوته ]/۴١١[‏ شرطا 
لوجوب الزكاةء ولا الإحصان بكونه شرطا لوحوب الرحم؛ فإن شيئا من ذلك لا يدل 
على وحوب ما حعل شرطا له. وأما أشراط الساعة وإ كانت علامات» فلها حكمان: 

أحدهما: أنه يلزم من وحودها وجود الساعة. 

والثانى: أنه يلزم من عدمها عدم الساعة. 

فلا نسلّم أن تسميته علامة باعتبار الحكم الأولء بل هو باعتبار الحكم الثانى» وعلى 
هذا": هو داحل تحت القاعدة» وهى: أن] شرط الشىء ما ينتفى الشىء بانتفائه. 

وأما قوله: «يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط مطلقا [أو] إذا ۾ يوحد مايقوم 
مقامه؟»): 

قلنا: إن ثبت أن الشرط واحد بعينه لا غيرء فإذا انتفى ذلك الواحد انتفى المشروط 
إن ثبت أن الشرط أحد الشيفين لا على التعيين» فلا يلزم انتفاء المشروط إلا 
بانتفائهماء ومسألتنا مفروضة فيما إذا كان الشرط أمرًا واحدا بعينه» فلو أنبتنا أمرا آحر 
يقوم مقامه عند انتفائه» يلزم أن يكون الشرط أحد الشيئين [لا] بعينه» والمفروض خلافه. 


() فی و جم : لأنه. 
() فی رب»: ذلك. 


Ca 


إو د ا «الإخکام» منع کون شرط الشىء يلزم من انتفائه انتفاره. 

قال: وغایته: أنه قد ينتفی الحكم فى بعض صوره فى الشرط؛ ولا نزاع فيه» وإغا 
النزاع فى لزوم انتفائه من انتفاء شرطه ولابد. وهذا مندفع؛ لأنه شرط والشرط: ما 
ينتفى الشىء بانتفائه؛ أى: يلزم من عدمه عدم المشروط إجماعًا. أو نقول: هو معنى عام 
فن جملة صور استعمال لفظ الشرط؛ فوحب أن يكون حقيقة فيه؛ دفعًا للاشتراك 
واجاز. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الحجة الثانية: ما ما رُوی اد يعلى بن ميه سَأل 
ر اا کر ا E E EEE‏ 
رحبت يا حت منه؛ فسات رَسول اله اا ا قال 
SS‏ 

e‏ َة وإذ» - عَدَمٌ عند عدم ذلك الشّئء -: لم 
کر ل ای م 

فان قيلٌ: لِم لا يجوز أن يقَالّ: إن (تعَصّبا] م ذلك؛ ُنَا عَقَلاً يِن الآيات 
الواردة فى ووب اللاة - ووب الإنْما وأ حال الوف اة من ذلك وما 
ا ثابت عَلّى الأصل فى ووب الإتنا؛ ااك ا وت القصر مَعَ الأَنن. 

ثم تقول: هذا الحديث حكُة عَلَيْحُم؛ لأت أو امع الَشرُوط عند عَم السرط - ل 
جار القصر عند عدم ا في وقَذ حار ملسا أت لا يجب عَم ارط عند عَدَم 
الشرط: 

وَالْجَوَاب عن [السوال] الأرّل: أذ الآيات الال عَلَّى وُحُوب الصّلاة - لا نطق 
بالإتماې ولا بان لأصْل فى الصَلاة الاما بل اروئ عَنَ عَائشة - رض اله عنما 
نها قَالتٌ: ,كانت صلا الستفر والحضر رکعتیْن» َرَت صلا السَفر» وَزيد فى صلا 
الحضر. 
وعن الثانى : أ اجر - العرطع نع ن ذلك؛ وليك فهر قحب لن ل 
يمتبِع أن يدل [د ليل على لاف الظاجر و الله 


ت 


اڈ 


.)۸١/۳( ينظر الإحكام‎ )١( 


فى:المباحثاللفظية 2 ...... 0 RP OEE‏ ا د ۳۸6 


الشرح: اعلم - وفقك ٣‏ له تعال Eg‏ 
الط فنقول: 

“الدليل الاد ئی عل أن على الشىء )0 غل غیره بر ومايرادفها 8 على أن 
الزاء يتتفى غند اتتفاء ذلك الشرط؛ اؤذلك لأن القصثر معلق عانى الخوف فى الأمر 
بكلمة إذ» وذلك ظاهى ثم إن ابن أمية ) تعب من جوا ا ا 
e sS‏ - وهُا على] ذلك 
التنخْبُ؛ فذل ذلاف على ن الغخلى ب رن المذكورة قف عند اتتفاء ذلك الشرط؛ 
فيلزم انتفاء نخواز القصر' عند التفاء اللخوف؛ لأنه لزلا هذه الدلالة ا كان لتعجبيه”“ 
معلى» ولكان رول اله بل يرشدها إل ما إرفع تعجبهما بتفهيمهما معلى الآية؛ 
فحيث م يكن شىء من ذلك» بل عدل إلى قوله: e‏ ا(فاقيلوا 
e‏ تقثضيه الآية» 


(۱)فی. ا i.‏ 2 ا e eS e E‏ 
(۲) يعلى بن أمية بن عبيدة بن همام ب e‏ صشران» و بو خالد التميمى الحبظطلى» 
والشهرر: يعلى ا رهی ا وأمه: منية بنت غزوان أخحت عتبة قال ابن خجخر: روى عن 
ايى لوعن غر وعتبة بن آبی سفیان روی عنه ولاده صفوان زعثمان وحمند وعبد 
الرشنواین ابه صضقوان بن عبد الله بن بعل وعطاء وجاهد. . وغيرهم الا سف ا 
رالطائف وتبوك. وتوفى سنة :)٤۷(‏ ینظر ترجمته فی اشد الغابة »)٠۲۴/١(‏ والإصابة 
(ror) 1‏ اوالاستیغاب (5۸° 1 رالتقات ص1 4٤‏ ججريد أسماء الصحابة )4 1« 
والطبقات الكيرى «F14/1)‏ رالرياض المستطابة (۲۹۹)» والجرح والتعديل 5 ۰ بقی 
ابن مخلد )4< سیر أعلام النبلاء ™. 1 الأعلام )4/۸ 1(« تهذیب الكمال 
95l),‏ 0 تهذیبب التهذيبّب )۱ ۱/۱ تق تقریسب ب التهذيسب «(YY r)‏ الكاشف 
<l)‏ ا 
(۳) سقط فی دی ال ر 
() اجرح این ,نی اشببة 7 a i‏ يقصبر اللات «rl» a‏ وار 
rol).‏ کتابي الصا : باب قصر الصبلاة فى السفرء زسم( 4۷۸1): کتاب صلاة 
للسافرين: باب صلاة المسافرين» وقصرها الحجديث »)٠۸٦/٤(‏ وأبو دارد (۷/۲):. كتاب 
الصلاة :باب :صلاةا ا لمسافنء. ا لحدیث:(۹۹ .6)1 والترمذى»(٤/۹١۳)::‏ كتاب التفسيرء.الحديث . 
0)٣٠‏ والشائى :)١١٨/۲(‏ .كتاف تقصير الصلاة فى السفن الجذيتث '(١)»٠وابن‏ ماحه 
“۳۹/۱ كتا إقامة الصلاة: باب بتقضير الصلاة فى الشفرء الحخذيث »)٠٠٠٦ ٥‏ وابن حرير 
۷۲۰٤ /(‏ والبیهقی۳(۰/٤‏ ۳ ) كتاب الصلاة: باب رحضة القصر فى كل سفرء وأبنو حغفر 
النحاس) اف «التاستخ المنشزخ» (صضت ۷ ۰)۱۹ وان الجارود (صد٦٤)»‏ رقم »)۱٤۹(‏ وابش= 


وأن حواز القصر مع الأمن من صدقة الله على العباد اجارية مَجْرى الرخص. 

هذا هو وجه ا 

اعرض الصتف على الذليل للذ كرن بان قال: لا نسل آنه ا جب اد رة ل 
التعجب [من] وجه آخرء وهو: أنهما عقلاً من الآيات [١٠۳/ب]‏ الواردة فى باب 
الصلاة وحوب الإتمام» وأن حالة الخوف مستثناة من القاعدة» فما عدا حالة الخوف 
يجب اندراجه تحت القاعدة» وحيث لم يندرج تحتها وقع التعحب. 

ثم نقول: ما ذكرتم من الآية حَْة عليكم وبيانه: أنه لو اقتضية التعليق انعدام الجزاء 
بانعدام الشرط لا نتفى جواز القصر عند الأمن عملا بالمقتضى» واللازم باطلٌ إجهماعا؛ 
فالملزوم كذلك. والجواب e‏ 
قوله: «التعجب لغیره وهو ما ذکره... 

قلنا: لا نسلّم ذلك؛ وإغا يلزم ذلك e.‏ الآيات الدالّة على الصلاة دالة على 
وجوت اعام ار یکون الأصل اام بل شل ن عائشة - رضى الله عنها - أنها 
قالت: ,كانت صلاة الخضر والسقر ركعتين» اقوت صلا السُفرء > وزی فی صَلاة 
الحضش0. 


=خحزعة )۷١/۲(‏ رقم »)٩٤٥(‏ وأبو يعلى »)١٦۳/١(‏ رقم »)۱۸١(‏ والحديث ذكره السيوطى 
فى «الدر المتثور» »)۳۷١/۲(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» والطحاوى» وابن المنذرء وابن أبى 
حات وابن حبان. وقال الترمذى: حديث حسن صحیح. 

)١(‏ عائشة بنت أبى بكر الصديق بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة بن كعب بن لوى. أم عبدا لله. .أم المومنين رضى الله عنها. القرشية التيمية. أمها: أم 
رومان بنت عامر بن عوعر الكنانية. ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو حمس. توفيت سنة ۸ فى 
ليلة الثلاثاء لسبع عشرة حلت من رمضان عند الأكثر وقيل: سنة ٥۷‏ ودفنت بالبقيع. ينظر 
ترجمتها فى: أسد الغابة (۱۸۸/۷)» الإصابة »)١۳۹/۸(‏ أعلام النساء (4/۴)» الاستيعاب 
»)۱۸۸١/٤(‏ تحريد أسماء الصحابة »)۲۸٦/۲(‏ التاريخ الصغير »)٠١۲/١(‏ طبقات ابن سعد 
(۳۹/۸)ء حلية الأولیاء »)٤۳/۲(‏ تهذیب الکمال (۱۹۸۹/۳)» تهذیب التهذیب »)٤۳۳/١۲(‏ 
تقريب التهذيب (۲ »)٠١٦/‏ الكاشف »)٤۷٦/۴(‏ خحلاصة تهذيب الكمال (۳۸۷/۳)» السمط 
المین (۳۳) شذرات الذهب )1١/١(‏ طبقات الشيرازى »)٤۷(‏ العير »)1۲/١(‏ بقى بن خلد 
»)٤(‏ النجوم الزاهرة »)٠١١/١(‏ معجم طبقات الحفاظ .)٠٠٠(‏ 

(۲) أحرحه مالك :)١٤١٦/١(‏ كتاب قصر الصلاة فى السفر: باب قضر الصلاةء الحديث (۸)» 
والبحارى :)۲٦۷/۷(‏ كتاب المناقب الحديث »)۳۹۴١(‏ ومسلم :)٤۷۸/١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين باب صلاة المسافرين» الحديث »)1۸٥/١(‏ وأبو داود :)٥/۲(‏ كتاب الصلاة: باب 
صلاة المسافرء الحدیٹ (۱۱۹۸)» والنسائی :)۲۲٠+۲۲٠/۱(‏ كتاب الصلاة: باب كيف 
فرضت الصلاة» والبیهقی :)۴٠۳-۳٦۲/۱(‏ كتاب الصلاة:, باب عدد ركعات الصلوات. 


واعلم: أن للناس فى هذه المسألة قوليّن مشهورين فى كتب الفقه: 

أحدهما: أن القصر هو الأصل. 

الثانى: أن الإتمام هو الأصل. 

قال غاشة ب رضن اله عات ور تالصلا می مي فاو ت صدا 
اسم وزيدت فى صلاَةٍ اض( ٠‏ 

وقيل: إن الصلاة فرضت ليلة الإسراءء وصلاها حبريل بالنبى ب صبيحة غد كلها 
ركعتين» إلا الغرب صلاها ثلااء فلما كان بالمديتة كملها الله تعالى إلا لغرب 
والصبح سفرًا وحضرًا. 

وقیل - أيضا -: إنها صليت كلها برمكة» اُربعًا اُربعًا إلا الصبح والمغرب. 

وإذا عرفت ذلك» فالمصنف منع أن الأصل الإتمام على أحد القولين؛ فعلُى هذا لا 
يبقی للتعحب وحهٌ إلا ما ذكرناه"). 

والحواب عن الثانى: أن مقتضى ما ذكرنا ألا يجوز القصر عند الأمن؛ لكن جوز 
ترك الظاهر وخالفته لمعارض. 

اعرض صاحب «التحصيل» على هذا بأن قال : ليس خالفة هذا الظاهر أولى من 
مخالفة ظاهر قوهم: إن كلمة «إن» للشرطء وظاهر قوهم: إّ شرط الشىء ما يوحب 
انتفاؤه انتفاء ذلك الشىء والئعحب متمل لما سبق من الاحتمالات» ومعارض بأن ما 
قلناه لا يوحب خالفة الدليل؛ بخلاف ما قالوه. 

وحوابه: أن دلالة المفهوم تارك للمنطوق المعارض له بالاتفاق» وقد عارض هذا 
الفهوم صريح قوله يل: «صَدقة تَصدّق الله بها علَيكم؛ فاقبلوا صدقه». 

وإذا ثبت ذلك فنقول: إذا ترك ما ذكرنا يرك ذلك لعارض راجح عليه» وإذا ترك 
ما ذکرتم من دلالة ظاهر الشرط يترك لا لمعارض راحح» والأول أولى؛ وبه خرج 
الحواب عن باقى الكلام. 


(۱) تقدم. 
(۲) فی «ح»: ذکره. 
(۴) ينظر التحصیل .)۲۹٤/۱(‏ 


أحدهما: سب وهر . الشرط ا للتعاليق. بأسرها:: 


والثانى: الشرط المعروف الذى يلزم من عدمه العمدم ولا يلزم مسن وجنوده وحود 
ولا عدم؛ ا الشرط اللغوى» وهو التعاليق: امین وجرد اوجرب ومن 
ع ا 


| فعلی هِذا: قول الصنف: «امعلّق على الشىء لا ا ل افعلبق ری خبید 

بعد هذا بالوضوء ل پستقیم؛ فإن الإنسان إذا ادعى 5) ي سمي من. e‏ 
المشترك لا يتبعّى أن بمثله بالمسمى الآعحر(؛ فإن أمغال هذا الاعزاض لبعضهې» وهو 
قريب من الاشتراك فيما أورده ا فإنه قال: وقد غلط فى هذه الحجة؛ فإنه 
أحذ الشرط 'بالاشتزاك» والشرط ينقسم إلى قسمين: رط لقو ۳۱۲ا وهر: lL‏ 
دحل عليه اك أو مناايقوم مقامها م من أسماء وظروفب وإ م كاطيناة باللسبة 
إلى العلم» و[إلى]"“ شرعى؛ كالوضوء بالنسبة إلى الضلاة» وحدهما واحنكت وهو: 
الذى يلزم من انتفائه انتفاء الشىء» ولا يزم مبن ثبوته ثبو ت الشىء وليس بعفهوم؛ 
ارا من ار وها بدا قله حرف اشر حکمه بالعکس مین ذلك؛ فإنه.يلزم 
من ثبوت الشرط ثبوت المشروط» ولا ي لزم بن عدمه عدمه؛ كقوله 4: ومن أحيا 
ا ضا ميتة تھ فھی ۽ فيزم من نبوت ياء ثبوت الك ولا یزم و الإحياء 


(0 سقط :فی 0“ 
(۲) فی «أً»» «ح»: لا شرط. 
(۳) فی «أً»: وهذا. 
() فی وأ أدى. 
)٥(‏ فی «أ»: من الآخر. 1 
() عبدا لله بن محمد بن على» شرف الدين» أبو جمد الفهزى المصرى» المعتروض بناين التلمستانى» 
كان إماما عالما, بالفقه والأصلينء ذكياء.فصيجاء تصدر لالإقراءب.«مصر وانتفع به التاس» 
٠‏ وصنف التصانيف المفيدةء منها شرحان على المعالمين لالإمام» وشرح على التنبيه متوسط مسمى 
بالمغنی» ذکره الأسنوی» وقال: لا أعلم تاريخ وفاته ١٠٠٠ء‏ صنف فى الخلاف كتابا ماه إرشاد 
السالك إلى أبين المسالك. توفى سنة .٠١۸‏ انظر: ط. ابن قاضى شهبة »١١۷/۲‏ ط. الأسنوى . 
ص۲١١‏ . طبقات الشافعية لگ ۰/٥‏ معجم المولفین .٠۳۳/١‏ 
(۷) سقط فی «أه» «ح». E‏ : 
(۸) أحرحه مالك )۷٤۳/۲(‏ كتاب الأقضية: باب القضاء فى عمارة الموات حديت (۲۹) عرف ٠"٠‏ 


TANA E SESS فى المناحث اللفظية‎ 


دهشام بن عروة عن ار قال ابن عبد البر فى «التمهید» :)۲۸٠/۲۲(‏ وهذا الحديث 
ا عند جماعة الرو راة عن مالك لا بختلفون فى ذلك واختلف فيه على هشام فروته عنه طائفة 
عن بيه مرسلاً کما رواه مالك وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله - وروته طائفة عن هشام عن 
بيه عن سعید بن زيد» وروته طائفة عن هشام عن وهب بن کيسان عن جابر» وروته طائفة عن 
هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن حابر وبعضهم يقول فيه عن هشام عن عبيدا له 
ابن ابی رافع» عن حابر وفیه احتلاف کثر. ا١‏ ھ. وقد روی هذا الحدیث مرسلاً أيضا أبو عبيد 
القاسم بن سلام فى «الأموال» (صس ۲٣٤‏ ) رقم )۷١٤(‏ من طريق سعيد بن عبد الرجهن 
الحمحى وأبو معاوية کلاهما عن هشام بن عروة به. 
وأخرحه مرس أيضا البيهقى )١٤۲/١(‏ كتاب إحياء الموات: a‏ أرضا e‏ 
طریق سفیان بن عيينة عن هشام بن عررة به. فاتفق هنا مالك وسفيان بن عبينة وأبو معارية 
۰ وسعيد بن عبدالرحمن ايحمحى فى رراية هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أيه مرسلا. وقد 
توبع هشام بن عروة أیضا فی روایته هذا الحدیث تابعه أحوه يحیی بن عروة عن أبيه مرسلا.. 
احرجه بو عبید في «الأموال» (ص )٦٩٤۲٦٤‏ رقم (۷۰۷) والبیهقی )۱٤٩/٦(‏ من طريق 
ا ين عړوة به وقد حالف هولاء كلهم إماعیل بن ابی اويس راہن 
الأجلح أما خالفة إسماعيلى بن آبى أويس. أحرجها بو یعلی كما فی «نصب الراية» )۲۸۸/٤(‏ 
قال: حدثنا زهیر ثنا إ“ماعيل بن ابی اريس SS Ca e‏ 
ا : قال رسول اله ل: من أحيا أرضًا ميتة فهى له وليس لعرق ظا لم حق . وذکره اهیٹمی فی 
٤‏ مع الزرائده (/ )۱١١ ۲ ٠٠‏ وقال: رراه كله الطبرانى فى الأرسط بإسنادين فى أحدهما 
عصام بن داود بن اراح قال الذهبى: لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رحاله ثقات وفى إسناد الآحر 
ا أما خالفة اين الأحلح أحرحها القضاعى فى «مسند الشهاب» )۲٠۲/۲(‏ رقم 
(۱۱۸۷) من ,طریق یې بن امنذر ثنا ابن الأحلح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وقد توبع هشام على هذا الحديث أيضا تابعه الزهرى عن عروة عن عائشة به ٠.‏ 
٤‏ أخرجه أبو دارد الطيالسى (۱۳۹) والدارقطنى )۲٠۷/٤(‏ كتاب الأقضية رقم )٠٠(‏ رالبیهقی 
کتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة. ا ا ھی 
(۸۳/۲۲) کلهم من طریق زا ین ا ع ری عن عرو ن ا قا ان 
. رسول اله : العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض شيعا فهو له ولس 
عرق ظالم حق. وزمعة بن صا. قال البخاری فى «التاریخ الکبیر». :)٠٠١١/۳(‏ بخالف فى 
حدیثه ترکه ابن مهدی أخیڙا. وقال فی «علل الترمذى» (ص :)٠١۸‏ هو منكر الحديث كثير 
٤‏ الغلط. وقال الترمذى فى «السبنن» :)۳۷۸١(‏ ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. وقال 
الائی فى «الضعفاء والمتر وکین» (۲۲۰) ليس بالقوى» مك كشير الغلط عن الزهرى. 
رالحدیث ذکره این آیی حام .فی «العلل» )٤۷٤/۱(‏ رقم )۱٤۲۲(‏ وقال: سألت أبی عن- 


=حديث رواه أبو داود عن زمعة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله عل: 
«العباد عباد الله والبلاد بلاد الله من أحيا من موات الأرض شيا فهو له وليس لعرق ظالم حق» 
قال ابی: هذا حدیث منکر نما يرویه من غير حديث الزهرى عن عروة مرسلاً.ا ه. 

وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» :)۲۸١/۲۲(‏ هذا الاحتلاف على عروة يدل على أن الصحيح 
فى إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه. ١‏ ه. لكر هذا الحديث شاهد 
من حديث فضالة بن عبید ذکره اهیٹمی فی. «جحمع الزوائد» )١٦۰/٤(‏ عنه قال: قال رسول الله 
الأزش أرض اله و الماد عاد اله من أا رتا فهر ل شال اهي روا اران ف 
الكبير ورجاله رحال الصحيح. ١‏ ه. ذكر الاحتلاف على هشام فى هذا الحديث وتوضيح كلام 
«ابن عبد البر». قال ابن عبد الير: وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد. وهذا 
الطريق أحرحه الترمذى )٠١۳/۳۴(‏ كتاب الأحكام: باب ما ذكر فى إحياء الأرض الموات 
حدیث (۱۳۷۸) وأبو داود )۱۹٤/۲(‏ كتاب الخراج والفىء والإمارة: باب فى إحياء الموات 
حدیث (۳۰۷۳) وأبو یعلی )۲٥۲/۲(‏ رقم )1٥۷(‏ والبزار کما فی «نصب الرایة» )۲۸۹/٤(‏ 
والبيهقى )١٤١١/١(‏ كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضًا ميتة. وابن عبد البر فى «التمهيد» 
(۲۸۱/۲۲) كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن هشام بن عررة عن بيه عن 
سعید بن زید عن النبی يي قال: من أحيا أرضاً ميتة فهى له» وليس لعرق ظالم حق. قال 
التزمذى: حسن غريب وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن ييه مرسلا. وقال البزار: لا 
نعلم أحدا قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيوب عن 
هشام. وقد حكم الألبانى فى «الإرواء» (ه/٤٠٠٠)‏ على هذا الطريق بالشذوذ لمخالفة مالك ومن 
معه فى روايته مرسل. وكلام البزار. عقب المديث يشعر بهذا الشذوذ. قال ابن عبد البر: وروته 
طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن حابر. أخرحه التزمذى )٠١۳١/۴(‏ كتاب الأحكام: 
باب ذ کر ما حاء فی إحیاء الأرض للموات حډیٹ (۱۳۷۸ مکرں) وأحمد )۳١ ٤/٣(‏ وأبو يعلى 
(۱۳۹/۲) رقم (۲۱۹۰) رابن حبان (۲۱۳۹ موارد) من طرق عن هشام بن عروة عن وهب 
ابن كيسان عن حابر أن النبى ي قال: مَنْ أحيا أرضا ميتة فهى له قال الترمذى: حسن صحيح. 
وصححه ابن حبان. وقال الألبانى فى «الصحيحة» :)٠۱١۷/۲(‏ وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين. وزاد فى «الإرواء». :)٤/١(‏ ولا يضر احتلاف الرواة فى إسناده على هشام لاتفاق 
جماعة من الثقات على روايته عنه هكذا ومن الظاهر أن فهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدهما. قال 
ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن عبيد اله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر. أخرحه 
أحمد (۳۲۷/۳) والدارمی (۲۹۷/۲) كتاب البيوع باب من أحيا أرضا ميتة فهى له وأبو عبيد 
فی «الأموال» (ص )۲٣٤‏ رقم (۷۰۲) وابن حبان۱۱۳۷(۰ موارد) من طریق هشام عن عبيد 
الله بن عبد الرحمن بن رافع عن حابر به. وعبيد الله بن عبذالرحمن ذكره ابن حبان فى اقات 
وقال الحافظ فى ,«التقريب» :)٥۳٦/١(‏ مستور. وينتهى إلى هنا توضيح كلام ابن عبد البر- 


فى المباحث اللفظية OA GRD‏ 
عدم الملك؛ لتعدّد أسباب الملك. وكذلك إذا قلنا: إن كان هذا إنسانًا كان حيواگا 
فيما يسمونه المنطقيون شرطا متصلاء واللازم عنه نفى الأول لنفى الشانى» ووحود 
الثانى لوجود الأول» ولا يلزم من نفى الأول نفى الشانى؛ لجواز أن يكون المشروط 
أعم؛ كما فى المثال المذكورء وإذا انقسم مسمى الشرط إلى معنيين» فإنما ينتج المطلوب 
إذا أريد به فى المقَدّمة الثانية ما أريد به فى المقدمة الأولى؛ وإلا لكان جمعا محرد اللف ظط 
ولا ينتج. وقد نعتذرٌ عن هذا الكلام بنا لا ننازع فى أن ما ذكرتم مقتضى الكلام من 


دوهناك وجوه أحر فى الاحتلاف على هشام بن عروة فى هذا الحديث. فقد أحرجه الطبرانى 
فى «الأوسط» كما فى «نصب الراية» )۲۸۹/٤(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجى عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبى بل. قال: من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق 
ظا لم حتق. قال الطیرانی: تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبیه عن عبدا لله بن عمرو وذکره 
اهيثمى فى «جمع الزوائد» )١١١/٤(‏ وقال: رواه الطبرانى فى «الأوسط» وفيه مسلم بن خالد 
الزنحى وثقه ابن معين وغيره» وضعفه أحمد وغيره. وفى_الباب عن جماعة من الصحابة منهم عمرو 
ابن عبيد وفضالة بن عبيد ومرة وعبادة بن الصامت وأبو أسيد وابن عباس. 

حديث عمرو بن عوف: أخحرحه الطبرانى فى «الكبير» كما فى «جمع الزوائد» )٠١١/٤(‏ من 
طريق کئير بن عبدا لله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا ثل حديث سعید بن زيد 
وقال اهیتمی: رواه الطبرانی فی الکبیر وفیه کثیر بن عبدا لله وهو ضعيف. 

والحدیث ذکره الزیلعی فى «نصب الراية» )۲۹۰/٤(‏ وعزاه لابن أبى شيبة والبزار فى مسنديهما 
والطبرانى فى معجمه. حديث فضالة بن عبيد تقدم تخريجه. 

حدذيث مرة: أحرحه ابو داود )١۹١/۲(‏ كتاب الخراج والفىء والإمارة: باب فى إحياء الموات 
حدیث (۳۰۷۷) وأحمد )۲١ »٠۲/٠(‏ والطيالسى )۹٠٦(‏ وابن أبى شسيبة )۷٦/۷(‏ وابسن 
الجارود )٠١٠٠١(‏ والبيهقى )١٤۸/١(‏ من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال نبى 
| لله : من أحاط على شیء فهو أحق به» وزاد بعضهم: ولیس لعرق ظا م حق. حديث عبادة 
ابن الصامت: اخحرحه اهمد ۲۲٣/۰(‏ ۳۲۷) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن 
الصامت قال: «إن من قضاء رسول الله ب أنه ليس لعرق ظالم حق» وذكره اهيٹمى فى «محمع 
الزوائد» )١۷۷/٤(‏ وقال: رواه الطبرانى فى «الكبير» وإسحاق بن حى لم يدرك عبادة. 

حدیث أبى أسيد: أخحرجه يحيى بن آدم فی «الخراج» (۷7): 

حدیث ابن عباس: احرحه الطبرانی كما فى «نصب الراية» )۲۹۰/٤(‏ وابن عدى فى «الكامل» 
)٥۱/(‏ من طريق عمر بن رياح عن.ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ب: من أحيا أرضا مينة فهو أحق بها. قال ابن عدى: عمرو بن رياح هو مولى ابن طاوس 
ویروی عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه والضعف بين على حديثه. "| ه. 
وبالجحملة فالحدیث صحیح وقد صححه الألبانی فى «الإرواء» (ه/٤٠)» .)٤/١(‏ 


اخ ارق ولکن ندعی ا ظاهرا الا قطغا بالانتفاء عند 
الانتفاءء فإنه لو قال: وألت طالقء كان مقتضاه, تفتوذ الطلإق؛ ٠لو‏ جوج السيبب فإن 
قال : إن دخلت الدار» فليس أثره فى وقوع الطلاق» وإغا. أثرهفى نفىالحكم بدون 
وود ما علق عليه؛ فلم بظهر آثر E‏ آخر؛ 


فليس ذلك تهوبالمعلق. 
.قال التبریز ی:-الاستدلال من السب ى ن N‏ بالاشىة أك اللفظي فى 
کک GS‏ تايه ن ا ابرط فی عرف اا سن 


N كط تردق مرن‎ a 
فى العربية؛ فن المفهوم منه احتصاص لزوم ما حعل حرَاءبحالة الوصف الذى‎ 
دا عرد لاختصاص وجوده ق فان قوله: رن جتني اکرمتك» لا یقتضی‎ 
منع الإکرام بلا بجیء بل لزوم الإکرام [عند] ابجىء ومنع اللزوم دون وهذا السلزوم‎ 
و م ال ن عرفهم؟ مثل قوله تعالىی: ورڈ کہم جر فاھزی) رای‎ 
٠ وهو ينطبق على اللغة؛ فإن الشرظ هو :العلامة‎ < 
ئشة» هذا مذهب‎ sS تم قال: زلا يدقع الاستدلال‎ 
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األحداهما: e N E E‏ 
وانهبا: أن ارح معلل بعذر؛ فإله إا يستقيم أن ليان تقض سا لنرج 
تدا غاز ال بلعبم؛ ؛ فيستقيم کج واد واقتیاد ‏ فی رام؛ فاا نقنول: : هنو من 


() فی ا :وج فإذا قال 

(۲) فی «أ»: احتلاف اللفظ. 

(۳) سقط فی «ل,«ج».: [ 
)٤(‏ فی أ4 وح): في الذى. . 
(°) 0 فی اء لحا 
() فی وء رجبه: ر 


a TT 
موبحخب الوضع؛ فإن لفظة وإن» توبحب احتصاص المذ كور“ بالموصوف بالصفة"» فلا‎ ٠ 
فرق [فى المعنى]" بين قوله: [«أعط الرحل إن كان طوینا وبين قولة]: ,عط‎ 
الرحل الطويل»؛.فإنه نطق بالطول(“ وسكت عن القضر”ء ولا حكم للوضع فى غير‎ 
المذكور» بل اقتضاء نظری استدلال. أذ من قاعدة المغهوم التفاتا إلى قرينة التخجصيص؛‎ 
الصفة؛ وذلك لأنه أطلق القول ثم قيده» فلاب لاتقييد من فائدةء والاجتراز‎ a 
فرقا فی الحکم» رهنو الأظهر؛ ومذاعدم الفرق وجب اعتذا ارا على انكلم فى‎ 
المتعا ر فا5جله . سبق الذهن ل‎ 
اومنهم من يقول: إن مستند السبق دلالة الک بالاتتفاء قبله؛ فیلزم م من‎ 
التظر إليهما“ الفرق لا مِنْ الوضع ولا من الدلال وهذا هو مقتضى نظر القاضى‎ 
[الباقلانى] ومتکرئ الفهوم.‎ 
ویشهد لا فتكرناة: انه لوقال: وإ انا فا قط‎ 
٠ بالدحول؛ قإنه يقتضى دلالة لا ع إلا ا لأنا هلا‎ 
مندفع» وبیانه:‎ 
أن ما دحل عليه إن :إما أن یکون من باب اتعاليق اتی هی أسباب) أو من باب‎ 
اشرو وما کان ا من عدم ما دخل عليه رإن». ,عدم الحزاء.‎ 
فأما إن كان سبڳا؛ فلأنه يلزم من عدم الشبب عدم المسجّب» وبيانه ظاهر على ما‎ 
ل‎ ٩ سمه‎ 


(۱) فى «جح: الذكر. 

2 ا ج): Sea‏ 

(۳) سقط فی وأ حا 

() سقط فى رأ" 

A فی رأ : بالطويل.‎ (o). 

فى ٠و‏ نة القضنيري * ' 

(۷) فی وأ التعارف. 

(۸) فی «ب»: ليها 

(۹) سقط فی: را ج. 

)١٠(‏ هذا حواب قوله: «لا يقال: إن لفظ الشرط مشترك بين أمرين؛ أحذهما: شرط سبب... إلخ» 
قبل تقل اعتراض التلمسانى والتبريزى على المصنف. 

O‏ «أ: یلزم من عدم ما ذکرناء ما دحل عليه. 

)١۲(‏ فى «أ»: مذهب سلمه المعترض. 


وأما إن کان شرطاء فالتقريب ما بيناه» ثم إن كان المدعى ثبوت العدم عند عدم ما 
دحل عليه حرف داك فذلك الطاهر. 

وإن كان المدعى الدّلالة؛ فلأن التعليق دل على السببيةء أو الشرطيةء وعدم المسبب 
ملزوم لعدم السبب وكذلك عدم الشرط والدال على الملزوم دال على لازمه حزم 
ويلزم من ذلك وجود الدلالةء وهو المدعى. 

وأما قوله: ومثيله بالوضوء لا يتفي فهو کلام غر مستقیم؛ لأن اللصنف ل 
يذ كر الوضوء على أنه مثال؛ فإن المغال يستغنى عنه فى الأدلت وإغا يذكر الخال تقريكا 
للكلام من أفهام المبتدئ الذى لاقدرة له على اقتناص المعقولات الكلية» فقصد 
التقريب بذ كر المثل الجزئية والوضوء المذكور ههنا وما يجرى براه ِن حَولان الحول 
والإحصان إنغا ذكر للتمسك به على أن معنى [الشرط] ما يلزم من انتفائه اقتفاء ما 
حعل شرطا له. 

وأما ما ذكره التلمسانئ» فالغلط منه لا من الصف وبیانه: 

أن اللذعى: أن التعاليق تدل على الثبوت عند الثبوت مطابقة» وتدل على العدم عند 
العدم التزامأء وذلك هو المفهوم» ولا ندعى أن العدم - أعنى: ما دحل عليه حرف 

«إن» - يستلزم عدم ما حع جزاء له 

وإذا اتضح ذلك» فلا نسلّم أن دلالة المفهوم متتفية فى قوله :ومن أحيا أرضًا ميه 

اا أن الحكم غير ثابت على وف امفهوم وم يعمل به؛ وذلك لا 
يقدح فى المفهوم؛ [لأن الشرط - أعنى]('٠:‏ شرط العمل بالمفهوم - ألا يعارضه 
منطوق؛ على ما بيناه من شرائط القول بالمفهوم» وقد عارض هذا المفهوم جملة مسن 
أنواع المنطوق» وهى الأدلة الدالة على ثبوت الملك بأسباب أحر غير الإحياء؛ وهذا 
ظاهر. 

اما قوله: ولو کان إنسائًا لكان حيوائًا» : 

فلا نسلم انتفاء دلالة المفهوم» بل الدلالة ثابتةّ. 

غاية ما فى الباب أن مدلوها غير ثابت؛ وذلك لا يقدح فى الدلالة؛ وذلك لمعارضة 


فى المباحث اللفظية PENOLA E‏ 
العقل الصريح اء فلا حاجة إلى الاعتذار المذكور؛ [وذلك] لما بينا من اندفاع كلامه 
وسقوطه. 

وما ذکرنا اول حرج ]/۳٠۳[‏ الجواب عن قوله: «فإذا انقسم مسمى الشرط إلى 
معنيين كان جهمعًا عجرّد اللفظ»» وعا ذكرناه أيضًا حرج اواب عماذكره صاحب. 
«التنقيح». 

وأما التمسك بقوله: ,إن جئتنى أكرمتك» فلا يستقيم له فيه؛ لأن ذلك غير محل 
النزاع» فلا نسلم انتفاء دلالة المفهوم نمة. 

اما قوله:«لا یندفع الاستدلال بقول عائشة» 

قلنا: نحن فى مقا انع لا فى مقام الاستدلال» وبينا [أنً] قول عائشة سند المنم. 

أما قوله: «الآية تدلٌ على وحوب الإتمام من وحهين»» فليس هذا موضع الحواب» بل 
[اللائق به فى] ‏ الفروع. 

وأما ما يذكره بعد ذلك فليس ذلك بقادح فى المدعى» بل هو عين المدعى. 

وأما الفرق بين السبب والشرط» فقد بينا أن التقرير" آت» سواء كان ذلك شرطا 
او فبا 

وأما اندفاع قوله: إن م تدحل الدارَ» فليسّت بطالق» - [ف] ظاهر؛ لأنه لايقع 
الطلاق بالفهوم. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: احَحٌ المعالف بالآيق والحكم: اما الآية: فهو 
د اعلق على شىء بكلمة وإ لو كان عدا عند عدم ذلك الشّئء - لكان قول عر 
رَحَلٌ: ولا تكُرٍهوا فيكم عَلّى البغاء إن أرَذن تحصا) [النور: e‏ 
على آنه ما حَرمٌ الإکراه على البقای إذ لم رذن احص وقوه تعَاّى: فکابوهم 
إن علمتم فيهم حرا [النورٌ: ۳۳]» وقوه لإواشکروا لله إن كنم اه تَعبُدون» 
(البقرة: [٠۷١‏ وقولة: أن قروا من الملاة إن قم (النساء: ١‏ °[ 
رَو وان کنتم على سقر ولم تجذوا کاتا فرهَان مقو ضة 4 [البقَرة: [YAY‏ فی 
حَميع هَذِه الآيات الحكم غير منتف» عند انتقاء الشرْط. 
(۱) سقط فی ر«ج». 
(۲) فى «جحم: التقريب. 


ر ي - فهو: ما إذا قال لامراته: لن دلت الدارفأنت طالق»؛ فهذا لا ينفى 
الطّلاق قبل ذلك الشرط؛ حى َو تُر أو علق يشرط آعر SS‏ برل 
و ورم عَدَمٌ الَشرُوط عند عَدَم الشْط- رم التناقض هَهنا. . 

واجواب عن الأول: آ اھر بھی الاب رة ی ب بابر حن 
ولک لاً يرم من عدم اة - اقول باجواز؛ ؛ لأ وال الحرْمة مذ يكو إِطرَيّان لجل 
وقد کون لامتتاع وجودء عَقلا؛ وهنا كدَلك؛ لمن لالم بُرذة فحص فش 
رذن البغای وَإذا ردن کک ا ۰ 
روهار r‏ 

لن كان ار تلائ - فعندنا: َر ف او حن بقی لع روشا على 
حول الدارء فإذا و برج آخر وعادت ! ّي ودَحلت ل 
الل وال عله ۰ 

ارخ اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه معارضات فى حكم المسألة. 

وبيانها: التمسّك بآيات دالة بحکم المفهوم على اأحجکام مع أن تلك الأجكام ليست 
ثابتة بالحكم. 

أما الآيات: ا قوله تعالی: ر رهوا اكم على الفا إن رذن 
تحصنا4 [النور: ٠٣۳]؛‏ وذلك لأن مفهوم الآية يقتضى ألا بحرم إكراههن على البغای 
إن a‏ 
بالإهاع. : ر E‏ ) 
ومنها: : قوله تعالی: : واشگروا لل إن ریه ذو (البقرة: OM:‏ 

ووجه التمسك ظاهر؛ وكذلك , بقية الكلام فى الآيات المذكورة. 

والحاصل: أن الحكم امنطوق به غير متف عندانتفاء هذه الشروظط فی جحمیع هذه 
الآيات» فلو كان التعليق يقتضى انتفاء الحكم اتوق بەت ا کان الأمر كذلك. 

E E ES : وأما الحكم فهو‎ 


فى المباحث اللفظية ..... Va ats eA‏ 
دحل عليه كلمة وإذ»» لا وقع الطلاق العلق على الدحول فى جملة اتتفاء الدنحول؛ 
ملا جالدليل» واللازم باظل؛ لأن و e‏ 
ووحد للك الشرط: ' 8 1 

.أو نقول:ءإذا قال :لز وحته :إن دحلت الدارًء» أت طالق» لو اقتضى عدم وقوع 
الطلاق عند عدم الدحول..لكان وقو ع الطلاق بالخبر أو بتعليق آنحر مع وجود الشرط ٠‏ مناقضًا اله 
حزمًا؛ وذلك ليس .مناقض له بدليل احتماعهما صدقًا. o‏ 

والحواب عن الأول:.بتقديم مقدمتين: ‏ .. N aS‏ 

الأولى: أن الإكزاة إغا يتصور على الفعل لضا لقتضلى الداعية؛ فيرط فى تحقق 
الإكراه على 'الشىء [تحقيق].( الداعية إلى ما يقابل المكرة عليهء ولا يجامعه» وأما إذا م 
تكن داعية إلى ما.يقابل.الفعل المكره عليه أو لبه داعية ل eT‏ عليه -: قفنلا 
يحصو ن كرافاغلى ذلك القع أصتاد. ١‏ 

المقدمة الثانية: أن المستحيل فى شتا یکره سی اهاه رډاسلنی هزمه 
زنك [۳٠۳/ب]‏ أيضًا: واجب الصدور والوقوع - لا يكون تعلق الإباحة 
والحرمة» وهذا تفريع م على أن التكليف بالْحَال لا بجوز. ١‏ 

وإذا ثبت صِدق القن فنقول: إذا م يردن. القحصنَ يلزم أحد الأمرين» وهو إما 
إرادتهنَ البغاءء أو عدم الإرادة» وأعا كان: فلا تصور إكراههن على البغايی ر 
تعلق الإرادة عقابله؛ لما قررنا فى المقدمة الأول» وهذا الشرط منتف؛ لأنا تتكلم على 
E‏ راذتهن البغاء» وأما إذا يردن البغاء ولا التحصين» » فلأنه إذا م برذ تین 
فليس هن إرادة تقابل البخای تخل الإكراه على البغاء؟ لطا بينا أن شرطه تعلق الإرادة 
عقابلة» وهذا الشرط منتف حينعذ؛. لأنا کلم لی هذا.التقدير؛ فثبنت أنه إذا م يردن 
التحصين امتنع إكراههن على البغاى وإذا امتنع إكراههن؛ فذلك الإكراه فى نفسه لا 
يكون متعلق الحرمة ولا متعلّق الإباحة؛ لما قررناه فى المقدمة الثانية.. 

اذا تقررت المقدمتان فنقول: مقتضى مفهوم الآية: أنه إذا م برذ ا ل 
۰ حرم إکراههن؛ لکن لا يازم من عدم إکراههن على البغاء جذ بل إکراههن على 
البغاء حينفذ؛ E lT‏ دال وة پان 
الحرمة ولا متعلق الإباحة؛ لما بيناه, 


(۱) سقط فی «ج». 


وما الحواب عن بقية الآيات: فلم يذكره المصنف؛ تعويلاً منه على الجواب الذى 
ذكره من تعليق القصر على الخوف وقد قال فى الجواب عنه: إن ظاهر الشرط بعنع 
من ذلك؛ لکن لا عتنع دليلٌ على حلاف ذلك وقد علمت أن هذا الجو اب ضعيف. 

وذلك لأن لاخصم أن يقول: الأصلٌ عدم ذلك العارض؛ ولأن وحود ذلك 
اللعارض يستلزم التعارض بين المقتضى والمانع؛ فيلزم الترك بأحدهماء وكل ذلك حلاف 
الأصل. 

ومن هذا الوجه: قال صاحب «التحصيل» (), : الجواب الصحيح مانذكره» وهو 
أما قوله تعالى: لإفكايبوهُم إن علمتم فيهم خير [النور - فالجواب عن 
التمسك به: أن مفهومه إن اقتضى عدم الكتابة عند عدم العلْم بأن فيه حيرا ولکن لا 
يجوز العمل بهذا المفهوم؛ لأن شرط العمل بالمفهوم ألا يخالذه منطوق على ما بيناه من 
شرائط القول بالمفهوم» وقد حالف هذا المفهوم صرائح دالة على جحويز الكتابة مطلقا. 

وأما قوله تعالى: لإراشکروا لله إن كتتم إا تيد ون [البقرة: ۲]: إن كلمة 
رإذ» تستعمل حقيقة كما سبق» وتستعمل لغير التعليق؛ كقول القائل : رإن كنت 
شجاعاء [ف] قات فلاتا والمراد بها: الحث والبعث على قتال فلان . 

والمراد من الآية: أن الباعث على شكره ‏ عبادته» فمن عبده فليشكره. 

وكذلك قول القائل: ا کیت کک فأأعط الف دینار». 

وإذا تبت ذلك - فنقول: إن أمكن حمل حرف رإك» على التعليق» وحب له عليه؛ 
ما ذكرناء وإن تعذر مله [عليه» حُيلً] على ما ذكرنا؛ صوتا للكلام عن الإلغاء. 

وأما آية تعليق القصر على الخوف - فقد أجبنا عنها. 

وأما آية الرهن - فالحواب عنها: أحرحت مخرج الغالب» وقد بينا أن شرط المفهوم 
ألا يَكونٌ قد حرج خر ج الغالب [وقد أحاب المصنف عن هذه الآيات فى «المعالى أن 
ما ذکرنا اول لأنه اشتمل على الفائدة؛ فإنهما فائدتان: المنطوق والمفهوم [١٠٠١/أ]»‏ 
ولا كذلك إذا مم يقل بالمفهوم]. 
(۱) ينظر التحصیل .)٠۹٤/۱(‏ 
(۲) فی اء ج»: كما فى قول القائل. 
(۳) فى «أ» ح»: على قتال فلان» ببيان المقتضى. 
)٤(‏ فى «أ: شر طه. 


فى المباحث اللفظية TASS‏ 

ولواب عن خير الطلاقع © بعد الغليى = هو إن مقتضئ عاذ كرت إا كان 
الل هر اللىي و ا5ا كان غرم فان وعدا ال غر اللىي وها إذا على طاق 
راعلى الول ن جن ا وا ر و 
فالواقع مع التنجيز " غير المعلق. 

بيانه: أن المنجّز إن كان واحدة أو النتين» فإذا ترو حها بعد ذلك ووجد الشرط فى 
ذلك النكاح - وقع الطلاق العلق» ولو كان المنجّز عين المعلق اسْتَحَال ذلك؛ ولذلك 
نقول: 

إن كان المنجز ثلاثا» فإنها إذا تروجَّت بزوج آخر» وعادت إليه» ووجد 
الشرط [فى ذلك النكاح] - وقع الطلاق» ولو كان المنجز غير المعلق استحال ذلك. 

والحاصل: أنا نمنع كون المنّز غير المعلق حتى يلزم التزك بالمفهوم» وحرج التنجيز 
بعد التعليق على القاعدة التى ذكرناها. 

واعلم: أن لنا حوابا آخر عن هذاء وهو: أن صيغة التعليق .عفهومها تقتضى عدم 
وقوع الطلاق [ عند عدم ذلك الشرط وتنجيز الطلاق يقتضى وقوع الطلاف] 
منطوقه» وقد بينا أن شرط العمل بالمفهوم ألا يعارضه منطوق» وههنا قد عارضه 
منطوق» فلهذا تر كنا المفهوم وعلمنا بالمنطوق» وذلك يقتضى وقع الطلاق المنجز. 

وهذا بعينه هو: الحواب عن التعليق» بعد التعليق وا لله أعلم بالصواب. 

خاتمة: إن الغزالى ينكر هذا المفهوم فلنذكر ماعوَل عليه فى دفع هذا المفهوم؛ 
وكذلك.صاحب «الإحكام» غير قائل بهذا المفهوم» فلننقل الشبه: 

قال الا «المستصفى» ”: الشرط يدل على ررد ایک ا جود ارط 
[فقط]» ويقصر عن دلالته على العدم عند العدم؛ بدليل: أنه جوز تعليق الحكم 
بشرطين؛ كما يجوز بعلتين» فإذا قال: أأحكم بالمال للمدعى» إن كانت له بينةء وأحكم 
له بالمال» إن سهد له شاهدان» لا يدل على نفى الحكم فى المال بالشاهد واليمين» [ولا 


(۱) سقط فی را حم. 

(۳) فی ,أم: بالتنجیز. 

(۳) فی «آء حم: إذا کان. 

)٤(‏ فى رأء: المعلق ثلاا. 

)٩(‏ فى: وح المفهرم. 

.)٠٠٠/۲( ينظر المستصفی‎ )٩( 


Jia ON anes ea RSS f, 
یکو الأمر باحکم بالقرار؟ والشاهد وایمین) نتا له ورفشا ادص ولا کان‎ 
رفغا له» ونسخا للنص» وبهذا المعتى جوزناه جخير الواحد» وجوايه: آلا یکوت رکه‎ 
معارض للمفهوم ,عنطونه» فلا يعمل بامفهوم لأجل العارض الراجح» وهو المنطوق» وقد‎ 
کک‎ EET 
n 


انتفائه» از کنل ر ا ا و القصبر العأ على الخوف 
بکلمة“ رات وهو اف لاماي وان کان الٹانی» فهو حلاف ا 


واغلم: أن بهذا لا يذل غلن-الظلواب: 


وبیانه: : أن المطلوب من جهة الخصم: أن صيغة التعليق لا E‏ 
عليه کلمة وان غند غدم الشرط وغو م يدل على ذلك بل يدل على آنه ليس من 
لوازم الشرط ناء الحم العلق علياة مطلقا عتند اتتفاتة وليس هذا امطلوب؛ بل 
امدعب : ENE‏ لازا العم تروط a‏ 


)١(‏ الإقرار نة: إنعال» من قر ر الشیم: إذا تبت يقر» من باب ضرب وعلم وثبت e e‏ فی 
مکانه: انبته بعد أن کان زرلا ا ادع واعارف» إذن فالإفرار إثبات لا كان 
ملزلا بين الإقرار.والتحود: ينظ ر الصحاح ۷۸۸۲ نتان العرب ۳6۸۲/١‏ اليس الققهاء 
ص ٤۳(‏ ۲) واصطلاحا:.غرفه الشافعية. بأننه:إخبار :علق عل المقر؟”عرفه المالكية بأننه: حبر 
یرحب کې صلق على قائله فقط بلفظةء أو لفظ ذانبه. غرفه الجنفية بأنه: إخبار بق لخر لا 
,. لثبات له عليه. . عرفه الحنابلة پأنه: إظهار مكلف خر ہا جلپه بلفظ ,أو كتابة» ر إشارة جرس 
٤‏ أوعلى موکله ار مولیه» ر مورثه عا اکن صدقه. حاشية الباحوری r‏ الخرشی 1 - 
E‏ الدرر roV/Y‏ منتھی الإيرادات AE‏ ومحاسِن الإقرار تر نها ا ایأتی: ۰ 
i‏ - ( مقاط واحب الاس : عن دمع فطع اسهم عن مذمته. ف 
رب إيصال الحق إلى صاحبه» وتبليغ المكسوب إل کاسبه» فکان فيه إنفاع صاحب الح 
وإرضاء حالق الق. e‏ 
(ج) إحماد الناس امقر بصدق القول» ووصفهم ! إياه بوفاء لهد وإتالة المتول. .. 
(د) حن المعاملة بينه وبين غيره. 
(۲) سقط فی وأ ج». 


(۳) فى وأ حه: من المعارض والمنطوق. yT‏ 


فى المباحث اللفظية ... ٤ E RS E EA ae es‏ 
وأا مام الخرمین فإنه قال: EE‏ ا 
e‏ باب الشرط لتخحصيص الجزاء ب فإذا قال القائل: «من أكرمنى کک 
باختصاص (کرامه بأن یکرم» ومن جوز أن یون وضع هذا الکلام على أن یکرم 
یکر کرم فوم ر ای ر رال کح می إل پیل رىتەم 


1 : : 0 A E 
© اولنعد بعد ذلك إلى خصلة هى امتممة» أوهى: نا نکنشن لیا دفر‎ 
بظهوز الاحتصاض» فإذا انکر منکر ما ذکرنای اغطت مرتبته عن استخقاق المعارضة»‎ 
قال الغزالى 8 : قوله 4: رما الشفعة فيما لم يقسم» فقد أنكر أصحاب ا حیة‎ 

وبعض النكرين للمفهوم على إنكاره فقالوا: هو إثبات فقط؛ فلا يدل على الحصر. 

وأقر القاضى الباقلانى: 'بأنه ظاهر:فى:الحصر: و تمل للت كيد» وهذا هو المختار عندنا. 
لکن شس ای ۳ ذا شرل اء وم رد لك فی فول اسول 5 ر 


a € 


لاال بالتیاتی 3 


€ e a 
سقط فی و‎ )۲( 
:)۲ ٠٦/۴ ( ینظر ينظر المسفضفى‎ )۳( 
(ev) كثاب ا بات القغة فنا ام ية يقسي الحذيث‎ )۳۹/٤( أحراحة البخاری‎ (5 
كتاب البيوع والإحارات» باب فى العفعة الخديث‎ )۷۸٥-۷۸٤/۳( وأحرحه بوا داود‎ 
کتاب الأحكام» باب ما جاء إذا لدت اللحدرد ورقعت‎ Corio) ا( والزمذی‎ E) 
الها فلا شفعةء الحديت (۱۳۷۰) وابن ماحة (۸۳/۲) كتاب الشفعة باب اذا زقعت‎ 
وأحمد (۲۹۹/۳) والطحاوی فى شرح معانئ الآثار‎ )۲٤۹۹( الحدود فلا شفعة الحدیت‎ ٠ 
کتاب الشنفعة» باب الشنفعة باألخوارء والبیهقی (۲/۹ ۲ كتاب الشفعة» باب‎ 0 
الشفعة فا م يقس و (۲۱۷-۲۱۹) باب ما خاء فی الشفعة وار ا الطبالسى‎ 
(rv ا‎ 1 
٠ (ه) فی ح: حصوص القاضى.‎ 
»)۱( کتاب بندء الوحى: باب کف کان بذع الزن حدیث‎ al رجه البحارى‎ (7 
کتاب مناقب‎ )۲٦۷/۷( »)۲۰۲۹( إه/ .0۹ كتاب الغتق: باب الخطاً والستيان: جدیٹ‎ 
كتاب النكاح:‎ )١۷/۹( »)۳۸۹۸( الأنصار:. باب هجرة النبى بي وأصحابه إلى المدينة حدیٹ‎ 
كتاب‎ )٥۸۰/١١( »)٥۰۷۰( باب من هاحر أو عمل خیرًا زوج امرأة فله ما نوی» حدینٹ‎ 
كتاب الحيل: باب‎ )۳١۴ ۳٤۲/۱۲( ›)11۸٩۹( الأیمان والنذور: باب التية فی الأنبمان حدیٹ‎ 
کتاب الإمارة: باب قله غا‎ ١٥۱۰/۴( من ترك الحیل» خدیثٹ (1۹۰۳)» ومسلم‎ 


=الأعمال بالنیات» حدیث »)۱۹۰۷/۱۰٥(‏ وأبو داود )1١١/۲(‏ كتاب الطلاق: باب فيما 
عنى به الطلاق والنيات» حديث »)۲۲۰٠(‏ والنسائى )٥۹ ٠۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب النية 
فی الوضوءء والترمذی )۱۷۹/٤(‏ كتاب فضائل الجهاد: باب ما حاء فيمن يقاتل رای حديث 
»)۱۹٤۷(‏ وابن ماحة )١٤١۳/۲(‏ كتاب الزهد باب النيةء حدیث »)٤۲۲۷(‏ وأمد :۲٠/١(‏ 
۳) و الحمیدی )۱۷١۱۹/۱(‏ رقم (۲۸)» وأبو داود الطالیسی (۲۷/۲ منحة) رقم (۱۹۹۷) 
وابن خحزعة )۷٤٤۷۳/۱(‏ رقم »)۱٤۲(‏ وابن حبان (۳۸۸» ۳۸۹ الإحسان)» وابن المجارود فى 
«المنتقى» رقم )٠٤(‏ رابن المبارك فى الزهد (ص ٦۲‏ ١1)»ء‏ وابن أب عاصم فى «الزهد» (ص 
۰٠‏ رقم )۲۰٠(‏ وهناد بن السرى فى «الزهد» )٤٤١/۲(‏ رقم )۸۷١(‏ ووكيع فى «الزهد» 
رقم )۴١١(‏ وابن المنذر فى الأرسط »)۳۹/١(‏ وابن أبى حاتم فى «مقدمة الجرح والتعديل» 
(ص-۲۱۳)»ء والدارقطنى )١١ ٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب النية» حديث )١(‏ والطحاوى فى 
«شرح معانى الآثار» (۹1/۳) كتاب الطلاق: باب طلاق المكرهء وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
)٤۲/۸(‏ وفی «تاریخ اصبهان» »۱۱٥/۲(‏ ۲۲۷) وابن عساکر فی «تارخ دمشق» ٤۰۲/۱(‏ 
تهذیب)» والقضاعی فى «مسند الشهاب» (۱» ۲ء ۷۲١۱ء »)۱١۷١‏ وابن حزم فى رالحلى» 
»)۷۴/١(‏ والبيهقى )٤١/١(‏ كتاب الطهارة: باب النية فى الطهارةء وفى «معرفة السنن والآثار» 
»)۱٩۲/۱(‏ و«شعب الإعان» )۳۳٣/۰(‏ رقم (1۸۳۷) و «الاعتقادي رقم )٠٠٤(‏ وفى «الزهد 
الكبير» (ص ۱۳۲) رقم )۲٤۱(‏ وفی «الآداب» رقم (۱۱۳۸) والخطیب فی «تاریخ بغداد» 
)۳٤۹ - ۲٤۲۵/۹ ۰۱۰۳/۹ ۰۲۶ ٤/٤(‏ والقاضې عیاض فی الإ لماع (ص )٥١ ٥٤‏ باب ما یلزم 
من إحلاص النية فى طلب الحديث وانتقاد ما يوحذ عنه) وابن جميع فى «معجم شيوخه» (ص 
۷) رقم )٩٩(‏ والبغوی فی «شرح السنة» (١/٤ه‏ بتحقيقنا) والرافعی فى «تاريخ قزوين» 
)۷۷/٤(‏ والنووی فى «الأذكار» (رص ۳۳) والذهبى فى رتذكرة الحفاظ» )۷۷٤/۲(‏ والحافظ 
ابن حجر فى «تخريج أحاديث المختصر» )۲٤۳ »۲٤۲/۲(‏ كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم التيمى عن علقمة بن وقاص عن عمر بن النطاب قال: قال رسول اله علي رإغا 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وزسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). قال 
الرمذى: هذا حديث حسن صحيح. ١ه.‏ وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث 
وعيونها. ه. وقال ابن عساکر: هذا حديث صحيح من حديث أمير المؤمنين أبى حفص عمر 
ابن الخطاب وثابت من حديث علقمة بن وقاص الليثى لم يروه عنه غير أبى عبدالله محمد بن 
إبراهيم التيمى راشتهر عنه برواية بى سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارى المدنى القاضى» 
وهو ما انفرد به كل واخد من هولاء عن صاحبه ورواه عن حى العدد الكثير والحم الغفير. اه. 
قال الحافظ فى رالتلحيص» :)٥٥١/١(‏ وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن على الخشاب: رواه عن 
يجيى بن سعيد نحو من مائتين وخمسين إنساناء وقال الحافظ بو موسى: معت عبد.الحليل- 


E OO EO OT فى المباحث اللفظية‎ 


ابن أحمد فى المذاكرة يقول: قال ابو إسماعيل الهروى عبد الله بن محمد الأنصارى كتبت هذا 
الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت - أى الحانظ - تتبعته من الكتب 
راا خی ر راع کی و اک وف ج قا اتا ان اکم سكن را 
وقال البزار والخطابى وأو على بن السكن وخحمد بن عتاب وابن الجوزى وغيرهم: إنه لا يصح 
عن النبى ي إلا عن عمر بن الخطاب. ١ه.‏ قلت: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد 
عن محمد بن إبراهيم أحرحه ابن عدى فى رالکامل» )٠۳٣/۳(‏ من طريق الربيع بن زياد أبو 
عمرو الضبى عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمى عن علقمة بن وقاص عن عمر بن 
الخطاب عن النبى ي قال: رإغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوحها 
فهجرته إلى ما هاحر إليه». قال ابن عدى: وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصارى عن محمد 
ابن إبراهيم وقد رواه عن يحيى أثمة الناس وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم م يروه 
عنه غير الرنيع بن زياد وقد روى الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث 
لا يتابع عليها اه. وفى الباب عن جماعة من الصحابة؛ وهم: أبو سعيد الخدرى وأنس بن مالك 
وعلى بن أبى طالب وأبو هريرة وهزال بن يزيد الأسلمى. 

-١‏ حدیٹ ابی سعید الخدری: احرحه الخلیلی فی «الإرشاد» )۲۳۳/۱١(‏ والدارقطنى فى 
رغرائب مالك» والحاکم فی رتاریخ نیسابور» کما فی «تخریج أحاديث المخحتصر» لابن حجر 
)۲٤٠۸ ۲٤۷/۲(‏ وأبو نعيم فى رالحلية» )۳٤٠۲/١(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب (۱۷۷۳) 
كلهم من طريق عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد حدثنا مالك بن انس عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله َ: رإغا الأعمال بالنيات ولكل 
امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاحر إليه». 
قال الخليلى: وعبد احيد قد أحطاً فى هذا الحديث الذى يرويه عن مالك فى الحديث الذى يرويه 
مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصارى وهو غير حفوظ من حديث ريد بن أأسلم بوجه أه. 
وقال الدارقطنى: تفرد به عبدابجيد عن مالك ١ه.‏ وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن 
زيد تفرد به عبد الحيد ومشهؤره وصحيحه ما فى الموطاً: مالك عن يحيى بن سعيد اه. وقد 
حکم ببطلان هذا الطریق ابو حاتم الرازی فقال ولده فی «العلل» (۱۳۱/۱) رقم :)۳٣۲(‏ سل 
بی عن حدیث رواه نوح بن حبیب عن عبد انحید بن عبد العزیز بن بی رواد عن مالك بن 
انس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ك واا الأعمال 
بالنیات». قال اُبی: هذا حدیث باطل لا صل له إنغا هو: مالك عن یىی بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم التيمى عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبى ي اه. وقد أحرجه الحافظ ابن حجر 
فی «تخریج المحتصر» )۲٤۷/۲(‏ من طريق عبد ايحيد بن عبد العزيز عن مالك عن زيد.... به. 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوحه. وقال أيضا: وعبد الحيد وثقه أحمد وابن معين والنسائى- 


[«والشفعة فيما م فس0 [وقوله î‏ : «تخرعها وخی 


=وتکلم فيه بو حاتم والدارقطنی وقيل: إن هذا ما أخطأ فيه على مالك والخفوظ: عن مالك عن 
يحي بن سغيد بالسند المعروف المتقدم ١‏ هھ قلت: : وقد خاول بعضهم إلصاق الخطا بننوح بن 
SR E‏ فقال الزيلعى فى «نضب الراية» ۲/١(‏ ۰ وقال۔_ 
بعتن ڈالبرار فی مشعد اندر ديت روئ غ مالك غن: زید“ بن اسلم عن عطاء بڻ يسار عن 
TS‏ : «الأغمال بالنية» أحطأً فيه نوح بن تحبنْب ولميشابع عليه 
ولیس له أضل عن أب سعيد أ ه. قلت؛ .وفی كلام البرار نظر أا أن الحديت ليس له أضل عن 
این سی ودا ضراب» ان رصان اطا ارخ ان خیب زمغراڈ له تفرد ب زم جاع له فیا 
ا لخطأ؛ ققد توب نوخ بن حبيب على هذا الحديث؛ تابعة اثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان 
“ابن هشاع عند الذازقظنى فى «غرائب مالك» وعلى بن الخسن الذهلى عند الحاكم فى تاريخ 
٠‏ نيسابوره ينظر «تخريج المحتصرتة لابن خخر .)۲£۸4۲٤۷/۲(‏ ومنه غلم أن نوكا م يتفرد به بل 
کک E a TT‏ 
الختاي غ“ ر : 


ت 


ب جا حديث انس بن مالك: ااحرخه ابن غشناگر و فى آماليه كما فى «تخريج المخحتضز» لابن حجر 
.)۲٤٦/۲(‏ وقال الحافظ: وفى سنده”ضعف. قال الحافظ الا ف و التنغريب :)٤/۲(»‏ 
روا ابن عساكر من رواية یی بن سعد عن محمد بن إبراهيم عن أ ا 

حدیٿ: غریت تخدا اواخفوظ خد ك عمر. : 

٣٣‏ حدیث بی هريرة: قال العرافۍ فى «طرح التثریب» :)٤/۲(‏ روه الع لاز۰ اقل عض 
تخارنجه وهو وهم أيضًا. a (TE e SG CE‏ 

٠‏ الرشيدالعطار فى فوائده بسند ضعيف. ا ا 

-٤ ٠٠‏ حديث على بن أبى طالب: قال اتحافظ العراقى فى «طرح التثريب) :)٤/۲(‏ زواه محمد بن 
ياسر الحيانى فى نسخة من طريق أهل البيت إستادها ضعيف: Ek‏ 
أحاديت المختصر» :)٠٤٠1/۲(‏ أحرخةه أبو على بن الأشغث وهو واه دا 

-٥ ٠‏ حديث هرال بن يزيد الأسلمى أجرحه الحاكم فى «تاريخ نيشابور» كما قى (تخريج 

٠‏ أحاذيث المحتصر» )۲٤۸/۲(‏ فى ترجمة أبى ٠‏ بكز محمد بن أخمد بن بالويه» من طريق محمد بن 

٠‏ يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن محمد بن النكدر عن ابن هزال غن أيه عن التبى ا 

٠٠‏ ف كره. قال الحجاكم: ذكرنه الأب على :الحافظ فأنكره حا وقال ٠ل:‏ قل لأب بكنر لا جحدث به 

٠‏ بعد هذا ١٠‏ هن. قال الحافظ : حمد بن ينس شیخه هو الکدیعی وهو مغرؤف. بالضعف واحفوظ 
بالسند المد كوز قضة ماعز فلعله دحل عليه حديث فی خديت وهزال هو ابن يريذ الأشتلمى وهو 
صحجابی معروف زاسم ابنه: E‏ و و 
راغا الأعمال' بالات ك : E a SÊ‏ 

E ۰ تقدم:‎ )۱( 


فى المباحث اللفظية CE EE e a‏ 
التسليم»'. ورالعا م فى البلد زيد».. 


وعندنا: أن هذايلتحئ بقوله؛ وزغا إن كان دوهف القوة لكنة طاهر قى اللحصتر 
أيضا؛ فنا ندرك التقرقة بین قول .القائل: «زید صديقئ» وبين قوله: «صدیقی ازید»» 
ر «زيد العا م» وبين قوله: ,العام زيده» وهذا التحقيق» وهو: أن الخير لا جوز 
أن يكون أحص من المبتدأ د کرد اوه اوسا ال فا چا 
نقوّل: یوان اسان وزز أن تقو ل0 : رالاتسدان حیوان: ذا جل وزد مبتداً 
فقال: «زيد صديقى» جاز أن تكون الصداقة أعم من زيذ» وزيد أجض من الصداقة؛ 
لأن المبتداً جوز ان یکون اب من الخبرء أما إذا حعل الصديق ٠‏ مبتدا دأ فقال: «رصدیقی 
زیده» فلو کان له دیق آ ا الخبر ای لمبتدا ). 


وکذا و الل سواد» و٫«الحیوان‏ إنسال»» ر E‏ 


٠‏ فان قیل: «نجوز أن يقال: صديقى زيد وعمرو أيضًا والولاء لمن أعتق» وإن كاتب 
إن باخ بشرط العتق ولو كان للحصر لكان هذا نقطًا له:. 


قلنا: هو للحص ا ا ا ا 
لش لمعناها بشرط ألا يتصل بها الاستشناء “) .]/١٠١[‏ 


قال الصنف - رمه !لل تعالی - اناه الفامتة: 
فى الأفر اليد ؛ بعدد: 


فلحت ان الحم اعلق بعد هَل يدل على حُکم ما راد عليه وما نقص عن أ لا؟: 


) سقط ف «أً» e‏ 

(۱) تقدم. 

(۲) فی ًه: يقال: 

)( زاد فی أ ج : وکان | اشر ا : 

)٤(‏ ثبت فی وب»: هذا خر ابلزء لول من شرح تاب ,احص ول يتلوة إن شاء اله فى النانى 

المسالة القامنة فى الأمرالمقيد بعكد. ۆالنتد ` لله وحدت اصاوافة ل شيدنا حه اع النبيين 
وإمام المتقين» وعلى آله وسلم تسليمًا كيرا دائمًا أبدًا. وثبت على هامش «ب»: جنر هذا الحزء 
قبيل العصر من يوم الأحد الثانى عشر من شهر شوال سنة مس وعشرين وثلاائة بعد الألف» 

عط افر ل ا تعالى تحمود بن محمد سيد العطار. عى عنه» آمين. E‏ أخر 

٠ .‏ الجزء الثانى من شرح كتأب «المحصول»» وأول الجزء الثالث. ٠‏ 


ا 


ما فى حَانب الرَيَادَة: فمتی کان العدد الناقص عِلَة لِعَدَ» َم امتتع توت ذلك الأ 
فى العَدَد الرائد؛ فة عَدَم ذلك الم حَاصِلة عند حصول اعدد الرائد: 


:َو حفر اله اى علَمّا جلد الرآنى مائة - كا لِد على الائ مَحلُورً؛ 
لن 0 موحودة فى الرائد عَلى الائة. 


ولو قَالٌَ: دا ب اء قاين = لم پیل خبنّں؛ ؛ قعل القلصين عِلَّة لإنيفاع حك 
النجَاسة؛ فالرًائد علَیْهما اوی ا ن کون كڌلك. 


ُا إا كان لدد الناقص مَوْصوفا بحكّم - لم يجب ان ب کون الرائد عليه موقا 
بذلك الحکې؛ نه لا يرم من کون عَدَوٍ واب أو مب ENS‏ 


o 


E 


ده 


وس فی حَانب فصان - فالحکم: : إا ان E‏ راحة» ا «إیجًابًا» و 
فإ کان «إباحة» - ل ل م دون ذلك العدد: انّا أ وق ا للك العدد 


على کل حال أو لا ذل ع حال اؤ يذل نة ارف ول يذل 
اخرّی: € 
تال الأول: أن ن یح الله تعالّی ّنا جلد الرّانى ئة؛ فإنه يدل على إبَاحَة جلد 


ت 


جمس أن الحسيينَ اة فى الانة. 


مقا الثانى: : أذ بيبح اله - عر وحَل ا ا نكم بشهادَة شاهِدين؛ فإنة لا 
إباحَةٍ کک الوَاحِدِ؛ لأنٌ الحکم بشَهادةٍ الشاهد الواحِد - غير دَاڃِلٍ 
0 الثالث: لات آنا اسيَعْمَال الملتين من الا إذا وقعّت فیهما ا انه قد 
باح نا اسيَعْمَالٌ اتن القلتيّن» ولا ذل على ! إباحَة E‏ َة ا إذا وفعت 
فيها E‏ لد القلة الواخدف إذا ا 
ما إا حفر الله تعَالى علينا عَددا محص طا - فاته يتف أيضًء هرما دل على 
ر دُونة مِنْ طريق الأوْلّى؛ e‏ القلتيْن» إذّا وقعَت فيهما 


EE E A E ORE‏ الم 


٤‏ ۸ وو 


yT 
أله لا نكن عل الكل إلا بيعل ازء؛ وأكنة فى قمر الُؤجوب على از أ‎ 
يذل على تفه عَمَّا راد أو نة تقص؛ إلا لدَليل منفصِل‎ NER 

الشرح: u yS‏ شت 
الختارٌ منهاء ثم إقامة - الدليل على صحة المختار: 


ر 
فت ١‏ 


ن 


أما الأول: فنقول: قال أبو الحسين البصرى فى «المعتمد» : إن من الناس من قال: 


[إن] ٩‏ الحکم إذا علق بعدد دل على أن ما عدا بخلافه» ومنهم من قال: E‏ 
على ذلك د ثم اخحتار أنه لا يدل؛ فإنه قال بعد أن ذكر ما مسك به الصنف من الدال 
علی أنه لا یدل: فبان أن تعلق الحکم بعدد لا یدل على نف ما زاد عليه ار نتقص عنه» 
ولا على إثبات ما زاد عليه أو نقص عنه إلا باعتبار زائد. 


رقال اہو اخطّاب الحنبلی [فی تمهیده»]: إن علق 7 الحکم بعددء دل على أن ما 
عداه بخلافه» وبه قال الإمام أحمد بن حنبل - رضى الله عنه - [وفى رواية محمد بن 
العباس] وقد سل عن الرضاع؟ فقال: قال النبى ل: ولا تحر الرَضْعَة ولاالرّضعتان,2؛ 
[فأرى الثالثة] تحرم؛ وبه قال [الإمام] 2 مالك [وداود] وبعض الشاافعية. وقال 


.)١٤١/١( ينظر المعتمد‎ )١( 

(۲) سقط فی (أً». 

(۳) فی «أ»» «ح»: فإن علق. 

(4) ورد هذا من حديث عائشة وأم الفضل والزبير بن العوام وابنه عبدا له وأبى هريرة والمغيرة بن 
شعبة حديث عائشة. أخحرحه مسلم ٤ ٠١۷۳/۳(‏ كتاب الرضاع: باب فى الملصة 
والمصتان حدیٹ )۱٤١۰/۱۷(‏ وأبو داود )٥٥۲/۲(‏ کتاب النكاح: باب هل يحرم ما دون 
مس رضعات حدیث (۲۰۹۳) والنسائی )١١٠/٦(‏ كتاب النكاح: باب القدر الذى جرم سن 
الرضاعة والترمذى )٤٠١/١(‏ كتاب الرضاع: باب ما حاء لا تحرم المصة ولا الصتان حديث 
)۱۱٩۰(‏ وابن ماحه )7۲٤/۱(‏ کتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا الصتان حديث 
)۱۹٤۰(‏ ومد )11٤٩40 »۳۱/٦(‏ وسعید بن منصور (۲۷۷/۱) رقم )41٩(‏ وحمد بن نصر 
المروزى فى «السنة» (ص ۸۸) رقم )۳٠۲(‏ وأبو یعلی (۲۳۹/۸) رقم )٤۸۱۲(‏ وابن حبان 
٤١١ ٤(‏ الإحسان) والدارقطنى )١۷۲/٤(‏ كتاب الرضاع رقم (۴) والبيهقى =)٤٥١/۷(‏ 


= كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع ال خت رخات ا ابن ارود ر۸۹ 
.كلهم من طریق ابن یی ہلیکڈ ن جیا له ہن الریر چن عایهة اززل لا قال ا 


ك ,المضة ولا المصتان. 


حديث آم الفضل ارخ مسل ۷ کف رن E‏ 
رضعات حدیت (۱۸/ 605( والسا ۲/۹7 ١‏ کتاب النکاح: باب القدر الذى يحرم 
من الزضاعة نواين. ماجحة(١/٤ )١‏ كتاب باب للا تحرم:المصة ولا المصعان:حديث 
)۱۹٤۰(‏ والدارمی )٠١۷/۲(‏ كتاب النكاح: یاب كيم زضبجة حرم وسیعید بين ضور 
( ۷۷ رقم (۹۸) اهمد (۲۳۹/۹) وعبد الرزاق )٤۹۹/۷(‏ رقم (۱۳۹۲۰) والمروزی فى 


«الشنة» (ض ٨۸‏ زقم )۳١(‏ وأبو یعلی ٤۹۸/۱۴‏ رقم (۷۲. ۰ وآبن خبنان ٤٠٢٣٣١(‏ 


الإحسان) والډارقطنی. )۱۷١/٤(‏ كتاب الرضاع رقم (۲۷) والطبرانى فى '«الكبير) (Y/Y)‏ 


رقم (۲۸؛ ۲۹( والبیهقی )۲٥٥/۷(‏ کتاب الرضاع: ياب رمن قال لا جرم من الرضاع إلا مس 

رضعاتہ کلهم من طریق عبدا لله بن الحارٹ عن أم الفضبل اَن رحلا اتی النبي ب فقال: يا 
رسول الله إنی قد تزوحت امرأة وعندی أحری الأرلى نها أرضعت الحدڻي فقال: 0 
تحرم الإملاحة ولا الإملاجتان». 


٠‏ حديث الزبير بن العوام: آحرحه أبو یعلنی )٤/۲(‏ رقم (1۸۸) وابن حبان (۰۲ ۷۲ موارد) من 


طريڻ محمدببن ديتار الطاحى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدا لله بن الزبير عن الزبير عن 
Yh. e‏ ترم والمصتان والإملاجة والامادجان». .قال التزمذى (tp)‏ وهو 


e ار ر وض 11۷ رقال: شالت ا‎ al 
هذا الحخدیت فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أحجطاً فيه وزاد‎ 
فيه: (عن الزيير) إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبدا لله بن الزبير عن النبى ب ا ه‎ 
وقال: رواه أبو يعلى اوفیها جمد‎ )۲٠٤/٤( واحدیث ذکره اهیٹمی فی «جمع الزوائد»‎ 
ابن دينار الملاحى وثقة بو زرعة وأبو ,حاتم وابن محمانء ب فا و‎ 
(° aT بن الزبير :أنحرخه عبد الرراق'‎ ١ بحدیث عبدا لله‎ 
ا النکاح: باب القدر. الذى يحرم من الزضاعة؛ والشافعی (۲۷/۲) كثاب النکاح: بباب ما‎ 
والبغوی فی «شرح‎ )۴۱ ٤۰ »۳۱۳( ء فى الرضاع (١٠).والمرؤزى في «السة» (ض.۸۸) رقم‎ 
نتحقيقنا) من طريق عروة بن الزبير عن عبدالله تبن الزبير أن رسنول اله عل‎ ٠۳/١( E 


۱۲۱( الصتان. والحديث صضخحه ابن نخان فأخحرجحه فی ضخنخه‎ My تحرام المصة‎ yi قال:‎ E 


5 موارد). وذ كرة اذى فی (تمغننه) o۲)‏ 0 ور خخه البخارى کما فی العلل الکبیر) 
...للرمذى (ض ٠)۱۸‏ على حجديت الزبير. ٠‏ 
حدیت أبی هريرة: حر حه البزار )1۸/۲ ۸ کشف) زقم .)٠٤١ ٤(‏ ومد .ين نصر المروزئ :فى = 


ات yS‏ ل E‏ 
J‏ صاحب ,«الإحكام» فى «منتهى السول»: اعتلفواضی تقیید احم بعدد. خصو ص ٠»‏ 
هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أم لا ؟: TT‏ 
والحق: التفصيل» وهو: ا ا 
EU‏ ت لرل لات با تق عنام رمه اهو ۱1 
بالضد. 


e ا‎ 


=«السنة» (ص ۸۹) رقم (۳۱۸) والبيهقى )٤١٦/۷(‏ من طريق حرير بن عبد الحميد عن محمد 
اين إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: کان عروة بن ن الزبير يحدث عن الحجاج : بين الحجاج عن 
أ فردرة فال قال رسول اله 35: لا ترم مين الرضاعة الصة والمصتان ولا بحرم منه إلا ما فق 
الأمعاء. قال البزار: لا نعلمه بهذا الفط إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عن أييه ا 
هريرة وروى عنه عروة وهو معروف.٠‏ ه. وقد سقط من إستاد البزار اسم عروة. والحديث 
ذكره اهيٹمى «فى الجمع» .)۲١٤/٤(‏ وقال:.رواه البزار وفيه ابن إسجاق وهو ثقة لكنه مدلس 
وبقية رحاله ثقات. 
حديث الغيرة بن شعبة: ذکره اهیشمی فی «احممه )۲٣٤/٤(‏ عنه قال: ال سول اال 
تحرم العنقةء قال: ,المرأة تلد فيحضر اللين فى ثذيها فترضع حارتها المرة زالمرتين. وقنالا تمن : 
روا الطبرانى فى «الكبير والأرسط» :ورحاله رحال الصحيح. 
( ه) سقط فی را ج 
)١(‏ أحرحه أبو داود :)١١/١(‏ كتاب الطهارة: ارا الحدیث (1۳)» ا 
)34۷/۱ کنات الطمازة بات 6 احدینت ز۷ والشناقعی خی الام ( آ۸ كاب 
,الطهارة: باب ا لاء الراكدء وأحد (۲۷/۲)» والنسائى :)١۷١/١(‏ كتاب المياه:. باب التوقينت فى 
اماع وابن ماحة (/۷۲): كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذى لا ينجس» الحدين )91۷( 
وابن حزعة :)٤۹/۱(‏ کتاب الطهارة: باب ذکر الخير امفسرء الحدیث (۹۲» وابن حیان فى 
رموازد الظمان إل زوائد ابن حبان»: كتاب الطهارة: باب ما جاء فى اللاي a‏ (۱۱1۷» 
1 راتا کہ ۲/۷ ۳): کتاب الطهارة: باب إذا كان الماء قلقين لم ينجسه شىء والدازقطتّى 
۱۳/١(‏ - ۲۳۴): كتاب الطهارة: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة» والأحاديث »)٠١ ١(‏ 
والبیهقی :)۲٦۲ - ۲٠۰/۱(‏ كتاب الطهارة: باب الفرق بين القليل الذى ينجس» والكثير الذى 
لا ينجس مالم يتغير» وابن أيى شيبة )١ ٤ ٤/١(‏ وعبد بن حميد فى «المنتحب مسن المستند» »)۸١۷(‏ 
والطحاوى في , مشكل الآثار» »)۲۹٦/۲(‏ والشرح »)٠١/١(‏ وابن الجارود »)٤١(‏ والبغوى فى 
«شرح السنة» (۴۹۹/۱ - )۳۷١‏ من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين و لم يخرجاه= ) 


AE‏ ........... الكاشف عن المحصول 

والثانى: كما أوحب جلد الزانى مائة» وما لا يدل عليه بطريق الأولى كالناقص عن 
قلتین› والزائد عن المائة - فمختلف فيه؛ [ذكره فى «منتهى السول»]. 

واختار المصنف: أن تخصيص الحكم بعدد لا يدل على نفى الحكم عما زاد على 
ذلك العدد أو نقص عنه. 

والدليل عليه: ما ذكره» وهو: أن تخصيص الحكم بالعدد» قد يثبت معه نفى الحكم 
عما زاد علیه» وقد یکون معه ثبوت الحکم فیما زاد عليه؛ هذا فى جانب الزيادة. 

E E 
عنه» ويدل على ما ذكرناه الأمثلة المذكورة فى‎ 

a 
عا عا دا انعدو ن النافض والزائد عليه» لثبت ذلك فى جميع صور الزائد عليه‎ 
راناقص عنه؛ عملا بالدليل» واللازم مقف؛ لا ذكرنا من التخلّف فى تلك الصور‎ 

فينتفى الملزوم؛ وهو المطلوب. 

واعترض صاحب رالتلخیص» على هذا بوجوو: 

وثانيها: أن المخالفين فى هذه اللسألة هم القائلون بالمفهوم» وهم و و 
دلالة تخصيص العدد بالذ كر على نفى الحكم عما عداه؛ بالاحتجاج بانتفاء ذلك عن 
مطلق العدد» ولا يكون مصادقًا لحل النزاع. 

2 

وثالثها: ما ذكره من صور التخلف لا ينافى ما يدعونه؛ كالعام اللخصوص. 

ورابعها: قوله: رإن كان العدد الناقص علة لعدم أمر» كان العدد الزائد عليه -أيضًا- 
غير مضطرد؛ فإن أداء الركعتين من فرض الصبح عِلة لالإحزاي ولعدم وجحوب الإعادة 
والقضاءء ولعدم البقاء فى العهدةء فلو أتى بالزيادة تحب عليه الإعادة والقضاء ويكون 
باقيًا فى [عهدة الأمر ]؛ وكذلك استعمال الإنسان قدرًا معيكا من الدواء والغذایى 


=( 11/۳( والشرح »)٠١/۱(‏ واین الجارود (67(“› وقال, الحافظ فی «التلخحيص» (0۷/۱: 
قال أبن منده: إسناده على شرط مسلم. وصححه أيضا ابن خحزعة وابن حبان وابن حزم فقال فی 
«امحلی» :)٠٥۱/١(‏ صحیح ابت لا مغمز فيه. 


فى المباحث اللفظية Oa Ea‏ 
فالکیف والكم “ علة لحفظ [١/ب]‏ الصحة ولعدم حدوث الأمراض» ثم لو زاد فى 
كميته أو كيفيته زيادة بالإفراط - مرض. ونظائر ذلك كثيرة. 


وكذلك نقول: حظر الله علينا الاقتصار فى حد الزانى على الثمانين» ولم يوحب 
أن يحظر علينا الاقتصار فى الزيادة على الواحب» بل أوحب الاقتصار على المائة. 

فإن قيل: «إن مورد النقض بكيفية الموافققة ة بين الزائد والناقص فى حكم ماء لأن 
خصمه يدعى المخالفة بينهما فى جميع الأحكام» ففيما ذكر من الأمثلة غنية عن دعوى 
الاضطراد»: 

قلت : حصمه ليس يدعى المخالفة : بين الزائد والناقص فى كل حكم» بل يدعى أن 
بحموع ما يتعلق بعدد معين من الأحكام فالدليل يقتضى نفى ذلك امحموع عن الزاقد 
والناقص؛ إظهارًا لفائدة التحصيص» والله - تعالى - أوحب علينا حلد الزانى مائة» 
ومعناه: يتضمن آنه حظر علينا الاقتصار على ما دون المائةء وحظر الزائد أيضًا على هذا 
العددء ويجحموع هذه الأحكام خصوصٌ بالمائة لا يوجَدٌ فى الزائد ولا فى الناقص. 

وكذلك إذا أوحب الله تعالى علينا فى الصبح أداء ركعتين» وعلق بهما الثواب 
والعقاب والخروج عن عهدة الأمر؛ فهذا المعنى لا يوحد فى الزائد ولا فى الناقص» 
وعلى هذا المخال فى سائر الصور. ۰ 

وعلى هذا: فليس فى جميع ما أوردناه نقضٌ وقد اتفقنا على أن تخلف المدلول عن 
الأمارات لا يقدح فى دلالة الأمارة. 

والجواب عن الأول: أنه قد صرح بالنتيجة اللازمة عن دليله» ومنه يفهم حل 
الخلاف؛ فإنه قال: ثبت أن قصر الحم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص» 
إلا بدليل منقصل؛ على أننا لا نفكر أن التصريح .عحل الخلاف فى أول المسألة أولى» 
ولكن عادة النظار المساعة فى مثل ذلك إن كان عل الخلاف مَشهورا بينهم والأمر 
کذلك. 

وعن الثانى: أن الذى بَقَدَحٌ فيما ذكره الصف هو: بيان أن | خف ف لك 
E a‏ فھذا قادح فیما ذکره الف ولكن المعرض م 
يفعل ذلك» بل ذكر ما يدل على [أن] ‏ التحلف [لا] لمانع» ونحن نع ذلك وبتقدير 


)١(‏ فى «أ»: والسلم. 
)( سقط فی وأ وجم. 


لی تادز ن .وذلك لأناءنقول: لو دل الحكم بالعدد على تى اللحكم عما غعداه 

لدل فى تلك الصور المذكورة حزمًا؛ وبعد ذلك نقو ل: الحكم .عقتضى االمفهوم: إما 
أن ثبت فى تلك الصور أو لا؟: 

فان ثبت : يلرم حلاف الاماع ا وإن .م يبت : فالنعاا فن لات الرزر: سا أن 
یکون لانع أو لا؟: فن م يكن لمانع: يلزم ارك بالدليل السام عن الل لمبانع. وإِن 
کان إانع: پام التعارض» وما هو لازم منتفض؛ فينتفى الملزوم. 

وعن الثالك+ أن ما ذكره إما أن يجعله منعًا أو معارضةء وأعا کان فهو مندفع: 


أما إذا جعله منعًا:-فإنا بينا وجه المنافاة» ويلزم فلاف من ری لدیل وتقزیره على 
ES TT‏ 

٠‏ وإن جعلة معارضة؛ قياسًا عليه: فهو فاسد؛ و ذلك لأنه إا ان پشرل: و الاد 
خجة؛ قياسًا على العام المخصوؤص»» وإما أن يقيس ذلك على كون العام حجة فيا 
عدا صور التخصيض؛ فيكون ذلك قياسًا للمفهوم على المنطوق؛ وذلك باطل إن منعنا 
حريان: القياسن فى اللغات»› وإن :فهذا ا فاسسد؟ e‏ 

بين المفهوم والمنطوق. 

e‏ : فهو م ينقل ما قاله الصنف على وجهه؛ فإ الصنف پا“ ذا کان 
العدد الناقصن علة.لعدم آمر» كان الغندد الزائد ایا علنة».بتل قال:.رإذا “كان العغدد 
الناقص علة لعدم أمرء امتنع ثبوت ذلك الأمر فى العدد الزائلد»؛ وهذااغير ما أورده 
ا ا لوده ,منن النقض مندفع» و ذلك: أداء ركعتين. عن فرض 
البح إ إذا سلّمنا أنه علنة للإحراء ( ولغسيرهء فإإذا أتنى بال زكعتين بأ ركانهها 
وشرائطهماء فلا يتعرّض للعدد» وإن" تعرض فيتعرض لاهو الواقع وحوينه» وهو 
مقدار ركعتين» ويأتى بالتسليمة الواحدة [۲/ب] فى موضعها بعد الفراغ امسن 
ال ركعتينء ثم يات ا تبقی من ال ركعات» فإنه بترتيب تلك الأحكام المذكورة ,على آداء 
ا ركعتين» إذا تى بھما على الز جه ا - لا یقدح فی الزائدة. 


(ا) قى وب»: E.‏ : 
(۲) فی «ب»: للأحر. 
(۳) فی أم: آو إن. 


e‏ ا 1 والغذاء فمندفع؛ الأنا ندعى أن.الإتيان بالزائد لايقدح فى 
موحب الناقص» إذا الم یکن الزائد موا جنس ما يضاد موحب الناقص» وبهذا.القيد 
اندفع المذكور؛ وذلك لأن الدواء إذا كان عله لعدم مرض» فكميته خصوصة» والزائد 
عليها ٠‏ موب جنس ما يضاد موجب التاقص؛ فإن موجب اناقص اض 


وا حرمةالاقتصار على الاين ووجوب القتصار على الافة: ق 
واه ذهو وله ومررد الثقض.بكغية الوافقة ۲ ين الزائد والناقص فى حكم [ما]؛ فإن 
حصمه يَدّعِى المخالفة بينهما فى جميع الأحكام» ففيما ذكر من الأمثلة غنية». ۰ 

ما قوله؛ «الخصم لا يدعى المخالفة بسين الزائد والناقص فى كل حكم بل 
يدعى أن بحمو ع ما يتعلق بعدد معيّن من الأحكام - فالدليل يقتضى نفى ذلك الجحموع 
عن الناقص والزائد؛ إظهارًا لفائدة التخحصيص»: 

قلنا: :لاام تم من بذعي آن تيم الغیء بالعدد بل على العالنة في ممع 9© 
الأحكام» وقد دللنا على خلاف ما ادعاه الخصي وإ كان ما ذكره العترض مذهبًا 
له» فليس.البخث' مغه» بل تحاصلة: اجتيار اذهب م يت رض للفينة» ويراقا يشلك 
هذا المعترض هذا المسلك وهو: إذا:عجز عن الاعتراض على الدليل الدال على فشاد 
مذهب من المذاهبٍ - يار مذهبا آحر غير الذى تصدّينا لإفساده» فيعرضٌ على 
الدليل» ویقول:دلیلکم ما دل على فساد هذا لذب ي الذى أبدعه واختاره ورگا 
يتعسف تعسفاً آحر» وينسب الذهب الذى انفرد باختياره إل من تقدمه من الخصوم فى 
لمسألةء وكل ذلك عدول عن التحقيق [۳/] وروج عن الصّواب. 
وأما قوله: «اتفقتا غلی أن التحلف عن الأمارات لا يقمدح فى دلالة الأمنارة»: فاعلم: 
آن اغى اللأمارة إا أن يدغ ثبو موجن الأشارة فى جلة ضور وتخوذها أو يدع 
دلالة الأمارة على موجبها؛ معنى: ن جحريد انار ا وو 
يفي غلبة لن بثبوت موجبها: 

فإن ادعى الأول: ES n‏ 
رأى الحققين» > مع أن صاحب هذا اذهب يورد التخلف على على اليل الشرعية والكاا 
فى ذلك يستقصى فى مسألة خصيص الَِلِ الشرعية. ۰ 
(1) فی ؛وب»: علیناء " 
(۲) فی وب2۲ عا کد د ا 
(۴) فى «ب»: المخالفة بينهما فى جميع: ٠٠‏ 
)٤(‏ فی «ب»: بډعته راختیاره. 


أما إذا ادعى دلالة الأمارة بالتفسير الذى ذكرناه: فهذا كلام شاذء غير أا نع كون 
التحصيص بالعدد يوجب غلبة الظن بانتفاء الحكم عن العَدَّد الزائد عليه والناقص عنه. 
قال المصنف - ره الله تعالى -: وَاحتَحٌ اعالف: بالستة رالإحْمًاع: 
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اسا السنة فهی: : أن الله تعَالى لما قَالّ: إن تستغفر لهم سَبْعين مَرَة فلن يعفر 
الله هم [الربة: ۰ - قال - عليه الملاة وَالسّادم -: ووا ى لأزيدك على 


این تتلا لخم ی عر وید 
و الإحمَّاع: ذ فو آنا الأَنَهَ عا“ من تخلرید E‏ القَاذِف ا - ف 


وا لجاب عن الأوّل: َد تليق الحكم على السبْعين: E‏ ؛ فکذا لا 
N E‏ فلذلك قال ما 

وعن الثانى: اد ذلك التق إنمّا عل بالبقاء عَلّى حكم الأصلل» وا 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى -: أن الخصم مسك بوجهين: 

الأول: بالسنةء وهى “ قوله ل بعد نزول هذه الآية المذكورة -: «وا لله لأزيدَدً 
و 

ووحه التمسك به: أنه لما علق عدم المغفرة على السبعين» ثم قال ي «لأزيدة على 
الشتعن) - دل ذلك على أنه عقل من الآية: أن الحكم مقيد بعدد؛ وهو عدم المغفرة 
فان تعلق الحكم على عدد يدل على اتتفاء ذلك الحكم عما عداه؛ فلا يثبت ذلك للعدد 
الناقص؛ فقال: لأزيددٌ حتی يتقف عدم المغفرة. 

وأما الإجماع فهو: أن الأمة عملت من كون حد القاذف مقيدا بالنمانين فى الآية: 


تع 

ا < 
مر 

E‏ ت 


(۱) فی «ب»: وهو. 

(۲) أحرحَه الطبری فی «تفسیره» )٤۳٥/۹(‏ رقم ٤٥(‏ ۱۷۰) عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله : مع ربى قد رحص لى فيهم؛ فوا لله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة فلعل 
الله أن يغفر هم. وحرحه الطبری ایضاعن ماهد )٤۳٤/٩(‏ رقم ( ۱۷۰٤٤۰‏ ١٤۷۰ء‏ 
(١۷: ٤۳۴ ۰ ۲‏ قال: لما نرلت إن تسثغفر هم سبعين مرة فقال النبى ي: سأزيد على. 
سبعين استغفارة فأنزل ا لله فى السورة التى يذ كر فيها النافقين,#إلن يغفر الله هم) عزمًا وذكره 
السيوطى فى رالدر المنثور»: .)٤۷۲/۳(‏ 


أن الزائد عليها غير واحب؛ لأن حكم الزائد وجب أن يكون خالفا حكم الناقص؛ وإلا 
لما كان للتقييد بالعدد فائدة. 

والجحواب: لا نسلم أن قوله بل: «وّا لله لأزيدَكٌ على السَبْعينَ» كان بناء على ما 
ذكرتع؛ بل ذلك لرجاء المغفرة على السبعين؛ [ف] م قلتم: «إنه ليس كذلك؟! 
الزيادة على السبعين» O O A‏ 
بل عقلت .مقتضى البراءة الأصلية. 

قال صاحب «التلخيص»: ما ذكره من الجواب عن الاحتجاجين - فضعيف. 

أما الأول: فلو جهين 

أحدهما: أن الحكم فى السنة معلق بالشرط وقد ساعد على أن الحكم زالمعلقع () 
بالشرط يجب عدمه عند عدم الشرط؛ فلا بمكنه إنكار ذلك؛ فكيف اشتغل بدفع ما 


اثبته ؟! 


بل كان الأولى أن يقول: إنغا دل على نفى الحكم عما عداه؛ لضرورة كون العدد 
المخصوص رط وفك تان الک المعلق بالشرط يجب انتفاؤه عند انتفاء ذلك 
الشرط» لكن أورد هذا الحجواب ليورد عليه الإشكال من وجه آحرء وهو أن يقال 
4 ا کات العة رطا غب حصول اراو عد ر روه الاه هنا المد موخوة 
فى الزائد عليه؛ فوحب حكم الزائد مثل حكم السبعين. 

وإنما قلنا: «إنه تحب وجود الجزاء عند وجود الشرط»؛ لأن من نقل عنهم وحوب 
انتفاء الجحزاء عند انتفاء الشرط - وهم أهل العربية -: [قد] أوجبوا نزول الجزاء عند ٠‏ 
نزول الشرط بل النقل عنهم فى هذا أظهرء ومن هذا يندفع الإشكال فى المسألة التى 
قر رها ساباء ويعلم منه: أن الدلالة على نفى الحكم عما عدا المذكور ينشأ من عموم 
كون الحكم مقيدًا بالصفة لا من خحصوص إدخال رإن» فيه. 

والوحه الثانى - وهو قوله: «فلعلٌ النبى ي جوز حصول المغفرة لو زاد» -:ليس 
بجوابٍ عن هذه المعارضةء بل تفرير ها؛ وذلك لأن النبى - صلى الله عليه [٤/أ]‏ وسلم 


)١(‏ سقط فی رأ)» «ج). 
(۲) فی «ب»: نقول له. 
(۳) سقط فی «ب». 


eee EA‏ للكاشققاعن احضول 

لما علم عدم جواز.المغفرة عند الاستغفار يسبعين مره لإحباز الله تعال بذللك) 

جوز عند الزيادة أن حكم الزيادة ا فان الحكنمالمحضص ° 
بالسبعين منفى عن الزائد عليه. 


والحواب عن الان o‏ لأناقرله: a‏ 
حکوالأصلی لیس جو ایا بل هو > ایا ..تقریر؛ ES‏ 
الأصل فى الثمانين» فهموا E‏ : 

وأما فى الناقصن عن التماتين: فإن [الحكم] ألا جوز الاقتضار عليه وأماقى 
الزائد: فلاأنه a‏ أنه الف ما 
e‏ أن تما کره بطدقخ نره اه: n TT a‏ 
قوله ي: : لأزيدد على السبعين, بناء على مفهوم الشرط لا على مهوم العدد رة 
عليه الإشكال الذى أورده المخترض» وهو أنه: إذا زاد على السبعين» والسبعون موحود 

في إلزائد(” علي السبعين . - يلزم عدم وجود المغفرة عند عدم الزيادة على السبعين؛ 
وذلك حلاف محر به فلهذا م جب جما ذكره. a‏ 

[وأما قوله]: رمن هذا یندفع(۷) الإشكال فى المسألة الت قررها ا منه. 
أن الزائد على نفى الحكم عما عدا المذبكوز ينشاً من عموم كون الحكم مقيدًا بالصفة» 
لا من خحصوص إدخال ٫«إن»‏ فيه فبه» - فلم يذكر المعتزض على ذلك دليلاء بل هو محرد 
دعوی» کیف وان الذی ذکرہ إن توج فهو برد على القاعدة, المتفق عليها؛ ؛ وھی: أن 
التعلية تی يدل على أن وحوب نزول زاء عند وجوج الشرط» ولا پرد على ماهوعل 
لحلاف ولا على ما هو اختيار المصنف من دلالة عدم الشرط على عدم الشروط. ثم 
نقول: ولقن سلمنا جميع ما يقوله ٤[‏ /إب] العرض کي هنا الوجه؛ فلا يلرم من ذلك 3 


٠ فى لرب»: ذلك‎ )١( 
فى رب): اصوصن‎ )۲( 
سقط فی رأً)» «ج).‎ )۳( 
سقط فی رأً)» «ح».‎ )٤( 
فى «ب»: الزوائد.‎ )١( 
سقط فی «ب».‎ )٦( 


(۷) فی «ب»: ومن هذا ينقد ح. 


ا CD A‏ 
أنه كان للمصتف جواب آخر عن حُجّة ا لخصې» A O I Eg‏ 
على كلام الصنف. 


وأما الوجه الثانى من كلام المعرض: فليس إلا إعادة حجة]) ۾ يذکر عنه جوابًا 
أصلاء وتوجيه المنع على كلام المعترض بأن نقول: لانسلم بأنه لا جوز المغفرة عند 
لزيادة على السبعين» كان ذلك لكونه فهم من أن اعلق على عدد يجب نفيه عما 
عَدَاه» بل ذلك لرجاء أصل المغفرة من كرم الله ورحته» لا لانتفاء العدد المعلق عليه . 


عدم المغفرة. 

وأما قوله: «فذلك تقرير للحجة [وليس بجواب» - فقد تين أنه جحواب وليس 
OE‏ 
بتفرير] .٠‏ 


وأما الجحواب عن الوحه الثانى» فتقرير» وليس بجواب فهو فاسد ا 

وبيان فساده: أنه قال: رلا علموا ارتفا ع حكم البراءة الأصلية فى الثمانين» 
فهموا أن حكم ما عداه بخلافه»: فإمًا أن يدعى أن ذلك يفهم من إيجاب الثمانين» 
[أو من نفس ارتفاع حكم إلزام البراءة الأصلية فى الثمانين؛ کر ر اب 
الشمانين] e‏ 

والأرّل هو محل التزاع» فهو مصادَرَةَ على المطلوب» والشانى تمنوع» وبتقدير © 
تسلیمه فلا يجدیه ‏ نفعًا؛ فإنه ليس ذلك .تناز ع فيه والثالث محال لا وجود له ههنا 
حزمًاء فقد تبين فساد جميع ما ذكره هذا المعرض. 

ولولا أننى أحب النصح لطلبة العلم وللمسلمين كافة؛ وإلا لما نظطرت فى أمثال هذه 
الكلمات ولا اشتغلت [بالحواب عنهاء غير أنى رأيت النظر فيهاء والجواب عنها؛ كيلا 
يتعلق طالب من طلبة العلم بشىء] ‏ من هذه الأسئلةء ولا يتأتى له الجواب عنها؛ 


)١(‏ سقط فی 'رأ)» «ج». 
(۲) فى «ب» : الحجة. 

(۳) سقط فی رأ)» «وح». 
)٤(‏ فى «أ»:لو علموا.... إخ. 
)٥(‏ فی وأ لفهموا. 

)٩(‏ سقط فی رأ ح». 

(۷) فی «ب»: وتقریر. 

(۸) فی «ب»: فلا جد به. 
)٩(‏ سقط فی رأه. 


فيعتقد صحتهاء وججوز صحة أمثاهاء فيتورط فى ورطة الجهل وبحر الشبهات [١/أ»‏ 
وا لله تعالى الموفق. 

تنبیه: إن ابن بَا ذكر جوابا آخر عن السنة قال: ما نقلوه من قول انب ب : وال لأزيدَكٌ 
على السبعْين - ما صح والصحيح المنقول عنه أنه قال: وا له لو عَلِمْت أن الريادَة 
نفع ردت (؛ وهذا هو اللائق بفعل النبى َة فإن هذا الكلام ما حرج مخرج الحقيققة 
فى معرض قطع اليأس عن الغفرة هم ومثل هذا جار ومضطرد فى العُرّفبء وإنما يقصد 
به المبالغة فى اليأس عن تحقيق (“ مقضود السائل؛ فلذلك: البارى عز وحل ذكر ذلك 
للمبالغة» وإنغا حصض السبعين بالذكر؛ لأن ذلك القدر يعد نهاية فى المبالغة» وهذا 
الجواب ذكره الغزالى - رحمه الله تعالى - © وإمام الحرمين قال (: إن الحديث 
الذكور أنكر صحته أئمة الحديث» ومال إلى الجواب المذكور؛ وذلك على تقدير 
صحنه. 


قال المصنف - رجه الله -:.السنألة التاسعة: 
فى الأمر اليد بالاسم: 


الخهرر عنا وسن اللترلة قارا : أ الأَمْرَ وار اميد بالاسْم - لا يَذل عَلَّى قى 
الحكم عَمّا عدا كقول القائل: رَد فی الدار - SS‏ 
وإذا مر بشیء - لا يدل على أن غوره لیس بواحبٍ 


ا کو ر ا A WEE‏ 
قال أبو بكر الدقاق منا: إنه يدل على ذلك. 


ل 


لنا وجوة: ل اتقاق لکا عل ا ر ا ريد أكل أو شرب؛ ؛مَع 


8 


العم بان غيره فع فعَلَ ذلك اش 

اثانی: َد تخصییص البعض بالذکر: لو دل على تھی اکم عن عبر اکور - بطل 
القياس؛ أن التتصيص على حم الأصْل: ena‏ 
کان حكم الفرع ابتا بالنص» لا بالقياس» ون لم يوجد مَعَه کان اش اغلن 
(۲) تقدم. 
(۳) فی «ب»: تحقق. 
)٤(‏ ينظر المستصفی .)١۱۹٦-۱۹٥/۲(‏ 
)٥(‏ ینظر البرهان )٤٥۸/۱(‏ (۳۹۳). 


عَدَم الحم فى الَرع؛ وجيتا لا وز إنباته بالقيّاس؛ لأ النص مُقَدَمٌ على القاس 
اال ل و کل عل ار ع ل باکر لدل ع إا لفط ةر 
بمعناه: 


الأول بَاطِل؛ ل TS‏ 
والثانى باطل؛ له کک A E‏ شت ر کان فِی فِعْل» SR‏ 
عَرَضٌ فى الإخبار عن أحَدِهِما دون الآخر 


Jor 


قبت : : أنه لا يذل عَليه لا بلفظيء ولا بمعناه. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه لابد من نقل مذاهب العلماء فى هذه 
المسألة نم نختار ما هو الصحيح منها» وما یدل( على صحته: 

أما مذاهب الناس: ففى رالبرهان "»: أن الشافعى نص على أن تخصيص المسميات 
بالقابھا لا يدل عل قى الحکم عا عداهاء 

وذهب أبو بكر الدَقّاق من أئمة الأصول ”“: إلى أن التحصيص بالألقاب ظاهرٌ [فى 
نفى ما عدا] ٠١‏ المنصوص عليه؛ وقد صار إلى ذلك طوائف من العلماء. 

وقال أيضا: قد سفه علماء الأصول هذا الرحل فى مصيرة إلى أن الألقاب إذا 
حصصت [٥۰/ب]‏ بالذکر: فم تمتها ف ما عذاها ودا روج عن كم 
اللسان واخحتلال فى 7 تعارض أرباب الألباب فى تفاهمهم؛ فإن من قال: «رأييت 
زيا م يقتض ذلك أنه م ير غيره قطعًاء وعندى المبالغة فى الرد عليه سرف. 


(۱) فی «ب»: ویدل. 

.)٤٥.٤( )٤٥۳/۱( ینظر البرهان‎ )۲( 

(۳) محمد بن محمد بن حعفر البغدادى» أبو بكر الدقاق. ولد فى جمادى الآحرة سنة ٠٠٣ه.‏ قال 
الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهاء أصوليا شرح الحتصرء وولى القضاء بر«كرخ» بغداد. قال 
النطيب: كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة» وله كتاب فى الأصول على مذهب الشافعى» وكانت 
فيه دعابة. توفی فی رمضان سنة ۳۹۲ ه. ینظر: تاریخ بغداد: ۲۲۹/۲۳ طبقات الفقهاء 
للشیرازی ص (4۷)» المنتظم ۲۲۲/۷ النجوم الزاهرة ۲۰٠٦/٤‏ ابن قاضى شهبة ٠١۷/١‏ . 

)٤(‏ سقط فی وأ جح». 

)٥(‏ فی «ب»: عن. 


ثم قال بعد ذكر الدليل: إنه قد استبان أن تخصيص اللقب بالذكر لا يخلو ") عن 
فائدة وهى غرض المتكلم» وإ بلغنا الكلام مرسلا اعتقدنا غرضًا مبهمكاء ولم نر انتفاء 
غير المسمى من فوائد التحصيص؛ فهذا هو اختيار إمام الحرمين فى ,البرهان». 

واحتيار الغرالى و كل محصّل: أنه لا مفهوم للألقاب. 

وذهب ابو الطاب الحنبل «فى تمهيده»: إلى أنه إذا علق الحكم باسم دل ذلك أن ما 
عداه بخلافه؛ نص عليه الإمام أحمد - رضى الله عنه - وبه قال بعض الشافعية والإمام 
مالك وداود» وذهب0) اكثر الفقهاء والمتكلمين: إلى آنه ][ 8 على اَن ما عداه 
بخلافه . 

قال القاضى عبد الوهاب المالكى: أما من ذهب إلى أن النصٌ على الاسم العم يدل 
على أن ما عداه بخلافه - فإنه حاحد لما يعْلم ضرورة من أهل اللغة حلافه؛ لأنا تعلم 
ضرورة: أن القائل إذا قال: «رأيت زيدًا» لم يقصد لما عداه يخبر عنه برؤية ولا عدم 
رؤية؛ لأن الأمر لو كان كما قالوه م يكن فى اللغة صيغة موضوعة للإحبار عن مخبر 
[عنه] واحد؟ وفساد ذلك معلومٌ من وضع اللسان بالضرورة. 

واعلم: أن ما احتاره القاضى عبد الوهاب مخالف لما نقله ‏ أبو الخطاب الحتبلى عن 
الإمام مالك؛ فرعا حالف القاضى عبد الوهّاب اختيار مالك فى هذه المسألة؛ فليتأمل 
ذلك. 


» 


C 


وقال صأحب «الإحکام» (), اتفق الكل على اَن مفهوم اللقب َيس ية خلاو 
للدقا 


TM 


ق وأصحاب الإمام أحمد. 


وقال ابن الحاجحب : مفهوم اللقي ل هة غلك ايو خحلافا للدّقاق وبعض 
الخنابلة. 


ولنا وجوه: الأول: أن تخصيص الحكم بالاسم لو دل على نفى الحكم [٦/أ]‏ عما 


(۱) فی «ب»: لا يخلها. 

(۲) ينظر المستصفی .)۲١ ٤/۲(‏ 
(۳) فی «ب»: وقال. 

)٤(‏ فى «ح: لما ذهب إليه. 

(ه) ینظر الإحکام (۸۹/۳). 

.)١۱۸۲/۲( ينظر شرح المختصر‎ )١( 


فى المباحث اللفظية CEES AS‏ 
عدا المسمى ظاهرًا -: لكان القائل: «زيد أكل» مع علمه بأن غيره شاركه فى ذلك 
الفعل - كاذبًا كذبًا ظاهرًاء واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

بيان الملازمة: ظاهر؛ وذلك لأنه إذا كان قوله: «زيد آأكل» إحبارا عن عدم كون 
عمرو آکلا معه [مع علمه]) خلاقه -: يلزم أن يكون كاذباً فى الإخبار عن عدم 
کون عمرو آکلاً؛ لأنه إخبار خالفه " المخبر عنه» مع علم المعكلم بالمخالفة» وذلك 
كذب إجماعًاء ولو كان كذباً لما كان إخبارا حائزا؛ لأن الكذب غير جائز إجماعاء 
واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك فهذا الوحه قوى» [والمصنف نبه على ماته» ونحن 
حرّرنا صورته]. 

وصاحب «المعتمدى - أيضا - ذكر هذه الحجة على وجه آحر» فقال : زيد اكل 
لا يدل على أن عمرًا ليس باكل؛ وذلك لأنه لا يدل اللفظ عليه؛ إذ لو دل اللفظ عليه 
لا حَسْنَ من الإنسان أن يخبر به إلا بعد أن يَعْلّمٌ أن غير زيد ليس باكل؛ لأنه إن م يعلم 
ذلك کان قد آحبر ما یعلم انه کاذب فیه» او عا لا یأمن ن یکون فيه کاذبگاء وفی 
علمنا باستحسان العقلاء الإخبار - بأن زيدأ اكل» مع شلك المخبرٍ فى كون غيره 
آکلا بل مع علمه بان غیر زید کل -: دلیلٌ علی ما قاتاه. 


وأما الو جه الثانى: فضعيف. 


وتحريره مع ضعفه أن نقول: نا فرع ثبت الحكم فيه بالقياس فقط بل فروع» 
والاستقراء يحققه؛ وكذلك الإجماع؛ تفريعا على القول على كون القياس حجة» وإذا 
ثبت ذلك فنقول: لو دل تخصيص الاسم على نفى الحكم عما عَدَاه: فإذا نص الشارع 
علي حكم فى بعض المسميات بأسام خصوصة؛ كقوله 44: ولا تييعُوا الذَهَب 
بالذَهَّبِ» و[لا] الورق بالورق» 5 یکن دنك اف دالا عل ف 
الحكم عما عدا تلك المسميات أو لا: لا سبیل إلى الأول» فتعين الثانى [وهو الطلوب: 
بيان أنه لا سبيل إلى الأول] ” وذلك لأنه إما أن يوحد مع التتصيص على حكم 
الأصل التنصيص [٠/ب]‏ على حكم الفرع أو لا؛ فإن وحد م يكن الحكم فى الفرع 


)١(‏ سقط فی رأً». 

(۲) فی «ب»: خحلافه. 

(۳) ينظر المعتمد .)١٤۸/١(‏ 
)٤(‏ تقدم. 

)٥(‏ سقط فی «پ». 


4۲ ......... الكاشف عن المحصول 
٤ ‌ 2‏ 
ثابتا بالقياس» والمفروض خلافهء وإ لم يوحد كان القياس دالا على ثبوت مثل حكم 
الأصل» والنص ينفيه عفهومه؛ فيلزم التعارض بين الدليلين؛ وذلك يستلزم الترك 
بأ حدهما؛ وهو حلاف الأصل. 

وهذا الوحه ضعيف مع ما أعطيناه من قوه الصورة؛ وذلك لأنا نقول: لا نسلم 
أن" أحدهما منتف. 

قوله: «هو على حلاف الأصل»: 

قلنا: لا نسلّم ذلك على الإطلاق؛ بل هو على التفصيل؛ ؛ وذلك لأن الك بالاليل 
الراب حح أو المساوى حلاف الأصلء وأما الترك بالمرجوح لوجود الراجح» فلا نسلم 
ذلك؛ لأن المفهوم إذا عارض القياس كان القياس راححاعلی هذا ن 
المفهوم؛ فيتزك هذا المفهوم لأحل المعارض الراجحى» ویتو جه المنع على قوله:«النص مقدم 
على القياس»؛ بل هو ( منطوق کذب مفهومه وهذا انع ( تبه له صاحب «اللإحكام». 

الوه الثالث: هو أنه لو دل قولنا «زيد آأكل» على أن عمراً غير اكل - لدل 
عليه إمّا بلفظه أو .معناه» لا سبيل إلى كل واحد منهما؛ فلا سبيل إلى الدلالة: 

أما آنه لا سبيل إلى الأول - فظاهر؛ لأنه ليس فى اللفظ ذكر غير زید» وأما أنه لا 
سبيل إلى الثانى - فذلك ” لأن الإنسان قد يعلم اشتراك شخحصين فى فعل من الأفعال» 
على غر بالإخبار عن أحدهما دون الآحر؛ فيعلم أنه إا حص أحد المسميين 
بالذ كر لذلك الغرض» فلا يكون لفظه دالا على نفى الحكم فى غير المذكور ظاهرًا» ولو 
كان كذلك يلزم أن يكون العاقل العام .عدلولات الألفاظ قد استعمل اللفظ الظاهر» مع 
أنه يعلم أن مدلوله لیس بثابت؛ وذلك كذب» فلا يقدم عليه العاقل العام عدلولات 
الألفاظ ا وهذا الوحه مادته مادة ]۷/[ الوجحه الأولء وصورته غير صورته. 


(۱) فی «ب»: بأن. 

)( ف وب»: وهذا لأن. 
(۳) فی «ب»: بل ذلك هو. 
)٤(‏ فی «ب»: دون. 

)٥(‏ فی «ب»: لمنع. 

)٦(‏ فی «ب»: لیدل. 

(۷) فى «ب»: وذلك. 


EE SLSR RAR ES GSS فى المباحث اللفظية‎ 

لا يقال: «قوله: «زيد أكل» مع العلم بأن غيره كذلك - جار بالاتماق» -: لا نافی ما يدعيه 
الخصم؛ وذلك لأن الخصم إا [ادعى] “ الظن والظهور فى هذا المفهوم» والجواز لا 
ناف الظهور؛ لا سيّما فى أدنى مراتب الفهوم. 

ثم نقول: لا نسلّم أنه إذا وجد التنصيص على البعض الآحر يتنع قياسه على البعض 
الأول؛ فإن اجتماع الأدلة جائز. 

وأورد ”“ على الوه الثالث ما أورده على الأول؛ فقال: e‏ قولکم: رلا 
ينافى قول الخصم؛ لأن الخصم إا يدعى الظهورء والظهور لا ينافى الجواز»؛ لأنا نقول: 
اراد بالحواز اجوازٌ الشرعى» وأنه ليس بكذب أصلا ولو دل التخصيص بالذكر على 

نفى الحكم عما عدا السعى يلزم تطرق الكذب إلى كثير من الأقاويل الصادرة من العام 
بالاشتزاك فيما [إذا] حص بالذكر أحد الش ركاءء ولا بمكنه الاحتراز عن هذا الكذب إذا 
تعلق غرضه بشخ ص" بعينه لا غير [ومن] ١‏ شرح كلام المصنف( كما شرحناه 
وفهمه على الوجه الذى ذكرناه يسقط قول القائل: «الجحواز لا ينافي الظهور»؛ وهذا لأن 
هذا المعترض فهم من الحواز الإمكان العقلى» وليس ذلك مراد الصنف» وليس فى اللفظ 
ما يدل على انه مراد له. 


وأما قوله: «لا يعتنع احتماع الأدلة على کم واحلٍ»: 


قلنا: نحن لا ندعى امتناع ذلك؛ بل نقول: يلزم ألا يكون الحكم فى ذلك الفرع دل 
عليه القيامن فط و المفرواض عخلافه: 


E E e‏ واه م ف هات 
اندفعت عنه الخیالات› ومتی م ي ۶ يفم ”) على الوحه» ر کت الخیالات› وكش 
الشغب. 


(۱) سقط فی راء ح. 

(۲) فی «ب»: ویورد. 

(۳) فی «ب»: عن شخحص. 

)٤(‏ سقط فی وأ 

)١(‏ فى «ب»: ولشرح كلام اللصنف. 
(1) فی «ب»: اندفع. 

(۷) فى «أم: م يفهمه. 


ولا فائدة إلا نف ا 


o 


‌ 2 ر ر ك 0 
واتموات اة مة المائية ممنوعة؛ َل عَرَضةُ كان عَم بالإبَار عَنهُ ون عَيرو؛ 
ھ٤‏ 
لذا حصّه بالذكرٍ» واه أعلَم. 


الشرح: اعلم - وفقك الله Ne‏ ت [لکان عبثاء وظاهر 
حال الحكيم ينافيه]'ء ولا فائدة إلا نفى الحكم عما عداه بالأصل؛ ويلزم من هذا 
دلالة اللفظ على نفى الحكم عما عداه؛ وهو المطلوب. 

والحواب: آلا تلم ۷ب آنه لا فاده وی ما 25 وما ذكرت من الأصل 

وإن دل على ذلك - ولكن معنا ما ينقيه؛ وذلك لأن غرضه متعلق بالإخبار عن هذا 
المسمى» » ولم يتعلق غرضه بالإخبار عن غيره: 

أما الأول: فبدليل إقدامه على الإحبار" عنه صريجا. 


وأما الثانى: فبالأصل» وا لله أعلم. 

لا يقال: «قوله: «لابدٌ للتخحصيص من فائدة» - إنا يتجه إذا حضر الشخصان فى ذهنه 
وأما إذا م يحضر إلا أحدهماء فلا يقال: لِم حكمت على هذا فقط؟!»؛ لأنه يقول: ما 
معنا إلا بهذا. 

فرله: لعل غرضته کان لعا بھدا دون یرم 

قلنا: الاحتمال الذى ذکره الخصم أظهرء فیجب المصير [إليه] (» والسبق إل أفهام 
السامعين هو الححة فى ذلك؛ لأنا تقول ل: المتكلم إما هو الله تعالى أو غيره والأول لا 
يتصور فى حقه عدم العلم بأحدهماء والغرض من أصول الفقه معرفه أدلة الفقه» لا 
شأنا کلام الله تعالى؛ فلا يتصور فى حقه عدم العلم بشىء أصلاً. 

وإن كان المتكلم غير الله تعاللء فلا يدعى دلالة مفهوم الاسم إلا إذا كان المقكلم 
کاغرا الي > ثم حص أحدهما بالذكر دون الآحرء وا لله أعلم. 


)۱( سمط في f‏ حج. 
(۲) فی «ب»: إلا بالأصل. 


(۳) فی «ب»: فبدليل سعينا على الإخبار. 
)٤(‏ سقط فی f‏ جچم. 


فى الأفر اليلد بالصفة: 

رخو كقوله: كوا عن العنم السَائِمة. 

ارا فی ای ل د ذلك على أنه لا ركاه فى غير السَائمة ؟ 

احی: آنه لا دل؛ وهو قول ابی حنيقة - رَه الله ى واحتيار ابن سرب والقاضى 
ا بکر» وإِمَام الحرَميّن» والغرالی» وقول حمُهور الغتزة. 


رذب لاف والاشفرى رض اه نيمات وم الفا إلى انه 


نا وحوة: الأول: أ امطاب ايد بالصة لر َل على أذ ما عَدَاهُ فة لال 


عله ما بلفظيٍ أو بمَعْناه؛ آي که لا يدل عليه من الوَخهين؛ فَوَحَب ألا يدل علي اصنلا: 


ا قلنا: نه لا يذل علَيهِ بلفظيي؛ لان الق الدال على بوت الحكم فِى أَحَدٍ 


ا 
اى 

يان آنه لا يذل عليه بمَْاة: أ الدَلالَة اويه - هِى: أذ يلرم الْسَمّى شيا 
عقا الح ى الست إلى لازمه. 

وههنا: تيوت الحکم - فى اح القِسْمَيْن - لا يسرع عَم عَنٍ الم الشانى؛ لد 
الصورتين المشت ر كتين فى الحكم؛ کقوله: فى سَاِمَةٍ القنم زكاة فى معلوفة القتم 
زكاة - يجو تخصييص حدما بايان دون اثاية: إا - ل بَا TT‏ 


ت 


عير واجبِء أو إن كان وَاجبا - نه بين بطريق آحرّ: 


ا واجبًا - فذلك: إا لأنة حطر يبال اكلم أَحَدٌ القِسْميّن دون الثانى» 
وعدا نما بعل فى حى عَبْر الله تعاى. 

آ أذ] حطر القِسْمَّان بالبال؛ كن الس اج إل بيان ا القسمين» دون 
الثانى؛ كَمَن يلك السَايِمة ولا ينك وة - إن بعد حوّلأن الخول: اج إلى 
عرفو حكم السَاِمَق دون حكم الَعلوفة؛ فلا حَرَمٌ: يخسن يِن الشارع يحص 
السَائِمَة بالذكر دون الَعْلوفة. 

راا ذا وجب حُكم القِسْميْنٍ مع - فھهتا: قَذيكون ذِكر حُكم أَحَدِ القسميْن 

ليلا على بوت ذلك الحم و فى اسم الآحر؛ فإنه تعالّى» لما مع ِن قنل الأَولادِ حشية الإملاق - 
کڈ کا کیل الم ی یک ایی برو ای ۰ 

رذ لا یکو کذلك؛ لُک بن د م اليم الآحرٍ بطري آحر: إانض عاض 
والفائدة فة أن بات الحکم ب باللفظٍ ر العام - أضعَف من ناته بالدليلٍ الخاص لاحتِمَّال 
ترق التحصيص إلى العام دون الا 

e 
بالقِياس؛ والقصود انال الكل رة المجتهدِينَ‎ 

و بالبقاء على کم الأصْلٍ؛ مل أن يقول الشارع: ولا زكاة فن الم السايمة نه 
aS‏ عن الَعلودَة؛ لأخل أن الأصل عَفَم الرّكاة. ۰ 

وإنما حص الم الأول بالذكر؛ لاذ الاشباة فيي كث َد السابمة: ما كانت 
أو ی ر د و ل ری کے ا 
مِن احيِمّال وُحوبهًا فى الَعلوفَةٍ. 
فبّت: أن تعليق الحكم على الصفَة يدل على تفي ذلك الحم عن عَيْرِمَا: لا 


الشرح: ا - أنا ننقل “ مذاهب العلماء فى هذه المسألة 
ثم نذكر الدليلّ على ما يختاره المصنف» فننظر فى صحَة تلك الأدلة وفسادها. 


(۱) فی «ب»: انها تنقل. 


EV eS alacak فى المباحث اللفظية‎ 

فقد نقل ‏ المصنف فى هذا الكتاب: أن الأمر المقيد ١‏ بالصفة - كقوله ل: 
[/] «فى سائمة الغنم الزكاة)" أى: زكوا عن الغنم السائمة -: هل يدل على نفى 
الوحوب عن المعلوفة ؟: 

الف العلماء غه م قال خی آنه ل یدل وهو قول ایی فة کے رضی !اله عه 2 
واختيار ابن سريج» والقاضى أبى بكر [الباقلانى] ° وإمام الحرمين» [والغرًالى]» 
و جمهرر المعتزلة. 

وذهب الشافعى ‏ والأشعرى - رضى الله عنهما - ومعظم الفقهاء [منا]: إلى 
أنه يدل. هذا ما نقله الملصنف فى هذا الكتاب» واختياره فيه: ئه لا يدل من حهة اللغة» 
ويدل من حهة العرف» ونقل فى «العالي ”: أل مذهب مالك فى هذا السألة 
کمذھب ابی حنيفة» ونقل عن بعضهم: ان مذهب مالك القوٴل بالمفهوم فى هذه المسألة 

قا اا ولا ينقلان عنه بالتخحريج من مسائله.أما مذهب الإمام مالك 

رضى الله عنه - فى هذه المسألة -: [ف] كمذهب الإمام الشافعى. 


وأما إام الحرمين " فاختياره التفصيل» وهو: أن الصفة إن كانت مناسبة للحكم 


)١(‏ فى «ب»: أما الأول: فقد نقل. 

(۲) فى «ب»: نقل المصنف أن الأمر المقيد. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ سقط فى «ب». 

)١(‏ فى (أ»:واحتار الشافعى. 

)٦(‏ سقط فی ر«ب». 

(۷) ينظر المعا لم ص .)٦۳(‏ 

(۸) وعبارة البرهان: فأقول: إذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة. بالموصوف بها مناسبة العلل 
معلولاتهاء فذكرها يتضمن انتفاء الأحكام عند انتفائها؛ كقوله ي زى سَائِمة العم ركا. 
فالسوم يشعر بخفة المؤن» ودرور المنافع» واستمرار صحة المواشى» فى صفو هواء الصحارى» 
وطيب مياه المشارع» وهذه المعانى تشور إلى سهولة احتمال مونة الإرفاق بامحاويج» عند احتماع 
اُسباب الارتفاق بالمواشى» وقد انبنى الشرع على رعاية ذلك من حيث خحصص وحوب الزكاة 
.عقدار كثير» وأثبت فيه مهلا يتوقع فى مثله حصول المرافق؛ فإذا لاحت المناسبة» حری ذلك 
على صيغة التعليل.ء وكذلك النهى عن لى الواحد؛ فإن الموسر المقتدر ذا الوفاء راللای إِذا ا 
عا عليه م يعذر بقأحیر احق المستحَق» وهذا فى حكم التعليل؛ لانتسابه إلى الظلم إذا سوف- 


دل ذلك على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة؛ وإلا فلا. 

وأغتياز الغرال ١أ‏ بى الحسين البصرى: أن لا مفهوم للصفة؛ قال صاحب 
a‏ [فى «منتهى السول»] ": اختلفوا فى الخطاب ادال على حكم مرتبط باسم 
ا مقيلرٍ بصفة حاصة؛ كقوله يل: «فى الغنم السَائِمَة رکا هل یدل عل فی 
الزكاة فى غير السائمة أو لا ؟: 

ألبته الشافعى) ومالك وأحمد بن حنبل والأشعرئ» وجماعة من الفقهاء 


=وماطل . فإن طولبنا يإثبات القول بامفهوم فيما َصصنا عليه - - فالقول الواضح فيه؛ أن ما أشعر 
وضع الكلام بكونه تعليلاً فهو أظهر عندى فى اقتضاء التحصيص الذى من حكمه انتفاء الحكم 
عند انتفاء الصفة من الشرط والحراء؛ فإن العلة إذا اقتضت حكگاء تضمنت ارتباطه بهاء وانتفاءه 
عند انتفائها؛ وإذا قال القائل: إغا أكرم الرحلٌ لاختلافِه إل كان ذلك أوضح فى تضمن 
احتصاص إكرامه .عن يختلف إليه؛ من قوله: من احتلف إلى أكرمته. 
فإن قيل: إن العلل الشرعية ليس من شرطها أن تنعكس» والمفهوم تعلق بادعاء العكس. قلنا: هذا 
الآن كلام من لم حط .عا أوردناه. والقول فى العلل المستنبطة وشرائطها وقرادحها ليس ممانحن 
فیه بسبیل؛ ؛ فن غرضنا التعلق ما يقتضيه اللفظ فى وضع اللسان اقتضاء ظاهراًء ولا شك أن 
صيغة التعليل يظهر منها للفاهم ما أردناه» والقول فى مآحذ العلل المستفارة لا يؤحذ من مقتضى 
العبارات والألفاظ فهذا ما أردناه. 
فان قیل: حصصتم بالذكر الصفات المناسبة للأحكام. وقد أطلق القائلون بالمفهوم أقواهم بإثبات 
المفهوم بكل موصوف» فأثبتوا فى ذلك ما هو الحق. قلنا: الحتى الذى نراه أن كل صفة لا يفهم 
متها ماسب للك لصوا بها کاللق بلقبه» والقول فی تخصیصه بالذکر کالقول فی 
تخصيص اللمسميات بألقابهاء فقول القائل: زيد يشبع إذا أكل؛ كقوله: الأبيض يشبع؛ إذ لا أثر 
ا «لا تبيعُوا 
الطعَامَ بالطعام إلا ينلا بيثله تقصیناه فی (الاًسالیب)؛ فليطلبه مريده من ذلك الكتاب. . وين 
سر هذا الفصلل؛ ان ر المحيلة امستنبطة السلامة عن مل من الاعتراضات والقوادح» 
ولا يشترط شىء من ذلك فى القول .عفهوم كلام الشارع إذا اشتمل على ذكر موصوف» وفهم 
من الصفة مناسبة؛ فإن الكلام فى ذلك يذار على فهم الخطاب» لا على شرائط العللء ولا يتضح 
الغرض فى ذلك مع كل هذا التقرير إلا بذكر المسألة المعقودة على الدقاق. ينظر البرهان 
٤ .)61۹ - 11/۱(‏ 

.)١١۹۱/۲( ينظر المستصفی‎ )١( 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ فى «ب» فأثبته الشافعى. 


والتكلمين وابر غبيدة وجماعة من أهل العربيةء او خا و اها و اي و 
بكر [الباقلانى]“ وابن سريج والقفال الشاشئ وجماعة [من] العتزلة. 

وفرق أبو عبدا لله من امعتزلة وقال: الطاب المعلق على الصفة يدل على النفى عما 
عداه فى إحدى أحوال ثلاثة: 

اة بكرن الطاب ف ورد للات كما في رل و رقي الم السانمة 
رکاة). 
[وثانيتها]““: التعليم؛ كما فى شار الف اة ET‏ 

[وثالتتها]: [أن] يکون ا تحته؛ کاحکم بالشاهدین؛ EEE‏ على 
نفى [۸/ب] الحكم بالشاهد الواحد؛ لدحوله تحته فی الشاهدین» ولا يدل على نفى 
الحكم عما عداه. 

[واحتيار صاحب «الإحكام» أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفى الحكم عمًا 
عداها]» [وإن م یکن ورد الخطاب لشیء من ذلك فلا یدل علی نفی ما عداه]. 

قال ابن الحاحب: أما مفهوم الصفة: فقد قال به الشافعى وأحمد والأشعرى وإمام الحرمين فى 
«البرهان» وجماعة ونفاه أبو حنيفةء [والغزالى]» وجماعة [من] المعتزلة. 

واعلم: أن ما نقله ابن الحاحب عن إمام الحرمين فى هذه الملسألة خالف لما نقله 
الصنف» والنقلان صحيحان؛ وذلك: أنه قد ذهب إلى أن الصفة إن م کن مناسبة فلا 
يقتضى التعليق على تلك الصفة انتفاءَ الحكم عند انتفائهاء وإن كانت مناسبة ا 
فيحمل ما نقله الملصنف على ما إذا كانت الصفة مناسبة» وما نقله ابن الحاحب على ما 
إذا كانت الصفة غير مناسبة. 


(۱) سقط فی ر«ب». 

(۲) فی «ب»: وهی آن یکون. 
(۳) تقدم. 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

() سقط فی ر«ب». 

)٩(‏ فی «ب»: فیما سوی ذلك. 
(۷) سقط فی «ب». 

(۸) سقط فی «ب». 

)٩(‏ سقط فی «ب». 


واا المنقول عن مالك فقد عرفت مافيه من حزم صاحب «اللإحکام»» ونقل 
AEE‏ ونقل غيرهما الخلاف عنه» وما قاله التلمسانى. 


قال 3 الخطاب الخحنبلی فی رتمهیده»: رإن علق الحكم على صفة» دل على أن ما 

عداها حلاف وقال أصحاب أبى حنيفة: لا يدل؛ وهو احتيار أبى الحسن التميمى من 
ااا کد ع ا ع ات أحمد. 

تنبيه: قد بان ما نقلناه عن الأئمة من المذاهب المنقولة فى هذه المسألة القَدْرٌ الذى 
يشترك الكل فی نقله» وما انفرد به بعضَهّي وفیه فائدتان: 

إحداهما: قوة الوثوق بالمنقول المشترك. 

وانیتهما: معرفة ما انفرد به بعضهم. 

وهما فائدتان غريبتان فى المباحث النقلية. 

هذا ما يتعلق بنقل المذاهب امنقولة فى المسألة. 

وأما الدلالة على ما اخحتاره ا لانة: 

اا تخصيص الحكم بإحدى صفتى الذات على نفيه عن عدم الصفة 
الأحرىء لدل عليه: إا اظ أو ۹7//] .معنا الان باطلان؛ فلا سبيل إلى الدلالة: 

بيان الأول: أنه قدمنا أن دلالة الألفاظ إما: بالمطابقة» أو بالتضمن» أو بالالتزام: 

والمراد من قوله: رإما أن يدل [ب] لفظه» الدلالة ٠‏ طابقة والمراد من قوله: «أو معناه»: 
أن تكون الدلالة إما تضمنا أو الترامًاء ثم يشترك الته من والالتزام فى كون مفهوم كل 
واحد منهما لازا للمسمى لزوما ذهنياء ويفترقان) فى أن المعنى المدلول عليه تضمىًا 
داحلٌ فى المسمّى» والمعنى المدلول عليه التزاما حارج عن الملسمى» فإذا اعتبر القدر 
الشترك بين المدلول عليه تضمتا والتزامًاً صح انح ار الدلالة فى القسمين المذكورين» 
وهما باطلان: 


أما الأول: فلأن اللفظ الموضوع بوت الحكم عند إحدى صفتى الذات: إما أن يكون موضوعًا 
مع ذلك لنفى الحكم عند وجود الصفة الأحرى» أو لاء لا سبيل إلى الأول؛ لأن الكلام 
فيما إذا م يكن كذلك» ولا سبيل إلى الثانى أيضا؛ لأن الدلالة الالترامية إنغا تتحقق أن 
لو كان المعنى المدلول عليه التراما - لازا للمدلول عليه مطابقة بقَة؛ لكن نفى الحكم عند 
(۱) فی «ب»: لو دخل. 
(۲) فی وأ ب»: ألفاظه. 


)( فی زا ب»: ویفرقان. 


فى المباحث اللفظية EP SDS ESSERE‏ 
وحود الصفة الأحرى» وليس بلازم لإثبات هذا الحكم عند هذه الصفة؛ والدليل عليه: 
حواز اشتراك الصورتين فى الحكم مع تخصيص إحداهما بالبيان دون الثانية» ولو كان 
إثبات الحكم فى إحدى الصورتين مستلزمًا نفيه عن الصورة الأحرى» لاستحال 
اشتراك الصورتين فى الحكم مع تخصيص إحداهما بالبيان قطعًا؛ لأن تخصيص إحداهما 
بالبيان لا كان مستلزمًا نفيه عن الصورة الأحرى - وقد وجحد التخصيص - فيستحيل 
اشتراك الصورتين فى الحكم مع تخصيص إحداهما بالبيان حزكًا؛ وذلك باطل؛ لأنه يجوز 
اشتراك الصورتين فى الحكم مع تخصيص إحداهما بالبيان؛ لجواز اشتراك الصورتين فى 
الحكم؛ فلأنه لا استحالة فى ذلك جزمًا. 

أما تخصيص [۹/ب] إحداهما دون الثانية: فذلك لأنه يجؤز تخصيص الأولى بالبيان: 
إما لأنه لم يجب بيان الثانية وإنما وجب بيان الأولىء اکان واجبا؛ لکنه بینه بطریق 
آحر: إما لأنه حطر ببال المتكلّم أحد القسمين دون الثانى» واا و ف ی ا 
تعال؛ وإنغا يتصوّر ذلك فى حق رسول الله ب أو تكون الحاحة ماسّة إلى بيان حكم 
A E‏ 
الآحر ثابتا بطريق الأولم؛ كما فى قوله تعالى: ولا تقتلوا ُوَادكم ح: خشية إفلاق) 
[الإسراء: ١۳]؛‏ لأنه إذا [كان]"٠‏ حرم قل الأولاد عند خحوف الفقر» فلا يكون 
حرامًا عند الأمن من الفقر بطريق الأولى ؛ وهذا لأن تعاطى المحرمات مع وجحود 
الداعى الطبيعى إلى الشىء ا ن فا بدون ذلك؛ ولذلك اشتدٌ قبح زنا الشيخ 
الهرم» وكذب السلطان؛ لعدم حاجتهما إليه؛ وكذلك تكبر الفقير. 

وقد لا يكون الحكم فى القسم الآحر ابا بطريق الأولى» ولكنه ثبت بطريق آحر؛ 
وذلك: ا ا وذلك لأن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام أو پبینه بطریق 
القياس؛ كالتنصيص على الأشياء الستة الربويةء وإثبات الحكم فيما يشا ركها فى العلة 
بطريق القياس» و ذلك: أن ينال الجتهد مثوبة الاجتهاد. 
أو لأن الحكم فى النصوص يثبت بالنص وفيما عداه ينتفى عنه الحكم بطربق 
الاستصحاب؛ كما لو قيل: لا زكاة فى سائمة الغنم» فلا تحب فيها بالنص ولا تحب 


(۱) فی وب»: لنفيه. 
(۲) سقط فی رأ ج». 
(۳) فی رب»: کان بطریق الأرلى. 


ا بالاستصحاب» وإنما حص السائمة بالذكر مع شمول عدم الوجوب للسائمة 
والمعلوفة؛ لأن احتمال الوحوب فى السائمة أظهر من احتمال الوّحوب فى المعلوفة؛ لأن 
حفة المؤنة فى السائمة فلَاهرة دون المعلوفةء وقد علم من دأب الشريعة' التيسير دو 
تسیر ودفع المشقة عن امالك مع [١٠/أ]‏ الإرفاق بالفقراى e‏ 
«الاشتباه فيه أكثر»] (". 

فبت أن تعليق الحكم على إحدى صفتى الات لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء 
الصفة الأحرى؛ .معناه» أى: التزامًاء وقد سبق أنه لا يدل عليه بلفظه؛ فلا يدل عليه 
أصلاً؛ وذلك هو المطلوب. 

قال المصنف - ره الله -: فإن قيل: عبر فى الدلالة العنويَة القاطِعَة - حصُول 
اترام اء فى اللا الَعنوية الفلية الفاهرة - خصول الإستأرام ظأاجرا؛ ودَعوى 


ا وک 


لاسترام اجر - لا يقدَح فيها عَدَم اللروم فى بَعّْض الصور. 
2 رطب يدل على الط ظَاهراء تم ذلك الظهُور لا بْطَل بعَدَّم ار 


ا رنت هن - فحن لا ندّعى أن تعْلي ۳ ا ل علي ف 
الحكم عَمّا عَدَاهُ قَطْمّاء؛ ننا اعا له ذل عليه غر 

وما ذكرتموة ن علض هلو اة ِى به , ارد - إنمًابَقَدَخ فى َلك 
الظمّور؛ ربتعم أن الاحمالات ای ذ TS‏ - مُسَاوية فى الور 
يمال ِى ذکرناه ؛ وات ما يتم ذللك؛ یرن يكم خارجا عن محل النراع. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المصنف أورد على نفسه سوال وات 
أن محل النزاع هو: أن تعليق الحكم على الصفة يذل ظاهرًا على انتفاء الحكم عند وود 
الصفة الأحرى؛ وذلك لا ينافيه تخلف المدلول عليه“ فى بعض الصور؛ وذلك بدليل ان 
الغيم الرطب يدل على نزول المطر ظاهرًاء وتخلف الَطّر عنه فى بعض الأوقات لا ينافى 


)١(‏ فى «ب»: فى كتاب الشريعة. 
(۲) فى «ب»: من المالك. 

(۳) سقط فی رأ». 

)٤(‏ فی «ب»): عنه. 


فى المباحث اللفظية CORES RASS OER ESRA‏ 
تلك الدلالةء وما ذكرتم يذل على أن تعليق الحكم على الصفة لا يدل على تفى الحكم 
عما عداه قطعًاء ونحن ما ادعينا ذلك؛ فلا يقع النزاع فى ذلك وأنتم إنما بينتم الدلالة © 
الالتزامية القطعية .عا ذ كرتم من تخلف الملزوم عنه فى تلك الصور» ونحن نسلم ذلك 
وندعى الدلالة الالتزامية الظاهرةء ونمنع كون التخحلف قادحا فيما ادعيناه [١٠٠/ب].‏ 

وإن قلتم: «إن التحلف فى تلك الصور يَقَدَح فى الدلالة الالنزامية اشا 
SEE E GS‏ تخصيص الحكم 
باحدی صفتی الذات فى الظهزر شل ما ندعية من اله سب فالغل ن الحكم 
باحدّی صفتى الذات؛ وهو نفى الحكم عمّا عدا ف وأا إذا م يكن 
كذلك» بل دونه فى الظهور - فلا ينافى ما ندعيه] من الظهورء» وهذا ظاهر غاية 
الظهور؛ فلم قلتم: إن ما ذكرتم من الاحتمالات ماف لما ذكرنا من الاحتمال» أو 
أظهر» وليس فيما بينتمْ دليل؛ فإذن ما دللتم على حل التزاع» بل دللقم على غير محل 
النزاع» وهذا السؤال فى اصطلاح القدماء من النظار يسمى القول بالموحب وقد 
ذکرناه. 

قال المصنف - رجه الله -: والجواب: تعليق علي الحم على الوَصْف - لا يذل على 
bd‏ وأا ظاهرا: لان لو دل عَلَيْه اهر - 
کان إلى سائر الوجوه مخحالفة للظاهر؛ رَالأصْل عَدَمُ ذلك؛ وَهَذَا القذرْ كاف فى 
حصول فن تسای هله الاحمّالات. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المصنف قد أحاب عن هذا السؤال؛ بأن 
قال: تعلیق الحكم على الوّصْف لا يدل على انتفاء ذلك الحكم عن غير ذلك الوصف 
لا قطعًاء ولا ظاهرًا: اما قطعا: فكما سلمتم. 

أما ظاهرًا: فلأنه لو دل التعليق ظاهرًا على نفى ذلك الحكم عند وحود الصفة - 
كان صرف هذا الدليل عن نفى الحكم عما عدا تلك الصفة إلى ماذكرتم من 
الاحتمالات المذكورة؛ وهى أن الموجب لتخحصيص الحكم بالصفة إما: وحوب بيانه» أو 
عدم حطرانه بالبال أو غيرها -: حلاف الظاهرء ويلزم من هذا أن يكون ظن هذه 
الاحتمالات مساويًا لظن أن سبب تعليق الحكم يإحدى الصفتين - هو نفئ الحكم عند 
وجود الصفة الأخرى» هذا ما ذكره المصنف. 


(۱) فی «رب»: وأنتم تبینتم الدلالة. 


وما ذکره واضح غیر آنا نریده [۱۱ /أ] إیضاحًا؛ فنققول: E‏ 
على إحدى صفتى الذات على تفى الحكم عند وجود الصفة الأحرى ظاهرًا - فقخلف 
نفى الحكم عند وحود الصفة الأحرى فى تلك الور التى ذكرناها فى الدّليل: إما أن 
يكون لانع أو لا مانع: فان كان لِمَانع يلزم التعارضٌ بين الدّليل والمان وإن م يكن 
لماع يلزم الترك بالدليل السام عن المانع» وما هو اللازم متف بالأصل؛ فينتفى اللزوم؛ 
فلا يكون تعليق الحكم بإحدى صفتى الذات دليلا ظاهرًا على نى الحكم عند الصفة 
الأحرى؛ وهو المطلوب. 

قال صاحب «التلحيص»: لو صح هذا الجواب» لزم تفي الدلالة عن سائر العمومات 
الخصَصة» بل سائر الأدلة التى يتكرر لمدلولاتها e‏ ونقول فى 
مغارضة لو م نت ما ف كران الدلالة ولا ف تلك الطريقة والقرر له 
واحد]')» یعنی: ما ذكرتم » وهذا كلام حَسَنٌ. واعلم: أن هذا الدّليل فى اتن ليس له 
انسياق طبيعى إلى المطلوب» وقد أعطيناه فى تقريرنا له ذلك الانسياق الطبيعى؛ فليتأمل 
ذللى0). 

قال المصنف - رجه الله تعانى -٠‏ : اليل الثانى: أن الأمر اليد بالصمة: تاره رد 
َع اتتقاء احم عن عير الُذكور؛ ومو متف علب وار مع تبوټو فیو؛ قول تَعَاى: 
ول تقلا رکم خحشية إفلاق) [الإسْراء: ۳۱ ] ثم ل جوز لهم عبر الإنلاق 
قال تعَالى فى قعل الصيّار: لون لهم کم قتا جرا من ا َل م من النقم 4 
(الائدة: ٥‏ م إن قله حط ا الجرَاءُ ايض 

وإذا تبت هدا = فنقول: «الإشيراك وَالَجَاز» عَلى] لاف الأصْل؛ و 
حَقيقة فى القذرٍ ارك بن القسْمَيْن» وهو بوت اکم فی الدكورء مَعَ قطْع افر 


Jo 


عن: بوک فی غير اکور رتیه عنة. 

الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى - أن الدليل الثانى على أن تعليق الحكم بالصفة 
لا يدل على نفى الحكم عما عدا تلك الصفة - هو أن نقول: إن الأمر المقيد بالصفة 
یرد تارة مع تفي الحكم عن غير المذكورء وذلك بالاتفاق. 


(۱) فی «ب»: وما ذکره اللصنف وهذا واضح. 
(۲) بدل ما بين المعكوفين فى رأ»: لما ثبتت دلالة الكل لغة والمشترك أصلا 
(۳) فی (أً»: ذلك الأصل. 


مثاله: وأدخل التاس المؤمنين الحنة»» ويرد أحرى مع ثبوته فى غير المذكور؛ لقوله 
تعای : لول تفتلوا أَولأَدكم ية إطلاق)؛ فإنه كما يحرم قتلهم حشية الإملاق» 
فكذلك: بحرم قتلهم بدون [١١/ب]‏ حشية الإملاق» وهذه الآأية نهى ولکن حكم 
النهى المعلق على إحدى صفتى الذات - حكم الأمر المقيد با ي الات 
الدلالة على نفى الحكم عما عدا المذكور. 

ا د اة هر اه ر ا وال اا وا ا دان 
فنقول: لا شك أن هاتين صورتا ثبوت مثل حكم المنطوق للمسكوت» وعدم ثبوت 
مثل حكم المنطوق للمسكوت - مشترك؛ وهو ثبوت الحكم فى المنطوق» وتمتاز 
لصورة الواحدة عن الأحرى بوت مثل ذلك الم التطوق للمسكوت ها 

الثانية: بالعكس؛ ر عم رتل جک الطرق للمسکوت هاء؛ فإذن ثبوت 
الخكم فى المنطوق مشترك بين الصورتين جحزمًاء ونفيه فى المسكوت غير مشرك 
وكذلك الْمُوع الم ركب [من المشترك وما به الامتياز فى تلك الصورة غير مشترك]» 
فإما أن تكون ن الصفة مستعملة بإزاء القذر الك ار زك القدو المي أو بإزاء 
الت س ن الثا: ف ا راه الامتياز: فاا أن یکون 
ذل بطريق اخحقيقة فيهما؛ فيلزم الاشتراك؛ وهو حلاف الأصل» [ أو بطريق امجاز 
فيهما؛ وهو حلاف الأصل» أو بطريق الحقيقة فى أحدهما وامجاز فى الآحر؛ فيلزم 
الجاز» وهو حلاف الأصل] ولا سبيل إلى الفالث؛ لأن الكلام فيما إذا لم يكن هناك 
ثالث فتعين الأول؛ فتكون حقيقة فيهماء وتكون دالة على القدر المشترك والدال على 
القدر المشترك لا دلالة له على الخصوصيات” : E E E‏ 
لأن الخصوص - وهو ما به الامتياز - ليس نفس المشترك ؛ فلا يدل عليه مطابقة ولا 
غيره؛ فلا يدل عليه التزامّاء ولا تضمتًا؛ فلا تذل الصفة على تفى الحكم غق انكرت 
ولا ثبوته له؛ وذلك هو المطلوب. 


(۱) فی «ب»: ومٹال. 

(۲) فى «ب»: الفساق. 

(۳) فى «أ»: للمسكوت هما. 
)٤(‏ فی «ب»: وهو. 

(۵) فی «ب»: الخصوصیین. 
)١(‏ فى «ح: ليس نفى المشترك. 


قال المصنف - رمه الله تعالی =: ]/١۲[‏ الدّليل الثالت: و الحكم فى 
إخْدَى الصورتين - لا يلرم یوت الحم و فى الصورة الأحرّى والإبَار عن موت 
TT‏ - لا رمه الإخبار عَنهٌ فى الصورة الأحرّى: 


کم و 


إدّن: الإحبار عن بوت الحکّم فی إخدى الصورَيْنٍ - لا يدل عَلَّى حال الصورة 


انما قلا ن وت اکم فى إخدى الصررين - ليره الحم فى الصورة 
ls‏ فی E‏ شرا الور ن الخا و ف 
عض الأخكام؛ اهما لا كانتا مختإفتن - شتر كا ِى الاحيّلاف؛ فلا يَمَيْع 
اا اماف ی عض الأخكام. 
ودا تبت الحکم؛ فی هَذِهِ الصُورة - لم يلرم من محرد بوبه فيا - : وة فِى 
الصررة الا ب ا عة عا 
دل عَلی: أن بوت الحم ف ی إخدى الصورتين - لا رمه وت ذلك الحكم فى 
e‏ 
وَإِنمًا قلّا: وك الإخبار عن کم إخدَى الصورتَيّن le‏ الإحبار عن کم 
ا لان TT‏ والختلق ان 
لا جب اشيراكهُّمًا ذ فی الحکم؛ وا ليلم بذك صررری؛ فلا يرم ِن کون إخداشا 
ن عرض حل لاساد بأد ع خب رن الصو و ا ری ذلك 
فثبت: أن الإخبار عن إحدى الصورتين -لا زمه الإخبار عن الصورَة الأرّى. 
ت هاتان ادمان - تبت: َد الإحبار عن توت الحكّم فى هَذِء الصُورَةٍ - 
E‏ وجودا ولا عَدَمّ؛ وذاك هر الطلوب. 
CS‏ “او ادل ود افا ل اق نوت 
الحم فی إحدى الصورتين - لا يستلزم ثبوت الحكم فى الصورة الأخرى» ولا عدمه 
ا ۴ 


قطعيا؛ فإنه لا يستحيل عقلا ثبو الحكم فى هذه الصورة مع عدم 
(۱) فی «ب»: فیهما. 


فى المباحث اللفظية EE e a‏ 
الصورة مستلزمًا لثبوته قطعًا فى الصورة الأحرى - لاستحال ثبوته فى هذه الصورة مع 
العدم و فى الصورة الأخرى. 

Ca NE E US‏ الور خر 
استلزامًا قطعيًا - لاستحال ثبوت الحكم فيهماء والاستحالة منتفية فى الصورتين حَرمًا؛ 
نبوت نقيضهما؛ وهو اواز العقلى؛ وكذلك الإخبار عن بوت الحكم فى إحدى 
الصورتين - لا يستلزم استلزامًا قطعيًا الإخبار عن بوت الحکمذ فى الصورة الأحرى» 
أو عدمه وهذا لجواز أن يكون حكم إحدى الصورتين متعلق غرضِه فى الإخبار عن 
نبوت الحكم فيها دون الصورة الأحرى» وإذا ثبت ذلك فلا يدل الإخبارٌ عن حكم 
إحدى الصورتين على حال الصورة الأحرى وجودًا أو عدمًا؛ وذلك هو المطلوب. 

قال المصنف - رجه الله تعالى-: الدليل الرابع: ُو دل تخصيص الحكم بالصقةي 
على نفيه عا عَدَاهُ - لدل تحصيصة بالإسم؛ على تفيه عا عَداه؛ لَك التحصيص 
ا فيو ١۲٠ب]‏ عا عد فالمعخصيص ية وجب ألا يذل 
على فيه َا عَدَاء: 

بيان الملازمة: أن التخصيص بالصفة: او دل على تھی اکم ما عدا - لكان إن 
یدل غله؛ لاد افيص لاد فيه من عرض وف الحم نّا عد َمل أذ یکو 
رصا ولعم بان لبد للتخصبيص من غَرض» مع العلم] , باد هَذا الى يصح ن 
کون عرض -: فيد فن اه هذا هو العرض؛ وَاْعَمَل بال راحب 

كل هذا الْعنى مَوْجودٌ فى التخصبيص بالاسم؛ وجب أن يكون التحصيص بالاسلم 
ف ف اکر غا قدا لن الور :تنا ا کا الل و انرا كه 


رټ 


فی الحکم. 
وما ّت أ اعصبيص يالاس - لا يفي نى الحم عَمّاعَدَاهٌ -: : وجب فى 
الخصبيص بالصفة ألا يذل على ذلك أيضًاء والله أعْلَمُ. 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى -: أن هذا الدليل ظاهر؛ وهو قياس استٹنائى. 
وهو أن نقول: لو دل تخحصيصٌ الحكم بالصفة على نفيه عما عداه - [لوحب أن]() 


(۱) سقط فی رأ»» «ج». 


فالملزوم كذلك. 

بيان الملازمة: هو أنه لو دل تخصيص الحكم بالصفة على نفى ذلك الحكم عما عدا 
تلك الصفة - لكان علة تلك الدلالة: أن التحصيص بالصَفَة لابد وأن يكون لغرض 
على ما نبینه فی ,کتاب القياس». 

أو نقول: : ذلك يلزم الترجيح من غير مُرَجح؛ وذلك لا بجوزء ونفى الحكم عما عداه 
صَالح لأن ن یکو" غرضًا له جمًاء والعلم بأنه لابد للتخصیص من غرض» مع 
العلم" بأن هذا صالح لأن يكون غرَضًا -: يفيد ظَ أ هذا هو العَرَضر مطلقًاء 

والعمل بالظن واحب وإذا ثبت ذلك فنقول: 

e‏ فى التحصيص بالاسم؛ فيلزم من كوّن التحصيص بالصفة مُوجبًا 
E‏ أن يکون 
aT‏ لانتفائه عما عدا ذلك الاسم؛ في فينبغى الَلزوم؛ وهر 

اف 
هذه الوحوه الثلاثة التى عول عليها المصنف فى تقرير ما احتاره والكلٌ ضعيف إلا 
الوجه الراب» وبيان ذلك: 

هو: أن الوجه الأول مبنى على أن شط دلالة الالتزام اللزوم الخارحى» وهذه المقدمة 
فاسدة؛ وذلك لأنا بينا فى المنطق: أن شط دلالة الالتزام اللزوم الذهنى دون اللزوم 
الخارحی . 

وتوجيه المنع ]/٠١[‏ على المقدمة الثانية: أن الدلالة المعنوية [هى]: أن يستلزم 
املسم شيعًا؛ فينتقا الذهن من المسم إلى لازمه. 

فنقول: لا نسلم أن الدلالة المعتوية [ ٠‏ ۴: أن يستلزم المسمى شيا بل توحَد دلالة 
الالتزام بدول اللزوم الخارجی؛ کما فی الضدين. 

وأما الو حه الثانى: فضعيف أيضًاء وبيانه من و جهين: 
٠‏ (۱) سقط فی رأ «ج». 
(۲) فی «ب»: أن یکون. 


)( فی (جج): من غرض العلم. 
)٤(‏ فی «ب»: واحب على ما سیأتی بیانه إن شاء الله تعالی. 


الول ول لا نسلم أن الدَالٌ على القدر [المشترك] ‏ وهر المنطوق - لا 
دلالة له على ما به الامتیاز؛ وهو فى الحكم عن المسكوت عنه» وإغا يكو کل دا 

م يكن الذهن متتقلاً من إثبات الحكم عند إحدى الصفتين إلى فيه عند الصفة 
الأخرّى؛ وذلك عَين التزاع . 

ولا یقال: هذا انع وارد على دليله الدَالّ على أن صيفة الأمُر دالة على القذر 
المشترك بن الفور والتراحى؛ فإنه قال بعد ذلك: والدال على القذر الشترك لا دلالة له 
على شىء من الخصوصیات؛ لأنانقول: قد ّنا أن كون اللفظ دالا على القَذرٍ 
المشترك - على سبيل النواط والألفاظ المتواطة لا دلالة هاعلى شىء من 
الخصوصيات؛ لأن شينا من الخصوصيات ليس: نفس المدلول عليه بالتواطؤء ولا جزأ» 
ولا لازمه الذهنى جرمًا. 


وبانملة: لا تثبت دَلاَة الالتزام إلا بشَرّط اللزوم الذهنى» وتتتفى دلالة الالتزام؛ 
حیث لا لزوم ذهنّاء ولا كذلك ههنا؛ فإن دلالة الالتزام تدشاً من اللفظ ال ركب 
[فيه]» والخصم بنع كون ذلك الم ركب لا يلزمه انتقال الذهن إلى ما عداه بدعوى 
عدم اللزوم الذهنى؛ [ف] ليس ظاهرًا هنا ظهورهُ فة؛ فافهم ذلك. 

الوحه الثانى: هو أن يتعرض لمقدمات كثيرة» ويثبت ها كون اللفظ حقيقة فى القذر 
المشترك؛ وهو المنطوق به وهذا القدر ثابت إجماعًا (١٠/ب]؛‏ فيصير التعرض لتلك 
المقدمات لوا ضائعًا. سلمنا ذلك؛ وهو: أن دلالقه على المنطوق؛ ولكن [4]“ لا 
يكون مع دلالته على المنطوق دلالة على نفى الحكم عن المسكوت [عنه]؟! وهل وقع 
النزاع الاق هه اار0 و جار ر ف ا الدلا ةل فی ۹ 
الاستعمال» ونسلم كل واحد منهماء والمطالبة باقية بحالهاء ولم يذكر الدليل“ على 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) فی «ب»: إذ لو م يكن. 

(۳) فی «رح»: قد بینا أن کون. 

)٤(‏ سقط فى «أً» «(ج»- 

(ه) سقط فی «أ» «(ج. 

)٦(‏ فى «ب»: وهية الاشتراك. 

(۷) فى «ب»: لا ينفى الدلالة» بل ينفى. 
(۸) فی «ب»: وم یذ کروا الدليل. 


o ۶ ة‎ 2 

المدعى؛ فإنه جوز أن يكون دالا على المنطوق مطابقة» وعلى نفى الحكم عن الملسكوت 
عنه التزامًا. 

اما الوجه الثالث: فضعيف أيضًاء وبيانه: أنه أثبت عدم الاستلزام القطعى 
بالطريق المذكور؛ فلا يکود إثبات الحكم فى السّائمة - مثلاً - مستلرما نفى الوحوب 

عن الَعلوفة اترما“ قطعيًا؛ فلم لا یکون مستلزمًا له استلزامًا ظاهرٌا؟! 

والنزاع فى الثانى دون الأول؛ فيحتاج أن يتمسك بالدّليل الأول بعد هذه المقدمات 
e‏ ٭ ولو صح فهو كاف فی نفسه مغن عن 
هذا التطويل. 

أما الوحه الراب( : فصحيح متف وبيانه: بالفرق وذلك لأن تخصيص الحكم 
یاحدی صفتی الذات لو دل على ذ نفى الحكم عما عدا تلك الصفة - لحصلت هذه 
الفائدة» مع أنه م يتضمن سد باب او ا الواحد بالاسم خير الواحدي 
ولا يضمن ذلك انيز التعرض لغيره من المسمى بغير ذلك الاسم» ولا كذلك لو قلنا: 
إن تخصيص الحكم بالاسم يقتضى تخصيص الحكم بذلك الاسم» وانتفاء ذلك الحكم 
عن غيره؛ فإنه يسد علينا باب الإخبار عن مسمى واحد؛ بحيث لا يتعرض لغيره» ولا 
شك ان هذه مفسدة» وكذلك لا يشعر بخلاف الواقع بخلاف التخحصيص بالاسم؛ فإنه 
لو دل على نف الحكم عن غير المسمى بذلك الاسم [٤١/أ]‏ ا الواقع؛ فَإنٌ 
اللوم مشا ركة غير ذلك الملسمى بذلك الاسم فى ذلك الحكم؛ فظهر الفرق بين 
المقيس والمقيس عليه؛ وإنه يقطع الإلحاق. 

واعلم: أن صاحب رالتلخيص » وغيره أورد أسئلة على ١‏ لمصنف لابد من ذكرها؛ 
فإنه أوردها ولم يجب عنها: 

قال صاحب ٫التلخيص»:‏ الوّجْه الفالك ضعيف؛ ge CAS‏ 
ختلفتین لا لزم من بوت الحم فی !< . الصورتين ثبوته فى الأحرى» ولا يلزم من 
(۱) قى «ب»: آما الدليل الثالث. 
(۲) فی «(ح»: ثبت. 
(۳) فی «ب»: إلزامًا. 
)٤(‏ فی (ب): غور اضحیح 1 بیناه. 
() في «وب»: الدليل الرابع. 
(1) فی «أ): بحیٹ. 


ثبوته فى إحداهما عدمه فى الأحرى» بل كل صورتين على التعيين ختلفتين مشت ركتين 
فى معنى - يثبت الحكم فى إحداهماء [و] على مقتضى ذلك المعنى يلزم تبوته فى 
الصورة الأحرى؛ كالأشياء الستة الربوية يلزم' من تحريم الربا فيها تحْرعه فى غيرهاء 
وكل صورة بهذه المغابة فإن" الصور التى ما نص الشار ع [عليها] كثيرة» وهى مغايرة 
٠‏ للصورة التى نص عليهاء نم إل الحكم فى بعض هذه الصور صار مستلزما للحكم فى 
البعض الآحر» وكذلك قد يكوك الحكمٌ فى بعض الصور مستازمًا عدم ذلك الحكم فى 
صورة أحرى؛ وذلك فى كل صورتين احتلفتا فى شرط ذلك الحكم؛ وقد ساعد 
الفن غل ذلك ت ن ان ائ العلى برط بول غل فب عا عدا تلك 
الصور؛ فكيف نسلم له هذه الدعوى؟! 

وأما أن تخصيص الدعوى بالبعض» بأن نقول: بأن فرض صورتين لا يكون الحكم فى 
إحداهما مستلزمًا للحكم أو لعدمه فى الصورة الأحرى - فذلك سلمه؛ ولكن لا يازم 
من هذا مراده؛ فانه لا يدعی هذه الدلالة والاستلزام فى كل موضع. 

وأما قوله: «لا متنع فى العقل كذا وكذا»: فإن عنى به: أن العقل ابتداءٌ من غير تظر 
فى دليل» أو شرط أو حصوصية أحكام هذه الصور لا محكم بشىء [١٠/ب]‏ ونجوز 
الاشتراك والاحتلاف على السواء - فهذا مسلم» ولكن هذا إمكان ذهنى» ولا يلزم منه 
الإمكان الخارحى؛ لأن الذهن فى أول حكمه فى غير البديهيات يجوز كل واحدمن 
الطرفين» ولكن بعد النظر فى الأدلة والبراهين يرول ذلك الإمكان والتجويز بجزم 
وحوب أحد الطرفين لا مَحَالة فى بعض الأشياء وبالامتناع فى البعّْض الآخر. 

وإن عنى به: أن العَقَل يَحْكَمٌُ بأن ذلك جائز - فهو ممنوع» هذا هو الوجه الأول من 
الإشكال على هذا الوجه. 


والوجحه الثانى هو أن نقول: ما معنى قولك: إن الإخبار عن إحذَى الصورتين - لا 
يلزم [منه] الإحبار عن الأحرى؟- أتعنى به: أن من نلَقًَ بالإخبار عن حُكم صورة 
يكن ألا يتلفظ بالإخبار عن الصورة الأحرى؟. 


)١(‏ فى «ب»: كالأشياء المذكورة فى الربا لزم. 
(۲) فی «أ: فإنه. 

(۳۴) فى «ب»: فى هذه الصور. 

() فى «ح»: الوحه. 


أو تعنی به ا ا 


الأحرى من جهته؟: 


الأول مسلم؛ فإنا لا ندعى أن من نطق بإججاب الزكاة فى السّائمة فقد نطق بعدم 
الإيجاب فى e E‏ 
e O‏ 
حكن إنکاره. 

الوه الثالث: أن هذا ا بالحكم المعلق على شىء بحرف رإن»» فإن ذلك يدل 
على عدم ذلك الحكم عند انتفاء الصفة» مع أن هذا اذيل قائم فى تلك الصور» وأن(٠‏ 
هذا منقوض بدلالة الاقتضاء؛ وهى دلالة حرمَة التأفف على حرمَة الضّرّب. 

وأما الوَجْه الرابع: فضعيف أيضًا؛ لأنا لا ندعى إشعار مطلق التخصيص بال كر بنفى 
الحکم عما عداه» بل تخصيص [الاسم] المطلق ]/٠١[‏ أو العام ال ر ا دا 
بصفة تختص ببعض الأفراد ومثل هذا التحصيص ل يود فى تخصيص الاسم بالذكر: 
مثال ما ذکرنا): قوله ک: «رکوا عن الغنم السَّائِمَة فإ اسم الغنم مذكور مقق؛ 
وهو: إما عام عند من يرى أن الألف واللام للاستغراق» أو مطلقء ثم إنه رتب الحكم 
عل ی صفة توجد فى ب بعض أفراد الغنم دون البعض. 

ومثال [ما يكون] (“ الاسم مقدرًا: قوله: وز كوا عن السائمة) فإن اسم الغنم 
يكون مذكورًا مقدرًا» وكذلك فى قول القائل: «أكرموا الرحال الطوال» «وأكرموا 
الطوال»» يفهم من هذا الفرق؛ فنحن ندعى الدلالة فى هذا النوع من التخصيص لا 
اا وهو الذى لا يشعر بتفى الحكم عما عداه؛ لان اشک لر کان شاملا لحميع 
أفراد الغنم لكان الاقتصار على ذكر الغنم أولى من التلفظ بتلك الزيادة. 

هذا ما قاله صاحب وال لتلخحيص (‘ 

[وأما صاحب «التنقيح»: فقد قال: هذا الحصْرٌ ليس بصحيح؛ فان قرينة التخصيص 
(۱) فی «ب»: والخامس أن. 
(۲) اُی: ما ذکرنا فیما یکون الاسم عقا 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ سقط فی رأً»» «ج. 
)٥(‏ تقدم. 


فى المباحث اللفظية E E E‏ 
على ما يذكرونه فى وحه الاحتجاج خارحة عن هذه الأقسام» ولا فى المقام الثانى؛ فإن 
دلالة المعنى لا تحصر فى الملازمة] (). 

وما أورده غيره أنه قال: قوله: هذه الاحتمالات التى أَبْدَاهَّا الصنف فى المقتضِى 
لتحصيص الحكم بإحدى صفتى الذات - هى وجوه حسنة» ومقاصد شرعية وعرفية» 
إلا أنها لا يقتضيها اللفظ» غير أنها عحتملة» والأصل عدم ما وراء أدلة اللفظ. 

قوله: ,الاشتباه فى السائمة؛ لأنها أحف مؤنة»: 

قلنا: هذه العبارة غير متحهة؛ لگن الاشتباه هو الالّاس» والالتباس فى وحوب 
الزكاة فى الْعْلوفة أكثر؛ لأنها فيها كلفة» واحتمال عدم وحوبها فيها أظهر؛ فيكون 
من محل الاشتباه؛ فيكون النص عليه أولى من النصٌ على السائمة [١٠٠/ب]؛‏ لأن كمال 
النعمة أتم فى وحوب الشكر. 

قوله: «لو دل التقييد على صرف الحكم عن المسكوت [عنه] ظاهرًا - لكان صرفه 
لتلك الوحوه على حلاف الظاهرء والأصْلٌ عَدَمٌ ذلك وهذا القدر كافٍ فى خصول 
ظن التساوى»: 

قلا: ن التساوى ينشاً من دَليل يَدلٌ على التساوى؛ لكون التعارض لأف 
الأضْل؛ فهذا لا يكفى فى ظن التساوى» بل هذا كاف فى الترحيح؛ [ف] إذا لزم 
التعارض من شىء» ومن شىء آخر لم يلزم التعارض - كان المصير إلى عدم التعارض 
أولى. أما التساوى: فإنما ينشاً من دليل يدل عليه» أو من تعارض أمور مستوية الدلالةء 
متعارضة القوة. 

قوله: «يرد التقييد بالصفة مع انتفاء الحكم عن غير الّذكور” مع ثبوته فيه 

قلنا: الحقيقة واحاز إنما يتصوران فى الاستعمال لا فى الدَّلالةء والمفهوم من باب 
دلالة الالتزام» والمقيد بالصفة ۾ يستعمل لفظه فى الوت فى لمنطوق» و[فى] النفى 
عن المسكوت+ حتى يقال له: حقيقة أو جحاز» فذكر الحقيقة والجاز لا معنى له ههناء 
ولا أحد يدعيه. قوله: «لا عتنع اشتراك الصورتين المختلفتين فى الحكم»: 


)1( سقط فی وآ«. 
)۲( فی «ب»: عدم دلالة. 
(۳) فى «ب»: من غير المذكور. 


قلنا: قولكم: «لا بعتنع» إشارة إلى الإمكان والاحتمال» وهو غير ماف للظهور 
الى ادَعَاهُ الخصم؛ فإ الظن من لوازمه الاحتمإل فى الطرف الآحر» ولازم الشىء 
ينافیه '. 

قوله: «لا يلزم من كون أحدهما متعلق غرضه كون الصورة الأحرى كذلك.. 

قلنا: ليس كلامنا فى الحقائق المتباينة؛ كالإنسان والفرس والبقر والغنم» بل الكلام 
فى هذه المسألة فى حقيقة كلية تعتور عليها صفات متباينة كما يعتور السوم وعدمه 
على الغنم؛ فإن تلك الحقيقة الكلية خحاطرة ببال المتكلم؛ لأنه استحضر إحدى جزئياتها 
المقيدة بإحدى صفاتها؛ فلو كان ]//١١[‏ مراده تلك الحقيقة الكلية من حيث هى هى - 
كما يقوله - مع قطع النظر عن تلك الصفات؛ كما نطق معها بتلك الصفات؛ فلما 
ذكر الصفة دل ذلك على أنه قصد الجْمُوع ال ركب من الحقيقة وصفتهاء وهذا 
الحم وغ لی اجا طا ن حیث هی هی؛ فلا یثبت ت ها الحکم من حیث هی ھی» وهذا 
هو مفهوم الصفة»ء أما الحقائق المتباينة بالكلية فلا. 

قوله: «لو دل مفهوم الصفة على نفى الحكم عما عداه - لدل مهوم الاسي: 

قلنا: القائلون .عفهوم الصفة يفرقون بينه وبين مفهوم اللَقَبٍِ؛ فإن مفهوم الصفة فيه 
رائحة التعليل لأحل الصفةء ويلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول؛ فالمعتبر عندهم 
التخصيص مع ملاحظة التعليل؛ [وبه يفارق مفهوم اللقب لانتفاء التعليل فيه. وهذا 
احموع ليس ثابتا] ") للقب لانتفاء التعليل [ فلا تصح الملازمة حينفذ» ولا يلزم 
المشا ر كة بين الصورتين فى العلة] . 

هذا مَجمو ع ما أورد على هذه الوحوه والكل فاس وبيانه: يتفطن له الذكى 
الماهر فى العلوم النظرية امحكم لقواعدها الكلية. وإذا تأمل شرحنا لكلام الصنف» ومع 
ذلك لابد من التنبيه على سبيل التفصيل: 

e E‏ ك 
EE‏ ورز احخلاف ا ف e‏ ا 
والقضية بديهية» وحاحدها مكابر لما علم بالضرورة. 


(۱) فی «أً»: يفارقه. 
)۲( سط فی «رب». 
)۳( سط فی ((رصب». 


CEOS SST SN RSENS فى المباحث اللفظية‎ 

وأما كل صورتين ختلفتين بالتعيین مشت ر كتين فى معنى يثبت الحكم فى أحدهما 
على حسب ذلك المعنى ويلزم من ثبوته فى إحدى الصورتين ثبوته فى الصورة 
الأخرى: كالأشياء الستة الريوية دة 

قلنا: هذا غير وارد على المدعى؛ فإن المدعى عدم الاستلزام عَقَلُ وحواز الانفكاك 
عقتضى الغقل ابت فى هذه الصورة أيعا غابة عاف الاب ٣‏ بع أن الدليل 
الظنى دل على وقوع أحد الجائزير( عقلا. 

وبتعيين ما ذكرنا اندفع ما أورده على الإحبار؛ O ETE‏ الإحبار عن 
کم ف الا عل سکم یره 

وأما النقض بالمعلق على الشىء برإن» يجوز واندفاعه ين فإن غايته: أن ما ۾ 

مه بحكم العقل» بل العقل حوز انفكاكه -: لا یستلزمه .عقتضی دلیل ظنی - على 
ما سبق - وبه تندفع دلالة الاقتضاء. 

أما ما أورده على الوجه الرابع: فحاصلهءيعود إلى ذكر صورة المسألة» ثم بعد 
ذكرها نشرع فى تقرير أن التحصيص' .مثل هذه الصفة لابد له من فائدة» ولا فائدة 
سوى نفى الحكم عما عَدَاهَا» وهذه معّارضة فى حكم هذه المسألة» وسنذكرها مع 
الجواب عنهاء إن شاء ا لله تعالى. 

وأما ما أورده صاحب «التنقيح» - فساقط؛ لأنه منع انحصار الدلالة فى الدلالة 
اللفظية» والدلالة المعنويةء والانحصار واضح - على ما قدرناه - من أن المراد بالدلالة 
اللفظية: [ال] مطابقةء والمراد بالدلالة العو القدر المشترك بين التضمن ا 
وهو كون المدلول جحالة لا ينفك فهمه عن الَذلول عليه مطابقة؛ سواء گان دالا فی 
المسمے ي او حارجًا عنه» لازاه لوا والدال غلى' انخصاار الدلالة اللفظية 
[والمعنوية] فى المطابقة والتضمن والالتزام - دال على هذا الانحصار المدعى ههنا. هذا 
جواب [عن] e‏ الأول. 

أما الجواب عن مَنْعهِ فى المقام الثانى - [ف] هو الدَليل الدَالٌّ على أن شرط دلالة 
الالتزام اللزوم الهنى. هذا إذا أراد بقوله: وإن دلالة المعنى لا تنحصر فى الملازمة»: 
)١(‏ فى «ب»: وقوع على إحدى الجائزين. 


(۲) فی رأ»: فأن. 
فی وا ی ری ان کاپین. 


واللزوم الذهنى» وإن أراد به اللزوم الخارحى فهو حق؛ لكن كان الصواب أن يصرح 
باللزوم الخارحى» ولا يطلق لفظ اللزوم إطلاقا. 

وأما ما أورده غيره» فهو مندفع أيضًا: 

أ قوله: رتلك الاحتمالات وجوه حسنة) غير انها محتملة والأصل عدم ]1۷/( 
ما وراء أدلة اللفظ»: 

قلنا: قد بينا أن مراد اللصنف: أن تخصييص الشّىء الزضرفت تاحدئ صفتى ,الذات 
لا يدل على أن المو حب للتخصيص - هو الحكم باتتفاء ذلك الحكم عما عدا ذلك 
الوْصوف بتلك الصفة؛ لأن ههنا أمورًا أحرى يحتمل أن يكون كل واحد منها هو 
ا > وبیانه قد سبق بإبداء تلك الاحتمالات الجائز اة 

لتخصيص الحكم بإحدى صفتى الات مع الاشراك فى الحكي وتلك الاحتمالات 

حاقزة» اماز عقلاً لا ينفى رازه العقل بالأسل» وهذا ظاهر غاية الظهور؛ فلا وحة 
لقوله: «الأصل عدم ما وراء أدلة اللفظ». اما قوله: رهذه العبارة غير متجهة): 

قلنا: لظ الاتحاه يستعمله العلماء بحكم الأصل فى موضعين: 

أحدهما: إذا كان بعض الدعاوى بعكن تقريرها بوحه من وحوه الأدلة يقال: هذه 
الدعوى متجهة. 

وثانيهما: إذا كان السؤال المورد على الشىء وارد فى نفس الأمر يقال: هذا 
السؤال متجه» وإن م يكن واردًا فى نفس الأمر يقال: غير متجه. 

وأما العبارة التى هى مَحْض العقل فلا يقال: إنها متجهة أو لاء على أن هذا القدر 
مناقشة لفظية اصطلاحية» والخطب فيه يسير. 

وأا قله «التض عل الغلوفة ازل من التضر غل السانةة 

قلنا: SS‏ 
الغنم» وسبب تخصيص السائمة ن ا 
الوحوب مما فى تفس الأمر - هو: اا و ا ا لر 


فى السائمة ول وأقرب من ظن الوحوب فى المعلوفة؛ فالميض على عم الرجوب 
فيهاء إنما هو لدفع هذه الأولوية السَابقة إلى الذهن» لا لقصد إيجاب الزكاة فى الَعْلوفة» 


م إننا eee NS‏ . وأنت تعلم أن هذا التقرير 
على هذا الوَجْه لا ينعكس؛ فلا يقال: ظن [عدم] وجوب الزكاة فى المعلوفة أولى 
وأقرب؛ لأن المعهود من عوائد الشّارع تخفيف المؤن الالية؛ إذ أوجب الزكاة سنة 
واحدة» وقيد ذلك بالنصاب» ولم يوجب تلك الزكاة فى كل ما عملكه الإنسان. وإذا 
اتضح ذلك بين أن الاحَيَمَالّ الذى ذكره الصنف معنى صحيح» وعبارته دالة على ما 
ذكرنا من المعنى. 

أما قوله: وظن التساو ى ينشاً من ليل يدل على التساوى: إما لكون التعارض 
GONE SNE EE‏ .. إلى آخحره»: 

قلنا: نظم الدليل هكذا: لو دل التقييد بإحدى صفتى الذات على نفى الحكم عن 
السكوت دلالة ظاهرة - لكان صرف هذا التقييد إلى تلك الوحوه التى أبديناهاء وهى 
تلك الاحتمالات -: ا الق ر صرف الل عن الاه دف الأضل» راللام 
منتفي» وهو صرف اللفظ؛ فينتفى الملزوم؛ وهو دلاإلة التقييد على تلك الوحوه الى 
أبديناها؛ وهى تلك الاحتمالات - صرفا للفظ بإحدى صفتى الذات على نفى الحكم 

عن المسكوت عنه دلالة ظاهرة؛ فيلزم أحد الأمرين؛ وهو: : إما ألا يدل أصلاً على تفي 
اشكر عن السكوت عت وإ دل فلا تكرت الدلالة عليه اهرت بل تكو مشارية 
للدلالة على تلك الاحتمالات الظاهرةء ولزوم أحد هذه الأمور لانتفاء الملزوم 
ضروری» وأا كان لا يكون التقييد [بإحدى] صفتى الذات مفيدًا ظن انتفاء الحكم 
عن المسكوت. 
N‏ كان الواقع عدم دلالته - فظاهرء وأما إذا كان الوّاقع مساواة لدلالقه على 

نفى الحكم عن المسكوت على دلالته على تلك الاحتمالات - فظاهر أيضًاء وأما إذا 
کان الواقع [۸٠/أ]‏ كون تلك الاحتمالات هى الظاهرة - فلا يكون التقيبد بإحدى 
e‏ الذات دالا على تفى الحكم عن الَسلكودت عنه دلالة ظاهرة حزمًا؛ وذلك هر 
الطلوب: 

ثم اعلم: أن المصنف أخذ الاحتمال الذى هو أقله وأدناه/"“؛ وهو التساوى: فقد 

us‏ رذ هذا القدر كاف فى حول التساوى» وأن ماذکره 
العترض كلام ساقط لا يرد على كلام المصنف أصْلا. 


()( فی رأ»: هو اُوله وأدناه. 


وأما قوله: «الاشتراك والْحَارٌ فرع الاستعمالء وأما الدلالة فلا يقال فيها ذلك - 
فهو حق» غير أنا قررنا الدليل المذ كور على وحه لا يرد عليه هذا السؤال» وحاصله: أنا 
نقول: الصيغة [غير] مستعملة فى الخصوص؛ إذ لو استعملت فيهما يلزم الاشةراك أو 
اشا رهما غل عاد الأ هين أن يكرت تماد فى الكو امرك وهر 
المنطوق؛ وذلك بطريق الحقيقة؛ فلا يدل على ما به الامتياز؛ لأن الدال“ على القذر 
المشترك لا دلالة له على شىء من الخصوصيات؛ وفيه ما ذكرنا من الإشكالين. 

أما قوله: «فلا أحد يدعيه» ولا يناز ع فيه»: 

قلنا: خو و لكو ان ااه رل مغ ات ا ا ف 
القدر المشترك بينهما؛ وذلك بطريق الحقيقة على ما بيناه» ومقدمة الدّليل ليست هى 
ع لاغ اا ول ازع ار 

أما قوله: «قولکم: رلا بعتنع» هو إشارة إلى إمكان الاحتمال؛ وهو غير مُنافٍ للظهور 
الذى اذَعَاه الخصي»: 

قلنا: هذا السوَّال هو الذى أورده اللصنف على الؤجه الأول» وأجاب عنه: بأن تعليق 
الحكم على الوصف لا يذل على نفى الحكم عما عداه: إما قطعًا - كما سلمتم - وإما 
ظاهرًا؛ فلو دل عليه ظاهرًا لكان صرفه إلى سائر الوجوه جلاف الظاهر. 

والمصنف بعد أن يثبت عدم اللزوم قطعًا - فلابد له من استعمال هذه المقدمة فى 
الوحوه الثلاثة"» وهى قولنا: «لو دل عليه ظاهرًا يلزم حلاف [۸١/ب]‏ الأصل»» وأما 
ترك المصنف التصريح باستعمال هذه المقدمة فى الوجهين الأخيرين الدّالين على عدم 
اللزوم قطعًا اعتمادًا منه على التنبيه عليها فى الوحه الأول. 

ونقول أيضًا: إن أورد هذا السوؤال على الدّليل الدَالٌ على عدم الاستلزام قطعًا - 
ففساده ظاهر. 

وإن أورده على الدليل الال على عدم الاستلزام ظاهرًا - فجوابه ظاهر. 

وأما قوله: «ليس كلامنا فى الحقائق المتباينة بل كلامنا فى كذا وكذا: 

قلنا: كلام الصنف؛ على ما دل عليه ظاهر كلامه: الدلالة على نفى الملازمة 
القطعية» وأن هذه الصورة من جملة الصور المتباينة أيضّاء وما ذكره بعد ذلك فهو 
إشارة [إلى المعارضة فى الحكم» وسنذكرها مع الحواب عنها. 


(۱) فی «ب»: الدلال. 
)۲( فی (رب): فی الوحوه الخلاث. 


EEA REE Re GERE فى المباحث اللفظية‎ 

أما قوله: «مَفْهُوم الصفة] “ فيه رائحة التعليل» بخلاف مفهوم اللقب»: 

قلنا: هذا الكلام يشعر بالذهول عن مَحلٌ النزاع؛ وذلك لأن الكلام مفروض فيما 
إذا م تكن الصفة مناسبة للحكم؛ فلم يبق للتعليل بالصفة وجحة. 

ويوضح ذلك: قول اام رین فی ارا رفن قیل: خض ا کر ا 
المناسبة للأحكام» وقد أطلق القائلون بالَمهُوم قوم بالمفهوم لكل موصوف؛ فاثبتوا فی 
ذلك ما هو الحق. 

قلنا: الذى بَرَاه: أن كل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم بالْوْصُوف بهاء كاللقب 
يتلقبه» والقول فى تخصيصه بالدًكر لتحصيص السميات بألقابها؛ فقول القائل: زيد 
يشبع إذا أكل - كقول القائل: الأبيض اللون يشبع إذا أكل؛ إذ لا أثر للبياض فى ذلك؛ 
کا ا هة و تد فة ون سر هدا القصل ا خط هده الف ال 
الستنبطة: السلامة من جملة الاعتراضات والقوادح؛ فلا يشترط شىء من ذلك فى القول 
باللفهوم من كلام الشار ع إذا اشتمل على ذكر موصوف» وفهم من الصيغة مناسبة؛ فإن 
الكلام فى ذلك مع هذا کله مُدَارٌ فيه على فهّم الخطاب ]/١۹[‏ لا على شرائط العلل». 

فقد تبین من كلام إمام الخحرَمَيّن: أنه إغغايقول بأن للمفهوم حُجّة فيما إذا كان 
او ا رأما إذا م يكن الوصف مناسبًا لای ت ریو ال وا 
ENE aa‏ فإنه قال فى صورة المسألة: زی انه لا يدل ؛ وهو مذهب ات 
حنيفة وابن سريج» وإمام الحرمين ثم»؛ وَين سلمنا ذلك؛ لكن لا نسلم أنه يزم من 
انتفاء العلة انتفاء المعلولء ا عة فر هة لکا فی اشراب فن لار 
والبحث مع هذا المعترض أن نقول: فيه رائحة التعليل» ورائحة التعليل لا توحب العلة؛ 
فلا يقتضى المعلول لانتفاء عِلته. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: اح احالف بأئور: الأول: أ تغليق لمكم 
بالصفة يفي E‏ فى أل الَف - 
کڌلك: إِنمًا قلنا: إن فيد ذلك فى العُرّضي؛ لأ القائِل ! إذا قال: «الإنسَانُ اليل لا 
E E E EE‏ راذا كان القصير لا بطي 
ايت الْسلم لا يبْصرٌ -: فأى فائدة للتقييدِ بالطويلء وَاليْهُودئ؟!ء. 


(۱) سقط فی راي «جا. 
(۲) فی «أً»: الحيلة. 


E f0٠‏ لاقف غن اخصول 
ر ر ريك ٍ ٍ و‌ ر 
وإذا جت أنه - فى العُرّْفٍ - كذلك -: وجب أن يون - فى أصْل الع - 
کڌلك؛ وإلا رم النقل؛ وان لاف الأصلل. 


الثانى: :أن تحصييص الشّئء بالذ كر لبد فيه ن مُحصّص؛ وإلافقذ ترَحّح أذ 

ارين على الآعي لا مر وتف الحم عَمّا عدا يصح أذ يون مَقْصوذا؛ 
فوب حمل عليه كيرا إفوايد كلام الشرزع أو لأنه ماسب والاسبة - مع الاقترّان 

دليل العلية؛ يغب عَلى الظن: أن عِلة النخصيص هدا القَذرُ. 

الثالث: : آنا قد لتا عى أن الحم اعلق على الصَفَة - شر بكرن فيك بحم 
معلل يلك الصفةب و الأخكام امتستاوية بالل المختلقة - حلاف الأصْل؛ على ما 
ا إڻ شاءِ الله تعَالى» فی وکاب القاس ؛ يلرم من ياء هدا لوصف - 


اتا الحکم. 


الشرح: اعلم - وفقك الله عى - أن حَاصل الوجه الأول: أن تخصيص الحكم 
باحدی صفتی الذات يدل على فى الحكم عما عدا ذلك الوّصلْف فى العرف؛ فوحب 
أن يكون فى اللغة كذلك: 

بيان الأول: المثل المذ كور فى المعن“: بيان الثانى: الأصل النافى للنقل. 

الوحه الثانى: أن تخصيص الشىء لابد له من خصْص؛ لأنه لو تخصص من غير 
مخصص» يلزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر لا لمرحح؛ وذلك محال» ونفى الحكم عن 
غيره صا لأن يكون خصصًا بالضرورة؛ فوحب الحمل عليه تكنيرًا لفوائد كلام 
الشارع» ولأنه مناسب. 

بيان المناسبة: أن نفى الحكم عما عداه مطلوب» وتخصيص ا حکُم بإحدی صفتی 
الذات صا لذلك» والحكم قد باشر؛ لأن اکا فا إا سمت اش بإحدی 
صفتى الذات» ولا معنى للمناسبة إلا ذلك..فيغلب على الظن أن علة التكصيص ما 
دا 

الوجه الثالث:[۹١/ب]‏ أنا قد دللنا على أن الحكم ال ذلك 
الحكم معلل بذلك الوصف» فعلى هذا صار السوم علَّة للوحوب؛ إذ لو وجيت فيها 
لوحبت بعلة هى غير السوم؛ فيلزم أن يكون الحكم الواحد بالنوع معللاً بعلتين 
ختلفتين؛ وذلك حلاف الأصل. 


(۱). فی «ب»: الأصل. 


O SERE ELA فى المباحث اللفظية‎ 

وإغا قلنا ذلك؛ وذلك لأنه إذا صدق أن الحكم الواحد بالنوع ثبت بكذ أو علم 
ثبوته بکذاء أو ظن ثبوته بکذا - وجب أن یکذب کونه ثبت بغیره» أو علم بغیره» أو 
ظن بغيره؛ لأن صدق الأول موحب لكذب الثانى بالدوران. 

ألا ترى أنه من أعطى فقيرًا درهمًا؛ فقال: أعطيته درهما لفقره» فإذا علمنا أنه 
أعطاه لقرابته يلزم كذبه فى الأول؛ لأنه لو علل الحكم الواحد بالنوع بعلتين» يلزم 
ثبوت الحكم وعدمه فى صورة واحدة؛ وذلك مُحَال. 

وإنما قلنا: إنما يلزم ذلك؛ e CAE E VES,‏ 
الوحوب فى امعلوفة لوحود ذلك الغير؛ لأن الكلام فيما إذا علل الوحوب بشىء غير 
السوم - موحودٌ فى صورة المعلوفة» ويلزم عدم الوجوب فيها أيضًا لانتفاء علة 
الوحوب فيها؛ إذ الأصل انتفاء الحكم لانتفاء علته؛ نظرًا إليها؛ 'فيلزم اجتماع الوحوب 
وعدم الوحوب فيها؛ وذلك تحال. 

قال المصنف - رجه الله -: والجواب عن الأل: أذ َل امرف يَضحَكود يِن 
قول القائل: ريد الطَويلٌ لا يطي؛ وبالاتقاق أن التحصيص - هَهنا - لا فيد نفى 
الحكم عا عَدَاهٌ. را و و ا 
کم عَكا عَدَه؛ لأ ول: ريد الطريل لا بطي - تليق كم بالصفة؛ وإنة نفس 
مَحَلٌ لاء لو قَال: ربد ل يي - فهدا تغليق إلحكم بالالي؛ رهَهنا: ل 
يقولون: إن تعليقة على الاسم عََّث؛ بل بقولون: إن يان لِلْوَاضِحَات وَفرق بين أن 
ولوا ِد هدا الكَلام بيان لِْوَاضِحَات» ون أن يقولُوا: لا فائِدة ِى كر هَذِهِ 
الصفة آ٤‏ على هذا التقدير اندفعَ النقضر. ۰ 


ا ا 


وعن الثانى: 8 9 أ الحض الصَادرَ من القادر لاد فيه ۾ من مخحصص؛ لأ 


E 


2 


ارب من الس إا عَنٌ لَه طريقان - فإنة ينار سوك أحَِهمة درت القانى ا 


2 


ت 


وأيضًا: َد بنا أنه لا حُسْنَ ولا قبح عقلا؛ فتخصريص الصورة العينة بالحكم العيّنِ 
تخحصيص لأحَد طرّفی ابحائز ns‏ 


واا : تخصیص | لله على إحْدَاث العَالّم بوقتٍ معن درن ما قە ارم عدوت 
تصیص من َير مُحَصص» رف هدا اقام أنْحَات ديقف ذكَراها فی كنا العفّة. 


E e‏ وا 


ون اقات لأ ا اک امحساويةء بالا المخحتلفة ا و 
م المتساوي صل 


ا ر 


ا تقریره؛ إن شاء الله e‏ وکاب الاش 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المصنف أجحاب عن الوَجْه الأول بالنقض؛ 
وذلك بأن يقول: 

ما ذكرتم يتتقض بقول القائل: «زيد الطويل لا يطير»؛ فإن ما ذكرتم قائم فى هذه 
الصورة» مع أن التخصيص ههنا لا ي يفيد نفى الحكم عما عدا ثم دفع هذا النقض بمنع 
الحكم فيه بأن قال: للحصم أن يقول: لا نسلم أن قول القائل: «زيد الطويل لا يطي» 
A '[‏ فيد نفى الحكم عمًا عداه» بل هو محل النزاع. نعم لو قيل ببعض ما 
ذكرتم» ثم يقول القائل: زيد لا يطير] (ء قلنا: هذا تعليق الحكم بالاسم لا بالصفة 
ويتعجب منه؛ لأنه بيان للواضحات» وفرق بين هذا» وبين قوطهم: رلا فائدة فى ذكره 
ألبتة» فقد تبين اندفاع النقض» وسيأتى الجواب المذكور. 

تنبيه: إنه لما فسد الجواب عن الوحه الأول» فلك أن تدعى آن تخصيص الحم 
بإحدی صفتى الذات - يدل على تى الحكم عما عداه» ويتمسك بالأول من هذه 
الوحوه» وجيب عن الوحوه التى تمسك بها المصنف فى الدلالة على ما احتاره ما نبهنا 
عليه من المباحث الدًالة على تلك الأوجه. 

والحواب عن الثانى: أن التخحصيص الصادر من القادر لابد له ِن مُحصْص» وس 
لمنع هو: ا اهارت فن لع الع ل طرغاة فى جر واف ار أف لطن 
من غير مُرحح» ثم اُسند منعه من وجهين: 

أحدهما: أنا بينا أنه لا حُسْنٌ ولا قبح عَقَلاً فى الأفعال؛ فاضت الفعل الواحب 
بصفة لأحلها يتصف ذلك الفعل بالوحوب دون التحريم» وكذلك الكلام فى امحرم؛ 
فقد اتصف الفعل بالوحوب دون التحريم [و] بالعكس من غير وصف قائم» وكل 
واحد منهما يقتضى إيجاب هذا أو تحريم ذلك؛ وهذا تخصيص من غير خصص» 
وترجیح من غير مرجح. 

ٹانیهما: آن العام حادث بدليل أن له ابتداء وانتهاء معنا وهو: أنه کان جوز آن 


(۱) سقط فی «ب». 


فى المباحث اللفظية COP aR RSS‏ 
يكون أزيد من ذلك بساعة أو أنقص منه بساعةء واحتص بذلك القدر المعين؛ وذلك 
احتصاص من غير خصص مر جح يقتضى التخصيص. 

ثم قال المصنف: «وفى ذلك أبحاث ذكرناها فى كتبنا العقلية» - يشير بذلك إلى 
المباحث المتعلقة عا ذكره من وجوه سند المنع: 

أما الأول: فيتعلق ذلك بقاعدة عظيمة فى علم الكلام؛ وهى أن القادر هل له أن 
يرحح أحد مقدوريه على الآحر من غير مرجح» بل نفس کونه قادرا یرجح( من غير 
راد وه لاف رر و كن ۳ ا و جاح و احا جات م 
الطرفين» ذكرها المصنف فى كتبه الكلامية والحكمية. 

وأما الثانى: فيتعاتق بالمباحث المذكورة فى قاعدة لجسن والقبح؛ ذكرها الملصنف فى 
علمى الكلام والأصول. 

وأما الثالث: ففيه أبحاث دقيقة جليلة ترجع إلى مسألة حدوث(' العام» واخحتصاضص 
كل واحد واحد من الممكنات عا احتص به» [و] هل ذلك بنفس الإرادة؟ وأن الإرادة 
تخصص بذاتها من غير افتقارها إلى خصص. والكلام فى ذلك يتفرع على إثبات نفس 
صفة الإرادة ما ها من الحكم الذاتى» وفيها مباحث جليلة دقيقة. والخصم النافى 
للارادة بقول: 
٠‏ التحصصات تتفرع على استعدادات القوابل» ويتتهى الكلام إلى أمحاث ترحع إلى 
إثبات اهيولى ونفيهاء وهذا باب لأول البصاثر فيه إطناب» وهذه نبذة ما أشار إليلة 
الملصنف. 

ثم قال المصنف: سلمنا أنه لابد من خصص وفائدة» ولكن لا نسلم أنه لا فائدة إلا 
ما ذكرتم» وقد بينا فوائد أحرى فى أصل الدّليل» ونحن نقول: 

قد بينا أنه لا حكن نفى تلك الفوائد بالأصل» ومن قال: ذلك للعلم لم يفهم الدليل 
على وجهه): 


op 


ثم قال: وحملة الدلائل منقوضة بتخصيص الحكم بالاسم. 


(۱) فی «(ج»: يترحح. 
(۲) فی «ب»: حدث. 
(۳) فی «رب»: أجحات دقيقة جليلة. 


)٤(‏ فى «ب»: على الوحه. 


a {o٤‏ عن اشصول 

ووحه الانتقاض هو أن نقول: تخصيص الحكم بالاسم لابد له من فائدةء ولا فائدة 
سوى نفى الحكم عن غير الملسمى بذلك الاسم هذا ما قاله اللصنف» وهو ضعيف؛ 
لأن الفرق دافع للنقض» وقد أشرنا إلى الفرق مره فلا نعيده. 

راحواب عن الثالث: لا نسلم أن تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين لا يجوزء ولا 
نسلم أنه حلاف الأصل»› واعلم أن هذا المنع مبنى على أحد الذاهب فى هذه المسألة؛ 
وھی: : أن تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين هل مجو أو ل؟: 

وفيه ثلانة مذاهب: أحدها: أنه لايجوز ا الفانى: أنه يجوز 0Y‏ الثالث: 
التفصيل؛ فيجوز بعلتون منصوصتين »]/۲٠[‏ ولا يجوز بعتن مختلفتين» وسيأتى الكلام 
فى ذلك على سبل الاستقصاء فی کتاب ٫القیاس»؛‏ إن شاء | لله تعالى. 

واعلم: أنه لا يتم هذا الكلام ههنا إلا إذا دل على جواز تغليل ليل الحم الواحد بعلتين 
ختلفتين؛ فاته قد دللا على الع منه؛ فيازم ابخراب عنه؛ ليم كلاه وا لله أعلم 
لفات 

لا يقال: بات هذه الدلالة فى العرّفٍ بعقدمة فى إثبات هذه الدلالة فى اللغة - 
كما ذكره الملصنف - غير مستقیم؛ ؛ لوحهين: أحدهما: أن عكس هذا أولم؛ فإنه يجب 
حَمْل كلام الشّارع ألا على الحقائق ق الشرعية» ثم على الحقائق العرّفية» فإن لم يوجد 
ذلك يحمل على الحقائق ى اللغوية آخر المراتب؛ 0 
و كان التحصيص بالذ كر إلغارًا أو إلباسًا؛ كقوله: دحلت ا 
تر کی وهندی» وأبلق وأدهم» فاشتريت التر كى والأدهم؛ فإنه يفهم منه الحصر؛ حتى 
لو بان حلافه - عد الكلام إلغارًاء وإن كان اللفظ م يوضع للحصر» E‏ 
لجن إن الله خلت لكم الأنعًا ومتعکم بهاء رفرض عليكم الزكاة فى الإبل؛ وه 
يفهَمٌ منه احص بقرينة التخصيص» »> وهذا ما يعرف به العقلاءٌ فى تخاطبهې» » ومسستنده: 
اقتضاء قرينة الخال العسْوية بينهما فى الييان المقصود بالذكر؛ فبتقدير شُمُول الحكم 
ينكر التخصيص. وإذا نبت هذاء فنقول: القرينة لازمة مفهوم التقييد؛ فإنه إذا قال يلل - 
فی معرض بيان الحكم» وتبليغ القع -: من باع بحكم؛ فإن كان الحكم واحدًا 
فجوابه: : فشمرته للبائع» فقوله بغيره مع أنه إيهام بغير اراد مانع وموحب لِقَصور البيان؛ 
فلا يليق قاد الشّارع؛ على آنا نقول: إذا م يكن بد من طلب فائدة» فالاحتاز 
وتحرير محل الحكم فائدة متأصلة مختصة بهذا التقييد» فالتنزيل عليه [١۲/ب]‏ يكون 
أظهرء وهذا كلام صاحب «التنقيح». والجحواب عنه مَنْعٌ المقدمة الثانية» فنقول: لا نسلم 


أن دا سبق ١‏ لى الذهن عند التحصيص تفى الحكم عما عداه» وهذه مصادرة على 
الطلوب» ودأب هذا الفاضل هو هذا؛ فإنه كثيرا ما جعل نفس محل التزاع دلیلاٌ على 
المدعى» ومن جنس ذلك قوله فى الجواب عما أورده من الاحتمالات التى عكن أن 
رقا ك جا 

قوله: وأما ما ذكروه من مستندات التخصيص - فلا ينكر إمكانها؛ ولكن لا دليل 
على شىء منهاء ولا حكن دَفْمٌ الدلالة يجرد الاحتمال؛ فنقول: لا نسلم وحود الدلالة» 
وأين الدلائل؟! وأما الدّليل الذى نقلناه عنه - فالمقدمة الثانية ليست إلا محرد دعوى» 
ثم نشرع فى إبطال بقية الفوائد سوى نفى الحكم عن الَسكوت؛ فنقول: إما أن نفى 
الحكم عن المسكوت أسبق إلى الذهن من غيره من الفوائد أو لا: فإن كان أُسبق؛ فلا 
حاجة بعد ذلك إلى إبطال بقية الفوائدء وإن م يكن أسبق إلى لتو ا ع اا 
الثانية من الدليل. 


وأما قوله: وأمًا الاحتراز عن التخصيص SE‏ 
وکیف يتصور ذلك مع فرّضٍ إرادة العموم؟! فهو كلام فاسد دال على عدم تصّور 
السالة بكنهها: 

بيانه: أن المدعى بهذا الكلام: أن الحكم قد يكون عَامّاء و غا تک 
الحكم فى إحدى الصورتين بصيغة حاصة؛ كقوله: «فى سائمة الغنم الزكاة»» ونما دل 
على ووب الزكاة فى السائمة بصيغة حاصة مع شول الصورتين؛ احترازا من تخصيیص 
أل السّائمةء لو دل عليها بصيغة عامة فقوله: كيف يتصور مع فرض إرادة العموم؟! 
ليت شعرى من فرَّض إرادة العموم. نعم» المفروض إصدار صيغة عامة» وأما إرادة 
العموم فلا. 

وأما قوله: «حيث اقتضت الخال التسوية» فالتحصيص للغات [۲۲/ أً]»: 

قلنا: هو مَمُنوع؛ بل ذلك دَعْوّی جردة» فأما ما ذکره من الخبشی وال کی: فليس 
ذلك من نظائر المسألة؛ فإنه م يذكر نقيض السّائمة فى اللفظِء ولا كذلك ههنا؛ فإنه 
حص الت كى والحبشى؛ فذكرهماء واقتطع بعد ذلك بل وِزانة أن نقول: إن الل حل 
لكم الأنعام» السّائمة منها والمعلوفةء وحعل فى السّائمة الزكاة؛ فقوله: إذا لم يكن بد 
من فائدة» فالاحتراز وتحرير محل الحكم فائدة متأصلة خحاصة بهذا التقييد؛ فالتنزيل عليه 
يكون أظهر أيضًا؛ و[هو] مصادرة على المطلوب. 


٤٦‏ .......... الكاشف عن المحصول 

تنبيه: اعلم: أن مفهوم الموافقة يسمى: تنبيه الخطاب» وفحوى الخطاب. ومفهوم 
المحالفة يسمى: دليل الخطاب. أما ا الخطاب: فقيل: هو دلالة الاقتضاء وقيل: هو 
مهوم اموافقة» وقيل: هو مهو الخالفة. وأما معقول الخطاب: فهو القياس تبط 
م ال 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: فَرْعان: 

الأول: القائلون: بان التخصيص بالصفة - يدل على تفي الحکم عَّا عَداهُ -: ت 
بلا دل 5ه فی وله تعاّى: ران خِفتم شِقاق هما انعنرا) (النسَاءٌ: ٣٥‏ وَل 
فی قوله - عليه الصَلاة ة وَالسّلام -: ايا مرو نحت نفسَها بغير إذن وليهّء.. لأ 
الباِث على التخصيص - هو: العَادة؛ فًإ الع لا : ری غالا إلا عند الشقاق» وة 
لا تنك نفسَهًا إلا عند إباء الولى. 

فإدَن: NS‏ َم يغب على الظن أ 
ا فی الحم عَمَّا عَدَاهٌ. 

اثانی: علي الحکم على صِفَةٍ فى حنس؛ قول - عليه الصلاة والسلام-: فى 
سَابِمَة الغنم ركاه E CG‏ 


وقال يعض الفقَهّاء - من أصلحَابنا -: إن يقتضى مى الرًكاة عَن الَعلوفة فى حَميع 
الأختاس. 

الشرح: أغلم :وفقك الله تعالى - أن تخصيص الشىء بالدّكر لا يدل على تفي 
الحم عما عداه دلالة لفظية صريحة أصلاً على معنى النطق؛ وذلك لأن نفى الحكم عن 
النطوق لم يذل عليه لَمفٌ متطوق به دال عليه مطابقة؛ لأن الكلام فى مثل هذه الصورة 
بان الدال عليه غيره» ونحن نقول بهذا [۲۲/ب] المفهوم وذلك هو: آن تخصيص 
الحکم بإحدی صفتى الذات ج فل ماعل دی رادو کل اهو کا فد ل ن 
باعثٍ على الفعل. ثم نقول: صاحب هذا الَذْهَبٍ لا باعث له على التخحصيص إلا تق 
الحكم عن الملكوت؛ بدليل يدل عليه في نظره؛ ليستدلٌ بالتخحصيص على بالباعث 

على التحضيص» ويستدل بالباعث على التخصيص على نَفى الحكم عما عداه؛ فالدلیل 


(۱) فی .وب»: بل. 
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تی الحکم عن اکر راا رات بی ایر فسن ا ری خد 
ر ان الحم عن السكوت ليس بمَذول عليه مطابقة» ولا التزامًا: أما مطابقة: 
فظاهی وآما ناء فان المعتي من دلالة الالتزام: إنا دلالة لفظ مفرد على معنى يازمه 
ذهنا معنی ا ايتن الأمر هنا كذلك لغرض» أو دلالة لفظ مركب على معنى يازمه 
قطعًا أو ظاهرًا وا الحكم عما عداه» والاستلزام القطعى منتف ههناء والاستلزام 
الطاهر هو محل التجاذب» وتار المصنف: أنه ليس ما ذكر من الدليل فإذن هذه الأدلة 
تنشا من فة السكوت عن الحكم عند وجود الصفة الأحرى؛ فيصير ير النطق بالحكم 
عند وحود إحدى الصفتين؛ فالسكوت عن الحكم عند وجود الصفة الأحرى -: دليل 
عل غد عد لكر لاعت غل اطق ا نط والكزت اكت > بات 
الحكم فى المنطوق» والنفى عن الملسكوت. هذا تحقيق مناط القائلين بهذا المفهوم؛ فلا 
يقبل ذلك المنع والمعارضة؛ لأنا ذكرنا ذلك على سبيل الحكاية مذهب مَنْ قال به مع 
حكاية دليله؛ فافهم ذلك. 
راا هده الفمة فقرل: اتقى القائلون بالمفهوم على عدم المفهوم فى 
صورة إخحراج الكلام خرج الغالب» ومعنى ذلك (۲۳/]: أنه إذا علم أو ظن؛ أن 
الباععث على التخحصيص - أئ تخصيص الحكم بتلك الصفة - هو كون تلك الصفة 
غالبة على تلك الحقيقة؛ وهذا لأنها لما كانت غالبة على تلك الحقيقة كانت حاضرة( 
فى ذهنه عند ذكر تلك الحقيقة؛ فسبب النطق بها هو ما ذكرنا؛ بخلاف ما إذا لم تكن 
غالبة؛ فقد لا يستحضرها عند تلك الحقيقة» فإذن استحضارها لیفید بها نفى الحكم 
عما عداه. هذا كله إذا علم أو ظن ن ان ب الط خر اة ع تة 
وكذلك إذا احتمل ذلك أن يكون سبب النطق بها نفى الحكم عما سواه هذاهو 
الكلام اللشهور فى هذا الموضع. ولإمام الحرمين ميل إلى حلاف ذلك؛ فلننقل لفظ 
الإمام ليحصل الوثوق ما يختاره: 
قال الإمام فى «البرحان» : إن التحصيص إذا حرى موافقًا لما يصادف ويلقى فى 
مستقر العادة -: فالشافعى - رهه الله - لا يرى الاستمساك بالمفهوم فيه» ويرى حمل 
الاحتصاص على عاولة تطبيق الكلام على ما قى حاريًُا فى العرف» وقد ذكر فى 
«الرسالةء كلما بالغا فى اخسن فى هنا وذلك أنه قال: إذا تردد المخصيص ين تقديسر 


(۱) فی «ب»: حاطره. 
(۲) ينظر البرهان ( .)٤۷١ ٤۷٤/١‏ 


f0۸‏ ......... الكاشف عن الحصول 
نفى ماعدا التخصيص» وبين قصد إخحراج الكلام على بحرى العرف؛ فيصير تردد 
التحصيص بين هاتين الجهتين كتددٍ اللفظ بين جهتين فى الاحتمال» فاللفظ إذا 
تعارضت فيه [حتملات] التحق بايحملات كذلك التخصيص مع الدد يلتحق 
E‏ ن أمثلة ذلك الخلع» والقصر» وحديث yT‏ 


)١(‏ حديث عائشة: آخحرحه ابن حبان فی صحیحه ۱۲٤۷(‏ - موارد) وأبو داود الطيالسى 
)۳۰١/۱(‏ رقم )٠٥٥۳(‏ وأبو یعلی )۱٤۷/۸(‏ رقم )٤۹۹۲(‏ ومن طریق الزهری عن عروة عن 
عائشة أن النبى يي قال: «لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل وما کان من نکاح على غير ذلك 
فهو باطل فإن تشاحروا فالسلطان ولى من لا وى له». لفظ ابن حبان. وفى الباب عن ابن عباس 
وأبی موسی‌حدیث ابن عباس: أحرجه ابن ماحه )٠٠١/١(‏ كتاب النكاح: باب لا نکاح إلا 
برلی حدیث (۱۸۸۰) وأبو یعلی )۳۸٦/٤(‏ رقم )۲٠۰۷(‏ والبیهقی »۱۰٦/۷(‏ ۱۰۷) کتاب 
النكاح: باب لا نكاح إلا بولى» من طريق حجاج عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ لا 
نکاح إلا بولى. قال البوصیری فى «الزوائد» (۸۲/۲): هذا إسناد ضعيف. حجاج هو ابن أرطأة 
مدلس وقد رواه بالعنعنة وأيصًا م يسمع بحجاج من عكرمة إا بحدث عن داود بن الحصين عن 
عكرمة قاله الإمام أحمد. ١‏ ه وأخرحه الدارقطنی )۲۲۲٤۲۲۱/۳(‏ كتاب النكاح حديث 
)۱١(‏ والبیھقی )۱۲٤/۷(‏ کتاب النکاح: باب لا نکاح إلا بولی مرشد» کلاهما من طریق 
عدی بن الفضل عن عبيد الله بن عثمان بن حثيم عن سعيد بن حبر عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله #: لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وأما امرأة أنكحها ولي مسغوط عليه 
فنکاحها باطل . قال الدارقطنى: رفعه عدى بن الفضل ولم يرفعه غيره وقال البيهقى: كذا رواه 
عدى بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوفء أحرحه أبو داود )1٠١/١(‏ كتاب النكاح: 
باب فی الولی حدیث )۲۰۸٥(‏ والترمذی )٤۰۷/۳(‏ کتاب النكاح باب ما حاء لا نكاح إلا 
برلی حدیٹ (۱۱۰۱) والدارمی (۱۳۷/۲) كتاب النكاح: النهى عن النكاح بغير ولىء وأحمد 
)٤۱۳ »۳۹٤/٤(‏ والطیالسی ۲۰٠/۱(‏ - منحة.) رقم )٠٥٥٤(‏ وابن ماحه )٠۰٥/۱(‏ کتاب 
النکاح: باب لاانکاح إلا بولی حديث )۱۸۸١(‏ وابن الجارود فى رالمنتقى» رقم »۷٠۰١(‏ ۲٠١۷ء‏ 
۳ ۲ ۷۰) وأبو یعلی (۱۹1-۱۹۰/۱۳) رقم (۷۲۲۷) وابن حبان -۱۲٤۳(‏ مواریم 
والدارقطنی (۳/ ۲۱۸/ ۲۱۹) کتاب النکاح والحاکم (۱۷۰/۲) والبیهقی (۱۰۷/۷) وابن 
حزم فی «انحلی» )٤٥۲/۹(‏ والخطیب فی «تاریخ بغداد )۸٩/۱۳ ۰٤۱/٦ ۰۲۱٤/۲)‏ والبغوی 
فى «شرح السنة» -۳۲/١(‏ بتحقيقنا ) من طريق أبى إسحاق عن أيى بردة بن أبى موسى عن 
أبيه مرفوعا. وقال الترمذى: i E ES EG‏ رقت الف تومل ذا 
الحديث وإرساله. قال الترمذی .)٤۰۹6٤۰۸/۳(‏ رَحَدِیٹ ابی مُوسّی حَدیٹ فيه اعلاف. 
روَا إسرائیل رشريك بن عبد الى وآبو عَوانة وَرهَيْرٌ ُن مُعَاريَةَ وفيس بن الرَيع عن أبى 
اسحاق؛ عن ای ET‏ عن النبي ي ری اباط ن ع ررب بن حاب 
عن يونس بن ایی إسحاق» عن ابی إسحاق عَنْ ابی رة عن ابی موسّی» عن النبی .- 


فى المباحث اللفظية CON ASS o Ss‏ 
إمام الحرمين: هذا مساق كلام الشافعى. 

n e 
عنه-‎ SS 

فاا و ا کیو ا ی مه الت رول ٢‏ 
ك ولم ينك عليه اعتقاد [المفهوم] من طريق اللسان. 

وقد ضار خمد بن انحن الشيانى إل تنزيل مذهبه على مَفَهوم حديث عائشة 
رضى الله عنها - ومنطوقه فى النكاح بغير ولى» فلست أرى المفهوم فى هذا الفن 


2 2 

وروی آیو عبد احداء عن يونس بن ابی إسحاق عَنْ ای رع ا عن النبى 
E 3‏ 

خو و یکر فيو عن بى إسحاق). رقذ رُوى عَنْ يونس بن ابی إسحاق» عن أبى 


E a 


إسحاق» عن ابی بردة عن أبى مُوسّى» عن عن الى كلل ًا وروی شعبة وَالفْوْرى عن أبى 
إسحاق» عن یی بردت عن ابی کج ولا نکاح إ إا بولی). رَد کر عض أصْحَاب سيان عَنْ 
سيان عن ابی إسحاق» ن ابی برد عن بی مُوسی. ولا صیح. . رروًاية هرلاء اين رورا 
عن أبی إسحاق عن ابی برد عَنْ آبی موسی» عَنِ عن التب ل رلا ناح ! إلا بولی» عنڍی أصّح؛ 
لان سَمَاعَهمَ ين آبی إسحاق فی ارات مُخلفة. ران كان عة والشؤرئ قف وأَت يِن 
حَميع هولاء اين رووا عَنْ أن اتخات هذا اديت إن رای لاء عندی ابه لان شُعبَة 
e RY‏ یی إسحاق فی مجلس واجار. رَمًا يدل عَلّى ذلك: ما حَدثنا 
مرد يلان قال حَدننا بو داود قالّ: اا عة ال: ن سمت فيان الدوری لال أا 
إسحاق: اسیعے ا رد قزل قال شرل ا ا ولآ كاخ إلا بولی»؟ فقال: ‏ نعم. فدَلٌ 
هاا لدت E‏ 
ائيل هُر قةت فى ابی اسحاق. سَمِعْت مُحَمَدَ ِن المثنى يقول: ع ا 

تئ بثو E‏ ابی إسحاق الى فاتنی» إلا ما كلت بو عَلى 
إسرائيل لان کان یاتی بو اَم 

E ENES E‏ إمام بالفقه والأصول وهو الذى 
نشر علم أ أبى حنيفة. ولد ب «واسط» سنة چا له کنب کثررة فى الفقه والأصول منها 
المبسوط الزيادات» الجامع الكبيرء الجامع الصغيرء > الآثارء الأمالى» الأصلل وغیرها كثرر توفى فى 
۹ ه. ينظر: الفهرست لابن النديسم »)۲١۳:١(‏ الفوائد البهية ١٦۳‏ الوفيات »)٤٥١۴١ /١(‏ 
البداية والنهاية :٠١(‏ ۲ ) الجواهر المضية (۲/ ۲۴ ذيل المذيل »)٠١۷(‏ لسان الليزان (ه/ 
),١‏ النجوم الزاهرة (۱۳۰/۲)» لغة العرب (۹/ ۲۲۷)»ء تاريخ بغداد (۲/ -١۷۲‏ ۱۸۲)» 
الانتقاء »)١١ ٤(‏ الأعلام .)۸٠/٦(‏ 


بلا ولی. هذا کله کلام مام الحرمین بلفظه. 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الأنتى إذا كانت صغيرة أو جحنونة أو أمة لا يصح ها أن تباشر عقد النكاح؛ 
لأنهم اتفقوا على أن الولى شرط فى صحة نكاحهن. واختلف الفقهاء ف yT‏ 
هل ها أن تباشر عقد النكاح لنفسها ولغيرها أو لا. فمنهم من منع المرأة من مباشرة النكاح 
ظا بکرا کانت أو ثيباء شريفة أو دنيئةء أذن ها الولى أو لم يأذنء فإن وقع وباشرت العقد 
فهو فاسد يفسخ مطلقاء قبل الدحول وبعده» ولو طال الزمن وولدت الأولاد. هذا مدعت 
جمهور الفقهاء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعى» وأحمدء وكثير من الصحابة والتابعين منهم 
عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة» وعائشة» وسعيد بن المسيب» والحسن» 
وعمر بن عبد العزيز» والثورى» وابن أبى ليلى» وابن شرمة» وابن المبارك» وذلك لأن النولى 
عندهم شرط فى صحة نكاح الأنى مطلمًاء ومنهم من يرى أن للحرة البالغة العاقلة أن تباشر 
عقد نكاحهاء بكرا كانت أو ثيبّاء وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف» وزفر فى ظاهر 
الروايةء إلا أنهم قالوا: لو تروحت بغير كف فللولى حق الاعتراض؛ رعاية للمصلحة» ودفعًا 
للعار ما لم تلدء أو تحبل حبلا ظاهرًا. ومنهم من فرق بين أن تزوج نفسها لكفء أو لغيره فقالوا: 
إن زوحت نفسها لکفء صح نکاحها وإلا فسد. وإلی هذا ذهب الشعبی والزهری» وروی عن 
أبى حنيفة وأبى يوسف» إلا أنه نقل رجوعهما عنه إلى ظاهر الرواية. ومنهم من يرى صحة 
النكاح موقرفا على إحازة الولى» فإن أحازه نفذء وإلا بطلء وإليه ذهب محمد بن الحسن» وقال: 
إن امتنع الولى عن الإحازة فى الكفء حَدّد القاضى العقد ولا يلتفت إليه. ومنهم من فرق بين 
نكاحها بإذن الولى» ونكاحها بغير إذنه» فقال: إذا أُذن ها الولى صح نكاحهاء وإن لم يأذن ضهاء 
فلا يصح» وإليه ذهب أبو ثور» ومنهم من فرق بين البكر والثيب» فصحح نكاح الثيب» وأبطل 
نكاح البكر» وإلى هذا ذهب داود الظاهرى. هذه خلاصة المذاهب فى مباشرة المرأة عقد 
النكاح» ومنشاً الخلاف بينهم أنه وردت أدلة من الكتاب والسنة» وقد فهم فيها كل فريق فهمه» 
وأحذ الحكم منها حسب ما وصل إليه احتهاده» وسأذكر ما تمسك به كل فريق من الأدلة 
وأوحه دلالتهاء تم أناقش الأدلة لأتوصل بذلك إلى بيان المذهب الراحح حسب قوة دليله. 
واستدل أبو حنيفة ومن وافقه بالمنقول والمعقول: أما المنقول: فمن الكتاب قول الله تعالی : إن 
E‏ وقوله تعالى: فلا تعضلوهُنٌ أن نكن 
اراهن ٳذا تراصضوا بي ينهم بالعرٌوف» وقوله تعالی: اذا بن أله فلا ناح عَلَيْكم فيا 
فعلْنَ فی يهن بالعر, وف. ووحه الدلالة من هذه الآيات: أن الله سبحانه وتعالى أسنك ` 
النكاح فى الآية الأولى والثانية إلى المرأةء والأصل فى الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقى» فدل 
ذلك على صحة النكاح عند مباشرتها العقد بنفسها من غير مباشرة الولى أر إذنه. وأما فى الآية 
الثالثةء فإن قرله تعالى: یما فلن فی نِھ صریح فی أنها هى التى تفعل فى نفسها ما 
تشاء» ومن ذلك أن تباشر عقد نكاحها. وأما السنة: فأولاً: ما رواه الجماعة إلا البخارى عن= 


بن عباس - رضی الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله ک: اليم احق بتفسيها ِن رَلّهاء 
راک تسان فی ترقا وصمًاتها إقرَارهَا» وفى لفظ مسلم: «رَإذنها اا ا 
آحر: «البكر تستأمرٌ وإذنها E‏ ورحه الدلالة فى هذا الحديث أن النبى بي شارك بينها 
وبين الولى» ثم قدمها عليه بقوله: «أحق بتفسيهًا» وقد صح العقد من الول فصحته منها أولىء» 
هذا من حهة. ومن حهة أحرى» فإن الحديث برواياته يدل صراحة على توقف العقد على رضا 
المرأةء وليس من المعقول» ولا من المعهود شرعًا أن يعتبر رضا شخص فى صحة تصرف» ثم 
يحکم عليه بالفساد إذا باشره بنفسه. 
وثانیا: ما ورد فى تزوحه َب أم سَلّمة لا بعث إليها يخطبها قالت: ويْس أَحَد ین أولیائی 
شاهدًا» فقال - عليه الصلاة والسلام -: ولس أحد من أرليائك شاه ولا غائب CO Gt‏ 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لم بحضر أحد من أولياء أم سلمة هذا العقدء وهى التى باشرته 
بتفسهاء فدل ذلك على صحة النكاح .عباشرة المرأة العقدى وهو يدل من حهة أخحرى على أنه 
ليس للأولياء حق الاعتراض؛ إذا كان الزوج كفعا 
وأما المعقول: فقد قالوا فيه: إن المرأة عند مباشرتها العقد بنفسها؛ إا تصرفت فى خالص حقهاء 
رهى من أهل التصرف؛ إذ إنها بالغة عاقلة؛ ونهذا كان نها التصرف فى المال» رها احتيار 
الأزواج بالاتفاق» وكل تصرف هذا شأنه فهو صحيح» وإنما يطلب الولى بالتزويج كيلا تنسب 
المرأة إلى الوقاحة. 
وقد نوقشت أدلة الحنفية .ما يأتى: فقد قيل هم فى الآيات التى أضيف فيها النكاح إلى المرأًة: إن 
الإضافة فيها على طريق الإسناد الحازى والعلاقة الحلية» وأيضا فإنه لا يكون نصا فى جواز 
مباشرتها العقد بنفسهاء وإغا هو نص فى تحصيل العقد؛ لكن عباشرة مَنْ؟ هذا مسكوت عنه» 
وقد بينت السنة أنه لا يصح للمرأًة أن e E‏ 
حديث عائشة - رضی الله عنھا - حیٹ روت أن النبی ي قال: وأيما امراة نك نها 

غير ٳذن رَلها فنکاخها بطل بَاطل» باطل. E‏ 
راما قول تعالی: «إفيمَا فعَلْنَ فى أُنفسهنً فسياق الآية يقتضى بأن هذا فى غير النكاح؛ إذ الآية 
قبلها فى عدة الوفاةء والمرأة فيها ممنوعة EN‏ 
هذه القيود التى التزمتها فى العدة بقوله: لا تاح علَيْكم فما فعلنَ و فی انفسهنً). 
ويقال هم فى الحديث الأول أنه يجحتمل أن تكون أحق من وليها فى الإذن والعقد» ويحتمل أن 
تكون أحق ينه فى الإذن والرضاء بألا تزوج حتى تنطق بالإذن» بخلاف البكر. والمراد هنا 
الاحتمال الثانىء› e‏ 2 يعقد عليها إلا بإذنها ورضاهاء وما يويد أن المراد الاحتمال الثانى. 
قوله کيٍ: رلا ناح ! إلا بولی» مع غیره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولى. 
ق ا E‏ 
باب النكاح بأمور كثيرة؛ إذ إننا إنغا نحتاج للولى لرعاية المصلحة؛ إذ إن المرأة لنقصان عَقلها قد= 


=تخدع» والنبی 5 حير زوج» فلا يصح لإنسان أن ينظ بعد نظره. 

وأما المعقول: فيقال هم فيه: لا یل آنا عد اضرا الد تکرن قد ترقت فی اا 
حقهاء بل تصرفت فى أمر تعلق به حق الأرلياء» وما مسن شك فى أن مشروعية النكاح على 
الأصالة إغا هى بناءٌ الأسرء وانحافظة على الأعزاض الى لا يصونها إلا ول حاص بوم على 
العرض من تلوينه. 

راستدل الشعبی والزهری بقول النبی َل لأم سا سّلمة: ليس أحَدّ ين أوليائك شاه رلا عَائب 
يكره َلك حوابا لقوها: ولیس أَحَد ن اوْلیائی شَاهِدًا»؛ فانه يدل على صحة العقد من المرأة» 
حیث لا یکون هناك موحب لكراهة الأولياء؛ بأن توفرت الكفاءة» ويدل عفهومه على حلاف 
هذا. 

ويقال للشعبى والزهرى فى استدلاهما بهذا الحديث ما قلناه فيه عند مناقشة أدلة الحنفية 
واستدل محمد بن الحسن عا روى عن عائشة - رضى اله عنها - أنها قالت: : قال رسول الله 
ریما امرأة نكَحَت تفْسَها بغير إذن وَلبّها - فنکاخها بَاطلً». ووحه الدلالة من هذا 
الحديث أنه يدل .عنطوقه على أن E CE‏ - فنکاحها e‏ 
عفهومه على أنها إذا نکحت نفسها بإذن وليها فنكاحها صحيح. ويقول: إن الإذن أعم من 

کون ساق اا تا 

ویقال له فى استدلاله بهذا الحديث: إنه استدلال بالمفهوم» وأنت لا تقول به. واستدل أبو ثور 
على أن الشرط هو إذن الولى بنفس حديث عائشة الذى. استدل به محمد بن الج ن 

ررحه الدلالة فيه أنه صريح فى أن نكاح لمرأة نفسها إنما يكون eS GE‏ 
ومفهومه انها لو نکحت نفسها بإذن وَلبّها “سح کا -هاء ویرد هذا بأنه استدلال بالمفهو» 
والمفهوم إنما يستدل به إذا لم يخرج الكلام رج الغالب. رها کذلك. 

راستدل داود الظاهرى» ومن وافقه بحديث: اليب أن بتفسرهًا يِن وَلبّهَا. ووحه الدلالة فيه 
أنه صريح فى أن الثيب أحق بنفسها من وليهاء ومن ذلك أن تباشر عقد نكاحها. 

ويرد هذا بأن النبى َك ثبت ها حقاء ومعناه أنها أح بنفسها فى ألا يعقد عليها الرلى إل 
برضاهاء لا أنها أحق بنفسها فى أن تعقد على نفسهاء على أن داود - كما قال النووى - قد 
ناقض مذهبه فى شرط الولى فى البكر دون الثيب؛ لأنه إحداث قول فى مسألة ختلف فيهاء ولم 
بسنيق انه ومذهبه أنه لإ جوز إحداث مثل هذا. 

وأا اوور د او بالکتاب» والسنة» والمعقول: أما الكاب: فقول الله تبارك وتعالى: 
«وإذا طلقم لاء و قلغن أَحلَهْنٌ فلا تعْضلوهُن أن يكحن از رحن رقوله تعال: رلا 
تدکځوا المُشر رکینَ حتی بومنوا» رقوله تعالی: «إرأنكخُوا الأَيامى يِنكُمْ والصَالِحينَ ِن 
عاو کم وإمائکم. . ووحه الدلالة فى الآية الأرلى: أن النهى موحه إلى الأولياء عن منعهن عن 
نكاح من يخرن من الأزواج» ولا يتحقق المع إلا من فى يده المنوع فدل ذلك على أن- 
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حعقد النكاح فى يد الولى لا فى يد الرأة» وعليه فلا يصح منها لو باشرته بنفسها. . ويؤيد هذا ما 
روی فی سبب التزول من أن معقل بن یسار کانت له حت تحت بى البدًاح فطلقهاء وت ركها 
حتى انقضت عدتهاء ثم ندم على فراقها فحطبها فرضيت به» وأبى أخوها أن يزوحهاء وقال: 
رحھی ٣ن‏ وجحهاك حرام إن تزوحتيه. فنزلت الآية. فدعا رسول الله و معقلا وقال له: ِن 
كنت مؤمنا فلا تمنع أحتك عن أبى البداح» فقال: آمنت با لله وزوجتها منه» فلو كان ها أن 
تباشر النكاح بدون وليها - لزوحت نفسهاء ولم تحتج إلى وليها معقل وعلى هذا يبعد أن يكون 
النهى فى الآية للأزواج كما قيل. وما يقوى القول بأن النهى فى الآية للأولياء ما روى عن ابن 
عباس: أنه قال: نزلت هذه الآية فى الرحل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضى عدتهاء ثم 
يبدو له أن يتزوحها وان يراحعهاء وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن 
يمنعوها. ووحه الدلالة فى الآية الثانية والثالئة: أن الخطاب موحه فيهما إلى الأولياءء فدل ذلك 
على أن الزوا ج إليهم لا إلى النساء. 
وأما السنة: فأولاً: ما رواه ابن ماحة» والدارقطنى» والبیهقى عن بی هریرة > رضی الله عنه - 
قال: قال رسول الله - عل -: ولا روح امرأة ا رأة وَل روح المرأة تفسهاء فان الرَانبةَ هی الى 
رر تَمَسَهًا». ووه الدلالة من هذا الحديث أن النبى - عليه الصلاة والسلام - نهى المرأة عن 
أن تزوج نفسهاء فدل ذلك على فساد نکاحها؛ لأن النهى إِذا رحع إلى ذات الفعل يدل على 
الفسناد» ویؤیده قوله فى آحر الحديث: ِن الرانية جى اى توج تفسَهَا». 
وثانيا: د فا فار و ای هر اوی - رضی الله عنه - 
عن النبى ي قال: ل نکاح إلا بولی»» صححه ابن حبان» والحاکم. وذكر له الحاكم طرگاء 
وقال: قد صحت الرواية فيه عن أزواج النبى يو عائشةءوأم سلمة» وزينب بنت ححش» ثم 
سرد تمام ثلاثين صحابيًا. وهذا الحديث صريح فى أن النكاح لا يصح بدون الولى. 
افا ماروئ اة إل امسا عن اة - رضى الله عنها - أن النبى كيل قال: ريا 
رة كحت نمسا بون إذن ويها فيکاحها بال بَاطِل» باط إن دحل بها لها الهُرٌ با 
استحَل من فرحهاء فان E‏ ررجه الدلالة من هذا الحديث 
أن النبی لل حكم على نكاحها نفسها بون إذن وليها بالبطلان» وكرر ذلك ثلا لشأكید 
بطلانه» فهو قاضٍ باشتزاط الولى فى صحة النكاح. 
وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح له مقاصد شتى وهو رباط بين الأسرء والمرأة لا تحسن 
الاحتيار؛ لقلة ما لديها من الاحتبار» لاسيما أنها تخضع لحكم العاطفة التى تغطى عليها حهة 
الصلحة» فتحصيلا هذه المقاصد على الوحه الأكمل قلنا.منعها من مباشرة العقد. 
وقد نوقشت أدلة الجمهور ما يأتى: فقد قيل هم فى الآية الأولى: : إن معنى النهى فيها الفحذير 
ی ا عل مک ی او وا ا یکن 
للتحذير معنى. على أننا لا نسلم أن النهى للأرلياءء بل هو للأزواج بدليل صدر الآيةء إذ يقول 


الله تعالى: هإوإذا طلقم الْسَاءَ مغن أَحلَهُنَ فلا عضوم فقوله: فلا تعْضلوهُنٌ 4 إغا هر 
حطاب لن طلق لا للڈرلیای حتی لا تل انظ اریم وإذا كان كذلك - کان معناه: لا 
تعضلوهن أيها الأزواج» ای: لا منعوهن حسًا بعد انقضاء العدة ان يتزوحن» و لا منعوهن 
بإطالة العدة عليهن؛ كما قال فى آية أحرى: رلا تکوم ضرارا لتندرا). 
وترد هذه المناشة عا ورد فى سبب النزول» من أن العاضل هو معقلء رو وی لا زوج» ولیس 
فى ذلك ما جنل بالتظم الكريم؛ لأن حل ذلك إذا حفى المراد وحصل الاشتباه. آنا إذا ظهر 
المرادء ولم يكن هناك اشتباه» فلا بأس من تفكيك الضمائرء وقد عهد ذ فى القرآن الكريم تحويل 
الخطاب» ولو كان منعه يدل على صحة النكاح .مباشرتها كما قيل؛ لأباح ها النبى ئ أن تباشر 
النكاح بنفسها؛ ولا قال لمعقل: إن كنت مؤمنا فزوجحها. 
على أنه بحتمل أن يكون الخطاب فى صدر الآية للأولياءء ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم 
الكريم. 
ويقال هم فى الآية الثانية والثالثة: إنه يحتمل أن يكون الطاب فيهما لعامة المؤمنين» لا لخصوص 
الأوليایء ولا لأمرهم .عباشرة عَقَدٍ الزواج» فيكون من باب التشريع العام للمسلمين بأن يکون 
مراد بالإنکاح ما يشمل العقدى وتسهيله» والحث عليه» والتعاون فيه بإعطاءِ المال» واحتيار 
اک وغير ذلك. على أن المقصود من الآية الثانية هو اشتراط إعان الزوج إذا كانت الزوحة 
مۇمنة. SI RT OG‏ بل هو 
للأرليای وما يرحح کونه للأولیاء قوله ل را حَاءَکم من ترون دی EEE‏ د 
إن المعروف أن من أراد أن يخطب امرأة يأتى وليها فقط. 
وأما الأحاديث التى تمسك بها الجمهورء فقد نوقشت :ا يأتى أما الحديث الأولء فقد قيل لهم 
فيه: إن ابن كير قال فيه: الصحيح رقفه على أبى هريرة» وعلى تسليم رفعه» فغايته التنفير من 
استبداد المرأة بنفسها فى النكاح» وترد هذه المناقشة بأتنا لا نسلم أن الحديث غير مرفوع» بل هو 
مرفوع وقد حکئ رفعه يَحيّى بن معين» وليس المراد منه التنفير كما قيل؛ لأن النهى ظاهر فى 
و ا وقیل هم فی الحديث الثانى: إنه حديث ضعيف مضطرب فى إسناده» فقد: رُوى 
موصولاً ومنقطعا ومرسلاًء فلا تقوم به حجة على أصلكم. وعلي تسليم صحة الاحتجاج به؛ 
بناء على تقديم الوصل على الانقطاع غند التعارض. فغایته انه حسن»› وهو لا يعارض الحدیث 
الصحيح» وهو حدیٹث: «الأْم احق بنشيها. وترد هذه المناقشة؛ بان ابن حّانَ والحاكم 
صححاه» وذكر له الحاكم طرّقاء وقال صَحّت فيه الرواية عن زواج ج النبى يي عائشة وأم سلمة» 
وزینب بنت ححش ثم ذكر تام ثلاثين صحايياء وقد قال المروذى: سألت آحمد ويحيى عن 
حدیث. ولا ناح إلا بول» فقالا: : صحيح» ولا نسلم معارضته لحديث: الام احق بنفسرهاي» 
وذلك ها قلتاه فى فعناه» من أن اراد أنها أحق بنفسها فى ألا يعقد عليها الول إلا برضاها؛ لا 
أنها أحق بنفسها فى أن تعقد على نفسها بدون وليها. ويقال هم فى الحديث الثالث ما يأتى:= 


فى المباحث اللفظية COE See‏ 
ا ق احتیا ر الجمهور (؛ ؛ على أنه قال بعض الأفاضل من المتأخرين: إن 
القاعدة د تقتضى العكس وهو : أن الوصف إذا حرج عخرج الغالب يكون له مفو 


=اأولا: إن هذا اللحديث رُوى من جملة طرق مدارها على ابن شاب ا ر 
ابن حُرّيج» وبعضها من رواية الحجاج بن بن أرطأة» وبعضها من رواية ابن ميعةء وابن هيعة 
معروف» والحجاج ی رر و و و رواية ابن جريج» 
فقد أحبر ابن علية أن ابن حريج» قال: لقيت الرَهُرى فسأكء > عنه فأنکره. 
ئانیا: إن هذا الحديث روئ عن عائشة» وقد ررحت حفصة بنت عبد الرحمن» وقد كان غاثيا. 
ثالثا: إنه يخالف مذهب الجمهورء فإن مفهومه - وهم يحتجون بالمفهوم - يدل على صحة 
النكاح إذا باشرته المرأة بإذن وليها. 
يجاب عن المناقشة الأولى بأن المخالف يحتج برواية كل من ابن ميعة والحجاج» فكيئف لا تج 
بها عند الاحتماع» وأما رواية ابن حريج إنكار الاغرع راه لان و ر و ا 
ابن مَعين» فقد أحرج عنه البيهقى من طرق منها أن حعفر الطيالسى قال: معت ابن مين يوهن 
رواية ابن علية عن ابن حريج أنه أنكر معرفة حدیث سليمان بن موسى» وقال: م يذكره عن 
ابن حريج غير ابن علية وإغا مع ابن علية من ابن حريج ماعا ليس بذاك. 
ولو ثبت هذا عن الزهرى لم يكن فى ذلك حجة؛ لأنه قد نقله عنه قات منهم سليمان بن 
موسی» وهو إمام قَة» وجعفر بن ربيعةء فلو نسبه الزهرى لم يضره ذلك؛ فإن من حفظ حجة 
على من نسی. دا رر ی اديت هة فلا رة ميان من به 
ويجاب عن المناقشة الثانية ما قاله اليْهُقّئ. ونحن نحمل قوله: زوحت أى: مهدت أسباب 
الترويج» وأضيف النكاح إليها لاحتيارها ذلك وإذنها فيه ثم أشارت على من ولى أمرها عند 
غيبة أبيهاء حتى عقد النكاح» ويويد هذا ما رَراهٌ ابن حريج عن عبد الرجمن بن محمد دن غ بى 
بكر عن أبيه عن عائشة؛ أنها أنكحت رحلا هو امنذر بن الزبير امرأة من بنى أخيهاء فضربت 
بینھم بستر ثم تكلّمت حتى إذا م يبق إلا العقد أمرت رحلا فأنك» Me‏ 
عقد النكاح» فالوحه أن عائشة قررت المهر وأحوال النكاح» وتولى العقد أحد عصبتهاء ونسب 
العقد إليها لما كان تقريره إليها. 
ويجاب عن المناقشة الثالفة:- بأن المفهوم هنا معطلء لأن الكلام حرج خرج الغالب. 
رما المعقول فقد قيل هم فيه إن تحصيل المقاصد المذكورة لا يتوقف على مباشرة الولى العقد 
بنفسه» بل يكفى أن يأذن هاء وليباشر العقد بعد ذلك من يباشره. 
وترد هذه المناقشة بأن مباشرة المرأة للعقد تتنافى وعحاسن الشريعة الإسلامية وآدابهاء فإن المرأة 
تنسب إلى الوقاحة» والخروج عن مألوف العادات» وكيف يقوم هذاء وقد قامت الأدلة القوية 
على أن المرأة منوعة من مباشرة الغقد بنفسها؟!ءينظر الروض النضير شرح جموع الفقه الكبير 
(۸/6). 

(0 ينظر المستصفى (۱۹۷/۲). 


ويكون حجة؛ بخلاف ما إذا لم يكن غالمًاء لأن الوَصْف الغالب على الحقيقة تكون 
العادة دالة على ثبوته لتلك الحقيقة؛ فالتكلم يكتفى بدلالة العادة على ثبوته ها عند ذكر 
اسمه» أما إذا م تكن العادة دالة على تلك الحقيقةء أمكن أن يقال: إن المتكلم باسم تلك 
الصفة غَرضه أن يفهم السامع أن هذه الصفة ثابتة هذه الحقيقة» وأما الغالبة: فتكفى 
العادة فيها؛ فإذا تى بها مع أن العادة كافية فيهاء دل ذلك على أنه إا أتى بهاء مع أن 
العادة كافية فيها لتدل بها على سلب الحكم عما عداه؛ لانحصار أغراضه فيه.. هذا هو 
الكلام فى هذا الفرع» وا له أَعَلَمْ. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الفرع الثانى: أولا: تليق الحكم على صِمَةٍ فى 
الجنس؛ كقوله ي: «فى سائمة الغنم زكاة» يقتضى نفيه عما عداه فى ذلك الجنس» ولا 
يقتضى نفيه فى سائر الأجناس. 

وقال بعض الفقهاء: العرْف وسيلة إلى الوّضّع اللغوى» بل إذا ثبت الوضْع مع العرفى 
كفانا ذلك فی احمل علیه» بل لو قال: ذلك يفید فی العرف» فیفیده [١۲/أ]‏ فى 
الشرع؛ لأن الأصل عدم النقل ٠ن‏ العرف إلى حقيقة أحرى - كان مستقيمًا. 

ثانيًا: أنا لا ندعى وضع هذا اللفط فى اللغة لإفادة هذا المعنى» وإنغا ندعى الاستفادة 
من الدلالة الالتراميةء وينشأ ذلك من حهة المتعمقين من اهل تلك الدلالة بعد الوضع 
عقلية عرفية لا لغوية» فمتى أبتنا هذه الدلالة فى العرف فقد تم مرامناء هذا ما قاله 
صاحب رالتلخحيص» فى هذا المقام» وغيره أورد على جحواب المصنف وعلى المعارضين 
فى حكم المسألة فتعين؛ فلنورد ما قاله اللصنف» ثم نورد اعتراض بعضهم عليه. 

قال المصنف [عن العارضات] (:- لا نسلم أن تخصيص القادر يفتقر إلى مرجحح؛ 
فإن المارب من السَبع إذا عَنَ له طريقان مستويان فإنه يختار سلوك أحدهما لا لمرحح. 
هذا كلام المصنف. قال فى المعترض: لا نسلم أنه يختار أحدهما لا لمرحح» بل لو فرض 
عدم المرحح» يقف حتى يأكله السبع؛ فلا نسلم أن تخصيص الصورة المعينة بالحكم لا 
لمرحح» ولا نسلم أن إحداث العام بوقت معين من غور مرحح؛ بل يرحح كل واحد 
منهما الإرادة القدعة التى من شأنها التخحصيص لذاتها. 


ثم اعترض على قول الصنف: بأن الدليل بجهته منقوض بالتخصيص بالاسم؛ فقال: 


(۱) فى «ب»: العرفى. 
(۲) سقط فی «رب». 


فى المباحث اللفظية COPE E RR ASD ENS‏ 
لوحب عند الخصم التخحصيص مع الإشارة إلى العليةء وهذا الْجْمُوع ليس فى 
التحصيص بالاسم؛ لأنا نقول: م قلتم: إنه يلزم من وحوب حمل كلام الشارع أولا 
على الحقيقة الشرعية» ثم على الحقيقة العرفية» ثم على الحقيقة اللغوية: ألا يكون الوضع 
العرفى وسيلة إلى الوضع اللغوى» وأى مانع بعنع من ذلك؟! ولا معنى لقوله: رلا يليق» 
فى مقام الاعتراض. وكونه وسيلة إليه ظاهر؛ على ما بيناه فى الأصل النافى للتغيير. 

وأما الثانى [١۲/ب]‏ فنقول: لا نسلم أنا إذا أتبتنا هاه الدلالة فى العف - فقد تم 
E A E ES EEE‏ 
الخواب عن اعتراض صاحب «التلخيص». 

وأما ا حوب عما ذكره غيره من المنع لسند المنع - فلنقدم على الجواب قاعدة كلية 
Es‏ 

وهى: أن المستدل إذا خص المدعى» وذ الدليل غك المذفي - فللخصم منع 
مقدمات دلیله؛ فإذا منع شيئا من المقدمات» وذكر لنعه مستندًا - فالحوّاب عن المع إا 
هو: إقامة الدّليل على المنع لا غيره» فإذا اقام ا ا واندفع. نم 
ما ذکره سند للمنع ينقسم إلى قسمين: 


أحدهما: يصح أن يكون معارضة فى المقدمة. 


والثانی: لا يصح فإن SRG‏ عن المنع» وهو 
الدّليل على الممنو ع فى المقدمة. فإذا ثبتت هذه القاعدة واتضحت» فنقول: الجواب عن 
E‏ ا اي 
عدعى - واخالة هذه - والمنع إنغا يتوحه على الدعاوى وأدلتهاء ومقدمات أدلتها. 

والانعٌ ليس بحدعى أصلا؛ فلا يستقيم مع سند المنع جوابًا عن اننع أصلاً ورأسًا؛ نعم 
ا الدليل على ما منع» وكان سند المنع صانلنا لأن يكون معارضة - فللخصم أن 
يو حه ذلك معارضة. 

فإذا وحهه معارضة» فللخصم أن يمنع ذلك حينفذ؛ لأنه صار المعترض مدعيًاء 
O O‏ 

له: م ما فعله المعترضر حهنا . وبيانه: أن الخصم هو المستدلء فهو المدعى» إلا أن 
ا فقال: التحصيص ]/٠١[‏ لابد 
له من فائدت ولا فائدة ری ی ع کرد أا وهو 


المعترض فى هذا المقام بالمنع؛ فقال: لا نسلم أن التخحصيص المذكور لأب له من فائدة 
تقتضى التخصيص» وذ كر سند المنع من الوجوه الثلانة المذكورة فى المعن الى من 
جملتها: كون المارب من السبع إذا عَنٌَ له طريقان - فإنه يختار أحد الطريقين على 

فإذا قال اجيب : «لا نسلم أن الارب من السَّبّع إذا عن له طريقان - يختار أحد 
الطريقين لا لمرجح» - كان هذا [كلامًا] ‏ فاسدًا» وكان ذلك من باب معارضة المنع 
با لمنع» وهو هذر من الكلام» بل صوابه: إذا أراد الجواب عن المنع: أن يقيم الدليل على 
ما منعه الخصم» ثم إن وجه الخصم سبب المنع معارضة تمنغ ذلك - والحالة هذه - 
مرجحح» وأما أنه بنفس القدرة ترجّح أحد الجائزين على الآخر من غير مرحح» ولا 
مخصص - [فلا] ؛ فقد تبين فساد هذا المنع وأمثاله. 

وسبب الوقع: عَدَمٌ تخصييل انعلوم النظرية» وعدم القدرة باستعماها فى سائر العلوم. 
لا يقال: م و حا إلى وضع من الأرضاع الحدلية والخطب فيه سهل 
يسير» فلع ذلك من الاصطلاحات ت المحقصّة بطائفةء ولا يزم كل الناس اتباع ذلك»: 

ا و ی ی ا تفقوا على 
أن المدعى يقبل يبل انح والعارضة وسار الأسئلة التى يوردها العراقيون» وما ليس .عدعى 
لا جه شي هن الأمعلة أصلا راسا زلا كاد شلف العقَلاَءُ فى ذلك أصلاً. وإنغا 
طولت فى هذا الموضع؛ وذلك لمن لم یکن له قدم راسخ[١٠۲/ب]‏ فى التحقيق؛ فيتوهم 
أن النمط من القواعد إنما يرجع إلى اصطلاحات جدليةء وللناس مندوحة عنهاء؛ فلا يعلم 
أن هذا عين اجهل والضلال؛ فإن من ادعى وجوب القصاص بالقتل» ثم اعترض عليه 
فى مسألة إزالة النجاسة» فإن كل أحد يعلم فساد هذا الاعتزاض» وما نحن فيه كذلك؛ 
فقد تبين أنه لا حاجة إلى الحواب عن أمثال هذه الأنواع لفسادها فى نفسها. 

وأما جحوابه عن بعض الذى أورده الصنف بقوله: «المعتبر عند الخصم التخحصيص مع 
الإشازة إل العلبة م: 


(۱) سقط فی رأ)» «(ج». 
(۲) سقط فی رب». 
(۳) فى «ب»: العلة. 


O OD SSSR فى المباحث اللفظية‎ 

قلنا: ليس الأمر كذلك؛ فإن [من] الخصوم من قال: إن مطلق التخصيص بالصفة 
يقتضى قى الحكم عن السكوت» ولو لم يشعر بالعلية. 

وإمام الحرمين هو الذى اختار هذا التفصيل؛ وهو: أنه إن أشعر بالعلية دل محكم 
المفهوم» وإلا فلا؟. 

والصنف يحتج على مَنْ قال بأن هذا النوع من التخصيص يدل على تة نى الحكم عن 
الشكرت عنه؛ سواء حَصَل الإشعار EAN‏ 

واعلم: أن صاحب «التنقيح» احتَارَ مذهب القائلين بهذا المفهوم» واحتج عليه 
بالدليل الذى ذكره المصنف فى المتن» والتزم تقريره؛ فلنذكره ولننظر فيه: 

قال: التحصيص لاب له من فائدةء ولا فائدة إلا بيان الفرق فى الحكم» ونعنى ب 
٫التخحصيص»‏ - ههنا -: الاقتطاعَ عن صلاحيّة اللفظ الشامل؛ فرقا بين مفهوم التقييد 
ومفهوم الصفة. 

اما الأول: فاته وحوب تنزيل كلام العقلاء على الفائدة أصلاً ووصقًا. 

وأما الثانى: فبيانه على الظاهر» فإنه هو السابق إلى الذهن. 

فإن قيل: لا نسلم أن التحصيص له فائدة؛ فإك الاتفاق» وسّبَنَ اللسان» وكونه 
الحاضر فى الذكر فى الحال - ممكنْ فلو فرضنا أنه ذكره قصدًا - فالمطلوب: إما فائدة 
الذكرء أو فائدة ]/۲١[‏ عدم الدكر» وليس فى التحصيص سوى الذكر بالإضافة إلى 
المذكور» وعدم الذكر بالإضافة إلى المسكوت عنه: 

أما الذكر: ففائدته معلومة» وأما عدم الذكر: فلا يستدعى فائدة» فإن العدم لا 
مستند له» وإلاً لزم عليه اللقَب؛ على أنا نقول: مستند التخحصيص كونه حل الحاحة: 
إما بحكم الحال» أو .عقتضى السؤال حل الإشكال - كما يقول الشافعى - رضى الله 
عنه-: رأمان العبد a‏ مع أن حكم الحر الحجور عليه» وغير 
المحجور عليه - فى غير القتال كذلك» RS‏ م الأغلبء أى: المعتاد د ار 
a‏ وهذا قلنا: لا مفهوم لقوله ي: َا رأة نكَحَت نَفْسَها بعْيْر إذن 
لاء فنکاحها بَاطل» ٩‏ ولا لقرله ک: لتنج بل ة أخْجًار"»؛ لأنه معاد ولا 


)١(‏ ينظر البرهان )٤۷۷/١(‏ وما بعدها. 


لقوله تعالی : وَل تکُرٍهوا فاكم على البغاء. .. الآية [النور : ۳٣‏ لأنه الواقي 
وكذلك قوله تعالی: بس ما يمر کم به لعانگم. ٠‏ [البقرة: ۹۳[ 

فنقول: مستند التخحصيص: : الاحتراڙ عن احتمال الخطا؛ لعدم العلم ما وراء 
الموصوف» وتأكيد وجه الدلالة يتناوله على الخصوص» والاحتراز عن طريق التخصيص 
عن مقتضى العموم» وإبقاء بحال الاجتهاد فى اللسكوت» والتنبية على حكم الَسكوت 
من طريق الأوْلى بواسطة النظر فى المعنى. 

والجواب: : أا يال الاتفاق وسبق السات - فاط إن بتطرق إلى التصريح فى 
حل الط ولأا [لا] ندعى الدلالة إلا بتقدير الأَمّنِ عنهماء وأما توم أنه هو الحاضر 

فى الذهْنء فلا ينقدح فى مفهوم لتقييد» مع تصدير الذكر باللفظ الشامل؛ کقوله فی 
الخنم السائة EE‏ ا ينقدح فى مفهوم الصفة؛ كقوله: «فى السّائمة إ ار کا 
بيا قول به 

2 «المطلوب فائدة الذكر» أو فائدة عدم الذكر؟»: 

قلنا: المطلوب فائدة التخحصيص [٠/ب]‏ .معنى التقييسد بالوصطف مع کر اطق 

واقتطاعه عن الأمر العام 

أما قوله: «من مستندات التخحصيص كذا وكذام: 

قلنا: لا ننکر اىکانها؛ لکن لا دلیل على وجود شئء منهاء حتی نه لو وجد م تقل 

به» ولا حكن دفع الدلالة .جرد الاحتمالء بل الاحتمالات الطاهرة السابقة إلى لن 

أما ما ذ كره مِنْ أقسام الفوائد: 

أما الاحتراز عن الخطاً: فلا يتصور فى كلام الشارع» ولا فى الأكثر من كلام غيره. 

وأما الاحتراز عن التخحصيص: فإنغا يتصور عند إمكان قيام الدليل عليه و كيف 
يتصور ذلك مع فرّْضٍ إرادة العموم؟! وإمكان الاغترار بالشبهة فى غاية البعد ولا 
یوازی خطره حطر نفى الحكم عَنْ مَحَلٌ الثبوت بسبب سبق الذهن عند التخصيص. 

وأما مجال الاحتهاد: فما ينقدح إذا م يفرض دلالة التخصيص للحكم؛ فإنه إذا 
فرض کان منصوصًاء والكلام فيه على أن الْحَالَ باق مع فرض الدلالة يذل النظر فى 
تحقيقهاء وتحقيق السلامة عمًا عدا الفرق من مستندات التخصيص الحتملة وخحلو الدلالة 
عن المعارض. 


ثم نقول: لا جخفى أنه حيث اقتضّت الخال التسوية بتقدير الشيئين اللذين فى تمام 
احقيقةء والخلافيان هما الشيئان اللذان يختلفان بتمام الماهية» كقول القائل: « صل 
صم أمر باخلافيين؛ [فقرل] القائل: « صل ركعيّن فى مَك صل ر كين فى المديسة 
ن مرا بخن سافن جل اا ا و ا ل هذا اذا م يصح 
أختماعفطا ارغ 0 اة والمنة الك الى فا رالاعا 
الكثيرة -: مناقضة. 

و كلا القسمين يشتر كان فى أنه لا يصح الأمر بفعلهما إلا مفرقين. 

أما إذا تناول الأمر الثانی شيا هو مث لما تناوله الأمر الأول: فإما أن يصح فى ذلك 
المأمور الزائد أو لا يصح فإن صح فيه الزائد: فإِمًا أن يكون الأمر [۲۷/] الفانى غير 
معطوف على الأمر الأول بكو وا 

N sS‏ لمصنف. وقال 
او ان ای الأشبه الوقف» ثم استشنى القاضى عبد البّار صورتين: 

إحداهما: أن تكون ال وات و کر الأمور به؛ كقول القائل فى حالة 
واحدة: «اسقّنِى اسَقّنى» فإن القصد بذلك غالبًا: التأكيد لا التكرار. 

الثانية: أن ينع منه التعريف؛ مثاله: أن يقول: «صل ر کعتيْن» صل الصلاة فان لام 
الخجنس تنصرف إلى العهود السابقء وصورة الخلاف: رصل عدا رکمتین: 

الال والدليل على أنه يفيد غير ما يفيده الأول: وحهان: 

الاه ول ان e‏ فيلزم وحوب ركعتين بالأمر الأول؛ فلا ينصر ف 
الأمر ا الثانى لى إيجاب ال ركعتين اللتين وجبتا بالأمر الأول؛ لأنه لو انصرف إايه: فإما أن 
a‏ 
على هذين الوجهين: لا سبيل إلى الأول؛ لأنه تحصيل الخاصل» ولا سبيل إلى الثانى؛ 
لأن التأكيد أقل فائدة من إيجاب حديد» وحمل كلام الحكيم على ماهو أكثر فائدة 
واحبأ» ولا سبيل إلى الفالث؛ وهو ظاهر» وإذا م ينصرف إلى الأول يلزم إفادته 
لإيحاب ركعتين أحريين» وهو المطلوب. 


(۱) سقط فی «أ». 
(۲) ينظر المعتمد ٠١١/١(‏ وما بعدها). 


r‏ شق غق اخحضول 

الوحه الثانى: هو أن الأمر الثانى دائر بين الحمل على إيجاب ركعتين أحريين» وبين 
ا لحمل على التأكيد بالإجماع» ولا سبيل إلى الثانى؛ لأنه أقل فائدة؛ فتعيّن الأول؛ وهو 
الطلوب. 


لا يقال: قوله: «لو انصرف الأمر الثانى إلى [الفعل] الأول» لزم حصول ما يقتضى 
الوحوب من غير حصول الأثر؛ وهو غير جائز» - مدخول: 

لأناانقول؟ إا أردم به أنه عال عقاا فممتوع؛ لاه قاكيد» وهو حار فة 
[۲۷/ب] وعقلاء ويترجح أنه أراد غير التأكيد؛ لأنه حعل الوجه الفانى هو التأكيد؛ 
فيلزم أن يكون الوجهان وحها واحدا؛ أما العقلى: فيلزمه أحد الأمرين: وهو إما بطلان 
دعواه» أو اتحاد الدليلين؛ لأا نقول: ل ندّعِى أن التأكيد متعذر عقَلاًب بل هو على 
حلاف الأصل؛ لأن الأصل إفادة كل لفظة فائدة أصليةء ولا يلزم بطلان دعواه ولا 
اتحاد الدليلين. 

أما الأول: فظاهر. 

وأما الثانى: فلا الوجه الثانى ليس هو عي الوجه الأول؛ لأن مقدّمات الوحه الأول 
ليست هى بأعيانها مقدّمات الوَجْه الفانى بالضرورة. غاية مافى الباب: أنه وقع 
الاشتراك فى مقدمة واحدة» ولا يلزم من ذلك أن يكون الوه الثانى عين الوحه الأول؛ 
وصورها. 

[ومواد الأدلة - ههنا - فى المقدمة الموضوعة فى أل هذا الكاب وأما صرَرّمًا: 
فهى التى تحصل من ت ركيب المقدّمات بعضها مع بعض؛ على ما بينا فى القياسات 
الاستخنائية والاقتزانية؛ فلا مَطمع فى تحقيق العلوم النظرية إلا بإحكام علمين: 

أحدهما: علم المنطق. 

هذا كله إذا لم يكن معطوفا؛ فأما إذا كان الثانى معطوفا على الأمر الأول: فإن م 
یکن را فإنه يفيد فائدة غير فائدة الأول؛ لأن الشىء لا يعطف على نفسه؛ لأن 
العطف يقتضى المغايرة» والشیء لا یغایر نفسه. 

مثاله: قول القائل لغيره: «صَل ركعتین» وَصَل رکعتیْن». 


فى المباحث اللفظية CVT SSSR OSS SSS‏ 
وأما إذا كان الثانى ا الأول ا ر القائل ر شل ر كين 


وص الصلات -: فاحتیار ای الحسين البفر ىة ال ف ان اا عدم لر 

حجة أبى الحسين [۲۸/]: أن لام التعريف فى قوله: «الصلاة» تقتضى عودها إلى 
تلك الصلاةء والعطف يقتضى المغايرة؛ فوحب حله على صلاة أحرى» ولا مرحح؛ 
فو حب التوقف. 

وقال اا وعندی: أن هذا الوجه اأشو اول 

ومراده: أنه مجحب حله على إيجاب صلاة أحرى؛ وذلك لأن لام الجنس قد تكون 
لاستغراق الماهية؛ كقولنا: «الإنسان والحيوال حنس». 

كما قد تكو لتعريف المعهود السابق للصلاةء وإذا جعلناها' للمعهود السابق 
يحتمل أن يكون المعهود السابق الصلاةء التى تناو ها الأمر الأول» ويحتمل أن تكون 
صلاة أحری غيرها تقدّم ذكرها؛ فإذن: هذه الاحتمالات ممكنة فى لام الجنس» منتفية 
عن العطف؛ فيبقى العطف سانا عن لام الجنس المنفية لمعنى واحا؛ فيلزم إمجاب صلاة 
أخحرى؛ عملا بالمقتضى السام عن المعارض. 

هذا كله إذا كان الأمر الثانى أمرًا.عثل ما تناوله الأمر الأول» وكان المأمور به قابلا 
للريادة. 

رأما إذا كان أمرًا .شل ما يتناوله الأمر لثانی» ولا يكون قابلاً للزيادةء فإما ألا يكون 
قابلاً للزيادة عملا أو شرعًا: 


مثال الأول: «قتل زید». 

ومثال الثانى: عتتق العبد والإماء؛ وهذا لأنه ممكن(° عقلاً أن تام الحرية وط 
بألفاظ ثلاثة؛ كالطلاق؛ فإن البينونة التامّة منوطة بألفاظ هى طلقات ثلاث» فهذا بعكن 
عقلاً غير أن الشرع م يعتبر ذلك. 

وإذا لم د يصح الزائد فيه» م يحل الأمران: إما أن يکونا عامیْن او حاصينِ» أو 
أحدهما عامّاء والآحر خحاصًا... إلى آحر هذه المسألة؛ فهذا کلام غنی عن الشرح. 


(۱) فی «ب»: جلناها. 
(۲) فی «ب»: وهذا لا یعکن. 


خاتمة هذه المسألة: : ينبغى أن يُعْلَمٌ أنه إذا كان أحدهما عاماء e‏ حاصًا فلا 
نبنى أَحَذْهُمًا على الآحر؛ لأن شرط ذلك المنافاة» وهى معلومة ههنا E‏ 
ا ف 0 رل اا ف N‏ : رصم 
ابع كل يو بوم مةه - فيه نظر؛ وذلك لأن دلالة الصيغة العاة على 
عمومين» مع دلالة العطف على مدلوله - يجرى جحرى العام والخاص ودلالة الخاص 
أقوى من دلالة العام؛ على ما سیأتی بیانه فى كتاب ,العموم والخصرص؛ فلا ييعد 
أن تترجحح الواو العاطفة"“ على الصيغة العامة» ولك أن تمع ما ذكره الاش 
وتحعل ما ذكرناه سندّا للمن» » لا انك تنتصب مدَعيّاء [فافهم ذلك] ‏ وا لله أعلم 
بالصّواب. 


*% XX’ % 


(۱) فی «ب»: باب. 
(۲) فى «ب»: القاطعة. 
(۳) فی «ب»: وذلك. 
)٤(‏ فى «أ»: لأنك. 
)٥(‏ سقط فی «ب». 


القسْم الثانى 
فى المسائل المعذوية 
قال المصنف - رجه الله -: والنعر فبها فى أمر أربعة: 
النظرٌ الأول: فى ,الوجوبي: 

رالخت: اسا عن اقسامة: ا آجکاسة: 

اَم أقسًامة: فاعلّمُ: انه ب بحسب امور 1 نقنه: ا امعين و ا (. 

وبحسبٍ وت الأمُور به: ل «مضیق» وموس 

و بحسب الأمور: إلى «واحب على ا و«واحبٍ على الكفاية». 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه حعل مباحث هذا القسم حصورة فى أنظار 
أربعة: 

النظر الأول: فى أقسام الواجب. 

النظر الرابع: فى المأمور. 

النظر الأول: فى أقسام الواجب» ولنقدم على شرح ما يتضمنه هذا النظطر؛ پان 
ضوابط كليةٍ شديدة النفع ذ قالطو رفوا لاحت لعلف بدا افر > قائمة 
بأحکامهاء يتميّز صحيحها من فاسدها. 

فنقول: هى: ضوابط: 

٤‏ ۴ اء 2 ٠‏ ر 
الضابط الأول: أن كل مفهوم: إما كلى أو جزئى: والكلى هو: الذى نفس تصور 
” 3 هه e. 0 3 ٠‏ ˆ ت . 

معناه لا بعنع وقوع الشركة فيه» والجزئى هو: الذى ينع نفس تصور معناه وقوع 
ت ویسمی کک 


أحدهما: ما ذكرناه. 

Cy اف‎ E 
E 

مال الكلى: «الإنسان» و«الواحب». 

ومثال «زید» [و] «هذام. 
اراب اتی وارب او کل ھا درج ت کو مر ام 
ا 

الضابط الثانى: أن الكلى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

إلى الكلى الطبيعى والمنطقىئ والعقلي. 

بيانه: وهو: أنا إذا قلنا: الحيواك كلئ» فههنا أمور ثلاثة: أحدها: الحيوان» وثانيها: 
كليّة» وثالثها: الحيوان فيد كونه كلا 

والأمور الثلاثة متغايرة بالضرورة؛ فالمفهوم الأول: يسمى بالكل الطبيعي والشانى: 
يسمى بالكلى المنطقى» والثالث: يسمى بالكلى العقلى» وأنت إذا فهمْت ما ذكرنان 
أمكنك أن تجعل كل واحدة من هذه الكليات المس» وهى: الجنس» والنوع» 
والفصل»› والخاصّة» والعَرَض العام -: منقسمًا الى ثلاثة أقسام وهھی: المنطقى› 
والطبيعى» والعقلى. 

الضابط الثالث هو: أن الكلى الطبيعى موحودٌ فى الخارج؛ لأن هذا الحيوان موجحود 
فى الخارج» والحيوان حزءمن هذا الحيوأن بالضرورةء وجزء الموحود موحود؛ فالكلى 

والحق: لا ا وذلك TT‏ متشخخص 
o E‏ 
الخا رج ER N‏ 


راع أن بفهم هذا الضابط يحل كتير من الشبهات» ومن جملة ما يرجح تحقيقة 
إلى هذا الضابط مسألة الالء وهى من معضلات العلوم» ويتعلّق ا ذكرنا دقائق كثيرة 
استوعبناها فى المقدّمة» فلتطلب منها. رهد اقرا ال شرح المتن» 
فنقول: 

الفِعْلْ لواحب كلى وينقسم تقسيمه من وجوو ثلاةٍ: من أصحابنا: [من قال:] إنه 
يقتضى نفى ال زكاة عن المعلوفة فى جميع الأجناس. 

ال العف د هه ا د ا ان لل لطاب ف الى فلا اول ااا 
سائمة مة الغنم فنقيضة نقيض ضس مَعْلوفَة الغنم دون عَيْرهَا. 

احتجوا: بأ الوم رى مَجْرى َة فى ووب الركاق وَيَلْرَمّ ِن عدم اة 
لھ عَم العّلول الحکې ل الأصْلّ اتحاد العلة- 

ا : أن الّذكور سوم العم لا مطْلَق السّوْم؛ فاندقع ما قَالوءٌ. 

الشرح: اعلم = وفقك الله تعالى - أنه ينفرع عن القول بالمفهوم نفى إجاب 
الزكاة فى معلوفة الغنم» » وهل يقتضى ذلك تفي إيجاب الزكاة عن مطلق المعلوفة؛ حتى 2 
عن معلوفة البقر؟ فيه حلاف بين العلماء: 

والمختار أنه يقتضى - تفريعًا على القول بالمفهوم - نف الوحوب عن معلوفة الغضم 
لا غيرُ» ولا يقتضى نفى الوحوب عن معلوفة البقر وغيرها. 

والدليل عليه: أن المفهوم نقيضٌ المنطوق» ومعناه: أن المنطوق يقتضى إيجاب الزكاة 
e e‏ زة ا e 2 2 E‏ إجاب ٤‏ 
العلوفة. ‏ 

احتحٌ ا لخصم: بأن السرم جرى ججرى علة الوجوب» فإذا انتفى السوم انتنفت علة 
الوحوب» فلا تحب فى معلوفة البقر لانتفاء علته 

والحواب: لا نسلّم أن السرم يجرى جحرى العلة. 

E‏ ولكنْ مطلق السَوم أو سوم الغنم؟: 


)١(‏ هكذا بالمحطوط: واعلم أن تعلق هذا الكلام بالمسألة العاشرة أليق. وكذلك المسألة الحادية عشرة 
والثانية عشرة بعد القسم الثانى فى المسائل المعنوية وقبل المسألة الأرلى فى هذا القسم. 


فالحاصل: أن معلوفة البقر انتفى عنها ]/٠١[‏ سوم الغنم» فسوم الغنم علة إتجاب 
الزكاة و فى الغنم؛ ss‏ إججاب الزكاة و فى الغنم السائمة عن معلوفة البقرء ولا 
يلرم مِنْ ذلك انتفاء علة إيجاب الزكاة فى معلوفة البقر. 

أف الف: «لنا: أن دليل الخطاب نقيض النطق» من التناقض؛ فإ وجحد فى 
بعض النسخ: «يقتضی»؛ من الاقتضاءِ - فهو غاط من الناسخ؛ فليعلم ذلك» وال ال 
أعلم. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: السالّة الخادية عشرة: 

فی اَن الآمرَء هَل دحل تخت الأَمْر؟ 

کر ابو الحسين صر فيه فصا لطا فال: هذا ااب يضمن مَسابل: 
وَلهّا: أن هَل بُلْكِن أن قول الإنساف إشره: ا مع أنه بريد ذَلِك لْْعل؟! 
وَمَعْلوم آنه لا هة فی إمْکانو. 

وثانيها: أ ذلك هَل يُسمّى أَرّ؟ 

رالحىً: نه لا ثُسمّی بو؛ لأ الإسيعلاء محر ِى الأمر؛ وذلك لا تة إلا يِن 
E‏ - الإسيغلاءَ - فة إن يقول: د الأمرَ لَب الل بالقَوّل من 
لير اذا لم تود الاير - لا يشت اسم ال 

الها أ ذلك هَل يسن ام لا؟: 

والحى: e‏ کو الفائدة من الأمر: إعلام الغير كونة طالگا للك الفعل؛ 
ولا فائِدَة فى إِعلام الرَحْل نفستةُ ما فى قَلبهِ. 

ورَابعهًا: إذا حاطب الإنسَان یره بالأٰر حل يون داحلا فیه؟: 

والح أنه: إا أن تقل َر عَيرهِ بكلا تسه أو بكلام ذلك العبر: 

اَن الأول: فن ¿ کان يتناو له دحل فیه؛ ولا م يذحل فيه: 


يږ 


ال رل کان وإ فلاا مرا بکڌاء. شال الشانى - 


وما الثانى - فكقوله تَعَاى: إو صيكم الله فى أولادكم [السَاءُ:١١]؛‏ فهذا 
يُذحل الكل فيه؛ لأ ذلك خاب مع حمل المكلفين؛ فيتناولهم بارهم إلا من حه 
الدليل» والله أعَلم. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أف الخلاف فى أن الآمر هَل يدحل تحت الأمر 
ام ل؟: 

منعه بعض المعتزلة» وبعض أصحابنا؛ ونقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازى - رحمه 
الله تعالی - فی «شرحه للم فقال: إذا أمر الله أو رسوله يل بأمر کک م دحل و 
فى الأمر. 

وقال بعض أصحابنا: يدخل؛ وهو قول بعض المعتزلة. 

وقال القاضى عبد الوهاب الك قاض :8 مر الآمر بأمر ۾ يدحل تحت 

٤‏ ة 

أمر نفسه؛ وأظن أنه ذكر فيه حلافا شاذا. 
وذلك لأنه لا يصح أن يأمر نفسه؛ ألا ترى أن الآمر شرطه أن يكون أعلى رتبة من 
المأمور» وهذا المعنى لا يصح فى حق نفسه» وإذا م يصح أن يأمر نفسه» ۾ دحل مع 
غيره فى الأمرء وأما دخوله مع غيره فى الخبر» فصحيح؛ فلا بمتنع أن يخير عن نفسه؛ 
كما لا عتنع أن يخبر عن غيره. 

وانا أير اسيق البضرى فقد انار الفصيل المد كور فى العن» وهو راضخ لا 
اشکال فیه. 

وائ لى ضف ها المسألة: أنه إذا كان الآمر غَيْرَ الله تعالى؛ كالرسول يل 

الأول: أنه لا يدحل [١۳/ب].‏ الثانى: أنه يدحل. الثالث: التفصيل» وهو أن نققول: 
إما أن ينقل أمر غيره بكلام نفسيهء أو بكلام ذلك الغير: فإذا نقل أمر غيره بكلام نفسه: 
فإن تناوله دحل فيه؛ وإلا فلا. مثال المتناول أن يقول: رإنٌ فلانا يأمرنا بكذا». ومغال غير 
لمتناول أن يقول: رإن فلانا يأم ركم بكذا». هذا إذا نقل أمر غيره بكلام نفسه. 


.)٠١( ينظر اللمع‎ )١( 
.)١۳١۷/١( ينظر المعتمد‎ )۲( 


e DEES SLRS ERs A:‏ الكاشف عن الحصول 

وأما إذا نقل أمر ذلك الغير بكلام ذلك الغير؛ مثاله: قوله تعالى: و صيكم الله ِى 
ولد ک4 [النساء: ]١١‏ فهذا يدحل الكل فيه؛ لأن ذلك حطاب مع جلة المكلفين. 

والدليل عليه: أن الأمر يستدعى آمرًا ومأمورًا متغايريْن بالضرورة. 

لا يقال: احتمع فى الإنسان العقل والنفس فالعقل النفس؛ فلا و أن فائدة 
[الأمر] إعلام الغير كونة طالبًا لذلك الفعل؛ وهذا لأن الإعلام هو الإخبارء أى: إدحال 
الإنسان فى العلم نحو: «أمعتة» أى: أدخلته فى السماع» وهما غير الأمر؛ لأن الأمر هو 
الطلب الجازم» وهو ليس بإعلام ولا إحبار» بل الإحبار يلزمه؛ لأنا نقول: العقل 
والنفس: إما أن يکونا شخصن متغایرین فاهمین أو لا؟: 

فإن كان الأول: فلا شبهة قى تجحويز كون العقل آمرًا للنفس» وإِن م يکونا استحال 
كون العقل آمرًا للنفس - والحالة هذه - بالضرورة؛ على أنا نقول: كون الإنسان آمرًا 
نفسه أمرا حقيقيا باطل بالوجدان؛ نعم: کون العقل آمرًا للنفس له تفسير آحر يصح 
[وقد] بنا ذلك فى العلوم العقلية؛ ولیس هذا موضع بیانه. 

اوا ن فائدة الأمر إعلام الغير كونه طالبًا منه الفعل». 

قلنا: هذه فائدة الأمر ظاهرة غاية الظهور؛ فلا يقبل المنع. 

أما قوله: «الأمر هو الطلب» وليس بإعلام» بل الإعلام يلزمه». 

قلنا: نحن لا ندعى إلا ذلك؛ فلا يصلح أن يكون سندًا للمنع» بل هو اعازاف منه 
بالمدعی ۳۲7/]. 

قال صاحب «التنقيح»: ليس فيها - أى: فى هذه المسألة - كثير فائدة؛ لأن اللفظ إن 
م يصلح لتناوله وضعًا؛ كقوله: «افعلواء أو أَوْحَبْت عليكم» فلا وجه لتخييل الاندراج 
وإن صلح فلا سبيل إلى الإحراج» واعلم أن هذا قريب من التفصيل المذ كور فى المسألة 
ولايكل غل آنه ليس فى الال كو فافدة 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: السالة الثانية عشرة: 


ت 2 


فى الأَمْرِ , الوارد عقيب الأفر بحَرف العطف وبغيّر حرف العَطّف: 
القائِلٌ إذا قال لغيّره: قعل ثم قال له: : «اقعل» - لم حل لأر الشانى: اما اَن 


E‏ او مما فان مارلا اة د اى ا 


م 


‌ 
د 


ر TD‏ رار 


احدهما: سح خبط ع ازل والآحر: لا يصح: فالٍى يصح احيِمَاعُة مَعَ 


الأول - يجب على الأنُور علهما: إا ميعن أو مرن إلا لاذ تذل دلا رة 
و ی ای ا و افا و 

أا ما لا يصح أن ينيع مَعَ الأرل: قَارَة: لا يمح الماع عَقَلا؛ كالصلاة 
الوَاحِدَةٍ فى مَكانيْن. ٤‏ لا يصح سَمْعّا؛ كالصلا والصدقة 

وکل القِسْمَيْن لا يصح الم بفِعْلِهِمًا لا مفترقين. 

ئ ا تول ار شی ل اتر اد الول فلا واا أن تکره وبك 

لامور به يصح الترايد فيه أو لا يصح: ۰ 
فان صح صَحّ: فاا أن ن يكوت الأمْرٌ الانى عر مَعْطوف على الأول ُو يكوت مَعْطْوفا 


بن لم يکن مَْطوفا عَليو: فين القاضى عبد ابار: E E‏ َل إلا 
تمع الاه من Ok‏ 9 یرد E‏ الثانى ا وَهَدَا هر المختار. 

وقال ابو الحسین البصرئ: الأب لوقف مال ما ت تشع نة العاوة - قول القائل 
ا «اسقنی ما اسقنی شا فالعَادَةٌ د تمع من تکرار سقيه 4 فى اة ت واحدة؛ فی 
الأكثر. 

رمال ما يمع ينه الغريف الحاصل بالأئر الفانى - قول القائل لعْيرو: صل 
E TE OE A‏ 
وما ی ا رى عَنْ كلا القِسْميْن - قول القائل لغبرو: «صَلّ عدا ركعَتيْن» صل غد 


° رر م 
2 


٠‏ والدليل على أنه فيد عير ما بيده الأول - وَحْهّان: 


ك رالفغل لار یتیل 


<f ور‎ 


I Cl 
َوب صرة ّى فل آحر.‎ 


2 


or ٤ 2‏ و o Id‏ ا 0 ت ص 0 
لثانی آنا لو صَرفنا الام الثانى إلى عَيْن ما هُو على الأمر الأول - لكان الأمْر 


of ۶ 2َ ّ‏ ا 4 ًة ت 
الفا تادا ولو ضرفاه إلى غير - لأفاد فائدة رَائدة: 


وإذا رقع عرض ين أن يفي الك فاقدة اضلة ر ان ید ا کن و ل 
أذ مله عى الأول او 


[و] اما إن كان الأَمْر الثانى مَعْطوفا على الال - فان لم يکن E‏ 
ير ا فيه الأرَ؛ - لان اء لا عط على كشيو. ماله ان ll‏ 
« صل ر تین وصل ر كتين 

فاا إن كان الأمر المانى مَعْطوفا على الأرل» ومر ؛ كقول القائل لِعَيرهِ «صَلّ 
ر كتين وَصَل الصلاة» عند أبى الحستين البصلرئ أن الأشبه هوّ: الوَقف؛ a‏ اَن 
بقال: حب حَملهُ على بك السلاةء لأحل لام النغريف وَيْمْكِنْ أن بقال: َل جب 
حمل على صَلاةٍ أُحرّی؛ لأخل العَطْف؛ ويس أُحَذْهُمَّا بأولى مِن الآحر؛ فَوَحَب 


م 4 


وعند دى: أذ هذا الحم أرّى؛ لأ لام ابحتس: قد تكو لتغريف الَاهيّة CT‏ 
کرد ن الْعْهودِ لسابق؛ قير أن تكوذر طرف اسعهّروع السابق: 
يكوت اهود اساب - هوَّ: الصادة الى تناركها الأ الأرل رینک ر أذ تَكُرنَ صلا 


خری تَقَدَم ذکرهَا؛ وإذا كان كلك - بى العَطْفُ سَليمًا عَن الْعَارض. 


ا 


ا ذا کان الٹانی مرا بقل ما ما ناله لأر الأولء كان دَلِك مسا لا يصح فيه 
اراد فی الور بو - هلا خلو: اما اَن ڏ يبع ذلك عقلا؛ کقتلِ ري وصوم يوم 


أو تيع ذلك عَرعَا؛ کوت رَبد؛ إن قَذْ کان يور أن e‏ 
حريته على عَدَد؛ کالطّلاق. وإذا لم صح اتراي فی الور بو - لم بحل الأمران: إگ 
یکا عامين» و حاصیْن» وکوا حدما عامًا والآحر خاصًا: 


و رر 


فان کانا عام ا E E‏ ل فام رها احدل اَن E‏ 
مين و صن ر مور 3 و مر 
sS‏ أز يثري 


إنسّان e‏ - أذ بط ين لأر انى حرف الع 


فى المساتل المعنوية CRF SARA aaa‏ 
رمال «الخاصينٍ» رف عَطفي وبغیر حرف و و وول «اقإ* رید راتا 
زیا ا «اقتل رید اقتا يدا . 


م ت 


راما إذا کان ادها ع ورالآحر خاصًا؛ سواء ء تَقَدَمُ العام ر ا ا 
افانی: اما أن یکوت مَعْطوفا على الأول َو عبر طوف عَلَيه: فۈڻ کان ERE‏ 
يمال َل القائل: صم كل يو وص يوم احق : 


oo‏ ر ۶ ر 5 ر of‏ ت ر 
ا بعضهم: : ل «يوم E‏ ل e‏ داحلا تت الكلام الاول؛ ليح حکم 


والأشبة: الوقف؛ لأنه ليس ترك ضار العموم - الى من ترك اهر العَطْفي 
على التأكيد. 

وأا إا كان الأَمر الثانى غير مَعْطوف - فيالة: قول القائل: « صم م کل وې صم 
يوم ا عُمومٌ خد الأمريْن دلي على أن لاا أنه ليق 
من ذلك الجنس شىء ل ا تحت العام الله غلم 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن عادة كير من المصنفين فى أصول الفقه 
حَعْل المقصود .عا ضمنه العف هنا لقب فى سسان: 

إحداهما: الأمر إذا تكرّر بغير حرف العطف. 

انيهما: الأمر إذا تكرّر بحرف الخطف. 
e‏ اجا 

والصنف سلك مسلكه فى العنى والعبارةء إلا أنه خالفه فى مواضع» فلتقل ارلا 
مذاهب الناس» ثم نرجع إلى شرح ما قاله الملصنف» فنقول: 

قال ابن بَرْهّان فى كتابه المسمّى ب «الأوسط»: الأمر إذا ورد بعد الأمز» هل يقتضى 
التكرار فى الفعل المأمور به أم لا؟ احتلف العلماء فيه: 

فذهب معظم العلماء: إلى أنه يقتضى التكرار؛ فيحب عليه بالأمر الفانى مطل ما 
وحب عليه بالأمر الأول:. 


eS Dalal SRS‏ ............ الكاشف عن الحصول 

ونقل عن بعض العلماء: أنه قال: إنه لا يجب عليه به شىء؛ بل يحمل على التأكيد. 

وقال ابو بكر بن فورك الأصبھانی: الأمر إذا تكرّر هل يتكرر امور ب ب اَم 
يقتضی بجميعه فِعل مرة؟ ۰ 

اعلم: أنه إذا م يتكرّر على طريق التأکید تكرّر الأمور [به] "؛ وذلك أنه قد يقول 
الرحل لصاحبه: «عَجّلٌ َل قَمْ قَم» على معنى التحريض والتأكيد فإن علم أنه ¿ 
مجر هذا احری» فهو مقكرر؛ لأ مله على فائدتين أولّى من هله على فائدةء ومجرى 
[۲/ب] محرى الخبرين؛ لأن شرط الأسماء إذا تغايرت أن تتغاير مسمياتها إلا أن يدل 
الدليل على المشاركة. 

وقال أبو بكر الصيرفئ: لا يتكرّر بتكرر الأمرء والذى يصح من ذلك: أنه إذا كان 
يرد للتأكيد والحث» ويرد للتكرار - م يحمل على أحدهما إلا بدلالة. 


يقتضى تكرار المأمور به" عند جماعة شيوخنا؛ وهو الظاهر فى مَذَهَب مالك - رضی 
الله عنه = وإليه ذهب عامة أصحاب الشافعى - رضى الله عنه - وقال بو بكر 

ا 2 f ۸ l7‏ 
الصيرفى: لا يقتضى التكرار» وقال ابو بكر بن فورَك: لا يبحمل على تأكيد ولا تكرار 
إلا بدلیل. 

ثم قال: هذا إذا كان اللفظ الثانى كاللفظ الأول؛ نحو قولك: ,اضرب ربدا اضرب 
رَيدا» وههنا معان تدل على أن الثانى غير الأول دون حلاف وذلك ألا يكون الفعل 
الأول من حنس الثانى؛ نحو قولك: ,اضرب زيدًاء أعطه درهمًا» أو أن يكون الفعل 
الثانى فى غير المعنى الأول؛ نحو قولك: «اضرب رَیداء اضرب عمرا» وإن عطف أحد 
الفعلين على الآحر؛ نحو قولك: «اضرب رَبْدًاء وَاضرب زيْدا؛ لأن أهل اللغة قد قالوا: 
الشّىء لا يعطف على نفسه» ومن ذلك - أيضًا - أن يرد الأمر بعد امتشال موحب 
الأول» وما يتعيّن فيه التأكيد ول القائل: «اقتل ردا اقل ربدا ٫أعيّو‏ عَبْدى أطبر” 


or 


عبكدی). 


»ر 


وقال القاضى عبد الوهاب: «اضرب زيا أو اضربه» فيه الخلاف:. 


(۱) سقط فی ا 
(۲) سقط فی رأً». 
(۳) ینظر آحکام الفصول (ص/٤ .)۲١‏ 


فى المسائل المعنوية ERO Ses‏ 

منهم: من يحمله على التأكيدء NE a‏ وهو الأقوى. 

واحتلف أصحاب الشافعى فى ذلك: فمنهم من ذهب إلى التأ كيد ومنهم من ذهب 
إلى التكرار. 

الاو ات الختلى فى هيده ذا قال ول قدا ركن و صل غا 
رکعتین» فإنه لا یقتضی تكرار المأمور به؛ وهو قول الجبائی» وعن الشافعی (۳۳/] 
کال لن: 

هذا ا نقله الأئمة من الخلاف والوفاق» فى أقسام هذه المسألة» ولنرحع إلى شرح ما 
قاله المصنف. 

القائل: إذا قال لغيره:رافعَلً» ثم قال له «افعَلْ» أى: بغير حرف العطف - لم يخل 
الأمر الثانى إما أن تناول فعلاً خالا لما تناوله الأمر الأول» أو فعلاً ماثلاً لما تناوله الأمر 
الأول» فإذا تناول فعلاً عالقا لا تناوله الأمر الأول» فمثاله: «صَلًٌ» صب» فيكون كل 
واحد من الأمرین مقتضيًا سببًا آخر جزمًا؛ فیجب کل واحد منهما. 

ثم نقول: هذا القسم ضربان؛ أحدهما: يطح احتماعهما. والفانى: لا يصح 
احتماعهما. 

أماً الأول فهو الذى يصح فعلهما إلا حتمعيْن أو متفرَيّن» ووحوب تعلقهما على 
الاحتماع أو الافزاق ا من دلیل آخر. 

وأمًا إذا يصح احتاعهما فعدَم صحَة احتماعهما تارة یکون عقا وتارة يكون 
سمعا. 

قال المصنف: «مثالة: الصّلاة الواحدة فى مكاين» وفى هذا المغال نظ ؛ وذلك لکد 
الأمر بالصلاة فی مکانین لیس أمرًا بشیئین ختلفین؛ ا ١‏ أل الصلاة و 
فإذا قال: ,صل رکعتیْن فی مَکة» صل رَكَعتَيْن فى الَدِينة» فلم يأمره بشیئین مختلفين فى 
الحقيقة؛ فالمثلان هما [الشيعان اللذان فى تام الحقيقة](. 

الأول: بحسب المأمور به. الثانى: بحسب الوقت الذى أمر بفعل المأمور فيه. 
الفالث: بحسب المأمور. 

أما الأول فنقول: إما أن يكون [الأمور به] فعلاًمعيناء أو فعلاً غير معيّن؛ الأول: 
هو المسمّى بالواحب العيّن؛ كالإبمان والصلاة والصوم وغيرهاء والشانى: هو المسمى 
بالواحب المخير؛ كخصال الكفارة؛ وهى: الإعتاق والإطعام والصيام.. ` 


(۱) سقط فی٠‏ ٫ام.‏ 


4۸٦‏ ........... الكاشف عن المحصول 

التقسته م الٹانی : بحسب الوقت الأمور فيه» فنقول: : وقت الفعل المأمور به: إما أن 
ق 0 > وإ EEE‏ 
۲7ب[ الواحب الموسّع: 

مثال الأول: الصلاة فى الوقت بُحْيث م ببق من الوقت إلا مقدار ما يوقع فيه أربع 
رکعات. 

مال الثانى: كما فى صلاة الظهر والعصر والحج والنذور والكفارات. 

التقسيم الثالث: بحسب المأمور» فنقول: الشخحص ال مأمور: إما ن یکون معينا ُو غير 
معین: : فان كان معينا فهو الواحب على التعيين» وإن EE ETE‏ 
الكفاية. 

تنبيه: قد تحصلنا على ثلاثة أنواع فى الواحب» ومقابله بثلاثة أنواع أحرّى من 
الواحب. 

اه الواخت الع و الر اجب الى و الواح الذى هو فض عَيْنِ. 

ومقابلاتها نلائة: N E‏ والواحب الموسّع» والواحب على الكفاية» 
والثلاثة الأول: تر فی کون کر واحد سیا می والثلاثة الأحيرة: تث شارك فن 


كون كل واحد منها غير معين» لكن ليس التعيين فى الثلاثة الأول عل كل واحد 
ھا ا ا ويیکون ذلك شرعًا عامّا. 


وبيانه: هو أن الفعل الحزئى القيقى هو الصادِرٌ من عمرو» فيستحيل التكليف به؛ 
وإلا يلزم التكليف بانحال» وهو حالٌ؛ على ما سُيأتى بعد ذلك إن شاء الله تعالى؛ 
فإذن: التكليف فى الثلاثة بالقدر المشترك بين أفعال تشترك فى الحقيقة» وهو الكل“ 
الطبيعى» ولا تخییر فیه؛ فانه شیء واحد» والتخییر فی شىء واحد محال والتخییر واقع 
فى الخصوصيات» وهى متعدّدة» ولكن لا يسمّى واحبًا [عيرًا]؛ بسبب هذا التخيير. 

وأما الثلاثة الأحيرة: خالتكليف - أيضًا - بالقدر المشترك إلا أن الققدر المشترك هو 

بيانه: ان ل إحدى الخصال الثلائة» وكون كل واحدة من إحدى 
الخصال الثلاثة قدرًا مشتركا بين الثلاثة - ظاهرٌ غايَة الظهور» وكون ]/۳۳١(‏ الأفعال 
الثلائة مختلفة بالحقيقة بعد الاشتراك فيما ذكرنا - أيضًا واضح؛ وذلك لأن فعل الإطعاء 


فى المسائل المعنوية EA ERS a ORS EAE‏ 
مغاير لعل الإعتاق بالحقيقة؛ وأما أن حقيقة الصيام مغايرة للخصلتين الأوليين = فلأن 
الصيام: كف محضٌ مقرو بالنية؛ فالقدر الشترك لا تحيير فيه وإغا التخيير فى 
ا ر و ا کی ا و الاو ا وع رر 
ترك القدر المشترك يدل على أن لا تخيير فى القدر المشترك؛ فحيث الوجحوب لا تخيير فيه 
آضاد وریت الیو لا وغوت فة 


فان قيل: «المشترك واح فلا يتصور فيه التخيي والخصوصيات متعددة» ولكنها 
خا الوك و الجر بن موو جور رك كا واد ها لا مع له 

قلنا: المشترڭ واحب .ععنى أن الواحب ما يصق عليه أنه إحدى الخصال» وهو 

‌ و ‌ 

المشترك والمشترك لا يکن أن يۇتى به إلا فى ضمن خحاص؟ فيلزم وحوب إحدى 
الخصوصيات؛ لأنه يتوقف عليه فعل الواحب» لكن لا يحب خحصوص بخصوصه؛ فيتع دد 
الواحب؛ لأن الواحب: إما القدر المشترك مع هذا الخصوص, أو القدر المشترك مع 
الخصوص الثانى» أو القدر المشترك مع الخصوص إلثالث» وينبغى أن ننبه - ههنا - ا 
قيل فى العلوم العقلية: أن الموجحود فى كل نوع حصة من الجنس» والموحود فى كل 
صنف حصة من النوع؛ وكذلك الكلام فى الشخص. 

[وقد تنه السهروردئ صاحب رالتنقيحات) لما ذكرناء وعجر عنه بعبارة عجيبة» 
فقال: اعَلَم: أن فى حصال الكفارة حهة وجوبي وجهة جوازء أمًا احتيار هذا بعينه - 
فهو جائز يإيقا ع التعيين من حيث الحقيقة النوعيّة أو الشخصيّة » لیس بواحب؛ فان فی 
تجویز فعل غیرھا تجویز ت رکھاء وکیف یجب ما جاز [۳۳/ب] ترکه؛ إذا ۾ تحب عليه 
E O‏ 
ا e‏ حاص غور خاص» ومتعیتا غير ممن فام اا 
الشركة فواقعٌ حائرًاء والخيثية الواحبة - وإن تشخصت بالوقوع - هى أعم» فمن هذا 
يعلم حهتى حيثيتى الوجوب والجواز. هذا لفظهء ومعناه ما لخصناه»» وا لله أعلم 


قال المصنف - رجه اله تعالى -: السالة الأولى: قات العترلة: الأمر بالأشياء على 
احير = قطي و خرف الكل على المي رقالت الفقها الراب واحد لا بعينة. 
وَاعَلَمٌ: أنه لا يلاف فى الَعنى بين القولين: لأ رة قالوا: اراد من قولنا: «الكل 


aE SNR NNER a EAA ` 

اجب عَلّى البدل» و ل يجوز للْمُكلف الإحلال بجميعهاء ولا رمه الحم 
اء ویکوٹ فعْل کل واا منها موْکول إلى ااره. 

والفقهَاءُ عنوا بَولهم: «الراحب واد لا بيه - هذا الى بعييه؛ فلا يَحَقَق 


الخلاف E‏ بل متا موو يروي أصحابتا عن عرق ویرویه رة عَنْ 


أصحَابناء فاتفق الفريقان على فاد وهو أن الواحب - واحد مين عند الله تعالى 
ەھ وت 


عير مین ندا إلا أذ الله اى عَلم أ لكلف لا بار إلا ديك الى هُر واحبث 


رادلل على فسا هَذَا القول -: أن احير مَعاه: أذ الشرع حور لَه ترك ك 
راد منهما؛ بشَرَط الإتيان بالآحر؛ E‏ راجا على اليين عند الله ال مه 
ای مه من رکه على الغین؛ ؛ وبع ن حواز اترك وعدم حوازو - ماقضٌ؛ 
فصح ما ادَعَيناه: ن يع أن يون كَل واد مِنْهُما وَاجيًا على النغين. 

الشرح: اعلم = وفقك الله تعالی - أنه لايد من تقل ما قاله الفضَلاءُ من اذاهب 
النقرلة فى السالة فيا نله الصف ف الراب الخسر الل فال الكتارة خفرل: 

قال المعتزلة: إن الكل واحبٌ على سبيل التخيير. 

وقال الفقهاء: الواحب واح لا بعينه(') 

وقيل: الر اعت واد معن عفد | قف غر ناعناتا 

ثم قال: القولان الأولان يعودان فى المعنى إلى قول واحل؛ ااا اا 
وإذا عرفت ذلك فقول احتلف الناس فى أن حلاف الفقهاء مع المعتزلة» هَل هو 


عائد ال حلاف لفظى فقط مع الاتفاق على العتى؟ أو نقول: بين الفقهاء والمعتزلة فى 
هذه المسألة حلاف معنوئ؟ 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدی ٠۹٤/١‏ البرهان ۲٦۸/١‏ الإبهاج ۸٤/١‏ التمهيد للأسنوى ص 
(۷۹)» نهاية السول ١/۳۲٠ء‏ المحتصر لابن اللحام ص :)٠١(‏ التبصرة ص »)۷٠(‏ المستصفى 
۱ء منتهى الوصول ص ٤(‏ ۲)» المعتمد ۸۷/١‏ التحصيل ٠۲/١‏ البحر الحيط ١۸٦/١‏ 
روضة الناظر ص »)١۷(‏ المسودة ص (۲۷)» شرح التنقیح ص »)١١۲(‏ تيسير التحریر »۲٠۲/۲‏ 
فواتح الرحموت 1۸/١‏ العدة »٠۲/١‏ مفتاح الوصول للتلمسانى ص »)۳١(‏ اللمع ص (۹)» 
جمع الجخوامع ٠۷١/١‏ القواعد والفوائد ص .)٠١(‏ 


Asas aa Ea فى المسائل المعنوية‎ 

فالذى يظهر من كلام الغزالى')ء وابن فورك: أن الخلاف معنوئ؛ وهو اخحتيار 
صاحب «الإحكام» والتلمسانى من المتأخرين. 

والذى احتاره إمام الحرمين: أن الخلاف لفظى فقط. ولا حلاف بين الفريقين مسن 
حيث العنى؛ وهذا هو احتيار صاحب العتمد"» واختيار المصنف. 

لتقل لاط الأمة الضفن فى أضرل الفقه ف ذه امال 0/۴ ففرل؛ 

قال إمام الحرمين: الأمر بالشىء من أشياء إذا كان محمولا على الوحوب يقتضى 
وحوب شىء واحد منهاء ونقل أصحاب المقالات عن أبى هاشم أنه قال: الأشياء كلها 
واحبة» والمسألة مثل بالخلال [المذكورة] فى ا اليمين» وهذه المسألة [أراها] عريُة 
عن التحصيل؛ فإن النقل إذ صح عنه» [فليس آيلا فى ] التحقيق [إلى حلاف] معنوى» 
وقصارى ذلك: نسبة الخصم إلى الحيف فى العبارة؛ فإن أبا هاشم اعرف بأن تارك 
الخلال لا يأثم إثم من ترك واحبات» ومن أقامها جميعًاء نم يثبت له ثواب واجبات» 
ويقع الامتثال بواحدة؛ فلا تبقى مع هذا الوصف الخصال لر وب غد وتأويل 
هذا اللفظ عند البهشمية: أنه ما من خحصلة من الخصال التى وقع التخحيير فيها إلا 
وهى لو فرضت واقعة لكانت واحبة؛ وهذا مغزى المسألة؛ هذا لفظ الإمام فى 
«البرهان». 


من فعلين» ا اک و ل SS‏ 
AEE‏ وقالتٍ المعتزلة: الجميع واحب؛ فإ ارادا بذلك تساوی 
الحميع بالخطاب على سبيل الوحوب أو فى التسمية؛ فأيهما كان فهو فاس وسنتکلم 
عليه؛ فلا تكون فائدةء وإنما هو احتلاف محرد يعود إلى العبارة؛ لأنا لا نختلف أنه لا 
عع ا 

وقال ا رر الف ف امو ا كان ا ف ين اا هل كلها و اة ل 
فزعم قوم: أن كلها واجبة» فإذا فعل واحذا منها سقط الباقى عنه؛ وهم المعتزلة. 


.)1۷/١( ينظر المستصفى‎ ١( 
.)۲٦۸/۱( ینظر البرهان‎ )۲( 

(۳) ينظر المعتمد (۷۹/۱). 
)٤(‏ ینظر البرهان (۲۹۸/۱). 


قال اأصحابنا: إن واحدًا منها واحب(). 


وقال الغزالى) فى «المستصفى»: الواحب ينقسم إلى معيّن» وإلى مبهم بين أقسام 
محصورةٍء ويسمى واجبًا خيْرّا؛؟ كخصلة من حصال الكفارة؛ فإ الواحب من جلتها 
وأنكرت المعتزلة ذلك؛ فقالوا: لا معنى للإيجاب مع التخحيير؛ فإهما متناقضان 
[٤۳/ب]e‏ ونحن ندعى أن ذلك جائز عقلا وواقع سمعًا. 
وقال القاضى أبو الوليد الباحى المالكى: إذا ورد الشرع بالأمر بفِعْل من جملة أفعال 
الفا 
٠ 4‏ ت ٤‏ ۶ء 
قال محمد بن خحويز منداد المالكى: كلها واجبة» وإ هذا ذهب أصحاب أبى 
حنيفة» وقال القاضى عبد الوهاب فى كتابه «الإفادة»: الأمر بالأشياء على التخيير 
ا ك 
كخصال الكفارة: منهم من قال: بوحوب جميعها على البدل» وهو قول أكثر المتكلمين 
ومنهم من قال: إنه أمر بواحاٍ منهاء وهو قول أكثر الفقهاء ومن يذهب إلى هذا 
نسب إلى أهل السنة. 
ومن الناس من زعم: أن الخلاف فى ذلك ربّما رحع إلى عبارة» وربّما رجع الى 
نحو الكفارات الثلاث - فقد ذهب الفقهاء: إلى أن الواخب متها واحد لا بعينه 
هاشم: إلى أن الكل واجب على التخيير» ومعنى ذلك: أنه لا جوز الإخحلال بأجمعهاء 
ولا جب الحمع بين اثنين منها؛ لتساويها فى وجه الوحوب. 


ومعنى إيجاب الله عر وجل ها: أنه أراد ك واحدة منهاء وكره ترك أحتهاء ول 


.)۷۹/١( ينظر المعتمد‎ )١( 
.)1۷/١( ينظر المستصفى‎ )۲( 
.)۷۹/۱( ينظر المعتمد‎ )۳( 


فى المسائل المعنوية O E a‏ 
يكره [ترك] واحدة منها إلى الأحرى» فإن كان الفقهاء أرادوا هذا - وهو الأشبه 
بكلامهم - فالمسألة وفاق» وکل سؤال يتوجه علينا فهو متوجه عليهم» ویلزمنا وإياهم 
الاتفضال غه و إن الوا بل ال راحب ها راك من غد اه عر وجل قور حح 
عندناء إلا أن الله تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ما هو الواحب [عليه] - فالخلاف 

بيننا وبينهم فى المعتى؛ هذا لفظ صاحب «المعتمدي. 


وقال أبو الخطاب ]/"١[‏ الحنبلى: إذا ورد الأمر بالأشياء على التخيير؛ كخصال 
الكفارة - فالواحب منها واحدٌ لا بعينه؛ وهو قول الفقهاء وأصحاب الأشعرى» وقال 
شيخنا: الواحب واحد ويتعيّن بالفعل؛ وإليه ذهب بعضهم» وقالت المعتزلة: جميعها 
واحب على التخيير؛ ومعنى ذلك: أنه لا يجوز الإحلال بأجمعهاء ولا يحب الجمع بين 
اثنتين منهاء فكل واحد منها مرادء وحن نوافق فى أنه لا جوز الإحلال بأجعهاء ولا 
يجب الحمع بين انتين منها. 

وأما كون كل واحد منها مرادًاء فالخلاف فيه يقع لأنا نقول: إن الواحب واحدٌ 
متعيّن عند الله تعالى غير متعيّن عندنا؛ إلا أن الله تعالًى قد علم أن لكلف لا يختار إلا 
ما هو واحب عليه منها. 

وقال صاحب «التنقيح»: لواحب ينقسم إلى معيّن» وغير معيّن بين أقسام محصورة» 
وتمام الخيرة فى تعيينه إلى المكلف. 

وادعت المعتزلة: استحالة هذا القسم؛ زعمًا منهم أن التخيير ينافى الوحوب» فنقض 
عليهم بخصال الكفارة فتحيروا فى تخريجها: 

فقال بعضهم: الخصال كلها واجبةء إن تى بها كلها وقع الكل واحبّاء وإن أت 
ببعضها سقطت البواقى. 

وقال بعضهم: الكل واحب؛ ولكن على البدل. 

وقال ابن الحاحب: الأمر بواحد من أشياء يقتضى واحدًا من حيث هو أحدها؛ 
كخصال الكفارة. 

وقال بعض العتزلة: الواحب هو الجميع. وبعضهم: الواحب واحد منها غير معروف 
وهو بالفعل. وقال بعضهم: الواحب واحد متعين عند الله تعالمى» فإن وقع غيره وقع 
نفلاء [ر] سقط به الواحب. 


لنا: أن الأئمة أجمعت على أن الواحب فى الكفارة واحد لا بعينه. 

واعلم: أنه قد تحصّل من بجحموع ما نقله ابن الحاحب وصاحب التنقيح: أن المعتزلة 
احتلفوا: 

فبعضهم يقول: بوجوب خصال التخيير على الجمع» وبعضهم يقول: بوجوب واحد 
بعينه؛ فخلاف [١/ب]‏ الفقهاء مع هؤلاء راجع إلى المعنى. 

ومنهم من قال: بوجوب واحد لا بعينه عائد إلى اللفظ؛ فافهم ذلك. 

هذا ما يرجع إلى نقل ما قاله الأئمة فى هذه المسألةء فقد نقلنا عباراتهم؛ ليحصل 
للناظر فى هذا الكتاب الاطلاع على جميع ما قيل فيهاء ويعلم قائلهاء ويعلم القدر 
الشترك بين النقول فيهاء والقدر الذى انفرد به كل واحد من المصنفين» ولنعذ إلى شرح 
الدليل على ما احتاره المصنف» فنقول: 

الملدعى: عدم وحوب واحد بعينه. 

والدليل عليه: أن التخيير ثابت إجماعاء وهو منافٍ لوحوب واحدة بعينها؛ لأن 
ووب أحد الأشياء على التخيير معناه: إيجاب ما صدق عليه أنه إحدى الخصال» مع 
ويز ترك خصوص كل واخدة واحدة بدا Ts‏ 
الضوابط» وتحويرٌ ترك كل واحدة واحدة بدلاً عن الإتيان بالأخرى - منافو لوحوب 
واحدة e‏ بالضرورة» وهذا المنافى ثابت» وهو التحيير إجماعًا؛ فلا يثبت وجوب 
واحدة بعينها؛ رالا يلزم الحمع بين التنافين؛ وهو حال. 

قال المصنف - رجه الله -: إن قلْت: ولا نسم أ النخيير يافى ية عند الله 

ا س ارات - كن عَم أن لكلف لا يار إا 
ذلك ِى هو واحب؛ فلا خضل الإخلال بالوّاحب. 

اؤ تقول: 2 لا يجوز أذ بقال: مد لار لكلف تأثيرا فى كن ذلك الفِغْل 
للتار واحبّاء؟! ۰ ۰ 

أ تقول: ٠‏ لا يَمتيِع أن يكون ما عَدَا ذلك الفِعل لعن - احا ويسقط به القرض 

کا ولت إل الإتيان بالفغْل الَحظور قد يَسْقطً به القَرْض + کالمتااة فی الذار 
O‏ 


COTE ES EES RD فى المسائل المعنوية‎ 

الشرح: اعلم ت وفك اله تعال د أن الضف ورذ غان دلبل اة اة هى: 

الأول: لا نسلم أن التخحيير ينافى التعيينء وسند المنع: أنه إنما يحصل التنافى أن لو كان 
التحيير [١۳/أ]‏ مفضيًا إلى حواز ترك ذلك المعين؛ وذلك إغا يتأتى أن لو احتار الملكلف 
غير ذلك المعين. 

رأما إذا كان اللكلف لا يختار إلا ذلك لمعن فلا يقضى إلى تر كه = فاد ينافيه» وإغا 
علم الله - تعالى - أن المكلف لا يختار إلا ذلك المعين؛ فلا ينافيه. 

لانى: نقول: لا نسم أن التعيين(' ينافى التحيير» وإنما يكون منانيًا له أن لو م 
يقعين الوجواب فى واحد بعينه؛ تبعا لأخياره ذلك العن؛ فيضي ر المتعين للوخوب 
والمختار شيا واحدًا؛ فلا يتنافيان. 

واعلم: أن السؤال الثالث وارد على مقدمة غير مذكورة بالفعل» بل هى بالقوة؛ 
فلنذكرهاء ثم نوجه السَرّال عليها: 

أما المقدّمةء فهى أن يقال: لو كان المعين واحبًاء لما سقط الفرض بفعل غيره؛ ضرورة 
أن غيره حينفذ لا يكو واجبًاء واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

فيقول الخصم: لا نسلم أنه لو كان التعيّن واجبًاء لما سقط الفرض بفعل غيره» وإنغا 
يكون كذلك أن [لو] م يسقط الفرض بفعل المباح على سبيل الرحصة؛ كما يقولون: 
يسقط الواحب بفعل الحرام؛ كالصلاة فى الدار المغصوبة. 

واعلم: أن هذه الأسئلة عسيرة التوجيه على التحقيق على الدليل المذكور» وقد 
تکلفنا توجیهها. 

[وأما صاحب «العتمد» فقد أورد منها شؤالين» الفانى والفالث؛ لكن لا على هذا 
الوجه من الدليل. 
فلنذكرها على الوحه الذى أورده» ونبين ما فيه من الخلل: 


)١(‏ فى «ب»: الشيئين. 
)( فی (أً»: مستويا.: 


E 44‏ الكاشف عن المحصول 

قال صاحب «الحاصل» (: لال ااا ا ا جواز أن يعلم الله - 
تعالٰ - أ اللكلف لا يختار إلا الواجب. 

ل و ف ی ا ای ی 
لكلف [١٣/ا].‏ 

ثم ذكر المتع الثالث» والمتع الثانى على الوجه الذى ذكره - لا يستقيم؛ لأنه إذا سلّم 
أن التخحيرر ينافى التعيين» فالتعيين ينافى التخيير؛ لأن المنافاة إنما تكون من الطرفين(؛ 
فلا يستقيم [على] منع تسليم الأول منع [تسليم] ١‏ الثانى. 

وأما صاحب «التحصيل» فإنه م يذكر السؤال الأول. 

کل ذلك ا وصعوبة توجيهها على التحقيق]. 

قال المصنف - رجه الله =: ق قلت: اجواب عن الأول: أذ الل تعالى؛ لما ّنا 

ين الامرينِ - فق باح ا ا ترك كل وَاحِد منْهُمَا؛ بشَرط الإنيّان بالشانى» ررحوبه 
ت التعيين ا eS‏ 


ت 


0 


ُن 0 إن لاحّا الكلف E‏ ا نرا تحَقَّق | ب 
و ر یر نِزاع فى رجو 
الإحتيار: EE‏ إن کان واجدا معینا - هبو OG ٣‏ 


ms ro 


راٺ کان راجا غير معن - فهو مُحَال؛ أن ال َج لی فی کوت َير معَيّنِ - 
س ممتنع الوحرد وما کون د 5 تيع الوحُود - يم أن بقع اكليف بفِعْلِه. َا کان 
الراحب هو الكل بشرط التخيير دياك هر الطل ت 

قولة: ملم لا وڙ أن سقط الوّاحبُ بعل مَا ليس بواحسٍ ؟: قَلَا: لأ الأة 
أنختعت على أ الأنى ادو من امخصًال الث الَحروعة في الكقارة: و قر برها 

مِنَ الثلاث - لأجرانه ولَکان اعلا لما و قع التكليف به؛ ولك يطل ما د كَروهُ. 

(۱) ينظر الحاصل ٤٤۸/۱(‏ وما بعدها). 
(۲) فى «أ»: أنه تعالى عالم ما يختاره المكلف. 


(۳) فى «ب»: الطرف. 
)٤(‏ سمط ف «. 


ENO eme a ee فى المسائل المعنوية‎ 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه م يجب المصنف عن السؤال الأول إلا 
بإعادة الدليل المذكور على عدم وجوب واحدإٍ على التعيين» وحاصله: أن التخيير 
والتعيين يتنافيان بالضرورة؛ فلا يقبل المنع. 

وأحاب عن الثانى: بأنا أجمعنا على ثبوت وحوب أحد الأفعال قبل الاختيار» 
فی ال رر ن بكرن فهو س ا وهو ال ا ق أن اين تاي الخجي 
أو غير معين» وهو ححال؛ لأن الفعل غير المعّن يعنى: أنه لا يلحقه تعْييٌ فى الخارج» 
زوهو] حال فالفكليف به محال» والكل على سبيل التخيير وهو محال 

والجواب عن السؤال الثالث: ظاهر فى المتن. 

قال المصنف - رجه الله تعالى Ng‏ 
ر وکل الأَنريُن يُذلان: على أن الواحب وَاحِد: 


أا طرف الفِعْلِ ال هذا الفعل له صِفَات: كوه بحَيْث بَسقط القَرْض بي 
وکونه راحب وکونةُ بحَيْٹث يتح عليه توا الواجبي رکون الوااحب» رکون 
بحت وى بعله َء الراحب؛ وكل هذه الات تفتضى أذ يَكوذ الراحب واد 
: ارما قوط القَرْض»؛ فقالوا: لولم يكن الراب واجِدا معنا کان 
لاف إذا ُت بكلا دفعة وا 


فما أن e‏ - معلا بکل واج منها؛ E‏ 
ا ا ج تلة؛ وَذلكَّ مُحَال؛ له ذلك الأ - مع أحد ورين = ضير 
راحب الرخود بذقي راحب الرخود بذا بستحي أذ يكن راحب الأحرد يريه 
فهر - مع هذا لوتر - يَمْتبِعٌ ان کون مع الور انى ومع الور الشانى - يمتبع 
ُن کون معا بور الأوّل؛ اذا وح الُونْرّان مَعّا - يلرم ن پستغنی بك وَاجِڊ 


رور 


e LS‏ فیکوڻ اجا ليما مَعًا وَعييَا عَنهُمًا مَعَا؛ وَذلك محال 
إا أذ يكوت سُقوط القَرّْض - بالَجْمُوع؛ ذلك مُحَال؛ لأنة يَلْرَمٌ ايكون 
الْحْموعٌ واحبا؛ وقد فرَضا الإيان بالكل عير واحبٍ. 
E‏ - بواج منهاء؛ فلك الوَاجِد EES‏ 


والثانى بَاط؛ لان الأ لعن لدی مورا معنا ودا EEE‏ 
فی نفسبه معین بولا اهام تة فی الوحُودِ اخارجي؛ إنمَا E‏ 
راذا اتنع جود SS‏ وَإذا انع ايان - امتنع 


ول الإتيان به عل إسقوط القرْض 


ولم بطل هذا: ت أ عة سوط امرض هو 
تعالی؟ وھ ات 
واا نة واحاه؛ ذا آتى الْكلْف بكُلّها: فاا ا یلکره غ 


ي 


a‏ مَحْمُوعهاء أو كل واج مِنهًا: 
وعلى التفديرين: يلرم أن کون الكل وَاحبًا على التغبين لأ على الفعيير؛ 8 


باطٍل. ا و راجا غير مين وهو ر باطل؛ لن عير لعن - يي وحوة؛ فيع إياة. 
أ E,‏ سيه غير موم لاء وهو الَطلوب. 


PE‏ د ت 


الها: ن نحق عليه : واب الواحبي؛ قدا ا لكف بكلَهّا: و ا 
واب الواجبٍ على كل واج منهاء أو على مَجْمُوعِهًا: 
وعلى التقديرين: بار ان يکن الكل وَاجبا على التيين. 


0 


يان بواجا منها مين عند الله 


إا ألا سج لواب الواحب ينها إلاً على وا - فََْكَ الوَاذ: إا أن يكو 


EE‏ أن اشحقاق ثاب الراحب لى عله - حکم ابت ۾ معي 
واكم الشات ال ينعی مَحَلا معنا ولد فل شىء عبر معن مُحَال؛ فعلشا: أذ 
ذلك الواح - معن فی نفسو عير معلوم مكلف 


ت 


رمَا أُوْرَدُوا هذا الكلام عَلّى وجه حر - وَُوً: نه إا تی بالكل: فما أن ینوی 
الوجو ب فی فِعْلٍ كل وَاحِدٍ أو فى فِعْل وَاحِدٍ دون الّاقى. وو ا 

راطف ا ك ا ساق الاب لكا ذا حل بها بأسرها: فاگ 
آذ سح الیقاب على تَر كل احا نها كود عل كَل واج د ينها وَاجيًا عَلّى 
اليين؛ هدا حلْفٌ. او غل رواخ نها ره امان 5 E‏ 


فى المسائل العنوية ا 


E‏ فلأت إذا لم يمير واحذ متها عن الآحر بصيفة الوب 
كان إسناد استحقاق العقاب إلى واج منها دون الآحر - ترْجيحًا لحد طرفي الجائز 
على الآحر لا ِمرّّم؛ وهو مُحَاّ. 

وما تانّا: لان استحقاق الاب على الترك - حك م E‏ 
لاسيَحَالَة قيام لعن بعير العيّن. 

راما تالثا: لان استحقاق العقاب على الك - يدعي إمْكان الفغل؛ ولا إمكان 
لفعل شيءَ غير معن 

ولا بطل هَذا القِسْمْ - ثبت أنه معلل برك واد مين عِنة الله تعاى؛ وهو شف 
ا 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الكلام هو معارضة فى الحكم وقد 
دا رن ارا وجا ا 

أما طرف الفعل - فإنه يوصف بأنه يسقط الواحب» وبكونه فى نفسه واجبًاء 
وبكونه بحيث يستحق عليه ثواب الواحب» وبكونه ينوى بفعله أداء الواحب» وكل 
وانخدة من هله الات دل عل ان الو اجب واكك هة 

الصفة الأولى: سقوط الفرض» فنقول: لو م يكن الواحب معيّناء فإذا أتى المكلف 
بكلها دفعة واحدة [۳۷/أ] - فلا شك فى سقوط الفرض فؤإما أن يكون معللا بكل 
واحد منهاء أو باجحموع ار کت منهاء أو بواحد معين» أو بواحد غير معین أو لا 
یکرت مللا بء اماد راللرار باطلة ی اللزوم. 

بيان الملازمة: الترديد الدائر بين النفى والإثبات؛ وذلك ظاهر. 

أما الأول:.فذلك لأنه لو كان معلا بكل واحد منهاء يلزم احتماع المؤثرات 
امسقادت عل انر واخ رعو فتال: 

اة ا02 + وى امسجم لر انها وا فر قف عة 
التأثير - إذا وجحدت يلزم وجوذ الأثر بها. 


وبرهانه: هه أنه لو م جب بهاء لتخحلف عنها الأثر فى صورة: فإما أن يكون ذلك 


JARE SNES SRS ۹۸‏ 
لفقدان شىء يتوقف عليه التأثير اه SENET‏ الكلام فيما إذا استجمع 
جميع شرائط التأثير» ولا سبیل إلى الثانى؛ لأن الاڈ ثرلماوحدمع الور العام مرة» ولم 
و وليس ذلك لفقدان شرط» ولا لوجود مانع؛ فيلزم الترجيح من غير 
مر حح؛ ؛ وهو محال؛ فثبت أن العلة التامة إذا وجدت يلزم وجود المعلول جزمًا؛ فيازم 
وحوده لوجحود علته التامّة» فلو احتمع على الأثر الواحد مُوّنرات مستقلات التأثير - 

يلزم الاستغناء بكل واحاٍ منها عن كل واحد منها؛ وذلك عال. 


وأما انتفاء الفالث - وهو: e‏ فذلك: کل موحود 
حاربحی» فهو متعیّن ینعکس بعکس المقتضی» > وهو: أن ما لیس تعين» فلا وجود له 
أصلاء وما لیس له وجود أصلا بنع الإتیان به؛ وإلا لکان له وحود وقد سا أنه لا 


وأما [بيان انتفاء] ‏ الرابع: وهو ألا يعلل بشىء أصلا - فهو حلاف الإجماع. 

وأما بيان انتفاء الخامس - ومو: السقوط بواحد معين -: فلأنه يستلزم وخوب 
معين» والتقدير خلافه؛ فيلزم احتماع النقيضين» وهو محال. وإذا انتفت [۳۷/ب] 
اللوازم» يلزم انتفاء الملزوم؛ فلا عب واحد بعينه؛ وهو المطلوب. 

واعلم: أن صورة الدليل قياس استثنائئ م ركب من متصلة وحليّات» وهو ظاه؛ 
وذلك أنه ذکر ازوم الامور على تقدير وحوب واحلا معين؛ فإنه قال: لو لم يحب 
واحدٌ معين: فإمًا وإمًا... إڂ. 

وذلك يدل على كونه مر كبا من متصلة وحمليات» وما الدليل قابلة؛ لان 
للمصنف أن جعلها قياسًا استثناتيا من منفصلة وحمليات» وتتم - أيضًا - وهو ظاهر. 

واعلٌ: أن فى لفظ المصنف «أن الأمر المعين يصير واحب الوجحود بذاته مع جود 


الؤئر؛ وهو سهو من طغيان القلّم؛ فإن الممكن لا يصير واحب الوجود بذاته؛ لوجحود 
علته؛ لأن الإمكان الذاتى لا يزول اروغ ال و أصلاً. وأئًا ا الثانى - 


وهو الوحوب -: فتقديره يهر من عين ما قرّرنا به الوجه الأول؛ غير أنه قياس 
استشنائی من متصلة وحهملیات. 


(۱) سقط فی رأ»ب». 


فى المسائل المعنوية Cees ERE‏ 

ر SO‏ کل ان و راس حقاق 
الثواب حكم کم معيّن» و يستدعی معلا. کک ا عا ت ا 
بالأفعال» وقد ف اول الكتاب. 

من هذا يعلم ضعْف قوله: «استحقاق العقاب حكم مب ن؛ فيستدعى حلا کا 
٠‏ لاستحالة قيام المعين بغير المعين»» وباقى الكلام ظاهر. 


wry ھظo‎ 


قال المصنف - رجه الله تعالى -: وا 
فق احتجوا عَليْه: بأد الإنسَان ذا عَقَد على قفيز مِنْ CS‏ فيز 
واحذ لا بعينه؛ وإلما مين باحتيار الشترى اح قفيز نها مذ صر الواحَد ادى ايس 


و ر 


و ا ور 
بمتعين فى لفن متعينا باختیار الكلف. 


» 


وكذا: إذا صلق رَوْحة من رَوْحَاته لا بعينهاء او أُعَتقَ عدا مِنْ عبيدهِ لا بعينه. و 
اقول فى عد الإمَامَة رين دُفعة اده والخاطيين لامرأة وَاحِدة؛ فد امع فيه 


2 


حرام. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه قد بينا أن من الناس من قال: الخلاف بين 
الفقهاء والمعتزلة معنوئ» ومنهم من قال: الخلاف بينهما [عائد] إلى جرد لفظ عرى( 
[۳۸/] عن التحصيل» واختار اللصنف كون الخلاف غير عائلٍ إلى المعنى؛ على ما 
صرح به فى صذر المسألة» وإنغا الخلاف فى أمر آخحر» وهو: أن الواحب هَل هو واحد 
بعینه ام لا ؟ 

وهذا مذهبٌ باطلٌ باتفاق الفقهاء وامعتزلة؛ فلا يبقى [وجه] لذكر هذه الحجج من 
حهة المحالف؛ لأن المخحالف: إما الفقهاء وهو باطل؛ لما تبين أنه لا حلاف بين 
الفريقين من حيث المعنى» أو غير الفقهاء وهم الذين يقولون: إن الواحب واحدٌ 
مين وهو باط لأ هذه الد كررات دل على أن الو اجب واحد لابقيته ورهز 
لصح به فى دعواهم؛ فلا وجه ارد الخلاف إلى جرد العبارة مع ذكر الحجة من جحهة 
الحالف» وهم الفقهاء؛ إذ لا حلاف على التحقيق» والحق: ما نقله إمام الحرمين» 
الا : 

أما إمام الحرمين: فقد احتار رَد الخلاف إلى جحرّد اللفظ» وترك الاحتجاج والتطويل. 


(۱) فی «ب»: عربی. 
(۲) فی رب»): فعله. 


RS 0۰۰‏ اكاش عن عضول 
وأما الغزالى: فقد احتار كون الخلاف عائدًا إلى المعنى؛ وذكر الاحتجاحات من 
الطرفين؛ فهذا متتظمّ. 
وما سلكه المصنف من الطريقة لا اتتظام هاء وهذه الوجوه تصلْح لأ يرد بها على 
القائلين بأن الوحوب مع التخيير نما لا يتنافيان/"ء ولنعد إلى شرح المتن وما قاله الملصنف 
فنقول: إن حصال الكفارة وأمثاها متعلق بجميعها لا بواحد منها لا بعينه» ونقول: الدليل 


على فساده وجهان:: 
الأول: أن الإنسان إذا عقد العقد على قفيز من الصرة» فالمعقود عليه قفيز واحد لا 


أما أنه قفيز واحد لا غير: فإن جميع القفزان غير معقووٍ عليهاء .كعنى: عدم وحوب 
الجمع بينها فى التسليم؛ فذلك بالإجماع. 

وآما آنه [لا عب معيدا: فذلك لأن للبائع أن يسلم إليه أى قفيز كان وأمًا أن المعقود 
عليه واحد لا بعينه من القفزان نا كان الأمر كذلك» فصح أن الإيجاب مع التخحيير تما لا 
يتنافيان» وأنه واقع شرعاء» ومن الو حوه الدالة على وقوعه شرعا: 

الثانى: أنه إذا طلق إحدى نسائه لا على التغيين» بأن قال: «إحداكما طالق» فإن 
الطلاق واقع على إحداهما لا بسينها: 

اما وقوع الطلاق على واحدة منهما: فبالإجماع. 

وأما أنه لا بعينها: فذلك أنه لو أوقع الطلاق على واحدة معينة» وذلك لأنه لو أوقع 
الطلاق على واحدة معينة وذلك لأن وقوع الطلاق تابع لإيقاع الزوج إجماعاء وإيقاعه 
إغا يفهم من صيغته الخاصّة» ولا دلالة للصيغة على التعيين حزمًا؛ وبهذا ظهر ضعف 
قول من ذهب إلى وقوع الطلاق عليها؛ فثبت أن التحريم مع التخحيير تما لا يتنافيان؛ 
وذلك لأن فى هذه الصورة حرمت عليه إحداهما لا بعينها. 

وكذا الكلام: فيما لو أعتق أحد عبديه الحصورين فى عدد؛ وذلك يدل على أن تعلق 
الخطاب بواحد لا بعينه - واقع» وأن ذلك لا يوحب تعلق الخطاب بالحميع. 

وأما قول الصتف: «وكذا القول فى عقد الإمامة لرحلين دفعة واحدة والخاطيين 
للمرأة الواحدة؛ فإن الجحمع فيه حرام» ~ فكلام خت على ظاهره؛ فإن عقد الإمامة 


لرحلين دفعة ولحدة حرام إجماعًا. 


(۱) فی «اً»: إما یتنافیان. 


فى المسائل المعنوية E OS‏ 

و فى ذلك أن يقال: «عقد الإمامة لأحد رحلين صالحين لالإمامة على السواء 
واحب» وكذا تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفاین الخاطبين واحب» ولا سبيل 
إلى إججاب الحمع بين الإمامين وبين الزوجين» ويلزم من هذا بطلا قول من قال: إن 
الإنجاب على التخيير يوحب إيجاب الحميع»؛ هذا هو الكلام الصحيح. 

وای ق ا ل 5 إنه ربّما سقط من كلام 
ال شىْء؛ فيكون الساقط: «لأحدهما واحبًاء؛ فيصير الكلام هكذا:. رو كذا القول 
فى عقد الإمامة لرجلَيّن دفعة [واحدة] (» والخاطبين لامرأة واحدقي قإن المع حرا 
والفقد لأحدهما ]/١۹[‏ واحب». 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: والجواب عن عن الأوّل: LS NE‏ 
بکلّ وَاحِد منهًا: 


وله يلرم أن يتمع عَلى الأثر ا IE‏ 


قلنا: هذه الشاب ع قات لا مُوجبَات؛ ولا يمتبع: أ يجتيع على 
دلول الواحد - قات کو 


5 
و٤‏ وا ر ا f o‏ 


وعن الثانى: ! إذ رفت بقولك: دهي وَاجبة كلهاء: أنه يلرم فِعْلهًا بَعْدَ أ صَارّت 
مفعولة ا وغ لازم. 


0 


Ey,‏ قال: نها - قبل دحولها فى الوْحُود - هَل كانت 
ت ا على ابم أو عَلّى الل ؟»: 

TT‏ 4 - فلا وأما المدل - فنعم؛ يمى نها - بخذ وخُودما 
ف غا اکا تقل ودا - بحَيْث يجب حصي ل اى واج منها 
اتارً الكلف؛ بدلا عَنْ صَاجبه؛ وَذلِك لا يدح فى قولنا. 

وأيضًا: هذه الشبهةء الى لما - لازمَة للمُخحالف؛ إذاقا E‏ هو ما 
تاره الکلف؛ لأنه إا تى بالكل RES‏ يسقط القرْض بكل 
راح منهًاء ران کون کل واج نها وَاحبا؛ وجینیاٍ: رمه م ارده علينا. 

e ر‎ o اا‎ 2 

زی ا إنة يَسَْحق توب الواحب على فِعْل أكثرهَا تابا 


)۱( سقط فی «(ب). 


N 
الراحب المعيّن؛ وَمَعاه: نه سيق على غلا واب غل انور كان له رك كل واج‎ 
منهًا؛ برط الإتيان بالآجر لا واب فِعْلٍ امو ركان يجب عله اليا , و‎ 

على التغيين. 


وعلى هذا التقادير: E‏ وهر اواب ع قل وک و 


وعن الرابع: قال بعْضهة: LS‏ 
o‏ ب على ترك مجموع مور کان المحلف مخیرا بين رك ى ادي 
يشرط غل الآحر ۴! 


عن الخامس: أنه ليس العقد بان يتناول قَفِيرا م E‏ 
القَفْيرَ الآحرب إفقدان الإحتصاص؛ وجب أن يكون كل قفيز منها قد اوه العقَد؛ 
کک على سيل البدل؛ على مى أن كل واجد منها لا اعيَصاص إِذَلك لحد بو على 


ت E‏ 
» وللمشتری: أن بتار ی فيز شات وإذا احتاره - عن كه فيو؛ عن للك 


ت 


فی ا العين - كسقوط القرْض فى الكفارة. وكا الو رر ب روا 
بعينهاء أو اعت عَبّدا مِنْ عبيده؛ لا بعينه -: ا كل وَاحِدةٍ مِنهُنٌ طاق على البدلء 
كل واڃد مِنْهُمْ يعي على الدل؛ على ممتى أنه لا احيصًاص للطّلاق أو الوق يواد 
معن و أ امأ اعخار مقارفتها - تيت اة علي اء ولت له الأعخرى؛ وأئ 
yy‏ 


م 


اَن 


ا امه ن ا :اکا 
ية وأكل المباح - وفى البدل: تويج رأة ِن کفاين. 
مال الماح فى الترتیب: الوضوى واي يمم - وفِى البدل: ا بوب بعد ثوبٍ. 


ومثال اذوب فى الترتيب: الحمْع بين حيصًال كفارَةٍ الفط وفی البدل: الحمع بين 
جصال كفارَةٍ انث الله عْلمُ. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الملصنف أحاب عن الوحه الأول بأن قال: 
إنه يسقط الفرض عندنا بك واحد منها. 


BS NEESER aes فى المسائل المعنوية‎ 

وعن الثانى: قوله: «يجتمع على الأثر الواحد مؤٹرات مستقلات»: 

قلنا: a‏ فان هذه الأسباب معرّفات لا مُوجبات» ولا بمتنع أن تمع على 
دلول الواحد معرفات كثيرة. 

وف هذا الجواب شا تتكرّر فى هذا الكتاب. 

رقا غشيقها ى , كاب القياس» وهى أن للحم أن يرل يلرم أن جت على 
الأثر: إِمّا مؤثرات أو معرُفات: ۰ 

والأول معنم والثانى حلاف الأصل؛ لأنه تعريف للمعرّف؛ وتعريفه حال. 

روات ای ع هاه الفهة هر أن تقر ل صل آنا لا يجوز سُقوط القَرْض 
بواحاٍ [غير] معین: 

وإ ما لا تعيین له لا جود له من حيث هو غَيْرٌ معين» أو لا وحود له 

: الأول مسل والثانى تمنوع؛ وهذا لأن الكلى الطبيعى موجود على ما سبق 

تقریره. 

ّا قوله: ,کل مو جود فهو مشخص,» او نقول: قولکم: وکل موجود متشخص: 

قلنا: لا نسلم؛ بل كل موجود: إما مشخص,» أو معروض التشخيص» والكلى» 
الطبيعى هو معروض التشخيص؛ فينعكس بعكس النقيض؛ أذ ما ليس .ععسروض 
التشخحيص لا وجود له» ونحن نقول به» وذلك لا يجديه نفعًا. 

ها إ5 سلما غك الق هة القع ومةه و ند حه عد كرو فن القدة 
الوضوعة فى أول هذا الكتاب» وا ذكرنا حرج الجواب عن نفيه الوجوه» وإذا تأملت 
وحدت هذا المنع واردا على جميع تلك الوجحوه. 

قال الهف هذه الشبهة - يعنى بها: الثانية والأولى - لازمة للمخالف؛ لأنه 
يقول: إن الواحب هو ما يختاره المكلف» فإذا اختار الحمیع وحب أن یسقط [۳۹٠/ب]‏ 
ووحب أن يكون واجبًا؛ فيصير هذا الإشكال واردا على الخصم؛ فهو مشترك الإلزام» 
فما هو .جو ابه عة يجنه حو اغا 

ورعن الفالت: أت پستجی تراب ا رها واا 

وعن الرابع: أنه يستحق على الترك عقابًا دونها؛ قاله بعضهم. 

قال صاحب رالحاصل»: والحوابان ضعيفان؛ فإانه يوجب تعيين الواحب؟ 4 الصحيح 


o4‏ ...... الکاشف عن المحصول 
آن يقال: يستحق ثواب فعل أمور ليس له ترك کل واحد متها بدلا عن الإتیان بال 
ولا يحب عليه فعل الحميع؛ وكذلك الكلام فى العقاب على الترك. 

وأما الأحوبة المذكورة عن الوحوه التى تمسّك بها الفقهاء - [ فلا تستقيم؛ لأنا بينا 
أن تلك الوحوه لا يعكن أن يحتج بها الفقهاء]' على إبطال مذهب المعتزلة؛ فإنه لا 
حلاف بين الفريقين من حيث المعنى» بل بعكن أن يتمسّك بها فى الرد"“ على من قال 
من المعتزلة بوحوب الجميع لا على البدل؛ فإذا كان كذلك فلا تكون هذه الأجوبة 
صالحة لأ يجاب بها [عن] تلك الوجوه؛ بل هذه الكلمات التى أوردها فى معرض 
الجواب عن تلك الوحوه - يقال: مؤيدة لتلك الوحوه غير مناقضة ولا مضادّة» وسن 
شرط الحواب عن الشىء: أن يكون مقابلاً لذلك الشىء اة التتاقض أو التضاد 
وينبغى للناظر فى هذا الوضوع أن يتأمله تأملاً شافيا؛ فإنه يتضح له ما ذكرنا من 
اضطرابه؛ فإنه م ينتبه لما فيه [ من الخلل] ١‏ غيرنا ممن احتصر هذا الكتاب) أو 

(۱) سقط فی ر«ب». 

(۲) فی «ب»: یتمسك بباقی الرد. 

(۳) سمط فی «ب». 

)٤(‏ ينقسم الواحب باعتبار ذاته» أأى: باعتبار نفس الفعل الذى تعلق به الوحوب إلى واحب معين» 
وإلى واحب مخير؛ لأن الوحوب - وهو أحد الأحكام الخمسة التى تقع صفة لفعل المكلف - لا 
يتعلق إلا بفعل معین من کل وحه» أو بفعل مبهم من وجه معین من وجه آحر» ولا جوز باتفاق 
أن يتعلق بفعل مبهم من كل وحه إذ لا فائدة فى التكليف به ضرورة أنه لا يصح القصد إلى 
اجهول المطلق» ومن شرط التكليف علم المكلف .عا كلف به. 
فإن تعلق الوحوب بفعل معين من كل وحه؛ كالصلاة» والزكاةء والحج» وغور ذلك - مى ذلك 
الفعل واحبًا معيناء وهو أغلب فروع الشريعة» ولا حلاف فيه. فيجب على لكلف به الإتيان به 
على التعيين» ولا تجوز الإخحلال به. 
وإن تعلق بفعل مبهم من أفعال معينة» أى بأحدها لا بعينه؛ كخصال كفارة اليمين» فإنه معين 
من حهة كونه أحد ثلاثة معينة» مبهم من هة حصوص كل واحد منهاء مى واحبًا مخيرا. 
هذا وقد يعتريك لأول وهلة إحساس بالتناص فى هذه التسمية (الواحب المخحي) من أن الواحب 
هو ما لا جوز تركه. والمخحير هو ما يجوز ت كه. فهما متنافيان» ولكنك إذا علمت أن متعلق 
الوحوب شىء ومتعلق التخيير شىء آخر زال عنك هذا الإحساس» وأد ركت ألا تنافى 
بينهما؛ لأن متعلق الوحوب أحد الخصال» وهو القدر المشترك بين الأفراد» وهذا آم واحد 
رلا تخيير فيه» ومتعلق التخيير إنما هو الأفراد وهو حصوص الإطعام أو الكسوة أو العتق» وهذا 
متعدد ولا وحوب فيه؛ فالذى هو متعلق الوحوب لا تخيير فيه» والذى هو متعلق التحيير لا 
جوب فيه = 


فى المسائل المعنوية OR Oi REALS OSSSS N‏ 
احتذى للاعترأض عليه. 


-ثم هو على قسمين: قسم يجوز الجحمع بين الأفعال كلهاء ولابد أن تكون أفرادها محصورة لما 
سبق كخحصال الكفارة» فإن و المدلول عليه بقوله تعال: إلا يؤاعيذ كم الله باللغو فِى 
۾ لکن اذ كم با عَقّد تم لمان فكقارتةُ إطعَامٌ عَشَرَة مَساکين مر أوْسّط ما 
طون أهْليكم ار و سوھ از ير رقبة... الآيةء قد تعلق بواحد من الإطعام والكسوة 
والعتق» ومع ذلك يجوز إحراج الجميع. وقسم لا جوز الجمع» ولا تكون أفراده إلا حصورة 
كذلك كما إذا مات الإمام الأعظم ووحدنا جماعة قد استعدوا للامامة بتحقق شروطهاء فإنه 
يجب على الناس أن ينصبوا واحدا منهم» ولا يجوز نصب زيادة عليه» وكتزويج الول موليته 
لأحد كفأين تقدما إليه يطلبان نكاحها. والواحب المخير بقسميه هو محل النزاع بين العلمايء فقد 
احتلفوا فيه على النحو التالى: 
أولا: ذهب الجمهور من الأشاعرة وعامة الفقهاء إلى أنه يجوز الأمر بواحد مبهم من أمور معينة 
على سبيل التخيير. فيلحب على المكلف الإتيان بأحدها فى الحملة» ولا يجوز له الإحلال به بأن 
يزك الجميع. ثايًا: ذهب المعتزلة إلى أن الأمر بأشياء على التخيير يقتضى وحوب الكل» وفسره 
أبو الحسين - وهو أحدهم - بأنه على معنى أنه لا جوز للمكلف ترك ججميع الأفرادء ولا يلزم 
الجمع بينهاء بل له أن يختار منها ما شاء. وقال الإمام فى البرهان: إن أبا هاشم اعترف بأن تارك 
حصال الكفارة لا يأثم إثم من ترك واحبات» ومن أتى بها جميعًا لا يشاب ثواب واحبات 
مرل لهال راف راء عل دنك الفقص رر اقل امم يكر فوم راا فول 
E‏ إلى إبطال دعواهم؛ لأن الخلاف فى اللفظ رالتعبير وليس فى المعنى. 
الا إن الأمر بواحد.من أشياء على التخيير يقتضى أن کیا ای واا میا عدا 
وإِن کان مبهما عندنا. وهذا القول يحتمل أخحد الأمرين: الأرل: أنه معین لا بختلف باحتلاف 
المكلفين. فإن صادفه المكلف وفعله فالأمر ظاهرء وإن فعل غيره سقط هو به. 
الثانى: أنه معين يختلف باحتلاف المكلفين» وهو ما يختاره المكلف ويفعله بتوفيقه إلى احتيار ما 
عينه له» او هو ما یعینه الله باحتيار العبد. 
ولا م يكن صاحب هذا القول معروفا عبر عنه العلماء بقوهم: وقيل؛ فهو قول ججهول النسب 
يرحم به الأشاعرة المعتزلة ويرحم به المعتزلة الأشاعرة ولذا مى قول التراحم وهو باطل باتفاق 
الفريقين المأحوذ من رمى كل منهما الآحر به. 
ينظر الإحکام للآمدی ۹٤/١‏ البرهان ۲۹۸/١‏ الإبهاج ۸٤/١‏ التمهيد للأسنوى ص 
(۷۹)» نهاية السول ٠۳۲/١‏ المختصر لابن اللحام ص )1١(‏ التتصرة ص »)۷١(‏ المستصفى 
١‏ منتهى الوصول ص »)۲٤(‏ المعتمد ۸۷/١‏ التحصيل ۳٠۲/۱‏ البحر الحیط ١۸٦/١‏ 
روضة الناظر ص »)١۷(‏ المسودة ص (۲۷)» شرح التنقیح ص »)١١۲(‏ تيسير التحریر »۲٠۲/۲‏ 
فواتح الرحموت 1۸/١‏ العدة ۳٠۲/١‏ مفتاح الوصول للتلمسانى ص »)٠١(‏ اللمع ص (۹)» 
جمع الجوامع ١۷١/١‏ القواعد والفوائد ص .)٠١(‏ 


........ الكاشف عن المحصول 

تنبيهات: الأول: اعلم: أنا لا نقول: إو الاجا فى رايب ال و اي 
الشترك بز نقول: إن اراخب هو جص بم خصو لمر عة اة عا ال 
المشترك. ولا سبيل إلى القول بإيجاب المشترك ويكون من صُور التخيير بين الخصال 
الثلائة؛ فإنه واحد؛ [و] لا يتصور التخيير فى الواحد. 

الثانى: أ الواحب المخيّر هو فعلّ متعلق عفعولات محصورة ختلفة باحقيقة على 
البدل؛ فإن الإعتاق والإطعام والصيام ختلفة الحقائق [ ۰ /ا]» وا ذکرنا حرج عنه 
الأمر بالطلقات. 

النالث: أن معنى التحريم على التخيير حرمة الحميع؛ كما تقول فى الأحتين» ويجوز 
عندنا تحريم واحدة لا بعينها حلافا للمعتزلة؛ نقله ابن الحاجحب. 

الرابع: أنه إذا قال: «إحداكما طالق» فإن مذهب الشافعي - رضى الله عنه - 
يقتضى لفظ الزوج وقوع الطلاق على واحدة لا بعينهاء. وللزوج التعيين» فإذا عين 
واحدة» فالطلاق واقع على هذه المعينة حزمًاء وهل يكون الوقوع من حين' التلف ظط 
بلفظ الطلاق أو من حين التعيين ؟ فيه حلاف. 

کا ی و ادا د کی ا 
الله عنه -: إلى وقوع الطلاق عليهما بهذه الصيغة» ولا تحصل حريتهما بهذه الصيغة» 
رحاول بعض الالكية تقرير مذحب مالك بأصْلٍ مأحوذٍ من أصول الفقه» ومأحوذ من 
قاعدة الواحب المخيرء فقال: الطلاق تحریم» والعتق إشقاط؛ فالمطاتى لا أضاف الطلاق 
الذى هو تحريم لمفهوم إحدى نسائه - الذى هو مشترك بينهن -: حرمت جمیع 
جزئيات هذا القدر المشترك؛ لأن تحريم المشترك يوحب تحريم جميع جزئياته» فيحرمْنَ 
کلهن» ولا يتجه حينئذ» ولا يكون هذا المثال من الباب؛ لأنا نتكلم فى باب إيحاب 
الشترك لا فى باب تحريم المشترك وإذا أعتق أحد عبيده فهذا وضع مهوم الإسقاط فى 
مشترك؛ کما لو قال: ٫‏ لله على أن أعتق عبدًا من عبيدى» - فلا يازمه غير عبد يختاره 
بوضعه القدر المشترك من غير تحريم. 

فإذا قلت: آنا أعتقت أحد عبيده» فقد حرم عليه ملكه واستيفاء" منافعه؛ فالعتق 
تحريم كالطلاق» فما الفرق ؟» 


قلت: التحريمٌ قسمان: تارة يكون هذا هو الواقع فى الرتبة الأولء وتارة يقع لازم 


(۱) فی «ب»): حیث. 
(۲) فی «ب»: استبقاء. 


فى المسائل المعنوية ANTS RAR‏ 
وههنا وقع لازمًاء والطلاق تحريم فى الرتبة الأولى؛ ويلزمه الإباحة للأزواج» وكل تحريم 
يلزمه إيجاب أحد أضداده» و كل إيجاب يلزمه تحریم جميع أضداده» والحقائق الواقعة 
لازمة لا يشت ها أحكامهاء إذا وقعت مقصودة فى الرتبة الأولىء والمعيتق م يحرم على 
نفسه شيئاء بل أسقط حقه» وبقيت المنافع مباحة تتوقف إباحتها على إذن ا لمعتق؛ كما 
يتوقف اكل الفاكهة على إذن مالكهاء ولا يقال: صحيح هى عرمة؛ بخلاف الوطء: 
فهو حرام بعد الطلاق» حتى لو أباحته المرأة - م تتناوله [١٠٠٤/ب]‏ الإباحة. هذه هی 
القاعدة التى بنى عليها بعض من قصد تقرير مذهب مالك رضى اله عنه- والجواب: 
E N TE‏ 

الأولى: أن تحريم المشترك تحريم لحميع جزئياته. 

الغانية: أن قول القائل: «إحداكما طالق؛ تحريم للمشترك. 

أما المقدمة الأولى: فليست بصادقة على إطلاقهاء بل الصواب أن يقال: التحريم: 
اا یکون لازمًا للکلی» او يجعل صادقا عليه؛ فإن جعل لازئًا له: لزم أن يكون 
التحريم ٹابتا حمیه( جزئیاته وأما إذا حعل صادقا عليه: فلا نسلم ذلك» وظاهر أنه 
لا يلزم صدقه على ذلك. 

وبيانه: أن الحكم الصادق على الكل لا يزم صدقه على جميع أفراده» وهو أنا 
نقول: الإإنسان نوع» و والحيوان حنس» والناطق ق فصل [فإذا قلنا:] الإنسان کات لا 
يلزم من ذلك صدق هذا اكم على جميع جزئياته؛ فإنه لا يصدق قولنا: ت 
نوع»» ولا وگ حیوان حنس»؛ ولا 8 ناطق فصل»» هذا فى جانب الإيجاب. 

ا اا ف اق قر ن ران ای اد بار مه ساب 
الحيوان عن كل ناطق؛ فإن معناه: سلب الناطق عما يصدق عليه أنه حيوان» وصِدق 
هذا قد یکون بصدقه على فرد. 

سلمنا أن تحريم الكل تحريم حميع حزئياته مطلقا؛ ولك لا نسلم أن قول القائل: 
«إحداكن طالق» - تحريم للمشترك؛ وسند المنع: أن هذه الصيغة تقتضى نريم وقوع 
الطلاق على حصة من المشترك مع حصوص الخصوصية؛ كما بيناه» والذى يوضح ذلك 
أن هذه الصيغة موضوعة لأحد الشيئين الذى يصدق عليه المشتك لا بخصوص 
الخصوصية؛ فإن لفظه: ,كما لو كن مع أحرى» - صريح فيما ذكرناء والذى يويد ما 


(۱) فی رأً»: تاما جحمیع. 


ذكرناه أن قول القائل: «إحداكما طالق» وقوله: «إحداكما حرة» لا يختلف مدلوهما إلا 

EE‏ إزالة للك النكاح عن إحداهما [١٠٠/أ)‏ والشانى إزالة ملك اليمين عن 
إحداهماء وليس قوله: «إحداكما حرة» كقوله: لله عل أن أُعَيَى رَبَقَ؛ لأن هذا 
الكلام لا يدل على التزام خحصوص مدلول عليه من حيث اللفظ بحلاف قوله 
ودا او ادق ن الم أا س خي اة إلا فیما ذکرنا. 

والدى يوضخه أيضا اه لر قال وإخدى هاین الدارین ملك اریت لا يرن مقر له 
بالدارین. 

أو نقول: «إحدى الدارين وف [و] لا تكون الصيغة المذكورة دالة على وقفه 
الدارين جيعًا؛ وكذلك إذا قال: «ليس لى أحد هَذين العبدين» ثم قال: «هذا العيّن» - 
لى» لا يكون جحموع الكلامين متناقضًاء ولو كان الأول يوحب العموم» لكان الفانى 
مناقضًا له» و کان الواحب ألا یسمع منه؛ لکونه يقتضی نقيض ما قر به. 

نعم: لو قال: «من صدق عليه إحدی نسائی» أو إحدی زوجاتى - فهى طالق» يلزم 
وقو ع الطلاق على الجميع» وليست هذه الصورة نظير مسألتناء ونظير مسألتنا: أن يقول 
الشارع: ررمت ليك اما هده الاح ار هدو الأختة وقول الطية وتك 
من أكل السمك أو اللبن»» فيقول: اك من اهيا فانه لا تدل امال هذه الصيغ 
على تحريم الكل أصلاء هذا ما ظهر لنا من ضَعّْف هذا المستند ذهب مالك - رضى 
الله عة د وفك يكو له هستنك اجر افو من هذا 

هذا ما يتعلق بهذا الوضوع» وباقى الكلام ظاهرٌ غنى عن الشرح. 

قال المصنف - رجه الله -: الَسالة الثانية: الواجب لوسم 

الل بالنسبة إلى الوقت - يكوك على احا ووو تَلاة: 

الأول أن ن يكوت الفعْل فاضلاً عن القت وَالنكليف بدَلِك لا ور إلا إذا حورا 
کل ا طاق ار کن افص اعات القضًاء؛ كما إذا طَهُرّت الحائض أو بلع 
ال ر ال وک 

والثانی: ألا يكو ارد ولا أنقص؛ نَحْو: الأمر اساك كل الوم وتا لاً إشكال 


فبه. 


سے 


فى المبائل المعنوية OV esase aa Î‏ 
والثالث: أن يكوت القت فَاضلاً عن الفعل؛ وهذا هو: لواحب الوْس؛ واحتلف 
لتاس فيو: فمنهُم من نكر وَرَعَم: الوت لا بُمكن أذ بريد على الفعْل. ومنهم من 
O E e‏ 
أحَدهَا: قول من قال مِنْ أصحابنا: إل الوحوب محص بأل الوقت وإِنه لو أتى 
ف اشک کا 


رنانيها: قول مَنْ قال ِن أصحَاب ايى حَيِيقة - رَحِمه الله الوت ع 
باخ االرنه ونه لر ای کی اول الو فت کان ارا ری ما ایا اقا 


ا م 


والنهًا: ما کی عن الکرخچی: أن الصَلاة لای بها فى اول الوقت - موقوفة: فان 
اقرف الل اد ر الوفتي وس هو عَلَى صفَة الَكَيِينَ - کان مَا عله تقلا وَإِنْ 
أذ رکه على ل - کان ما عله وَاجبًا. 


o4 


2 الترفون بالاحب لوسم - وهم حُمهو ر اصحابناء E‏ رابو هَاشِې» 
و الحسيْن البصرى - فق احتلفوا فيه عَلّى وخهین: 


مهم من قال: الوجوب نعلق بکل القت إلا أنه إنما جوز ر ترك الصااة فى أول 


لوقت إلى يدل هو العم علَيهَا؛ وهو فول أكثر الَكليين. 
وقال قومّ: لا حَاجة إلى هَذا البدل؛ وهو قول ایی الحسيّن الصرئ» وهو المحتارٌ لنا: 
ولديل على تعلق الوب بل إلوقت: أ الوجوت ماداد من الأ وَالأَمْرٌ - 


تناول الوقت» ولم عرض ألبتة جرع من أَجرإء الوَقت؛ أله َر دل الأنر على تخصيصه 
عض أَجْراء ذلك الوقت E‏ عير هله السالة الى نحن كلم فيهًا. 


إا لم كن فى الأمر دلالة على تخصيص ذلك لعل بء من أحراء ذلك القت 
کان كل حزء من راء القت فابلا له -: وَحَب أذ يكو حم ذلك الأنر حُر: 
جاب قاع ذلك اليغل فى اى ُء من أَجراء دك ارقت أَرادة اكف؛ ولك هر 


ر 


المطلوب. 
الشرح: اعلم = وفقك الله تعالى - آنه AE O‏ الأئمة الدالة على 


01۰ اشقن عن احصول 
مذاهب العلماء فى هذه المسألة» وليعلم الناقل ا النقول عنه؛ لتحصْل الإحاطة 
بالقدر الذى اشتر كوا فى نقله» وا انفرد به بعضهم مِنْ نقل المذاهب فى هذه المسألة 
فنقول: 

قال الشتخ ابو نکر غنود ب فور الأصفهانئ الشافعئ الأشعرئ: الأمر القيّد بوقتٍ 
لا يستغرقه؛ كصلاة [١٤/ب]‏ الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شىء 
مثله» فإذا كان كذلك فعند أصحابنا: يجب الفعلل بأوله» فله أن يؤخحره إلى زمان 
التضييق» وتكون هذه الأوقات يرا فيها؛ فى أى وقت منها أوقعه يكون مؤتممرًا موفيًا 
بالواحب. 

وقال قوم من العراقيين: إنه يكوف فى أل الوقت نفلا وفى آخر زمان التضييق 


۶ 


واحبًا. 


وقال قوم: حب فى آخر الوقت» وفى أوله: يكون الذى مجحب عليه العَرْم على أن 
عله فى الزمن المضيّق عليه؛ هذا ما قاله الشيخ أبو بكر 

واعلم: yy‏ بوقت؛ كالصلاة. 

وأما كلامه فى الواحب المسترسل فى العمرء فاعلم: أنه قال: أما الواحب 
اللستزسل فى العمر: فالذی أراه فیه: أن من أخره فلا يقطع القول فيه بنفى الإثم عنه» 
ولا يطلق ذلك [إلا] مشروطا؛ وعلى هذا: أداء الحج واحب على المستطيع فى أول سنة 
الاستطاعة» وعليه لو أخره الحظر فى التعريض للإثم واي تان جره 
وهذا معنی من قال: ومن مات ولم يج انبْسَطت و الغصية على حَميع سى 
الاستطاعة» ؛ فليفهم الناظر ما ذكرناه. 

ی کی ی و م ع ی ر 
بوقوع العقاب بالتارك لا حالة؛ فإ فضل الله مأمول» وأمور العاقبة عَيْبُ» فيعول 
حاصل هذا القول إلى الرهب والخوف. 

وقال إمام الحرمين(: الذى أراه فى طريقة يقة القاضى: اا وخ ا 
الوقت الأول» ولا يوحب تحديده» ثُمّ بحكم بأن ذلك العزم يَنْسَحِبُ على جميع الأرقات 


(۱) ینظر البرهان ( .)٠٤١ 4 ۲٤۰/۱‏ 
(۲) فى «ب»: للحوف نفسه إن لم يأجذ. 
(۳) ینظر البرهان (۲۳۹/۱۷) .)٠٥۲(‏ ` 


فى المساتل المعنوية E TE‏ 
المستقبلة؛ كانبساط النية على جميع العبادة الطويلة» مع عزوب النيةء ولا ينبغى أن ين 
بهذا الرحل العظيم غير هذا؛ على أنا لا نرى ذلك رأياء واعلم: أن هذا ظاهرٌ فى أن 
إمام الحرمين لا رى العرم بدلا. 

وقال الغرًالى'“ :]/٤١[‏ لا يجب العَرْمٌ مع الغفلة» وأما مع الذكر فلابد من الفعل أو 
العزم. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى «اللمع : إذا كانت العبادة لا تستغرق 
ارقت كالم ها ان الو ب دا د ا ا و 
فيجوز التأحير إلى آخر الوقت» وهل يجب عليه العزم فى أول الوقت إذا جاء آخره بدلا 
عن الفعل فى أوله ؟ فيه وجهان: 

وأكثر أصحاب أبى حنيفة قالوا: يتعلَق الوحوب بآخر الوقت» واختلف القائلون به 
فیمن صلی فی اول الوقت» ما كم صلاته ؟: 

فمنهم من قال: إنها تقع نافلة َير أنه يعنع وحوب الفعل فى آحر الوقت؛ فيخرج 
الكلف عن الدنيا إذا كان قد صلّى الصلاة فى أول وقتهاء و م يتوه عليه فرض [ صلا 
قط" على قول هذا القائل. 

ومهم من قال: إنها تكرن موقوغة على ما يكون من حال فى عر الوقت فان كان 

من أهل الوحوب فى آخر الوقت» تبينا أنها وقَعَت واحبة» وإن حرج فى آخر الوقت 
عن أن يكون من أهل الوحوب نون أو حيضٍ» تبينا انها ا 

وقال أبو ا لحسن الكرخحىئ: يتعلُق الوحوب بوقت غير معيّن» ويتعيّن بالفعل» ففى 
وقت فعَلٌ وقع الفعل واحبًاء وقبل الفعل لا وجُوب؛ EE‏ 
فى شرحه ل «اللمع». 

ويحمل قول الكرخى على أنه قبل الفعل لا وحوب عليه فى وقت بعينه. 

وقال إمامٌ الحرّمين(“: قد اشتهر م مذهب الشافعى - رضى الله عنه - المصيرٌ إلى 
أذ الصلوات تتصيف بالوحوب فى أل الوقت» وظهر حلاف أبى حنيفة [له - رضى 


.)۷١/١( ينظر المستصفى‎ )١( 

(۲) ينظر اللمع ص (). 

(۳) فى «ح»: الوقت. 

.)٩ ينظر اللمع رص‎ )٤( 

(ه) ینظر البرهان (۲۳۹/۱) .)٠٥۳(‏ 


الله عنه - ] ثم صح من نصّه واتفاق ذوى التحقيق من ن أصحابه: أن مو خر الصلاة عن 
اول وقتهاء إذا مات فى أثناء الوقت لا يَلْمَى الله عاصيّاء فإن كان كذلك فلا مَعّنى 
عندى لوصف الصلاة بالوحوب [۲٤/ب]‏ فى اول الوقت» إلا على تأويل» وهو: أنه لو 
أقام الصلاة فِيهء لَوَفَعَتٌ على مرتبة الواحبات» وهى على القَطّع؛ E E‏ 
حلول الحول. 

ولا يدراً هذا التحقيق قول الفقهاء: إل عبادات الأبدان لا تقدّم على أوقات 
و یوک اة فی ا اونا اد ف 

وفيما ذكره إِمامٌ الحرمين تَر وذلك لأنة كن أن يحمل هذا الكلامٌ على أذ 
حطاب الإيجاب الموسّع ابتدا تعلقه با مكلف بول وقت الظهرء ولا يحتاج - على هذا - 
إلى خالفة المشهورء وهو أن الصلاة المؤداة فى أول وقت الظهر؛ كال زكاة الملعجلة» 
والقاعدة المشهورة أن عبادات الأبدان لا تقد تقدّم على وقتها؛ وحاصل ما نقله إمام 
الحرّمين: الاحازاز عن مَخذور مع الوقوع فى عذور آحرَ [ما] ٩‏ لا يتقاصرُ عن الأوّل. 

وقال صاحب المعتمد فى «شرح العمد»: إذا فضّل الوقت عن الفعل نحو وقت 
صلاة الظهر» فقد احتلف العلماء فى ذلك: 

فقال قوم: يكون الفعل واجبًا فى جميعه على التخيير. 

وقال آحرون: بل هو واحب فى آحخر الوقت» واحتلف هؤلاء فى آحر الوقت الذى 
يتعلق به الوحوب: 

فقال رَفرٌ: هو الوقت الذى E O‏ 
الضروب. 

رقال غيره من أهل العراق: بل هو مقدار التحرعة. 

وقال الشيخ.أيو عبد الله: إنه - وإن كان هذا هو وقت الوجحوب - فإنه لما م 
يكن للمكلف فعلٌ الصلاة فيه إلا بتقديم التحرعة - وحب تقدمهاء وحرى ذلك محرى 
وحوب سار قدر من الركبةء لَمّا م حكن استيعاب سار الفحذ إلا معه» وهذا رحوع 
منه إلى قول زژفر. 

والذين قالوا: إن وقت الوحوب هو مقدار التحريحة» إنما عنوًا بأن إدراك قذرمن 


(0 سقط فی وب». 


فى المسائل المعنوية a O‏ 
التحرععة سبب ]/٤١[‏ لو حوب قضاءِ الصلاق لا أنهم يوحبون تأحير الصلاة ِل آحر 
ریو جبون e e‏ ولأن إيقاع جميع الصلاة آخحر 

وقال eS e‏ ا الوقت مراعاة: فإن أدرك المصلى 
أخر الرقت غل فة لفن غا آنا فز ف رل الوقت واحب» وإن م يدرك 
آحر الوقت على صفة المكلفين» علمنا بأنه نافلة. 

وظاهر ما حكاه الشيخ أبو عبد الله عنه: أنه كان يراعيها فى إسقاط الوجوب» 
فقول :إن درك الل خر لزت عل خف الین كانت هط للو خر ت زان 
م يدرك آخر الوقت على صفة المكلفين» م تكن مسقطة للفرض. 

وحکی عنه ابو بکر الرازی: أنه كان يقول: إن وجحوب الصلاة يتعين بسأحد شيعين: 
إما أن يفعلها؛ فيتعين وحوبهاء وإما أن يدرك آحر الوقت: فيتعين فعلها فيه» إن م يكن 
ر 

وقال صاحب «المعتمد» فى فی «شرح العمك :١(‏ ذا زاد الوقت على مقدار الفعل؛ 
كوقت صلا الظهر o e a‏ 
شجاع الثلجى» وأصحاب الشافعى وشيخانا أبو على وأبو هاشم وأصحابهما: إن اول 
الوقت ووسطه وآخره وما بين ذلك من حالاته هو وقت الوجوب. 

واحتلف هؤلاء: فمنهم من أثبت للصلاة ِى كل وقت من هذين الوقتين بدلا 
ومنهم من لم يثبت للصلاة فى أول الوقت ووسطه بدلا فيه. 

واختلفوا: فقال أبو على وأبو هاشم: إن هذه الصلاة فى أول الوقت» ووسطه هو 
العزم على أدائها ذ فى المستقبل. 

رال وتف فاا ها ف رل القت وو حط دل ف ۳ ب لله 
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وحل. 
وقال قوم: إن أول الوقت هو وقت الوحوب» وإنا ضرب آخره للقضاء. 
وقال أكثر أصحابنا: إن آخر الوقت هو وقت الوجوب: 


واختلفوا فى إيقاع الفعل فيما قبل ذلك: 


.)١١١ - ۱۲۴٤/۱ ( ينظر المعتمد‎ )١( 


وحكى عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى: أن الفعل يقع فى اول الوقت مراع فإن 
أدرك المصلى أ ا کا ا 

وحكى عنه الشيخ أبو عبد الله أنه قال: إن أدرك الصلاة آحر الوقت - وهو على 

وحكى أبو بكر الرازئ عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى: أن الصلاة يتعيّن وجوبْها 
بأحد شيئين: إما بأ تفعَلً» وإمًا بان يضيّق وحوبها. 

واتار أب الحسين البصرى(“: أن الصلاة واحبة على التوسّع وأن العزم لا بحب 
التكلمين» ثم تار اقول باو جوب الو. 

قال أب الول الا امت اة على أن الزات افرع وا ةفل قي 
أول الوقت» سقط الفرض» نم احتلفوا بعد ذلك فى وقت وجوبه: 

فقال أصحاب الشافعى: إنه يجب فى أول الوقت»› SENE EE‏ 
وتييرًا له عن القضاء. 

وقال أصحاب مالك - رحه الله -: إن جميع الوقت وقت للوحوب. 

زقال التاعرو ك من أصفحاب أبن فة إنه لا جب بأول الوقت ولا بؤسظه وفنا 
يحب بالوقت الذی إذا ت رکه کان آنما. 

قال القاضى عبد الوهاب المالكى: قال جميع أصحابنا وأصحاب الشافعى وأكثر 
الفقهاء: إن الوجوب تعلق ججميع عر الوقت» ثم قال: إذا تركه فى أول الوقت أو 
و سطه »]/٤٤[‏ هل يلزمه بدل» وهو العزم عند الترك فى أوله أو وسطه أو لا؟ 

فالذى يجىء على أصول أصحابنا: إجاب العَرم؛ وبه قال أكثر أصحاب الشافعى» 
واحتاره القاضى الباقلانى. 

ومنهم من يوجب العزم» ویقول: لا اميه بدلا. 
)١(‏ ينظر المعتمد .)١١١۹/١(‏ 


O فى المسائل المعنوية‎ 
E ROR RE a O EA 
2 ر را م 0 جو‎ . £ 


واختار القاضى أبو يعلى الخحنبلئ: إثبات الوحوب الموسّم» مع عدم إيجاب العزم بدلا. 

واخحتار صاحب الإحكاء): إبات الواإجحب على سبیل اتوس مع جحعل العزم 
ععنى أنه بدل عن التقديم؛ فيكون المكلف يرا بين التقديم والعزم. 

وانفرد بنقل شيئين متناقضين؛ فإنه قال - بعد أن نقل الإيجاب الموسّع عن أصحابنا 
وأكثر الفقهاء -: قال قوم: وقت الوحوب هو أول الوقت» وفعلل الواحب بعد ذلك 
يكوك قضا ثم قال فى الجواب عن ذلك ما هذا لفظه: وعن القول بتعيين 
الوقت الأول للوحوب» وما بعده للقضاء [ل] يليق؛ كيف وإن الإجماع منعقذ على أن 
اللهم إلا أن ينقل أن الخصم إنما حالف بعد الإجماع المذكور» ولم يوجد هذا النقل. 

[وقال صاحب «التنقيحات »): إن الواحب الموسّع هو بعينه لبهم المذكور؛ فإ 
الأعراض المتماثلة إلى النو ع المستجد كلها بالأوقات؛ فالواحب عليه واحذ من أشخاص 
الصلاة المتمايزة بالأوقات؛ فيصعب تسليم ذلك والنزاعٌ فى هذا عقلا؛ إلا أن يحتج 
المنازع بدليل معى. 

وا أن هذا الكلام بعينه هو معنى كلام الملصنف؛ على ما سنبينه بعد ذلك» إن 
اء الله تخا ]: 

فك افا عل ل كاتف العلماء الدالة على المذاهب [٤٤/ب]‏ التى هى 
للأصوليين فى هذه المسألة - فلنعذ إلى شرح المتن» فنقول: 

الفعل بالنسبة إلى الوقت: إما أن يكون أزيد من الوقت» أو أنقص من الوقت» أو 
مطابقا للوقت بحيث لا يكون أزيد ولا أنقص: 


)١(‏ غبدا لله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسى أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوحود» كان 
فقيهًا باحثا نسبته إلى دبوسية بين جخارى وس مرقند» له تأسيس النظر والأسرارء ووفاته سنة 
۰ه فی بخاری عن ٦۳‏ َة 
ينظر: وفيات الأعيان ٠٠١/١‏ واللباب »٤٠١/١‏ وشذرات الذهب ٠۲٤٥/١‏ والبداية والنهاية 
۲ وکشف الظنون ۳۳٤/۱‏ والأعلام .٠٠۹/٤‏ 

(۲) ينظر الإحكام .)۹۹/١(‏ 


أما القسم الأول: فمثاله: التكليف بإيقاع مقدار أربع ركعات فى زمن لا يتسع 
e‏ يتسع إلا ل ركعة واحدة أو أقلً» والتكليف بعل هذا لا يجورٌ؛ إلا 

رر ا و ف ا 

أما القسم الثا نى: فلا إشكال فيه؛ وذلك کتکلیف صوم یوم. 

أما القسم الثالت: فهو الواحب الموسّع. 

تقال الصف : راقرا هيه - أن فى الزاخب االو سم د: 

فمنهم من أنكره» وزعم أن الوقت لا يمك أن يزيد على الفعل» ومنهم من سلم 
جحوازه. 

واعلم: أ هذا الكلام تصريحٌ من الصف بأن الخلاف واقع فى إمكان الوحوب 
TT‏ لى الإمكان» والجواز قد لا يوجحد فى كلام أكثرهي ثم قال: 
«الأولون احتلفوا فيه على تلاة اوجه»» والمراد بالأولين: الذين أنكروا اکان الواجحب 
الموسع. 

أما الأو جه الثلاثة فقد قال المصنف: 

الأول: قول من قال من أصحابنا: الو حوب تختص بأول الوقت» وأنه لو أتى فى آخر 
ا ا ا 

وأعلم: أن هذا الو جه نقله غير ا کا ولكن لفظة «أصحابنا) حملها 
کر ف ای فل الاو ون الف ساقي لته ب ا رر اها 
الوه فن كت الفرق الصنفة ق مدهب الشافعى كرضي آله عه قال هذا النقل 
الو حوب يختص بأول الوقت» وتكون الصلاة بعد أوله قضاء. 

زقالالتلمساتى هن العا رين 5ا لا يعرف في مته الشافي) اولعلة اليس 

SE TT e 

E a, الجواب عن هذا من‎ a 
«أصحابنا» بعض الأشاعرة» فليس فى الكلام تصريح أن هذا مذهب أصحاب الشافعي»‎ 
قد ل يکر د د افعرى اف النحي:‎ 


)١(‏ فى «أ»: الشريعة. 


فى المسائل المعنوية ONSTAR‏ 

الثانى: أنه لا يلرم مِنْ عدم الوجدان عَدَمٌ الوجود؛ فلعل الصف ظفر بهذا النقل 
الغريب دون غيره. ماعا نعلق قل هدا اله 

قال المضسف :اا قول م قال: ا ت ف ار ق وول 
E SS‏ 

وافالت: الول اك عن الكرنحى» وقد سبق بيانه» ونقل هذا القول عن الكرسية: 
eT‏ 


واحتيار ا القول بالواحب الموسع» مع عدم وحوب العزم بدلاً. 

واف درن الع ار خرب ى بل الو د ان فاو ا الا 
أن يقال: إن الوجوب متعلق بكل جحزء من أجزاء الوقت بدلاً عن الآخر [لا] على 
الحمع» وهذا المعنى هو مراده بهذا اللفظ» وإذا ظهر ذلك فنقول: الدليل على المدعَى ما 
لخصناه» وهو: أن الوحوب مستفاد من الآية؛ قال ابن بَرْهَانً: هو مستفاد من قوله 
تعاى: [أقم الصَلاة دوك الس إلى عَسق الَيْل) [الإسراء: ۷۸]. 

ثم نقول: إما أن يكون الواحب بالآية إيقاع الصّلاة فى كل حزء من أحزاء وقت 
الصلاةء أو فى آخر أجزاء الوقت'ء إما على التعيين» أو لا على التعيين» أو لا يجب 
إيقاعه فى شىء منها؛ لا سبيل إلى الإنجاب فى وقت [ /ب] معین» أُی: فی جزء من 
الوقت بعينه؛ لأن الوجوب ا س ا ا ادل عل احا لااب 
بوقت بعینه؛ إذ لو دلت على ذلك لا كانت من صور التزاع ؛ فإنا لا تنازع فى ذلك 
وإذا تتفت تلك الأقسام : تعين القسم الثالث» وهو: إيجاب الإيقاع فى حزء من أحزاء 
الوقت لا بعينه؛ وهو الَطلوب. 

وإذا ثبت هذا - فنقول: الواحب الموسّع كصلاة الق شاا رد حاصله إلى 
إجاب صلاة خصوصة بعارض زمانى متعيّن بحسب الوقوع» غير متعين بحسب 
الوحوب؛ وذلك هو أحد الأزمنة الواقعة بين طرفين من الأوقات؛ فيعود حاصل 
الواحب الموسّع إلى الواحب المحيّر؛ إلا أن التحيير هناك بين أفعال ختلفة بالحقيقة» 
والتخيير ههنا بين أفعال متحدة بالحقيقة. 


قال المصنف - رجه الله تعالى -: فإ قل ولا نسم لكان ق تحَقق الوْحُوب فِى 


(۱) فی «أ): ار في أحد أحزاء الوقت. 


ول الوقت؛ والمَسْك با ّمظرٍ ,الأ إنمًا كون: إذالم يبت بالدليل العقلى اماعة: 
رحا فذ ت ديك لا رة رابيا - فى ذلك الوقت - مَعناه: أن لكلف مَمْتوع 

E‏ ركلف عَير مَوع ِن ألا بقع الصلاة فى أل الوق راذا کان 
تلك - استحال كوك الصَّلاةٍ ةوَاحبة فى اول الرقت؛ وإِذا SEE‏ الأمر عَلّى 
الأْخوب - وخب حَملةُ على النذْبٍ. 


إن قلْت: a‏ الأول: أ َنِه اللا لایجور 


و 


والتانى: اَن هَذِهِ الصَلاة ٤‏ جوز ترکها فی اول الوقت إلى بدل» وَُوً: العم عَلّى 
غلا بعد ذلت؛ واا اذوب - فإنه يجوز بره طم 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه لما مسك المصتف بدليل لفظي» اجه عليه 
منع يرحع سنده إلى المباحث اللفظيّة؛ اازذلك لات غك بایقاع اچاب فی اول 
الوقت الذى هو دلي لفظيٌ فقال: تسل رت ااب ف اون ارقت 

وأما التمسك بالآية» فله شرط وهو ألاً يعارضه قاطعٌ عقلى مانعٌ من ثبوت 
موجبهاء وقد تقرر أن الدلائل اللفظية إنما تفيد مقتضاها إذا سَلم عن المعارض؛ كما 
نقول فى سائر الآيات والأحاديث الموهمة للتجسيم أو التشبيه. 

وقد دل القاطع العقلىئ: على أنه لا يجاب فى أول الوقت أصلاً؛ لأنه يجوز ترك 
الصلاة فى أول الوقت بإجماع القائلين بالوجوب الموسّع» ومع تجويز الترك فى أول 
الوقت: لا يتحقق الإيجاب فى اول الوقت؛ وإلا يلزم الحمْعَ بين النقيضَيّن؛ والحمع بين 
النقيضين محال؛ فقد تعذر حمل صيغة الأمر ]//٤٠١[‏ على الإيجاب فى أول الوقىت» 
رَوَحَبَ مله على نديّة الصلاة فى أول الوقت؛ لأنه حمل صا ولعدم غيره من 
الحامل بالأصل. ويعكن توجيه هذا السؤال معارضةء ولا يخقى توجيهها على المتأمل. 

اعلم: أن السؤال يورد من جهة القائلين" باخحتصاص الوحوب بآخر الوقت» ولا 
يصلح أن يرد من حهة القائلين باحتصاص الوحوب بأوّل الوقت؛ وهذا ظاهر. 

واعلم: أن المعترض قَرّر سؤاله زيادة تقرير» وذلك بأن ذكر ما يصلح أن يكون جوابًا 


)١(‏ فى «ب»: فى اتفاق الإيجاب. 
(۲) فی (أً»: القائل. 


فى المسائل المعنوية OVERS‏ 
عن ذلك السؤال؛ وذلك الحواب يتجه بأن يقول المستدل: صيغة الأمر لا يجوز حملها 
على ندبية الصلاة فى أول الوقت؛ كما قال المعترض؛ وذلك لوجهين: 

الأول: أن المندوب يجوز تركه مطلقًا فى أول الوقت» والصلاة لا جوز تركها فى 
أول الوقت مطلقا؛ بل بشرط الإتيان بالصلاة: إما فى وسط الوقت أو فى آحرى 
والمندوب يجوز ت ركه بدون العزم؛ فلا يكن حمل الصيغة على الندب فى أول الوقت؛ 
لأن حقيقة الندبيّة منافية على ما قررناه؛ فوحب حمل الصيغة على الإيجاب فى أول 
الوقت؛ وذلك هو المطلوب. هذا حواب المستدل عن السؤال المذكور. 

ثم اعلم: أن المعترض شَرَعَ فى إفساد هذين الجوابين؛ ليسلَم له السؤال عن الحواب» 
فقال: أما منع وحوب الصلاة فى أول الوقت» فأقول: لا تحب فى أول الوقت؛ وذلك 
بدليل تحويز الترك فى أول الوقت» وأما المتغ من تركها فى آخر الوقت» فذلك يدل على 
وحوبها فی آحر الوقت» ولا يلزم من وجحوبها فى آخر الوقت وجونها فی آول الوقت؛ 
هذا هو كلام المعتزض على الوه الأول من الحوابين اللذين ذكرهما المعترض 

ثم تكلم على الوجه الثانى من الجوابين» فقال: e‏ 
بدلا عن الصلاةء بل تخييًا؛ وذلك لوجوه: 

الأول: وذلك لأن العزم لا يخلو: إما أن يكون مساويًا للصلاة فى جميع المصاح 
المطلوبة منه» أو لا: 

فإن كان مساويًا ها: وحب أن يكون الإتيان بالعزم موجبًا [٦٤/ب]‏ لسقوط 
التكليف بالصلاة؛ وذلك لأن الأمر ما وقع فى الوقت اححدود أوله وآحره إلا 
ا واحدة؛ لأن الكلام فى ذلك فلو كان العزم بَدَلَ الصلاة على التخيير» ولم 
يات بأحد الشيتين اللذين وقع فيهما التخييرٌ - فیلزم التکلیف بالإاتیان بالآحر عنه حزمًاء 
وذلك باط بالإجماع؛ ويلزم من ذلك ألا يكون العَرْمٌ بدلا عن السّلاة؛ وهو 
المطلوب. 

وأما الا یکون مساویًا ها فی مع الصا المطلوبة منه» وجب ألا يكون بولا عنه 
على التخيير؛ لأن حقيقة البدل على التخيير شرعًا وعقلاً ما ذکرناء وإذا م یکن بدلا 
غنه» فهو المطلوب» ولا يرد على هذا المعترض ٠‏ وغيره ما يدل على الترتيب. 

الانى: أنه لا دليل عَلى إتجاب العزم؛ فلا يجب. 


(1) فى «أ: المبهم» وفى ب: المتيمم وغيره. 


o1۰‏ الاق ع اول 

أما الأول: فذلك لأن الوحوب فى هذه الصورة منحصرٌ فى الأمر الدالٌ على 
وحوب صلاة الظهر مثلاً؛ وذلك الأمر لا دلالة لَه على وجوب العزم أصلاً. 

وأما الثانى: فذلك لان ما لا دليل على إيجابه لا جوز إيجابه؛ لأن إجابه يستلزم 
التكليف باعتقاد إيجابه حَرْمًاء والتكليف باعتقاد إيجابه بدون دليل يدل على إيجابه - 
تكليفٌ باحال بالضرورة؛ وذلك باطل؛ فلا يكون العزم واجبًا بدلا عن الصّلاة؛ وهو 
الضلرت: 

الوجه الثالث: هو أنه لو كان العَرّمٌ بدلا عن الصلاةء فإذا جاء التكليف بالعزم فى 
الوقت الأول: فإذا حاء ذ فى الوقت الانى» فإما أن يجب العزم مرة أحرى أن لا جب: 

لا سبيل إلى الأول؛ لأن الصلاة اا واد ق الوقت»› ا وجب أن 
يكون مرة واحدة؛ لأن البدل على التخيير يساوى المبدل فى العددء فإذا كان البدل 
واجحبًا. مرة لا يكون المبدل" واجبًا مرات جزمًا. 

رلا سيل إل لفان رذلك لان إن ن جب فد ضار الواجت مترو كا طلقا هة 
خلف؛ هكذا وجه صاحب رالخاصل» هذا الوجه. 

وصاحب ,التحصيل» فقد [۷٤/أ]‏ وجُهه نوع آخرٌ من التوحيه» وهو أنه لو 
وجب العَرّمٌ لوحب مره واحدة؛ لأن البدل: إا يحب على جهة وجوب الأصل؛ فلا 
يكون الفعل فى الحزء الأول والثانى من الوقت واجبًاء ولا بَدَلَ له؛ فيكون مندوبًا؛ وهو 
الظلوبة وها رجي أفرب إلى لفط السنف فى ,الخصرل. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: قَلت: الخواب عن الأوّل: : نی لا أَدعِى: أ 
لصّلاة ست واحبة لاء بل اذى آنا ليست واحية ِى اول الوقت قت؛ بدليل أنه 
جور رکھًا فی اول الوقت. 

اا انع من ترکا فی آعیر الوت - ذلك یدل على وُجوبھا فی آر الوقت؛ وَل 
ارم ین کون الشَیٗء راحب فی وت - کوت واحبًا فی وق آخرٌ. 

الشانی: أن العَرْمّ على الصَلاةٍ - لا جور أن يکو دلا عن الملا ل عليه 


عو ي 


ود 


(۱) فی «أ»: یساوی الېدل. 
(۲) فى «أ»: المبدول. 
(۳) ينظر التحضیل .)۳۰٠٣/١(‏ 


فى المسائل المعنوية OTN RENG‏ 

ا : أ العَرم على الصلاة: م أن ن يكوت اويا للصّلاة فى حَميع الأَمُور 
ال لا یکون: 

فان كان الأَل: وَحَّب أذ يكو الإ ليان بالعّزم سا قوط الفكليف ا 0 
ال سا رقع فى ذلك الوقت ! إل بالا م وا وَهَذا «العرم» - مساو للصلاة 
واج فى حع المهات الطلر بيان سوط الام تالصلا 

وان کان الثانی: امع حَعْله بدلا عن الصَلاة؛ لأ بَدلَ الشَیء يجب أن يكو قائِئا 
مامه فى الأمُور الَطلوبة. 

واا أ الَوْجُوة ليس إلا الأَمرَ بالصَلاة و فی هذا القت وَالأمْرٌ بالصَلاة فى هَذا 
القت -: لأ دلالة فيه عَلى إيجاب «العزم»؛ اذك لا لل ال على وجوت «العرم»» وما 
لا دليل عليه - لا وڙ النکلیف ب؛ وَإلا صر ذلك تکليف ما لا 1 

وّالنهًا: َو كان العم بدلا عن الصَلاةء فإذا تى المكلف بالعرّم فى هذا الوقت» ثم 
حَاءَ القت الفانى: ئا أن جب فل العرم مره ىء او لا يَجب: لاا أن يجب؛ 
لذ ذل الاد نما بحب E E‏ ری فعْله؛ 
و إلا اققضى ووب قعل الاد فى أحد أخراء هذا الوت مره e‏ 
وم يقتض و حوب فعلِها مره ری فی القت الثانی؛ قوب ان کون ووب بدا -“ 
على هدا الوّخه؛ قّت: أنه لا بحب عل العَرم فى القت الثانى؛ فإذن: الوق الشانى: 
SS‏ 

فبت: أ حواز ترك الصَلاة فى هذا الوقت - لا يتوقف على فعْل البدل؛ وعند هَذا: 
يجب القطم بأنها ليست واجبةء بل مندوبة: 

وراب و «الفغل ُو ترکة فى أل الوَقت؛ فلا يكوك وَاحبًا ذ 
الولقتى: 


فِی اول 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه أحاب ال غ داك وهو يدفعه؛ سواء 
حعله منعًا أو معارضة» وبيانه من وحهين: 

أحدهما - وهو الأصح - : أن الواحب الموسع يرجع عند التحقيق إلى الواحب 
Eg‏ أن 


الشارع [إذا] "“ قال: ,حرمت عليك عدم إيقاع الصلاة فى أحد أجحزاء هذا القت 
وم أوجب عليك إيقاع الصلاة فى كل واحدٍ واحاٍ من أجزاء هذا الوقت على المي 
ومتى أوقعتها فى أحد أحزاء الوقت» فقد حرجت من العهدة». 

واختيار أحد أحزاء الوقت إلى اللكلف هو بعينه معنى الواحب المع إلا أن التخيير 
هناك واقع بين أفعال محتلفة بالحقيقة» ولا كذلك ههنا؛ فإن التخيير واقعٌ بين أمور 
متمائلة بالحقيقة» وإذا تحقق ذلك» فنقول: من سلم ثبوت الواحب المحير» فلا يتأتى 
تسليم ذلك ومنع هذاء ويظهر من ذلك: أن تجويز الترك فى أول الوقت لا يرج إلى 
بدل هو العزم يحققه الواحب المخير؛ فإنه يجوز ترك ى حصلة شاء من الخصال الفلاث 
مِنْ غير عَرّم» ويجعل بدلا عن التروك. 

بل أقول :عند هذا التلحيص: لا يحتاج إلى الجواب عن السؤال الذكور؛ وذلك: لأنا 
ادعينا" إيجاب الصلاة فى أحد أجزاء الوقت» والخصم ينفى إيجابه عن الوقت الأول 
بخصوصه [١۷٤/ب]»‏ وذلك غير وارد أصلا؛ إذ لا مناقضة بين القولين» بل لا مقابلة 

الوحه الثانى من الحوابين - وهو طريق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة -: وهو أنا 
نقول: الوجوب مستفادٌ من صيغة الأمرء ولا دلالة لصيغة الأمر على اختصاص الإنجاب 
بوقتي معين. 

أما قوله: لا حكن حمل الصيغة على الإيجاب فى أول الوقت؛ بدليل تجويز الترك فى 
أول الوقت؛ فيمكن هله على الندب؛ هذا كله كلام المعترض. 

قال المستدل جحيبًا عن ذلك: لا بعك حمل الأمر على نديية الصلاة فى أول الوقت؛ 
وذلك لأن حقيقة الندب تقتضى تحويز الترك مطلقاء والصلاة فى أول الوقت لا يجوز 
تر كا مطلقاء بل بشرط العزم على الفعل فى وَسَطٍ الوقت أو فى آخره فلا يعكن جلها 
على الندبية» وهذه الطريقة هى طريقة أكثر الأصحاب من الأشاعرةء وأكثر المعتزلة. 

ال الل ا الحواب ضعيف؛ وذلك لأن الأمر لا يقتضى التكرار» بل لا 
ا الف مر واخ عل اا 

وإذا كان العزم بدلا عن فعل الصلاق وقد أتى بالعزم» وهو قائِم مقبام الصلاة مر 
(۱) سقط فى رأءب». 


(۲) فی («أ: محصل. 


(۳) فی (أً»: إذ بينا. 


فى المسائل المعنوية TRE EES EEE‏ 
واحدة؛ فوحب أن يسقط عنه التكليف بفعل الصلاة بعد العَرم؛ وذلك حلاف 
الإجماع. 

راعلم: ا شا اا ار کاب الواحب الموسّع مع يجاب العزم 
بدلا عنه - أورد على هذا الدليل منعّاء فقال: لا نسلم أنه إذا ا 
يسقط عنه فِعْلُ الصلاة؛ إغا يلرم ذلك أن لو كان العزم بدلا عن فعل الصلاة» بل العزمٌ 
ECO‏ تقديم الصلاة وبين العزم؛ فلا يلزم من الإتيان 
بالعزم إلا سقوط التقديم» وأما أصل فعل الصلاة فلا 

رات عه راو ل ال وا ف ا رقت م قا فن ا 
الواحب الموسّع إلا يإنخلاء جميع أحزاء الوقت عن فعل الصلاة [۸/] فإذا ترك الصلاة 
فی او ل الوقت» وأتى بها: إما فى وسط الوقت أو aE EOE‏ 
ظهرًا مثلا؛ فلا توصف الصلاة [د] وصف التقديم؛ ضرورة أن الآتى بالصلاة فى وسط 
الوقت آتٍ بجميع ما وجب عليه ذاتا ووصقا؛ وهو المطلوب. 

لانى: هو أنه لو كان العزمٌ بدلا عن وصف التقديم - وهو مير بين العزم فى أول 
الوقت وبين وصف التقذيم - يلزم وحوب وصف التقديم إذا ترك العزم فى أول الوقت 
حزمًا؛ وذلك لأن الواحب أحد الأمرين» ويلزم من ترك أحدهما حوب الآحر 
بالضرورة؛ ويلزم من وحوب وصف التقديم وحوب فعل الصلاة فى أول الوقت؛ 
وذلك يناف القول بالواجحب الموسّع؛ وفيه نظر. 

أما الوجه الثانى وهو: ,أنه لا دليل على إيجاب العزم؛ فلا جحب؛ وهو منفى بالوجحوه 
النافية لإيجاب العزم» - فقد أحاب الأصحاب عنه بجواب شخ عنة الض فاد د 
أولا» ثم نبين ضعفه» فنقول: قال الأصحاب القائلون بإججاب العزم: 


لاس أنه لا ليل على إتجاب هذا العزم. 
و سند المنع: ان الدليل ذل عل اعاب العزم. 


وبيانه: أن الدليل دل على إثبات الواحب الموسّم؛ ودل العقل على أنه لا بعكن إثبات 
الواحب الموسع إلا إذا أثبتنا له بدلاً؛ ودل الإجماع على أنه لا بَدَل له إلا العزمْ؛ لأن 
القائل قائلان: 


)٠١ ١/١ ( ينظر الإحكام‎ )١( 
سمط فی «رب».‎ )۲( 


o4‏ الكاشف عن الحصول 

قائل يقول: بإئبات البدل للواجب الموسع وهو العزم. وقائل يقول: بعدم إثبات 
البدل» وعدم كون العزم بدلا عنه. 

فالقول يإئبات بل هو عير العزم قول باطلّ بالإجماع؛ فثبت أن الدليل دل على 
إججاب العزم بهذا التدريج. 

تھ تقول لیس إثبات العزم بدلا عن الواحب | الوسع خالفة لص ا الدال غل إثبات 
الواحب الموسّع؛ لأنه لا يدل على إثبات الَرّ» وغ اا فو ا 
الأصحاتب 7[ /ب]. 


AT‏ : واعلم أن [هذا] الحواب ضعيفُ؛ لأنا لا ا العقل دل على أنه لا 
يعكن إثبات الواحب الوس إلا إذا أثبتنا له بدلاً. 


وسند المنع: ما ذكره من الدليل المذ كور الدالٌ على تحقيق الواحب للموسّع من غير 
افتقار إلى بدل. 


وأيضًا: فإن مفهوم الواحب الموسّع يتحقّق بدون بدل هو العَرّم؛ وذلك لأن مفهوم 
قول السيد لعبده: رلا جور لك إحلاءُ جميع أحزاء هذا الوقت عن الفعل» ولا أوجب 
الفعل فى كل جزء من أحزاء هذا الوقت» ولك أن تختار أى جزء من أجحزاء هذا الوقت 
لإيقاع الفعل فيه»؛ ومن المعلوم بالضرورة: أن تحقق هذا الفهوم لا يفتقر إلى إثبات 
بدل هو العم 

والحجواب ۰ عن الوجه الفالث - من الوحوه الدالة على وحوب العزم بدلا عن 
اليعلٍ -: أن نقول: فعل العزم فى الوقت الثاني؛ وهذا لأن العزم بَدَلّ عن الفعل فى 
الوقت الا ول» فنفتقر إلى عزم ثان بدلا عن الفعل فى الوقت الثانى؛ هذاهو حواب 
الأض تاب 

قال اللصنف: إن هذا الجواب فاسك نايتا ان الاسر فضي ا اش ر 
واحد ولا يقتضى التكرار» وقد أتى بالعزم الذى هو بدلٌ عن الفعل الواحب عليه مرة 
E‏ فیکون الإتیان بالعزم کافیًا فی سقوط الواحبٍ عنه؛ وذلك باطل بالإجماع. 

لا يقال: العم فى الوقت الأول يقومٌ مقامً وحوب تعجيل الصلاق وذلك لا يقوم 
مقام الصلاة؛ وهذا لأن العزم بَدَلّ عن تعجيل الصلاة وتوسطهاء والتعجيل والتوسط 
والتأحير أحوال عارضة للصلات وا الخال ل من مصلحة صاحب الحال»: 

لأنا نقول: إل الصلاة المعجّلة غير واحبة على الكلف بخصوص التعجيل؛ وإلا لكان 


فى المسائل المعنوية OOS DE SAMOS o‏ 
e e‏ کک والكلام 
E e‏ 
العزم واحب عند القائل به والتعجيل غير واحب» فلو وجب العزم بدلا عن حال 
العزم أو وصف التعجيل» لبت ذلك على سبيل التخيير ههنا؛ فيلزم العصيان بتقدير) 
تر كهما مع الإتيان بالصلاة فى آحر الوقت؛ وذلك ليس برك واحدة من حقيقتى 
الموسّم» واللازم باطل؛ لأنه إذا أتى بالصلاة فى آحر الوقت» فقد أتى بالصلاةء ولم يبق 
إلا وصف التعجيل» وقد بينا أنه غير واحب؛ وذلك باطل. 

ولنا أن نحَرّر هذا الكلام على وجه آخر فنقول: 

لو کان العزم بدلا: فإما أن يكون عن الغير؛ على سبيل التخيير بينه وبين ما حعل 
ا أو غل شل ازيب : E‏ 

ولا سبيل إل الأول لأنه إما أن يجعل بدلا عن ذات الصلاق أو عن حالة من 

لا سبيل إلى الأول؛ وإلا يلزم سقوط التكليف بالصلاة بعد العزم على ما ذكره. ولا 
سبیل ال الثانى؛ وإلا لزم ما ذکرناه من العصیان على ما قررناه؛ وهو باطل. 

واعلم: أن هذا الذى ذكرناه دلي تام على عدم إجاب العزم بدلا وو و ب جن 
المنع المذكور. [قال صاحب «التنقيح»: وحوب العَزم تابع لبقاء الفعل E‏ ولازم 
لكلّ من عليه التكليفء دحل وقته أو م يُذحل؛ لأنه إذا ن يعم على الفعل مع الذكرء 
فقد عَرمّ على السترلد؛ وعلى هذا يرل اخحتيار أبى الحسين والمصنف» > لا على عدم 
وحوب العزم مع عدم الفعل؛ فإنه حطاً 

واعلم: أن هذا فاسد» وذلك لأنه لا يلزم من عدم العزم على الفعل العزمٌ على 
الترك والعجحب منه: أنه يقول: «على هذا كلام الملصنف وأبى الحسين مع جويز الازك 
فی کل واحدة منھاں؛ فإن کلامهما [۹٤/ب]‏ لا یعکن تنزیله على هذا اصلا]. 

قال المصنف - رجه الله تعالًى -: فلتا: للناس -ههتا- طريقان: 

الطري الأول - وُو الأصح -: أذ حَقِيقة «الواحب الوس حع عند الخ ا 
«الوّاحب الْ؛ َد الآمر كانه قَال: ,افع هَذو العبادةً: إا فى اول ا ف 


() ا «به»؛ أُی: بوصف التعجيل. 
(۲) فی (أ): يتقرر. 


AR °۲‏ الاقف غن عضول 
وسَطوِء أو فی آخرو» وإذا لم ق مِنَ القت إِلاقَذْرٌ ما لا ف ا ا 
مَحَالة» ولا تتركه ألبتة: 


رر لے 


فقولنا: حب عليه إيقاع هذا الفعل: إمَافِى هَذا الوقت» ری ذا - يَجْرى 
مَجرَی ونا فی «الواحب الَي: اك الواحب عليّنا: إن هذا أو ذاك»؛ فَكَمَّا آنا 
تصفھًا ب حوب على مى أنه لا جوز الإخلال بحميعِهًاء ولا تحب ايان 
بحميعهاء الأ فى اجار ى واد نها رض ل راا RE‏ ل 
۰ جوز مكلف ألا برقع الصَلاة فی َء ِن راء هذا ارقت ولا بحب عليه أن 
وقعمّا فی كل ارا هذا الوقت؛ وَين ذلك اء مقَوّض ّى رأى الكّف. هَذا إذا 
A AS‏ 


فا إذا ضاق الوقت: : إن 1 مضي التكليف؛ ق ؛ هدا هو الى تقول به؛ وَعَلَّى 
هذا التقير: لاا إلى إنبات بدل» هو العزم. 
الطريق الثانى - وهو ابيا أكثر الأصحَاب واک لرل - هر اد الفرق ن 


اش 


هذا الواحب وَين النذوب: أن هذا الراحب لا يجوز رکه إلا يدل والوا و 


4 
٤ 


قوله ألا «العزم: اما اَن ذ كود قَاِمًا مام الأصْل فى حَميع الحهات اأطلوبة ۱ و 


قلنا: : م لا يجو ز أذ تكو قابا مقا الأمنلء لا فى حميع الأرقات؛ بل فى هدا 
الوَقتِ لعَيّن: فإذا تى بالبدل فى هَذا اوقت لين سقط عَنة الأَمْرٌ بالأصل فى هذا 
الرفت؛ ولَكن لم يفط عة انر بالأصنل فى ك الات ؟! ا 

وَاعَلمٌ: أ هذا اجواب ضَعِيف؛ لأ الأَمرَ لا فيد التكرَارب بل لا تقتضيی الفغل إلا 
رة دة إا صارَ لبد قايا مقا الأصنلٍ فى َد الوت - فق صا قائمُا مَقَامَهُ 

فی الَرَه الوَاحِدَة؛ فإذا . يکن ٣‏ مقتضی لأر إا ل لواد وقد قَام هدا لدل مَقَاءَ 
3 لرانحدة س قد اى مام مقصود هذا الأ بهذا البدل؛ فوخت سقط اکا 


4 ° 


ما قول ناا لا ليل على على العرّ»: : قلنا: لا نسلهُ أن لص لما دل عَلّى ,لواحب 


لوسم ودل العقَل على ی ت ار ا إلا إذا انب سنا له بدلا ودل 
الإخماځ على أ أ ذلك لدل - هُر: العَرْ؛ لأ القَائِل قائلأن: قال انت لدل 
وقایل ما بت وکل من نبت ول RE E‏ 
ذلك حرفا لاما ع؛ وهو باطل. : أذ اليل دل عَلّى ووب العزم؛ لَكِن بهذا 
التذريج. 

E 
: يع له النص بالنفى ولا بالإبّاتِ - لا يكون سُحَالفة للظاهر.‎ 

وال أن دا اواب ميف فا [لا] سم أن الل دل على آنه لاْ يِن 


«الواحبٍ الوْسّى» ! إا إذا ا ل َء وَذلكَّ لن ل معنی . «الواحب الوس 
قول السيّدٌ لعَبْدِهٍ: ولا جوز للك إعلاء ء أخزاء هذا الوقت عن هَذا الفغْلء > ولا یجب 


ا 
تبات 


عَلَيْكَ إِيقاعَةٌ فى جحميع ذو الأجْرّای ولك تخار انها شئت ١‏ بدلاعن الآحر». 


و 


هعلوم أنه لو قال ذلك - لما اتيج ممه إلى إثبات يدل آحرٌ. 
وان وله نًالا: وا يجب ب عل العَزم فى الوقت القانی» أو لا يحب ! 
ال لا بور ان حب وذلك لأ ,لعز بَدَلّ عَنِ اليغلٍ فى القت الأرل؛ 


يفتتِرٌ إلى عَرّم ثان؛ بدلا عن الل فى القت الان 


وَاعَلَم: أن هذا اواب ضعيف؛ لأنا بينا: أ الأَمْرَ لا يقتضى الفِعْل إلا مره واجِدة؛ 
وَإذا کان كذلك 3 وجب ا لي ن الإتيان ب«العزم الواحد» a:‏ کافیًا. 


فهر با ذكرناه: أن | الول ب «الواحب لوسم ار ی ا 
إا بات دل هو العز وال أعلمُ. 


فرځٌ: فی کم الراحب الرسّم فى يبع المُرٍ؛ ذلك کالنذوراتي وقضاء 
العبادات الفائتة وتأجیر احج من سَنةٍ إلى سنق د ن وژ لَه اتاجير ادا 
A E 2 E N‏ 


ت 
0 


رن قلتا: نه يتضيّق التكليف عَلَيهِ عند الاتتهاء إلى رمان مُعَيّن؛ مِن غير أن 
على تغيين ذلك الرَّمّان دَليلٌ - فهُو: تكليف مًا لا يطاق: 


يوجحد 


. 


نة إذا قي لَه: إذ کان فى عِلم الله تعالّى نك توت قبل الِعلٍ - انت فی اال 
کس راا یں زلا کا دیا :نك لأ تلوت قبل اليل - فك التأجير E‏ 
روما یذرینی» مَاذا فی عِلم الله تعَالّى ؟! وما قتواکم فی حى ااهل ؟! فلاب 

ِن ابرم بالتحليل أو الحريم؛ لم ي لاأ E E‏ 
لی ا ا بعد ذلك؛ سواءُ بق أو لم يْق. 


ا ج ت ر ے 
اما إذا غلب على ظنه: آنه ايى بعد ذلك - عص بالتأجير؛ سَواء مات أولم 
2 


فا 
مت؛ انه ماعو پموحب فنه؛ ولهذا فال ر حييفة - رض ال عه E‏ 


ع 


تخیر احج والركاة؛ أن البقاء إلى سنةٍ - لا يغب على لفن وأا تأي الم 
رالرًكاة إلى شهر أو صَهْرَيْن - فجايز؛ أنه لا يغب على ال - الت إلى هَذه 
اذَه و ری الله عن - رى البقاء إّى الس افاي - غالا على لظن فِى 
خی الشات ا دون e‏ والريسض» A‏ إذا علب على ضه السَلامة 
فهك - ضمَن؛ لا لان َنم کن أنه حصا فى فنه؛ الط صان عير انم واه 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الواحب الموسّع فى جميع العمر ٠‏ قد نقلنا 
)١(‏ الفعل الذى تعلق به الوحوب قد لا يكون له وقت مدد من الشارع» بحيث يكون معلوم البداية 
والنهاية كال زكاة» ويسمى واحبًا غير مؤقت» وقد يكون له وقت محدد» أى: معلوم البداية 
والنهاية» ويسمى لذلك واحبا مؤقتاء أى: ذا وقت معين» وهو على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن یکون وقته مساویا لفعله» لا یرید عليه ولا ينقص عنه؛ كصوم رمضان» ویسمی 
وا و 
ثانيها: أن يكون الوقت ناقصًا عن الفعل بحيث لا يعكن إيقاعه بتمامه فيه» فإن أريد الإتيان يجحميع 
الفعل فى ذلك الوقت الذى لا يسعه - كان ذلك من باب التكليف بالمححال» يمنعه من لا يجوز 
التكليف به» وإن أريد الشروع فيه والتكميل حارحه» حاز القكليف به كوحوب الصلاة على 
من زال عذره» وقد بقى من وقتها ما يسع ركعة؛ كحائض تطهر وصبى يبلغ وبحنون يفيق» ولم 
يبق من الوقت إلا ما يسع ركعة» والفعل حينفذ يكون أداء فى اصطلاح الفقهاء قضاء عند 
الأصوليينء بخلاف ما لو زال العذر وقد بقى من الوقت ما لا يسع ركعة» فإن الفعال حينعذ 
يكون قضاء عند الحميع. 
ثالتها: أن يكون الوقت زائدا على الفعل؛ ويسمى لذلك بالواحب الموسع» وللعلماء فيه خمسة 
مذاهب: 


منها مذهبان متفقان على الاعتراف بالواحب الموسع» ووحهتهما فى ذلك أن الوجوب متعلق-= 


=بالقدر المشترك بين أحزاء الوقت» ءأى حزء من هذه الأحزاء صالح لأن يتعلق به الوحوب؛ 
كما أنه متعلتق بالقدر المشترك بين الأفراد فى الواحب المخحير» وكل فرد صالح لأن يتعلق به 
الوحوب: فأحزاء الزمان فى الواحب الموسع كالأفراد فى الواحب المحير» كل منها صا لأن 
يتعلق به الوحوب. 

وبعد أن اتفقا على الاعتراف بالواحب الموسع احتلفا فيما وراء ذلك على رأيين: 

الأول: وهو للجمهور أن الوحوب يقتضى إيقاع الفعل فى أى حزء من أحزاء الوقت» سواء 
كان أولاً أو آخرًا من غير شرط لعزم» أو تعيون لبعض الأحزاء. 

الثانى: وهو ماعة من المتكلمين منهم القاضى أبو بكر وموافقوه» أن الوحوب يقتضى إيقاع 
الفعل فى أى حزء من أحزاء الوقت» لكن لا يجوز تركه فى الجزء السابق إلا بشرط العزم على 
الفعل فى الجزء اللاحق إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاةء فيتعين فعلها حينئذ. 

أما الثلائة الباقية فمتفقة على إنكار الواحب لموسع» ووحهوا ذلك بأن الوحوب يقتضى المنع من 
الترك والتوسعة تقتضى حواز الترك والحمع بينهما حال. 

ومع اتفاقهم على ذلك اخحتلفوا فيما بينهم على ثلاثة آراء: 

الأول: أن الوحوب يختص بأول الوقت» فإن فعله فى آخحره كان قضاء مع عدم الإثم» فقد نقل 
القاضى أبو بكر الإجماع على نفى الإثم؛ حيث قالوا إنه قضاء سد مسد الأداءء ونقلل الشافعى 
هذا القول عن المتكلمين» ونسب حطأاً لبعض الشافعية. لأن هذا القول غير معروف فى مذهبهم» 
وزعم البعض أنه قضاء مع الإثم. 

الثانى: وهو معز لبعض الحنفية أن الوجوب يخقص بآحر الوقت» فإن فعل فى أوله كان تعجيلا. 
الالث: وهو رأى الكرحى من الحنفية: أنه يختص بآخر الوقت» فإن فعلل أوله نظر إن أدرك 
الفاعل آحر الوقت» وهو على صفة التكليف - كان ما فعله واحبّاء وإن لم يكن على صفته بأن 
حن العاقل» E EO‏ 

وبضم هذه الآراء الثلاثة للمنكرين للواحب المؤسع إلى الرأيين السابقين للمعترفين به - يكون 
ججموع الأقوال فيه مسة. والواحب الموسع نوعان: 

)١(‏ قد يكون محدد الوقت مبداً ونهاية كالصلوات الخمس؛ فإنها ذات أوقات حددها الرسول 
کک بقوله: ورالوقت ما بین هذین». 

(۲) قد لا يکون محدد الوقت مبدا ونهاية؛ كالحج» وقضاء الفوائت إذا كان فواتها بعذرء فإن 
وقتهما الشرعى العمو كله وهو غير معلوم النهاية. 

أما النوع الأول: فإنه يجوز لمن كلف به تأحيره عن أول الوقت والإتيان به فى أى حزء من 
أنحزائه» مالم يغلب على ظنه فواته عوت» أو حنون» أو إغماء أو حيض» أو نحو ذلك إلى أن 
يبقى من الوقت ما يسعه» فيتحتم عليه الفعل» فإن غلب على ظنه فواته بشىء من ذلك تضيق 
عليه الوقت اتفاقا ووحب عليه الإتيان بالفعل قبل الزمن الذى ظن الفوات فيه» وحرم عليه- 


=التأحير اعتبارًا بظنه. فإن عصى ولم يفعل» ثم تخلف ظنه وأتى بالفعل فى وقته الأصلى - كان 
ذلك الفعل أداء عند الإمام الغزالى وهو الصحيح؛ لأنه وقع فى وقته امحدد له شرعًاء وأما ظنه فقد 
تبين حطؤه. ولا عبرة بالظن البين حطؤه» وهو وإن كان أداء إلا أنه أداء مع الإم؛ لأنه حالف 
ما أمره به الشارع» وهو العمل .عقتضى ظنه قبل أن يتبين الخطاً. 
وإن م يظن الفوات» ولم يشتغل بالواحب أول الوقت ومات فيه قبل الفعلى - م يكن عاصيًا 
على الأصح؛ لأن التأحير حائز له. وفوات الواحب ليس باخحتياره ر کرت عاصيًا؛ لن 
التأحير مشروط بسلامة العاقبةء وحيث إن الموت قد فاحأه فالعاقبة لم تسلم؛ لأن الفعل م يود 
فکان التأحیر غير جائز؛ فیکون عاصبًا. ) 
ورد هذا بأنه يقتضى ألا يكون لحواز التأحير فائدة؛ لأن المكلف لا يمكنه العمل .معقتضاه؛ إذ لا 
بعكنه الاطلاع على ذلك الشرط الذى هو سلامة العاقبة. فلو كلف العمل .عقتضاه لكان ذلك 
من قبيل التكليف الحال» وهو غير حائز. 
على أن هذا القائل يلزمه ألا يقول بالحواز إلا ظاهرًا فقط. أما بالنسبة لما فى الواقع ونفس الأمر 
فالجواز فيه موقوف على تبين الحال بعد؛ فإن فعل تبين الجواز» وإلا فلا 
وأما النوع الثانى: فإن المكلف به يجوز له تأحيره من غير توقيت بزمن ما م يغلب على ظنه 
فواته؛ لكبر سن أو مرض لا يستطيع معهما الإتيان به. فإن توقع الفوات بذلك وحب غليه 
الإتيان به قبل ذلك الزمن الذی لا يستطیع فيه فعله» فإن م یأت به حتى کبرء أو مرض - كان 
آنما. أما إذا م يظن الفوات لأحد هذين الأمرين» وفاجحأه الموت قبل أن يأتى به - فقد احتلف 
العلماء فيه على رأيين: 
أحدهما: وهو الصخيح أنه يكون عاصيًا بذلك التأحير؛ أنه ترك الواحب من غير عذرء وترك 
الواحب من غور عذر موحب للعصيان. فلو م نقل بعصيانه م يتحقق الوحوب عليه» وهو باطل؛ 
لأنه حلاف الفرض؛ إذ الفرض آنه واحب عليه مطالب به بخلاف الواحب الموقت بوقت معلوم 
كالظهر ملا فإن بحواز تأحيره غاية معلومة يتحقق معها الوحوب» وهى: ألا يبقى من الوقت 
إلا ما يسعه فقط» فإنه حينئذ ينقطع الحجواز ويجحب الفعل» فلا يلزم من عدم القول بالعصيان عدم 
تحقق الوحوب؛ لأنه متحقق بالنسبة لآحر حزء من الوقت يسع العبادة فقط. انيهما: أنه لا 
يكون عاصيًا بذلك التأحير؛ لأن التأحير حائز له. وفوات الفعل ليس باحتياره فهو معذور فيه 
لفاحأة الموت له؛ فعدم الفعل لا يوحب إا ولا ينافى وجوبه؛ لأن الذى ينافيه إنغا هو عدم 
التأثيم عند الترك قصدًاء أى: بدون عذر. ومن المقرر أن مثل هذا الفعل لو ترك قصدا لترتب عليه 
الإث» فكان هذا الفعل واحبّاء وإن كان لا إثم فيه؛ لوحود ذلك العذر. 
ويجاب عن ذلك بأن حواز التأحير مشروط بسلامة العاقبة» وحيث إن الموت قد فاحاأه فالعاقبة م 
تسلم؛ لأن الفعل لم يود فكان التأحير غير حائزء ويلزمه الإثم رالمعصية. 
ولا يقال: إن هذا الجواب قد سبق رده منكم على من زعم عصيان من مات قبل الفعل فى= 


فى المسائل المعنوية ONS SRS AS‏ 
کلام إمام الرمَیْن فی اما کلد اا ل ا إماأن نقول: إذا 
ت ركه فى أول زمن الاستطاعة لا يُعّصى؛ وكذلك فى جميع سنين الاستطاعة إلى آخر 
العمر» مع وجدان الشرائط وفقدان الموانع» وهذا باطلٌ لإفضائه إلى عدم إيجابه. 

أو نقول: يعْصى إذا أخره عن وقت معيّن من الأوقات التى وجدت الاستطاعة فیهاء 
فاحتار اللصنف ذلك فقال: وإذا انقضَّت جملة من سنين الاستطاعة مع بحويز الترك فى 
كل واحدة من تلك فلابد أن ينتهى إلى وقت يضيق عليه التكليف»ععنى أنه لو أخر 
ذلك .الفعل عن ذلك الوقت» لعصى؛ لا مر وذللك الوقت المعين الذى قلنا: إنه يضيق 
عليه التكليف فيه؛ فيلزمه أن ياتى بالحج فى ذلك الوقت بعينه؛ فلابد وأن يكون على 
تعيين ذلك الوقت دليل؛ لأنه لو لم يكن على تعيينه دليل مع وجوب الحج فيه بعينه - 
يلزم التكليف بالحال؛ وذلك لاستحالة الإتيان بالحج فى وقت بعينه» وهو لا يعلم ذلك 
الوقت» وهذا كما قلنا: بإيجاب صلاة الظهر على سبيل التوسع» فإذا لم ييق من ذلك 
الوقت إلا مقدار ما يقع فيه أربع ركعات» فإنه يضيق عليه التكليف» .معنى: أنه لو أخحره 
عن ذلك ار عم المانع» کان عاصيًا. 

واعلم: أن کد ال کر اد والحج فى الوقت الذى 
ضاق عليه التكليفٌ فيه» و كلام إمام الحرّمين يشعر بانبساط المعصية على أل سنين 
الاستطاعة إلى آخر الوقت. 

تنبيه: اعلم: أنه اندفع [٠٠/أ]‏ ما ذكرنا قول القائل: رإن التكليف بامحال إنغا لزم أن 

و و کو م ف 
المتقدمة على هذا الوقت الذى قَلتَمْ بتضييق التكليف عليه فيه»؛ وذلك لأن الكلام فيما 
إذا انقضت هلة من تلك السنين؛ فيستحيل إيقاع الفعل فيهاء وقد انقضت: فإما أن 

=الواحب الحدد؛ لأنه لما كان الوقت فى غير الحج محددًاء وقلنا بجواز التأحير - كان إيحاب 

الفعل فيه ليس بالنظر لحموعه» بل المعتبر فيه عدم الخروج عن الحزء الأحيرء فإذا وحد المانع عنده 

لم يوحد التقصير» بخلاف الحج؛ فإنه لعدم تحديد طرفى مدته مطلوب الوقوع فى جملة مدة 

العمر» فإذا وحد مانع م يكن مانعًا منه فى كل المدة بل فى بعضهاء فمعنى اشتراط سلامة العافبة 

فى حواز التأحير فى الحج ألا يخلى المكلف المدة عنه متى أمكن» فإذا مات فقد تحدد فإذا م 

E NR 

ینظر: شرح تنقیح الفصول ص »)۱١۱-۱۰۰(‏ منتهی السول رالأهل ص (۲۹-۳۰)» شرح 

العضد ١ i el‏ القحصيل ٠٠٠٦-۳٠١ ٤/١‏ نهاية السول ١٠١/١‏ البحر 

الحیط ۲۰۸/۱ الإحکام 4۸/۱ تيسير التحریر ۱۸۸/۲ كشف الأسرار ۲۱۸/١‏ أصول 


السرحسى ٠۳١/١‏ فواتح الر موت .۷۲/١‏ 


Nea SS e o۲‏ كن اول 
SS‏ 
الفعل ادا انتھی إلى وقت يغلب على : ظنه أنه لو أخحره عن ذلك الوقت» لفاته الحج. 
الأول باطل؛ لما مر فيتعين الثانى» وذلك الوقت لاب وأن يكون على تعيينه دليل؛ 
E‏ 
مانم مه بالإماع. و لکلا فام 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: ق 
لامر إذا اول حماعة: فما أن داوم على سيل الحمع؛ أو لأ على سيل اة 
فان اذ وهم على سيل احنع: فقَد کون فعْل بَعْضبِهم شَرْطًا فى فل البَعْض؛ کصَلاة 
الحمعةت وقد لا يكوك کدلك؛ كما فی قول تعالی: لإرأقيمُوا الصلاة 4 [القَرَة: {f‏ 
اَن إذا تنارل احييع - ذلك من فرُوض الكقايات؛ ذلك إذا كان الخرض من ذلك 
الشَىء - حَاصلا بعل الَْضٍ؛ AL ES‏ ذال 
لعَذُو؛ فمتى حَصَل ذلك بابض - َّرَم الباقين. 


وَاعْلَمْ: أن التكليف فيه - موْقوفً على حصول القن العالب: و ع ع 
حَمَاعَة: اد عَيْرَهَا قوم بدَلِكَ - سقط عَنهّا إن علب على نهمْ: ار 
وخب عليْهم. وذ علب على ن كل طايفة: :أذ غرم لا قوم بو - وجب على 
كل صاقو الام بو. وَإذ علب على ن كل طائفة: د يرهم يوم بو - سقط القرْض 
عَنْ كل وَاحِدةٍ من بلك الطْوَائف؛ وَإذْ کان يْرَمٌ نة ألا قوم به أحَد؛ لاد خضي 
العلم بأد عَيْرٍى؛ هَل عل هَدا الِعل اَم لا - عير مُمْكِن؛ إنمَا لمكن تخصيل الف 
الله أُعَلّم. 

الشرح: اعلم = وفقك الله تعالى = أن اأصلحة اأطلوبة من افعلإا أن كانت لذ 
تنکرر بتکرر الفعل» او كانت متكررة: فالأول هو: فرض الكفاية. 

والثانى: هو فرض العين: 

وإنما مى الأول ب «فرض الكفاية»» أو «الواحب على الكفاية»؛ لأن فعل البعض 
كاف عن فعل فعل الحميع مغن عنه. 

وإنما مى الثانى بر«فرض العين»؛ لأنه واحب على كل واحلٍ واحد بعينه» وفعل 
انض غر كاف في عضيل الصلجة الطاربة م القعل: 


OTs E SRE SAS فى المسائل المعدوية‎ 

مثاله: إنقاذ الغرقى» وإطعام الحائم» وإكساء العريان» والذب عن السلمين بالجهادء 

وأما فروض الأعيان - فلا تخفى أمثلتها. وإذا اتضح ذلك فنقول: احتلف العلماء 
فى فروض الكفاية على ثلاثة مذاهب. الأول: أنه واحب على الكل. الذهب الثانی: أنه 
و قو ا ا العا ف اول اه حت اا ا 
فرض الكفاية» واخحتار أن الوحوب على الكل وإذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

واعلم: أن فى كلام العام ما يدل على أن فرض الكفاية واحبٌ على الجميع؛ فإنه 
قال: فإن قلت: م لا جور أن يحب على أحد شخصين لا بعينه ؟ ولم قلتم: إن فرض 
الكفاية فرض على الحميع مع أن الفعلَ يسقط بفعل واحد ؟ قلنا: لأن الوجوب يتحقق 
بالعقاب» ولا بعكن عقاب أحد الشخحصين لا بعينه. 

وقال ابن الحاجحب(': الواحب على الكفاية واحب على الجميع» وط بفعل 
بعضهم؛ لأنه لو كان واجبًا على بعض لا أَثْمٌ الجميع بالرك المخحالف» ولو كان واجبًا 
على الحميع لما سقط بفعل بعضهم؛ وهو استبعاد. 

قال المصتف: الأمر إذا تناول جماعة: فإما أن يتناو هم على سبيل الجمع» أو لا على 
سبيل الجمع: فإن تناوهم على سبيل الحمع: فإما أن يكون فعل بعضهم شرطا فى فعل 
الجميع؛ كصلاة الجحمعة» أو لا یکون» فالأول: فرض» وكذا القانى؛ لأن المعنى يتناوهم» 
والأمر على سبيل الحمع يتناول كل واحد واحد منهم» إن كان فعل بعضهم مشروطا 
بفعل البعض الآحر؛ وذلك كصلاة الجمعة؛ فإنه فرض عين واحب على كل واحد 
واحد؛ إلا أنه لا يسقط الفرض عن كل واحد واحد إلا بشرط الجماعة؛ فيكون فعل 
بعضهم شرطا فى فعل البعض الأخر. 

وأما إذا م یکن شرطاء فذلك كغير الحمعة من الصلوات المفروضة؛ فإنها واحبة على 
کل اد وا فهر فرق نة إل آنه ليس فل العش مشرو طا بقل البعضن الآخحر. 
هذا كله إذا تباول الأمَرٌ جماعة على وجه الجيع. أما إذا تناوههم [لا] "“ على وجه 
بدلا عن الآحر؛ وذلك هو فرض الكفاية. 


.)۲١٤/۱( ينظر شرح المختصر‎ )١( 
سقط فى «أ».‎ )۲( 


e o4‏ ....... الكاشف عن المحصول 

فتلخص ١١7‏ /أ] تما ذكره الصتف: أن كلامة مشر باارء أن فالتا ةه 
واحب على طائفة لا بعينهاء وجحويز الترك وإيجاب الفعل بحسب غلبات الظنون: فإن 
غلب على ظْنَّ جماعة أن غيرها يقوم به سقط عنهاء وإن غلب على ظن طائفة أن غیرها 
لا يقوم به وحب عليهاء وإن غلب [على] ظن كل طائفة أن غيرها يقوم به سقط 
الفرض عن الكل" وفى هذا التفريع متاقضة بأصل' القاعدة» وهى: أن فروض 
الكفاية" إنغما تحب على طائفة لا بعينها؛ لأن قوله: «سقط عن البعض بفعل البعض» 
دلالة على مول الوحوب .معنى ثبوت الوجوب على كل واحد واحد؛ وذلك دليل 
ماف ر ت الروت ع اة ا 

وا ا ب اا عاي ال ا ر جوع 
واعلم: أنه لم ينقل المذاهب الثلاثةء ولا تصدى لتقرير واحد منهاء ولاب من اختيار 
بعضها وتقريره بالدليل؛ نفرح هذه السألة عليهء فنقول: الآيات دالّة على أن فروض 
الكفاية إنما تحب على طائفة لا بعينها؛ وذلك لان قوله تعاي: فلولا تقر ِن كل 
فرقة متهم طائفة) رالتوبة: : ۲۲[ تدل على ذلك؛ وكذلك قوله تعالی :وکن منکہ 
َة يَذْعُون إلى احير [آل عمران: ١ ٤‏ ١]؛‏ فهذا اللذهب يدل عليه السع. وهذا 
ضعيف؟ 

وذلك لأن الواحب لابدً وأن يتميز عن غير الواحب بلحوق أمر مكروه تارك 
الواجب فق تارك غير الواحب؛ وذلك كاللوم أو العتاب؛ وذلك لا حمق فى حق 
طائفة لا بعينها؛ لأن ذم أحد الشخصين أو عتاب أحدهما لا بعينه حال. 

فإذن: القاطع العقلى بعنع من العمل بظواهر السمع» ولأن جاب الفعل على فاعل 
غير معن غير - عالم بوحوبه عليه باطل - لا يخفى وجه بطلانه؛ لأن المكلف لابد وأن 
یکرت غالا وجرا الفعل غه 

فأما القول الثانى - وهو: من بادر إليه وحب عليه -: فهو باطل؛ لأنه يقتضى أنه لو 
۾ [١١/ب]‏ يقم به أحد لا يكون واحبًا على أحد وأن يكون لفعل المكلف به تأثير فى 
إيجاب ذلك الفعل. 

والقول الثالث - أيضًا - لا يخلو عن نظر أيضًا؛ وذلك لأنه يقتضى.وحوبه على كل 


)١(‏ ويبقى من التقسيم أن يقال: وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به» وجب الفرض 
على الكل. 

)۲( فی ر ب): بالأصل. 

(۳) فى «ب»: الكفارة. 


فى المسائل المعنوية OFS e eae Ras‏ 
واحد واحد» مع أن من وحب عليه الفعل فلم يفعل» سقط عنه الوجحوب بفعل الغير 
والقواعد المقررة الشرعية تأبى عدم لوم تارك الواحب بفعُل الغير ما وجب عليه. 
وبالحملة: م يخل مذهب من هذه المذاهب الثلاثة عن إشكال. 

واختار الشيخ أبو إسحاق فى شرحه «للمع»؛ وكذا ابن الحاحب: أن الوحوب على 
احميع مع سقوط الواحب بفعل البعض» » ودل عليه بقوله: لو كان واجبًا على البعض 
لا أثم الجميع» وعورض بأنه لو كان واجبًا على الجميع لا سقط الوحوب بفعل 
ال ل ن 

ادها اة ع د بن از ا ا حه وارك الرا بى الاب 
ا قرّرناه فى باب الأوامر. 

انيهما: قياسًا على سائر الواجبات: 

[قال صاحب «التنقيحات»: ومر أراد ,أن يقرب هذا الرأى» فليصرف الإيجاب إلى 
احميع»› و راجت إا عل کل واحد بالفغل» ولس الشىء 
مما يفوت؛ كصلاة الجنازة -: فاه عر الان وف بطب به ای فیکون 
سخا ولا يصح هذا إلا مخطابٍ. حديلٍ» وهو باطلٌ» ولا يلزم من صحَّة حكمه على 
جملته صحَة حکمه على کل واحد]. 

تهات اول اعلم أن بعض فروض الكهاية لا يكن أن يقوم به إلا بعضهم» 
وذلك كإشباع الجائع المعينء وإنقاذ الغريق المعين» وأما صلاة الجنازة فيمكن أن يقوم 

بها الكل 

الثانى: قال صاحب رالإحكام»: لا فرق عند“ أصحابنا بين واحب العّين» والواحب 
على الكفاية من جهة الوحوب؛ لشمول حد الواجحب هما؛ لاا يعض الاس يرا 
منه إلى أن واحب العين لا يسقط [۲٠/أ]‏ بفعل الغير؛ بمخلاف واحب الكفاية» وغاية 
الاحتلاف: فى طريق الإسقاط؛ وذلك لا يوحب الاحتلاف فى أحكام طريق الثبوت؛ 

وهذا فمن ارتدً وقتل» فقتله فى الردّةء والقتل واحبٌ مع أن أحد الواجبين يسقط 
بالتوبة دون الآحرء ولم يلزم م من ذلك اختلافهما. 

%* %* % 


(۱) زاد فى «ب»: غريب فى الشريعة فلم. 


قر الثانی: فى اكام الوجُوب 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: وفيه مَسَاِل: 

الْسالة الأولى: yS‏ بشرطین: 

۴ الط دور اكا 

ا ا ا ر لانور به E EPA‏ إيحاب ا ابا 
للسبّب؛ eT‏ حب السبّب؛ ا 
جود السَبّب. 

ما إا كانت القَدّمة و ر لا يكوك روط واحب الصُول عند 


حصول الشرط؛ فههنا: لا كوك الام بالُشروط ظا مرا بالشرط؛ كالصَلاة مع الوضوء. 


ەر ووو 


کنا: :أ لمر اققضى إاب الفِعْلِ على كل حال ولا يقر و جوب على هذا الوه 
إلا ومقدمتة واجبة: 


٤ 


إنمًا قلّنا: : اك الأمر اقتضى باب الفغْلِ على كل حال؛ أنه لا فرق بين قولو: 
رحبت عليْك لعل فى هد لوقت وب قول ولاّفِی أن حرج هذا اوقت | إا 
وقد اتيت بذك الفِعْلِ»؛ فی کون کل واج من ڏين اللفظيّن ليلا عَلّى الإاب؛ 
على کل حال. 

وإنمًا قلنا: رل إجاب الِعلِ على کل حال ھک قدي ةلوت 
يقتض ذلِك؛ ل ا عدم ادي I‏ 

الشرح: TT TS‏ 
يستلزم إجابة يجاب ما لا يتم ذلك الواحب إلا به - على أقوال: 

الأول: انه يستلزې سواءٌُ كان ذلك لازا له عقَلاب كترك أضداد المأمور به أو 
کل رو ن انرا ع ا ل ا و 


الثانی: أنه لا يستلزم شيا من ذلك. 


فى المسائل المعنوية E E‏ 

الثالث: أنه يستلزم إيجاب شرطه ال للك طون غر 

الرابع: أنه يستلزم إيجاب السبب. 

نقل هذه الأقوال ابن الحاحب وقيل: يقارم اتات الس 

قال صاحب و«المعتمدى ( (العك ۳( ذهب عض من يقف فى العموم 8 ن 
الإيجاب للفعل إيحابٌ ما لا يتم الفعل إلا بوء وذلك لا يصح على أصللِوء بل لا يأمن أن 
مر e‏ الفعلِ ج 
ا e‏ اا کون الل ب تقار از 

وقال صاحب «الإحكام» : اتفق أصحابنا والمعتزلة: على أن ما لا يتم الواحب إلا 
به فهو واحب؛ ااا نعف الارن 

اا الي اما اه هاب اتر حو لاه ال لمو كرت اعاب 
اللسبّب مستلزمًا لإيجاب سببه؛ كإيجاب الإيلام مستلزمًا لإيجاب سببه الذى هو الضرب»' 
ومنعوا استلزامه إيجاب [۲٠/ب]‏ شرطه» والفرق بين السبب والشرط استلزام السبب 
دون الشرط. 

واختيار إمام الحرمين(: أن إيجاب المشروط يستلرّم إيجاب شرطه الشرعى دون 
لازمه عملا أو 2 

٤ء o ٣‏ ت 

وأما الغرالى": فلم يفصل؛ بل قال: ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. 

وقال الأبيارئ شارح «البرهان»: ما لا يتوصل إلى الواحب إلا به من الشروط 
ET‏ إجاب الشرط. 


.)٠٤٠٠/۱( ينظر شرح المخحتصر‎ )١( 
.)۹۳/١( ينظر المعتمد‎ )۲( 

(۳) أی: شرح العمد. 

.)٠٤/١( ينظر الإحكام‎ )٤( 
.)۲٥۸/۱( (ه) ینظر البرهان‎ 

(1) ينظر المستصفى .)۷٠/١(‏ 


.......... الکاشف عن المحصول 

ی: ما ليس مقدورًا للمكلف؛ کاعضابه وقوله ليقع الحمل هاء وبتعلق عم الله 
SS‏ من العبد» سواء 
كان ذلك بخلق الله أو م يكن» فالخلاف فى الشرط المْكن للمشروط اللاز وفى 
السبب: كونه جزء الشىء فلا حلاف فيه. 

وإذا اتضح ما ذکرناه» فنقول: ظاهر كلام المصنف يقتضى: أن ما لا يتم الواحب 
ا سواء کان ذلك سببًا أو شر طا أو لازمًا؛ ولكن بشرطن: 
اهما ان یکرت دور مکل ون سیق اه 

E 

واحترزنا بالقيد الأول: عن قول القائل: وض إن وحدت ألام؛ فلا يكون ذلك 
[إيجابًا] لطلب الماءء وكذلك قول القائل: «اصعد السطح إن دت > السلم منصو ًا ؛ 
فإنه لا يقتضى وجوب نصب السلّم. 

والدليل الذى ذكره اللصتف هو: أن الأمر الذى يقتضى إيجاب الفعْل على كل حال 
اقتضّى إيجاب المقدّمة؛ لأنه أمر مطلق غير مقيّد بشرط وإذا اقتضى إيجاب الفعل 
عل ى كل حال اقتضى إبجاب القدمة؛ لأنه لو م يكن مقتضيًا جاب القدّمة مع أنه 
يقتضى إخجاب الل على کل حال؛ لكان مقَتضًا إيجاب الفعل حال عدم المقدمة 
9 رورة أنه من جملة الأحوال؛ فيكون مأمورًا بالفعل حال عَدَم ما يتوف 
عليه؛ وهو تكليفٌ باٺحال؛ وذلك باطل؛ فيلزم أن يكون إجاب الفِعْل مستلزمًا إجاب 
مقدمته؛ وهو المطلوب. 

واعلم: أن ذا الذليل عول عليه۲ افش وصاحب «المعتمدي»؛ وهود ضعيف . 

ران ضمفة أن شرل لا سل انل كن عات الل مقا إجاب قد 
إيلزم التكليف بانحال؛ وهذا لأنه يلزم من عدم اقتضائه إيحاب ذلك: أن يكون مَبّاحّا 
حائز الترك» ولا يلزم من جواز الترك أن يكون مُكلقا بتركه» وامحال إغا ينشاً من كونه 
مأمورا بالفعل [ مع عدم اشتزاطه بكونه بمنوعًا] ")» وليس الأمر كذلك؛ بل الفابت 
على ذلك التقدير إباحة لا غير ولا يلزم منها الأمر بالترك. 


)١(‏ فى «أ» ب»: نالمقدور. 
(۲) فی (أً»: مع اشتراکه یکون هو ممنوعًا. 


فى المسائل المعنوية Ose AAR‏ 
هذا المنع تنه له صخت «الإحكام» وصاحب «التحصيل» وهر میج حق؟ ١‏ واب 
ل . 


أا صاحب «التحصيل» فسلم توجه الإشكال المذكور على صورة المنع» بل أورده 
على وجه آخر» وفی عبارته قصورٌ فلنورد عبارته» ونوضح معناها وتوجیهها: 

قال ا خت الق : U‏ کان حال عدم اللفدحة من حملة الأحوال ر کان 
تكليف ما لا يطاق إن - َر - كان لازمًا على المذهبينء إلا أن تفسير تلك الأحوال 
ماعدا حالتي وحود ما يقتضى الأمر إجابة وعدمه؛ وحيتعذ: يتنع لزوم تكليف ما لا 
يطاق؛ إذ الحال [هو] الفعل مع عدم المقدمة لا هو فى حال عَدَمِهاء والمكلف بها هر 
الفائی. هذا نص کلامه. 

وتوجيهه أن يقال: أحذ الأمريّن لازم؛ وذلك لأنه إما أن يكون ما ذكره معارضًا 
بالمثل» أو یتوجه عليه منع لا حواب له. 

بيان لزوم أحد الأمرين: أن حالتو وحوب المقدمة وعدمها: إما أن يكون مأخوذا 
من جملة الأحوال؛ حيث قال: «الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كل حال»» أو لا يكون 
مأحوذا منهاء وذلك بأن يقال: «الأمر اقتضى إيجاب [١۳٠/ب]‏ الفعل ماعدا حالقى 
وحود المقدّمة وعدمهاء؛ فإن كان الواقع هو الأولء يلزم أن يكون ما ذكره معارضًا 
با مثل. 

وبيانه: هو أل حال عدم المقدّمة من جملة الأحوال» فلو اقتضى الأَمَرٌ إثجاب المقدمة» 
وقد اقتضى الأمر إيجاب الفعل على كل حال - ومن جملة الأحوال حال عدم المقدمة: 
يلزم إيجاب الفعل حال عدم المقدمة؛ وذلك تكليف بامحال؛ بعين ما ذكرت» وهذاهو 
قوله: لما كان عدم المقدمة من جملة الأحوال - كان التكليف باحال - إن لزم - 
لازا على المذهبين. 

والمراد بالمذهبين: اقتضاء إيجاب الفعل إيجاب المقدمة» وعدم اقتضائه لإيجابه؛ وهذا 
واضح الورودِ غير مندفع أصلا. 
)١(‏ ينظر الإحكام ( .)٠٠١-١٠١ ٤/١‏ 


(۲) ينظر التحصیل (۳۰۸/۱). 
(۳) فی (أ: لائقا. 


O4۹‏ الكاشف عن الحصول 

واقوله: «التكليف بامحال - إن لزم» معناه: أن التكليف بانحال غير لازم؛ على ما 
سيتضح بعد هذاء وإن ار م فهو لازم على المذهبيّن» وذوق هذا الكلام وقونَةٌ لا يحص 
إلا لمن أخكم عِلم النظر . وقدرت طبیعته باستعمال قوانینه. 

هذا كله إذا كان حالة وجود المقدّمة وعدمها مأخوذا مع جملة الأحوال. 

وأمًا إذا م يكن كذلك؛ بأن يستشنى من جملة تلك الأحوالء فذلك بأن نقول: الأمر 
يقتضى إيججاب الفعل على كل حال» ونعنى ب «كل حال» ماعدا حَالتي وجود القدّمة 
وعدمهاء وإذا اأعى كذلك اندفعت المعارضة؛ لكن يتوحّه عليه منعان لا حواب هما: 

الأول ان نقول: الأمر لما اق ضى إيجاب الفعْل على كل حال - وهی غير هاتین 
اخالتين المأحوذتين - فلا يقتضى إيجاب الفعل فى حال عدم المقدمة ضرورة الاستخناي 
وإذا م يقتض إيجاب الفعل فى تلك الخال لا ازم التكليف بالفعل حال عدم القذّمة؛ 
ES‏ ا ه صاحب رالتحصيل» EE‏ 
وهو وارد واضح الوره ود ]/٥٤[‏ 

سلمنا أنه يلزم أن يكون مأخوذا بالفعل حال عدم القدّمة» ولكن لا نسلّم أن هذا 
تكليفٌ بالمحال؛ وذلك لان التکليف بالُحَال هو أن يقع التكليف بفِعْلِ لا يتم إلا بأمور 
خارجةٍ عنه» ونع من تلك الأمور؛ فیکون مأمورا بالشروط مَمنوعا من فل شَرْطه 

مع القوّل بالأمر. 

وههنا ليس كذلك؛ فانه مأمور بالملشروط حال عدم الشرط› وليس منوعا من 
تحصيل الشرط؛ فقد اتضح غاية الإيضاح: أن الدليل الذى عَرَلّ عليه لصتف 
و صاحب «المعتمد» لا سبيل إلى ا 

تنبيه: إن هذه قاعدة كلية شريفة يتفرع عليها جملة من السائل الأصوّة والفرعة؛ 
فلابد من تقريرها بدليل مبين؛ فنقول: لاإبد من تقديم مقَدّمة» وهى: أن الأفعال 
الخمسة المختلفة بحسب الأحكام الخمسة يكن ردها إلى ثلاة؛ وذلك أن نقول 
ال إما واحب الفعل» أو واحب الترك أو حائز الفعل جائز الترك: 

بيان الحصر: أن الأفعال لما كانت حمسة اندرج تحت جائز الفعل والترك: المباح» 
والمندوب» والمكروه؛ قطعًاء ولا نعنى مجواز الترك والفعل فى الثلاثة: أنه منها على 


السواء» بل نفس ثبوت هذا المفهو» وإن احتلف بخصوصيات تنضم إليه» فإذا اندرحت 
الثلاثة تحت حائز الرك والفعل -: صارت الأفعال ثلاثة حزمًا. 


E O E A فى المسائل المعنوية‎ 

وإذا تقررت هذه المقدمةء فنقول: الدليل عليه وحوه: 

الأول: هو أن نقول: إذا كان الفعلٌ واحبًاء فلا يتم إلا بأمور؛ فتلك الأمور: إما أن 
تكون واحبة الفعلء أو واحبة الترك أو جائزة الفعل جائزة الترك؛ لما بينا من الحصر؛ لا 
حائز أن تكون واحبة الترك؛ لأنه يلزم التكليف بانحال. 

بيانه: أنه إذا وحب الفعل المشروط بشروط ومنع من الشرط مع القول بالاشتراط 
فى حال المنع - يلزم التكليف بإيقاع المشروط بدون شرطه» مع بقاء الاشتاط؛ وذلك 
تکلیف بامحال حزمًا. 


ولا حائز [٤١/ب]‏ أن تكون جائزة الترك؛ لأن تجويز ترك تلك الأمور التى هى 
شرط تحويز لترك المشروط نمع بقاء الاشتراط جحزمًا؛ فيكون المشروط واحب الفعل 
حائز الترك؛ وذلك خحال. 

وإذا بطل كل واحد من هذين القسمين تعيّن الثالث» وهو: أن تكون تلك الأمور 
واحبة» وهو المطلوب» وهذا برها مُبين» فتح الله علينا به. 

الثانى: أنه لو كان جائز الترك يلزم حواز ترك الأصل؛ فكان تحويز ترك مالا يتم 
الواحب إلا به تجويرًا لترك الواحبٍ ضرورة؛ واللازم باطل. 

القالت: اهو آنه إا بت فن الخر ع افتقارٌ الصلاة إلى الطهارةء فالأمر بالصلاة 
الصحيحة أمر بالطهارة وكذا القولٌ فى جميع الشرائط» وظهورٌ ذلك نُعْنٍ عن تكلف 
دليل فيه» فإن المطلوب من المخاطب إيقاع الفعل الصحيح» > والإمكان لابد منه فى 
قاعدة التكليف» ولا يتمكن من إيقاع المشروط بدون الشرط. 

هذا الوجه ذكره إمام الحرميْن؛ وهو ضعيف» نّا بينا: أن تحويز ترك الشرط لا يستازم 
التكليف باحال؛ بل بل المنع من الشَرطٍ مع التكليف بالمشروط يستلزمٌ الوخُوب با محال 
A‏ وهذا الدليلٌ إن تم يلزم أن يكون إيجاب الشىء 
مستلزمًا لإ جاب كل ما لا يتم الواحب إلا به 

ولالإمام أن يقول بذلك؛ فان دعواه تقتصر على الشرط الشرعى لا غير. 

وأما الغرًالى فإنه يقول: ما لا يتوصّل إلى الواحب إلا به» وهو مقدورٌ للمكلّف» فهو 
واحب» فدعواه تتناول الشرط الشرعى والحسى والسبب واللازم ولم يذكر على ذلك 
دليلأ فقال: الأصلٌ وجب بالإيجابٍ قصدا إليه» والوسيلة وحَبَّت بواسطة وجوب 
الود 


ae eases o۲‏ الكاشف عن الحصول 
قال صاحب «الإحكام»: ما أوجبه الشارع فهو واحبٌ إجماعًاء وتحصيله: بتعاطى 


الأمور المكنة من ٠٥7‏ /أً] الإتيان به. 

رجب التحصیل .ما لا یکول واجبًا - کان متناقضًا. 

ثم قال: الطرق ضيقمّة ضيقة؛ فليقنع .عثل هذا ذ فى المضيق» وقد اعرف بأنه إقناعى» والمنع 

وارد على ظاهره» وكأنه منع لزوم التناقض» ويعكن تقرير التناقض» ولكن يخرج به عن 
أن يكون إقناعياء بل يصير قياسًا برهانيًا؛ فأحد الأمرين لازم وهىو: ألا يكون إقناعيًا 
سالا عن المنعء. ويكون برهانيًا وذلك لأنك إن أضفت إل الدليل المذكور؛ أذ تويز 
ترك ما لا يتم إلا به تجويز ترك الأصل -: كان برهاتيًاء وإن م تضف إليه لم يكن إقناعيًا 
يضًا. 

واحتج ابن الحاحب على استلزام الواحب وحوب شرطه الشرعى لا غير: بان نفى 
وحوب الشرط ينافى حقيقته؛ لما يلزم من أنه فعل جميع ما أمر به؛ فتجب صحته. 

ومعناه: لو ب الشرط يجاب الشروط. كا كان الشرط فرط واللازم باطل. 

بيان الملازمة: ب الف ااب ال وط نی ان يصح المشروط 
بدون شرطه؛ E N‏ 
العهدة؛ فلا يكون الشرط شرطا؛ وهو محال. 

قال صاحب «التنقيح»: إيجاب الشىء إيجاب للوسيلة؛ لأنه طلب تحصيله» وتحصيله 
ا 

قال: فان قیل: on i‏ وحوده» فكيف يضاف إليه 
طلبها ؟»: 

قال: قلنا: إن عَلمَهَا طلَبمّاء وإن غفل عنها يتعلق طلبه فى مقصوده بوحهه الأعي 
وهو كونه لا يتم مطلوبه إلا به» ويتصوّر من الإنسان طلب ما حيط [بتفاصيل 


.)٠١٤/١( ينظر الإحكام‎ )١( 
فی «ب»: أو لا تکون.‎ )۲( 
سقط فی (اً» ب».‎ )۳( 

)٤(‏ فی (ً»: سبب حصوله. 


فى المسائل المعنوية E SESSA‏ 
ماهيته]“؛ ولأنه بتقدير ترك الوسيلة يتعرّض للعقاب المتوعّد به على المطلوب» فإن 
كه ترك الطلوب ١ة‏ رب وهو قادر عليه بتوسط ما لاد مته ولا معنن لواحب 
إلا ما ير حح انب فعله على حانب [ترکه؛ لدفع عقاب] ‏ یلحقه على تقدیر ت رکه. 

هذا ما قاله؛ وهو ” ضعيف؛ لأن لحوق العقاب على ترك الشرط يلزم منه كون 


42o 


المقدمة واحبة؛ وهذا الدليل ذكره ابن برهان. 

لا بقال: رما ذكرتم من إيجاب الصلاة مع عدم ما تقزر أنه شرطه» وهو الوضوي» 
فإن تحويز ترك الشرط ابت وتحويز ترك المشروط غير ثابتر؛ فإ الصلاة واجبة عند 
دان الماء باستعمال التراب»؛ لأنا نقول: لا نسلم اشتراط الوضوء للصلاة حال فقدان 
ا ندعى ذلك مع بقاء الاشتراط. 1 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: فن قيل: رلم لا يور أن يقال: إنة امز بالفعل 
E‏ ۰ 

عاي ما فى الاب - أن ثقَالّ: هذا مُحَالفة لاظاهر؛ لأ اللففظ يقتضى ياب الفِعْل 
على ل حال؛ تتعصيصر الإيجاب برمّان حصول الط - عياف الظاجر؛ لكا َمُول: 
E‏ ا الإجاب e u‏ ا - حلاف الظاهر E‏ إحاب 
َة - مع أذ الاه لا تقتضى وَخُوبها جلف الظاجر ولس تَحَمُلٌ إخدى 
لفن باولّى من تحمل O‏ 
N RO‏ 


ر ةك 


ا هذا يطل بأمر الَولّى غَلامَّة بان يسْقية الا إا كان لاء على مَسافة 


J 
منه:‎ 


ت 2 ر 0 2 ر ت ا ت a‏ 2 2 
لأنه: إل كان كلفه سى الماء؛ بشَرط أن يكون قد قطع المسافة - وحب» إذا قعد 


فی ماه ولم طم الَسَافةَ -: الا وجه عله لمر بالسقی. ون كان ملفا بالسقيء 


01 


مَعَ عَدَم قطْم اانا لف ما ای یکل ای جوات او د یر 
جوابنا ههنا. 

(۱) فی «ب»: بتفاصیله. 

(۲) فی را ب»: ت رکه بعقاب یلحقه. 


()"( فی ب): وهذا الأخحير. 


وله ا ا إحدّى ا اى من تحمل الثانية»: E‏ : اة الاجر 
ھے : e EO‏ شه اللفظ 
E‏ - فليس مُخالفة للظاهر؛ 
ا لا يرط الل 0 ی ولا تبات فلم يكن إابها لتيل قصل - 


مخالفة للظاهر. وس كلك إذا عصصتا وُحُوب الفعل بحال جود الَقَدَمَةِء دون 
حال عَدَيها؛ لان ذلك يحالف ما يقتضيه اللفظ: : ِن حوب الفِعلٍ على كل حَال. 


فرُوع: الأول : اعم أذ ما لا يم الواحب إلا مَعهُ ضبان -: 
اخدماء الوص والطر يق محقم على السادة. والاحر :لي كذلك: 
: ضربان: أحذهُمًا: : ما يجب بحصوله حصول ما هو طريق إل والآحَرٌ: لا 
ت Mo‏ 0 َ2 
ماالاول: فکما إذا أَمَرَ الله تَعَاٌی ييلام رَيْدٍ - نه لا طريق إل إلا بالضزب؛ فهو 


م فی کک 


ا 


ذ: أحذهُمّا: ياج الواح ب ليه شَرعاء وَالأَحَرٌ: ياج يِه 


0 ا دِيم الطَهَارة. 

الثانى: ا ر کک ا ة إلى قرت الأمَاِن؛ ذا على س 
ا ميخ من لكلف يله؛ كقطع الْسَافق وَإخْضار بعْض الآلات. ا E‏ 

يصح منة؛ E‏ 


ا 


ودی ل یکا كالوصلَة - فضَربًان؛ أَحَدَهُمًا: أن صر عله لرمًا؛ لأن الامو 
به اشتبة بی وهر كما إذا ترك الإنسَان صلاة مِنَ الصلوّات حمس لا يعرفها بعيها؛ 
رمه عل احمْس؛ ا مع الإلبَاس: أذ يَحْصْل لَه يَقَينْ الإتيّان بالصلاة 
الَسيّةٍ إلا بعل الكل 


ونانيهمًا: الاك ت من اسلبيفاء العبادة إلا بعل شىء آحَر؛ لأخل مَابينهُمَامِنَ 
ا سر جوع افده فة لا لن إلا مع سر تقض الر كيت وسل كر 


O O TT فى المسائل المعنوية‎ 
Ch لوخي‎ 

وأا اترك - فهو: أن عدر عليه ترك الشّىء إلا عند ترك عَيْرهِ؛ وَذَلِك إذا كان 
الشىء ملتسا بغري وهو ضربان: أحدهُمًا: : أن کون مذ تَر E‏ والآ: أل 
کر ی 

فالأوّل: نحو احتلاط النحَاسّة بالاء الطاهر؛ وللْفمَهَّاء فيه احتلافات عَير لائِقَةٍ 


O 


بأصول الفِقّه. وأا لی لا بير مح الاليباس - انه شتیل على مَساِل: 

متها أن بشتبة لاء التجس بالاناة الطاهرة رالفقهاء اقرا فى رار الفحر ى فيه 
ومنها: أذ يوع الإنسان الطْلاق على امرأَ مِنْ سئه بعينهاء م يذهب عليه عيْنها؛ 
والأقوّى: تخريم الكل؛ تغليبًا للحرمَة على الحل. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا السؤال أورده صاحب ٫المعتمد»‏ على 
نفسه(). 

وقال المصنف أيضًا: لا نسلم أن هذا أمر بالفعل على كل حال» بل هو أمر بالفعل 

غايته: أن ظاهر اللفظ لا يقتضيه» فلو م تثبت يلرم حلاف الظاهر؛ فيلزمنا مخالفة 
الظاهر؛ ولكن هذا معارّضٌ بأنه يلزمكم - أيضًا - عخالفة الظاهر؛ لأن إيجاب المقدمة - 
مع أنه لا ذكر ها فى إيجاب الأصل - عخالفة للظاهر أيضًا؛ فإذن: مخالفة الظاهر لازمة 
إحدى المخالفتين أولى من الأحرى؛ وعليكم الترجيح. 

أجحاب المصنف عن هذا السؤال بأن قال: لا يَجُورٌ تقييد ذلك الأمر بحال وجود 
الشرط. وما ذكرتم من الدليل الموحب للتقييدء وهو أنه لو لم يميد يقد يلرم إثبات مخالفة 
الظاهرء وهو إتبات ما لم يتعرّض له اللفظ بصريحه - منقوضٌ ما إذا قال السيد لعبده: 
«اسقنی الماع ]1 [ilo‏ والماء على مسافة. ۰ 

بيان دليلكم: تقييد ذلك الأمر بشرط قطع المسافةء يلرم من هذا أنه إذا حبس فى 
مکان» ولم يسقه - لا يستحق اللوم؛ وهو باطل؛ فلا يجوز تقييد ما ذكرنا. 


.)4٦/١( ينظر المعتمد‎ )١( 


SERR o4‏ .............. الكاشف عن الحصول 

واعلم: أن هذا القد ر کافوٍ فی الجواب» إلا انه دلیلهم فی ماد السقى»› فقال: ما 
eS‏ 
لأنه تكليف بالحال؛ ف فتعين الأول؛ هذا ما عول عليه؛ وفيه من المباحث ما سبق. 

اما قوله: «إحدى المخالفتين لازمة لكل واحدٍ من الفريقين»: 

قلنا: لا نسلّم أنه يلزمنا خالفة الظاهر؛ لأن مخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه اللفظ أو 
نفى ما يته اللفظ» وأمًا إثبات ما لا يتعرّض له صريح اللفظ نفيًا وإثباتا - فليس ذلك 
خالفة. 

وإذا ظهر ذلك - فنقول: الأمر اقتضى الفعل على كل حال؛ لأن الكلام فيه؛ 
فتقييده بحال وجود المقدّمة» نف ما يثبته اللفظ؛ ضرورة الإطلاق الذى يقتضيه ظاه 
اللفظ» وهذا يلزمكي وأما نحن فقد أثبتنا ما لا يتعرّض له صريح اللفظ لا بنفى ولا 
يإئباتي» وهذا القذْرٌ ليس مخالفة للظاهر؛ فارتفع ما ذكرموه. 


تنبيه: اعلم أنه لا يكمل تقرير هذه القاعدة إلا بذكر أبحاث: 

الأول: فى ذكر الراب عن اعارا فی خکم المسألةء فلنذكرهاء ثم نجيب 
عنها؟؛ وبه ي يقم الدليل: أما المعارضات» فنقول: ما ذ کرت من الدليل - وإن دل على أن 
ما لا يتم الواحب إلا به» وهو مقدور للمكلف - فهو واحب -: ولکن معنا ما ينفيه. 

وبيانه من وحوه: الأول: أنه لو وحب اللازمٌ عقلا أو عادةء للزم تعقل الموجب له؛ 
وإلا يلرم إيجاب ما لا يتصور الموحب له؛ وهو باطل» واللازم باطلْ؛ فإنا نقطع بإيجاب 
الأصل مَعَ الذهول عما نم يتم الأصل إلا به. 

الثانى: لو استلزم وجحوبه لامتنع التصريح بأنه غير واحب» واللازم [٦١/ب]‏ منقف؛ 
فإنا نقطع بصحة إيجاب غسل الوجه دون غيره. 

الثالث: أنه لو وجب لانتفی المباح؟ کما قاله الكعييء وهو باطل؛ لإجماع الأمة - 
قبل قول الكعبى - على إثبات المباح. 

الرابع: أنه لو وحب لعوقب؛ واللازم باطل؛ لأنا نعلم أن تارك غسل الوجه إنغا 
يعاقب على ترك غسل الوجه» لا على ترك غسل حزء من الرأس. 

اا هو اه و وخب ارچ الا ن ران ع لأن الكلام فيه» ولا يحب 
قياسًا على الارتعاش. 


EV aaa SSS EA فى المسائل المعنوية‎ 

الخواب ن انه لو ادعی رة قله فضي فالملازمه ممنوعة» وإن ادعى 
لا فنفى اللازم تمنو ع» وتام إيضاح ذلك سيأتى فى مسأل أن الأمر بالشىء 
ا 

والجواب عن الثانى: مَنع نفى اللازم. 

والحواب عن الفالث: أن ذلك إنغا يلزم أن لو م يعكن ترك الحرام إلا بفعل المباح» 
وأما إذا أمكن الترك بغيره فلا؛ وهذا لأ ترك الحرام محص بالتلبس بالواحب والمندوب 
والمباح والمكروه فلم يتعيّن؛ فلا يلزم نفيه. 

والحواب عن الرابع: اسل ناتغل رک 

وقال الغرًالى: يشاب على فعلهء وأما العقاب فهو عقابٌ على تركه الصوم 
والوضوي ولا يتور ع على أجزاء الفعل؛ فلا معنى لإضافته إلى التفاصيل. 

فإك قيل: «لو قدر الاقتصار على غسل الوه لم يعاقبأء: 

قلنا: هذا مسلم]؛ لأنه إنما جب على العاحزء أما القادر فلا وجوب عليه. 


البحث الثانى: فى أن هذا الوجوب ”معي لا عقلى. 

وبیانه: أن إيحاب الصلاة معی؛ فانه ثابت حخطاب یی ؛ وذلك زا ا 
الطاب ادال على كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة شعلر جاب ار وهل 
ا ق اا لامد 

قال صاحب و ا و ار جوت ال ا ما لجا 
الحكم بهذا؛ فإن تارك المشى إلى الجمعة يتحقق أنه يعاقب بارك الجحمعة عند عدم طروء 
مقط انا أنه هل عاقب لعدم المشى زائدا على ما يعاقب لأجل تر الجحمعة [0۷/]: 
فلا یتلقی إلا من حطاب أو دلي شرعی» فإذا تلقی ا أنه واحبٌ لا 
يیطل E‏ ّ واحبًا؛ لانه ل يتأدّى و إلا به. 
ا ا ا 


ذا نص کلامه؛ وهو ضعيف؛ لأن إتحجاب الصلاة معي وهو مستازم لإنحجاب 
)١(‏ ينظر المستصفى .)۷۲/١(‏ 


o4۸‏ الکاشف عن الحصول 
الوضوء بالطريق الذى ذكرناة» والاستلزام مفهوم بطريق العقل» وليس ذلك حكمًا 
2 
ET Ty e‏ 
أنه عاقب على تر که. 

الو الثالث: فى كون هذا الخلاف» هَل هو فى الكلام النفسانئ أو اللسان ؟ 

فنقول: يحتمل أن يكون عائدًا إلى النفسانى» ويحتمل أن يكون عائدًا إلى اللسانى: 

بیان الأول: أن يقوم بالذات معنى إيجاب الصلاق ومعنى اشتراط الوضوء لصحّة 
الصلاة؛ فإ بجحموع هذين المعنيين يستلزمٌ معنى الف وهو: حاب الوضوء» وهذه 
تعلقات مختلفةت والكلام واحد؛ على رأى الأشعرىء وتحقيق ذلك فى علم الكلام. 

وأما بيان الثانى: أن بحموع م الخطابین المذكورين يدلآن على إيجاب | لصلاة التراماء 
ولا يتصور دلالتهما عليه مطابقة؛ لعدم الوضع. 

البحث الرابع: قال صاحب رالتلخحيص»: إما أن يكون ما لا يتم الواحب إلا به 

NEE e‏ مالا يت کے الراب الدب رهنو 

TS‏ کر ا ور را غ و 
وبالسمع أخرى» وفى هاتين الصورتين: وحوب للمقدمة [۷/ب] لا یکول ٹابتا . جد 
ذلك الأمرء» بل بام ركب من الأمر والعقل» أو من الأمر والسّمْع. 

فیجب أن یقال: إن هذا غير متوحه على الكلف على کل حال بل حال ما يعرف 
توقف المأمور به على شرطه أو مقدمته؛ فلا يكون ذلك الأمر أمرًا مطلقاء فلا خلص عن 
السؤال الذى اوردناه. 

هذا ما ذکره صاحب «التلخيص». 

والجواب أن نقول: إن إيجاب الصلاة عقلاً يتوقف على معرفة توقف صحة الصلاة 
على الوضوء» أو نقول: إججاب الوضوء متوقف على معرفة ذلك التوقف. 


OE seam e ASE فى المسائل المعنوية‎ 

الأول: تحال؛ اق ا ھل ار ی او غا لرکو 
ا وهال ب اشر اط الر خو إل طا عر 

والثانى: مسلّم؛ وذلك غير قادح فى المدعى؛ لأنا إنغا نَدَعِى أن الإجاب الأول أو 
الأمر الأول هو على كل حالء ولم ندع ذلك فى المقدمة أو الشرط. 

ثم نقول: إيجاب الشرط نتيجة مقدمتين؛ إحداهما: إيجاب الصلاةء وثانيهما: اشتراط 
الوضوء لصحة الصلاة» فمن لم يعرف إحداهماء م يعرف إيجاب الشرط مِن هذا 
الدليل؛ وكذلك مَنٌْ م يعرف الأحرى؛ وهذا لا احتصاص له بهذا الدليل. والعجب من 
هذا الفاضل كيف وقع فى مثل ذلك؟! وا له تعالى أعلم. 

قال المصنف - رحه الله تعالى -: فروع: 

اعلم: أن ما لا يتم الواحب إلا معه ضربان: 

أحدهما: كالوْصلّة والطريق المتقدّم على العبادة. 

والآحر: ليس كذلك. 

والأول ضربان: 

أحدهما: ما يحب بحصوله حصول ما هو طريق إليه. 

والآحر: لا يجب فيه ذلك. 

أما الأول: فكما إذا أمر ١‏ لله تعالى بإيلام زيدء فإنه لا طريق إليه إلا الضرب؛ فهو 
يستلزم الام فى البدن الصحيح. 

وأما الثانى فضربان: 

أحدهما: ما يحتاج الواحب إليه شرعًا. 

والآحر يحتاج إليه عقلا. 

أما الأول: كحاجة الصلاة إلى تقديم الطهارة. 

وأما الانى: كالقدرة والآلة» وقطع المسافة إلى أقرب الأماكن» وهذا على قسمين: 

منه ما يصح من المكلف تحصيله؛ كقطع المسافة. 

ومنه ما لا يصح منه؛ كالقدرة. 

اعلم - وفقك الله تعالى - أن للقاعدة الذكورة فروعًاء جعلها الملصنف ثلائة: 


الأول: ليس بواحد» بل يتضمن فروعًا كثيرة: 

وقوله ههنا: رما لا يتم الواحب إلا معه» أصلح من قوله فى أول المسألة: «سالایتم 
الواحب إلا به» فهو واحب»؛ لأن لفظة «به» تشعر بالسبب إشعارًا ظاهربًا؛ مخلاف 
لفظة «مع»؛ فإنها تتناول السبب والشرط واللازم والفانى هو المقصود دون الأول» 
والتفريع المذكور يدل على ذلك. 

وإذا عرفت ذلك [۸٥/أ]‏ - فنقول: ما لا يتم الواحب إلا معه: إا أن يعتبر فى 
E‏ 

أما القسم الأول - فهو ينقسم إلى قسمين؛ وذلك لأنه: إما أن جرى ذلك بحرى 
الوسيلة والطريق المتقدّم على الفعل الواحب» أو لا يكون كذلك بل يكو فعله لازا 
لفعل الواحب. ومرتبة القسم الأول التقديم» ومرتبة القسم الثانى عدم التقديم؛ وذلك 
لا لقم الأول تق ال السب ارط رهما قدا 

بيان ذلك: إما أن جرى جحرى الوسيلة والطريق إلى فعل الواحب» فإما أن يلزم من 
وحوده وجودٌ الواحب أو لا: فإن لزم فهو السبب» وإن لم يلزم فهو الشرط سواء 
کان اشتراطه عقَليّاء كقطع المسافة أو شرعيًا؛ اهار وة تر العورة. 

مثال السبب: إذا أمر ا لله بإيلام حسد زيد؛ فإن ذلك الواحب يتوقف على الضرب 
الذى هو سبْبٌ لتأم الجحسد الصحيح» احترزنا عنه عن الجسد العادم الحس؟ ما يصادفه 
من الأسباب الموؤلة. 

وأما مثال الشرط» فظاهر؛ وقد ذكرناه. 


e TT‏ مِن قبيل الوسيلة ة والطريق المتقدم» بل 

الأول: أن يصير فعله لازمًا لفعل الواحب؛ لأن الواحب اشتبه بغير الواحب؛ وذلك 
كما إذا نسى صلاة من الخمس» ولا يعرف؛ المنسية بعينهاء يلزمه الإتيان بالخمس؛ فإن 
الذمَة قد اشتغلت بسبب ترك واحد لا يعرف ولا يخرج عن العهدة بيقين إلا إذا أتى 
بالخمس. 

ا:۷ که ان ای الراب( ى وا ان قاري 


مثاله: أن ستر العورة واحب» ولا بمكنه أن يأتى بالواحب منه يقينا إلا إذا سر شيا 


OO casa Ka AAS فى المسائل المعبوية‎ 

فهذه فروع يتقرر جميعها بالبناء على القاعدة المذكورة» وهى: أن ما لا يتم 

[۸١/ب]‏ الواحب إلا معه» فهو واحب» ووجه البناء ظاهرٌ. هذا كله إذا اعتبرنا واإجحب 
الفعل. 

فأما إذا اعتيرنا واحب الترك فنقول: : إذا تعر ترك الشىء إلا برك غير ا 
ترك ذلك الغير؛ وذلك لأن ترك الحرام واحب» وتوقف فعله على ترك غير وما 
يتوفّف عليه الواجب للق - وهو مقدور للمكلف - فهو واحب. 

ا - فنقول: إا تعر ر الي ارام ا وا ر لالتباسه به 
وعدم ميزه عن عن الحرل مير اكه من ترك الواح فیژکه قط وهذا يقنمحم إل 
قسمین: 

الأرل: أن يكون قد تعر الذئ لا جب ت ركه إذا انفرد بنقسه. 

ا ا 

مثال الأول: احتلاط النجاسة بالماء الطاهر؛ فإك الماء طاهر فى نفسه»ء ولا ينقلب 
باحتلاطه بالنجاسة نجس العين؛ فن انقلاب الأعيان محال؛ بل إنما حرم استعمال هذا 
ا 0 انال ا اج وکن ر که ت رات نه ا 
زك الاه الطاهر عينه ضرؤرةة وا جوقف علية الز اخ الطللق - وهو مقدور 
للمكلف - فهو واحب. 

مثال الثانى: أن يشتبه الإناء الطاهر بالنجس» ومقتضى القاعدة: عدم التحرّى؛ لأن 
ترك استعمال النحاسة لا يتاتى تركه بيقين إلا برك اميع. 

ثم قال المصنف: وللفقهاء فى المسألتين حلاف. 

أما المسألة الأول: فقد احتلف الفقهاء فى أن تغيير أوصاف الماء هل مختص مما دون 
الرائحة ؟ أو بالمخحالط دون الجاور؛ كالدهن والعود والميتة على شاطى النهر ؟ 

أما المسألة الثانية: فقد احتلفوا فى أن استعمال الإناء الطاهر الملتبس بالإناء النجس» 
لنبيه: اعلم أن ابن بَرْهَانَ قال: ويقرب من هذا: ما إذا وقعت النجاسة فى الماء؛ فإن 
من آصحابنا من أحراه ]۹[ على هذا الأصل› وقال: الماء طاهر فی عینه» وما صار 


oo‏ قق عن اول 
بحسا بحالء وإغا النجاسة جحاورة له ومصاحبةء فما نهى عن استعمال الاء الطاهر لكونه 
طاهرًا وطهورًاء والطاهر کو اورا یی کی اعا ر اھ اا 
النجاسةء إلا أن استعمال الماء الطاهر لا لم يتأت إلا باستعمال حزء من النجاسةء كان 
تحريم استعمال الماء من ضروريُات تحريم استعمال النجاسة» إلا أنه لا يليق بأصول 
مذهب الشافعى» بل هو أشبه ذهب أبى حنيفة» واللائقّ بأصوله؛ وذلك لأنه تقرر فى 
قواعد مذهبه: أن الماء جوهرٌ طاهرٌء والطاهرٌ لا يتصور أن يصير نحسًا فى عينه بإلقاء 
النجحاسة فيه؛ لأن قلب الأعيان لا يدخل فى وسح العبادء بل هو باق على أصل الطهارق 
رانا هر ينهى عن استعمال النجاسةء واستعمال الاء لا ينفك عن استعمال شىء من 
النجاسة؛ فكان ذلك من ضروراته ودل على ذلك فل الكا ةه وول انعقد 
الإجماع على أنه إذا تغير الماء عاد طهورًاء ولو صار الماء نحسًا فى عينه لاستحال ذلك؛ 
کالبول والخمر؛ وهذا نقول: 

لو أمكنه استعمال الماء دون النجاسة نقول بجوازه؛ وذلك فى صورة حاصة» وهى: 
أن تقع النجاسة فى غدير واسع( کا غ من أحد الحوانب لا تبلغ 
حركة الاغتراف إلى الحانب الآحرء فلم تخلص النجاسة إليه؛ فإنه فى هذه الصورة جوز 
له الأستعمال. 

و ان الذی ذکره ه هار بل باطلْ» بسبب ان الماء المائع اللطيف إذا وقعّت فيه 
نحاسة احتلطت أحزاؤه براقا أو امتزجَت به امتزاحًا تقاصرت قوى اللمس عن 
E‏ 
الاحتناب. 


ولا شك أن وجوب الاجتناب ثابتٌ فى الكل» وما ذكروه من حركة الاغتراف - 
فذلك أمر لا ُضَبط؛ فلا جوز جعله ضابطًا؛ فإنا نعلم أن الح ركة [۹ه/ب] تختلف 
باحتلاف انحرك: فمن ح ركة حفيفة» ومن حركة قوية» ومن محرّك صغير؛ كالحيوان 
الصغير» ومن رك کبیر؛ کالفیل والبعیر. 

فتخصيص ح رك دون حركة» ومحرك دون حرك - تكم لا بحتمل أمثاله مسن 
أصحاب أبى حنيفة» وإنغا محتمل ذلك من صاحب الشريعة. 


2 ي 
هذا کله کلام ابر هان فیما لذ كره من تزييف مذهب آأبے حنيفة نظ لا ع 
م ابن بر ر من از بپ ابی 


)١(‏ فى «ب»: واسع شائع الأقطار. 


فى المسائل المعنوية CD‏ 
على المتأمل؛ فإ وجوب الاجتناب عند احتلاط النجاسة بالماء متف عليه وإنغا الكلام 
فى علة الاجحتناب؛ على ما سبق بيانه. 

EG E‏ «ومن فروع الأصل المذكور: أن يوقع الإنسان 
الطلاق على امرأة من نسائه بعينهاء ويذهب عليه عينها» أى: ينسى تعيين المطلقة» 
فيعلم أنه طلق واحدة بعينهاء ولكن لا يعلم الآن أن المطلقة هذه بعينها أو الأخرى 

ال ا ر «والأقوى: تحريم الكل»؛ لأنه ما من واحدة بعينها إلا 
ويحتمل أن تكون هى المطلقة بعينهاء وجتمل ألا تكون هى المطلقة بعينها بل نكاحها 
باق بكم الاستصحاب» والاحتمالان على السواء عقلا. 

لكنا نقول: تغليب حانب الحرمة متعيّن تغلبًا ظاهرًا؛ لأن الأصل فى الأبضاع 
الحرمة. 

ولال ان قول a e‏ ا 
بيقين مشكوك فيه» والاستصحاب بقاء امتيقن بثبوته أولاً إل أن ي يتحقق الترك لذلك 
بعينه» وم يتحقق. وهكذا نقول: نكاح الأخرّى باق بعين هذا الدليل»: 

والجواب: أن هذا ق الطلاق على إحداهماء ووقوع 
الطلاق على إحداهما مع بقاء نكاح كل واحدة منهما بعينها - ما لا يجتمعان. 

قال المصنف - ره الله -: الفرّغ الثانى: 


قال قَومٌ: إا احقلّطّت مَنكوحة بأَحبيةٍ - وَحَّب الكف عَنهما؛ كن الحرَام هى 
اأ راوح حَلال؛ ودا بَاطِل؛ لأ ار ِن ال رع الحرج؛ والحمع بيه 
وبين التحريم متناقضٌ. 

فالحى: اهما حَرَامان؛ لَك الحرْمة فى إِخْداهًُا - بعلةٍ كوْنِها أَحنبية» فی الأخرى 
بعل الاشياو بالأَحية. . 

أا إذا قال لِرَوْجَيّه: رإخداكمَا طاق - حمل أذ يقال بحل وَطبِهم قبل 
انیین]؛ اد الطلات عیء من قََ خْصُل إلا فى محل ميّن؛ قبل التنبین: ل 
يكوك الطّلاق تازلا فی وَاحِدةٍ منهمًا؛ يکود الوْجو د قبل التغيين - ليس الطّلاق؛ مَل 
أا له اة التأثير فى الطّلاق عند اتصال البيان به. 


E EES لم يوحد الطلاق» وا‎ e 
ئ؛ فيجل وطوهُمًا مَعّا.‎ 


د ا e‏ کک ا 
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لاء علی تا ھی علیہ لم ق شن شت OT‏ 
تعالى مُحَال؛ بل يمه عير معي فى الخال ويعلم أنه فى المستقبل ميتعين. 

فرع الفالث: احتلفوا ‏ فى الواحب الى لا يدر بقذر معن ؛ كملح الرس 
والطْمأنينة فى الركوع والسجوو؛ إا راد على فَذر الرَادَةء هَل صف الي اده 
بالؤځوب؟. والحق: لاء لأ الواحب هو الْذِى لا يجوز ترك وَهَذو الريادة جوز 
تر کھا؟ فلا کون وَاحبة. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - [أنه] إذا [٠٠/أ]‏ احتلطت منكوحه بأجنبية - 
قيل: الأجنبية حرّمة فى نفس الأمر» والمنكوحة محللة فى نفس الأمر؛ وذلك فى علم 
الله» ووحب الكف عنهما؛ لكن الحرام هى الأجنبيةء والمنكوحة حلال؛ وهذا باطل؛ 
لأن المراد من اليل: : رفع الحرج» والحمع بينه وبين التحريم متناقض. 

فالحق: a‏ كونها أحنبية» وفى الأخحرى 
بعلة الاشتباه بالأحتبيةء هذا ما ذكره اللصنف راذا على صاحب القوؤل. 

اما إذا قال لزوحتيه: «إحداكما طالق» - فإنه يحتمل أن يقال [بجلا وطئهما قبل 
التعيين؛ لأن الطلاق حكم معيّن» فيستدعى علا مُعينا. 

واعلم: أن هذا الكلام فيه نظرٌ؛ وذلك لأنا نع آنه ستدعى محلا معيتا. وسند المنع: 
الواحب الموسّع» والمخيّر» وفرض الكفاية إن قلنا: بوجوبه على واحاٍ لا بعينه. 

نعم: يحمل القول على [حرمة] وطفهما؛ بناءٌ على الدليل فيما إذا طلق زوجة بعينهاء 
ٹم نسی عینها. 

تنبیه: اعلم: أن مذهب الشافعى - رضى الله عنه -: أنه لا يقع الطلاق بقوله: 
«إحداكما طالق» على كل واحدة من الزوحتين؛ حلافا مالك رضى الله عنه- 

والدليل عليه: أن الموجُب لإبقاء نكاح إحدَى الزوجتين قائمٌ» والمعارض زائل؛ ويلزم 
من ذلك بقاء نكاح إحداهما. 


OOO GRR e bee فى المسائل المعنوية‎ 

بيان الأول: لأن نكاح كل واحدة منهما كان موجودًا قبل التلفظ بذلك اللفظ؛ 
فيقتضى الاستصحاب بقاؤه؛ فيلزم قيام الموجب لبقاء نكاح إحداهماء ولا نعنى 
بالمو جب إلا ذلك. 

أما أن المعارض زائ”؛ لأن معنى المعارض: «الصيغة» الصادرة من الزوج الموضوعة لغة 
أو عرفا لوقو ع الطلاق على كل واحدة أو الكتابة عن طلاق كل واحدة منهما مع 
ت دا ن من هه ن الاو هة هر رة دا كا ال هده 
الصيغة غير موضوعة لوقو ع الطلاق على كل واحدة لا لغة ولا عرفاء وجاحد ذلك 
مكابرٌ لما علم من لغة العرب» والعرفض بعد الاستقرار. 

والذى يوضحه كل الإيضاح: أن قول القائل: «إحداكما حر» [ليس] تحريرًا لكل 
واحدذ منهما؛ ضرورة أن نِسبة الصيغة من حيث اللغة والعرف إليهما [٠٠/ب]‏ على 
الوا ونم تختلفا إلا فى أن مدلول إحداهما إزالة قيد النكا» ومدلول الأخحرى إزالة 
قيد الرق؛ واللازم باطل إجماعًاء لأن قول القائل: «إحداكما طالق» غير مرادف لقوله: 
«كل واحدة منكن طالق»» وليست من باب الكنايات مع النسبة لعدم النية فيها. 

فإن قيل: «قوله: «إحداكما طالق» تحريم للكل» وتحريم الكل يستلزم تحريم جميع 

جزئياته؛ فيلزم من ذلك تحريم كل واحدة منهما: 

قلنا: لا نسلّم أن قول القائل: «إحداكما طالق» تحريم للكل» بل هو تحريم لأحد 
اجزآین» وحاصله المشترك مع تعيين واحد لا بعينه» وذلك غير الكلى؛ لأن الكلى لابد 
وألا يوحد معه شىء من التعيينات» وأحد الجزأين لاب وأن يتعين مع الكلى بيقين» وإلا 
لا كانت جزئية» والتعيين مأحوذ مع الجزئى قطعًاء لكن الشك فى أنه هل معه ذاك 
التعيين أو هذا التعيين ؟ 

أما قوله: «القاعدة أن تحريم الكلى تحريمٌ حميع حزئياته»: 

قلنا: لا نسلّم ذلك على الإطلاق؛ بل لذلك شرط وهو: أن تكون الجزئية لازمة 
للكلىٌء وأما إذا كانت صادقة عليه فلاء وا لله أعلم. 

[قال المصنف - رجه الله تعالى -: الفر ع القالث: احتلفوا فى الواحب الذى لا 
يتقدّر بقدر معين؛ كمسح الرأس» والطمأنينة فى ال ركوع» إذا زاد على قدر الزيادة هل 
وف اا نا لوجر 59 ار اکت هو الیل رر ر که وهه ریاد 
یجوز تر کھا فلا تکون واجبة(](٩.‏ 


)١(‏ ذهب أكثر العلماء إلى أن الأمر بالشىء يكون أمرا .ما يتوقف عليه وحوده مطلقاء سواء كان= 


جیا ار رطا ر را کان کر ھی ر غ ا کے یکون ما يتوقف 
وحود الشىء عليه مقدورا للمكلف بحيث يستطيع فعله كما مثلناه» فإن م يكن مقدورًا له 
كإرادة الله تعاا لى لصدور الفعل من المكلف» ووحود الداعية على الفعلء > وهى العزم اللصمم من 
اللكلف عليه - م يكن الأمر بالشىء أمرًا به باتفاق العلماء؛ لأن الو حوب إفغا يتعلق بفعل 
الكلف و كل من إرادة الله» والعزم الملصمم ليس فعلاً لى أما إرادة الله لصدور الفعل من الكلف 
ران کان لا يوحد إلا بها إذ لا يقع فى ملكه إلا ما يريد» فواضح أنها ليست من فعل 
الكلف. وأما الداعية وإن كان وقوع الفعل متوققا عليها لتكون مرححة لحصوله فى وقت دون 
رقت؛ رالا لکان وقوعه فی بعضها دون بعض ترحیحًا بلا مرحح وهو باطل - فهی مخلوقة لله 
تعالى وليست حخلوقة للعبده ولا هى من فعله؛ لأنها لو كانت مخلوقة للعبد لكانت فعلا له 
رانتقل الكلام إليها فى وقوعها فى وقت درن وقت» فلا بد ها من داعيةء وداعيتها كذلك إلى 
داعية» وهكذا؛ فيلزم التسلسل وهو باطل» فبطل كونها من فعل العبد وثبت كونها من فعل اله 
تعالی. 
الثانى: أن الأمر بالشىء يكون أمرا بالسبب فقط» سواء كان شرعيًا أو عقَليّاء أر عاديًاء ولا 
E‏ 
اقالت ار اء لا بكرن ارما رقف يمطلا موك كان شرطا ار سا وا 
کان کل منھما شرعیاء أو عقابًا أو عاديا 
الرابع: ن الأمر بالشىء يكون أمرّا ما يتوقف عليه إذا كان شرطا شرعيًاء ولا يكون أمرًا بغيره 
من السب طلقا أ ارط العقلن ر افادي رر اتعا ر إا رمن وا جزتن عل 
الواحب قسمان: 
أحدهما: أن يتوقف عليه نفس وجوده» إما من حهة الشرع كالوضوء بالنسبة للصلاق فإن 
الصلاة يتوقف وحودها فى الخارج صحيحة على الوضوء وهذا التوقف لا يعرف إلا من 
الشارع؛ إذ العقل لا مدحل له فى ذلك وإما من حهة العقل كقطع المسافة من مكان مريد 
اللسك إلى مكة لأداء الحج فإن أداءه يتوقض على قطع المسافة بين المكانين» وهذا التوقف معلوم 
من حهة العقل. انيهما: أن يتوقف عليه العلم بوحود الواحب» ولا يتوقف عليه نفس وحوده؛ 
كمن ترك صلاة معينة من الصلوات الخمس» تم نسى عينهاء فلا يدرى أى واحدة هى من 
الخمس» فإنه جب عليه أن يصلى الخمس حتى يخرج من العهدة بيقين» وإن كان الواحب عليه 
صلاة واحدة هى التى تركها؛ لأن العلم بحصول الصلاة المتروكة لا بحصل إلا بعد الإتيان 
با لخمس فالأربعة الباقية من الصلوات يتوقف عليها العلم بوحود الواحب» ولا يتوقف عليها 
رحوده؛ لأنه يجوز أن يكون ما فعله أولا هو الواحب؛ إذ جوز أن يكون المتروك هو الأول. 
وركستر شىء من الركبةء فإنه يتوقف عليه العلم بالواحب الذى هو سر الفخذين؛ لكونهما 
عورة» ولا يتوقف عليه نفس وحوده؛ لأنه عكن تحقيقه بدون ذلك؛ لأن الفخذين منفصلان- 


OVE RESA SE فى آلمسائل المعنوية‎ 


عن الركبة غير أن العلم بسرهما يتوقف على سار شىء من الركبة؛ لأن سن سار شيقا سن 
الركبة مع سز العورة - علم يمينا أنه ستر العورة. ويتفرع على مقدمة الواحب فروع ذكر 
البيضاوى ثلاثة منها: الأرل: لو اشتبهت زوحة الرحل بأحنبية بأن اخحتلطت بغيرها. ولم يستطع 
تييزها عن غيرها - حرم عليه وطؤهما معّا» على معنى أنه حب الكف عن وطتهما جميعًا: 
إحداهما بطريق الأصالة لكونها أحنبية» والأحرى وهى الزوحة بطريق الاشتباه بالأحنبية. 
وفسرت الحرمة هنا بوحوب الكف عن وطئهما؛ ليكون التفريع على مقدمة الواحب صحيحا؛ 
لأن الكف عن رطء الأحنبية واحب. رلا يتحقق العلم به إلا بالكف عن وطء الزوحة» فكان 
الكف عن وطء الزوحة واحبًا لتوقف العلم بالكف عن وطء الأحنبية - الذى هو واحب ”7 
عليه. ولو بقيت الحرمة بدون تفسير ها بوحوب الكف - كان التفريع بعيدا عن مقدمة الواحب؛ 
لأن الحرمة غير الوحوب. 

وإنغا قلنا: إن الكف عن وطء الزوحة مقدمة للعلم بالكف عن وطء الأحنبية» وليس مقدمة 
لوحود الكف عن وطمها؛ لأن وحوده لا يتوقف على الكف عن وطء الزوحة؛ إذ قد يوحد 
بدون الكض عن وطء الزوجة بأن يكون من وطها أولاً هى الزوحة - أما العلم بالكف عن 
وطء الأحنبية فلا يكون إلا بالكف عن وطئهما جيعًا. 

الثانى: إذا قال الرحل لزوحتيه: إحداكما طالق. وم يقصد واحدة بعينهاء فقد احتلف العلماء 
فيه على رأيرن: 

أحدهما: أن هذا الطلاق لا يقع على واحدة منهماء ويستمر حل وطهما؛ ۽ لأن لفظ الطلاق 
معين» وامعين لا يقر إلا عحل معين؛ لأن غير امعين لا يصلح أن يكون علا للمعينء » فإذا م يعين 
لا يكون الطلاق واقمًاء بل الذى وقع لفظ يصلح أن يكون طلاقا ا وجد دا و 
تعيين فلا طلاق ويستمر حل وطهما. وأوزد على هذا بأن الزوحة التى هى حل الطلاق معينة 
عند الله تعالى» وهى التى سيعينها الزوج» فقكون هى الطلقة والحرمة فى علم اللّه؛ لأنه بكل 
شىء عليم. والجهل بها إنغا كان بالنسبة إليناء وإذا كان الأمر كذلك كان الطلاق واقعًاء وجب 
الكف غن وطئهما معا حتى يعين. وأحيب عن ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على ما 
هى عليهء فيعلم التعين أنه متعين» ويعلم غير المتعين أنه غير متعين؛ لأنه الواقع. رالا لو علم غير 
المتعين متعينا - لكان ذلك حهلاء وهو على الله تعالى محال. ومادام الزوج لم يعين المقصودة 
بالطلاق - لم تتعين فى نفسهاء وإذا لم تنعين فإن الله يعلمها غير متعينة؛ لآن هذا هو الواقع» ولا 
يعلمها قبل التعيين أنها معينة؛ لأنه حلاف الواقع» وعلى هذا يكون لفظ الطلاق عند صدوره 
راقعًا على غير معين» فلا يكون منجرا على واحدة منهما» ویستمر حل وطئهما حتى يعين. 
ٹانيها: أن هذا الطلاق يقع على واحدة غير معينة من الزوحتين» وحينئذ يجب على الزوج الكف 
عن وطفهما معا حتى يعين واحدة منهما فتكون هى المطلقة؛ لأن كل واحدة تحتمل أن تكون 
هى المطلقة فيحرم وطوؤهاء وتحتمل أن تكون غير المطلقة فيحل وطوهاء فوحب الكف عنهماد 


معا تغليبا بحنب الحرمة على انب الحل؛ N‏ وما قيل: من أن الطلاق معين» ومحله 
فى صورتنا غير معين» وغير المعون لا يصلًح أن يكون غلا للمعين» > فلا يكون الطلاق واقعًا على 
واحدة منهما - مردود بأن غير المعين الذى لا يصلح أن یکرو کا اھ ن ھر ای یکن 
مبهما من کل وحه؛ لکونه مهولا مطلقًا. والجهول الطلق لا يصح القصد إليه. اما إذا كان 
مبهما من وجه» ومعينا من وجه آخر؛ فإنه يصلح أن يكون محلا للمعين؛ ألا ترى أن الوحوب - 
وهو حكم معن من بين الأحكام الخمسة - قد قام بالواحد المبهم من أمور معينة فى الواحب 
المحير؛ لأن الواحد لا بعينه معين من حهة أن أفراده حصورة» وما نحن بصدده سن هذا القبيل؛ 
لأن إحدى الزوحتين لا بعينها معينة من حهة كونها واحدة من زوجتين محصورتين؛ ولذا كان 
الزوج مخيرا فى تحقيقها فى أى راحدة أرادها منهماء ومن أحل ذلك كان الطلاق واقعًاء وتكون 
واحدة لا بعينها محرمة» وواحدة لا بعينها حلالاء وعملاً بالأحوط غلبنا حانب الحرمة على 
چا رهذا الفرع على كل من القولين لا يصح تفريعه على مقدمة الواحب. أما على 
و - لأن الطلاق ل يقع حيث لم جد علا معيًا - - فواضح لأن الإباحة 

غور الوحوب. وأما على القول بحرمة وطنهما - لأن الطلاق وقع على واحدة معينة من حهة 
كونها واحدة من زوحتين محصورتين - فلا يصح كذلك» حتى بعد تأريل حرمة وطعهما 
بوحوب الكف عنهما؛ لأن أحد الواحبين هنا ليس راحبًا بالأصالة» ورجحوده متوقف على الآحرء 
حتى يكون ذلك الآحر مقدمة الواحب الأصلى؛ لأن الزوحتين متساويتان فى وحوب الكف عن . 
وطنهماء حيث إن كل راحدة تحتمل أن تكون هى المطلقة فيجحب الكف عن وطمها؛ وتحتمل أن 
تكون غير المطلقة فلا جب الكف عن وطعها رإذن فليس معنا واحب أصلى - وهو الكف عن 
وطء إحداهما - يتوقف وحوده على الكف عن وطء الثانية» حتى يجب الثانى بوحوب الأول. 
هذا» وحكن أن يصحح تفريع هذا الفرع على مقدمة الواحب؛ بأن يقال: لو طلق الزوج واحدة . 
معينة من زوحتين» تم نسى عينها - وحب عليه الكف عن وطئهما معّا؛ لأن الكف عن وطء 
المطلقة واحب أصلى» رلا بعكن العلم به إلا بالكف عن وطء غير المطلقة» فالكف عن رطهما 
معا واحب أحدهما بطريق الأصالةء رالآحر بطريق الاشتباه كالفرع الذى قبله. غير أن هذا 
التصحيح يجعل ذلك الفرع مكررا مع الفرع الذى قبله؛ لأن المطلقة صارت أحنبية. وحينعذ بحكن 
أن يصاغ بالعبارة الآتية: لو اشتبهت الزوحة بالأحنبية حرمتاء وهذا هو عين الفرع الأول. رإذا 
كان ذلك الفرع غير صا للتفريع على مقدمة الواحب بالصياغة الأرلى» ومكررًا مع الفرع 
الأرل على الصياغة الثانية.- كان الأرلى ت ركه والاكتفاء بالفرع السابق. الفالث: القدر الزائد 
على ما يتحقق به الواحب الذى لم يقدر من الشارع بقدر معرن؛ كمسح ربع الرأس دفعة واحدة 
عند الشافعية - لا يجب بوحوبه. . وهو الصواب من قولين فيه» واستدل لذلك: بأنه لو كان القدر 
الزائد على الواحب الذى لم يقدر بقدر معين واحبًا - ما حاز تركه» لكن العالى باطل» فيطل 
المقدم وثبت نقيضهء وهو: أنه لا يجب بوحوبه وهو المطلوب. أما الملازمة؛ فلأن عدم حواز- 


فى المسائل المعنوية ON EROS‏ 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: الَسألة اة فى أ الأَمْرَ بالشىء نهى عن 


اعلَمْ: آنا لا ريد بهدًا: أذ صيعَة الأنر هى صيغة النَهّى؛ بل الْراد: أذ الأَمْر بالشىء 
دال على الع مِنْ نقيضه؛ بطريق الاليرَام. 

ل هور المعتزق وكير من أصطحابنا: إه يس كدَلِك. 

لا: اَن م Ty‏ 
ا على ما نفدم بيان فى «اَساّة الأرلى» والطْلَّب ا جازم - مِنْ 


الترك لازم من لوازم الوحوب. ووحود اللزوم يقتضى وحود اللازم؛ فكونه واحبًا يقتضى عدم 
حواز ت ركه. وأما الاستفنائية؛ فلأنه لو لم يكن حائز الترك لعصى تاركه؛ لكن الإجماع منعقد 
على عذم عصیانه فیكون حائز الرك. وإذا ثبت أنه جوز ت رکه ثبت عدم وحوبه بوجوب أصله» 
وهو المطلوب. وعلى هذا القول: يكون ذلك الفرع مفرعًا على مفهوم القاعدة التى توحب 
مقدمة الواحب؛ لأن منطوقها ما يتوقف عليه الواحب يكون واحبًا. ومفهومها ما لا يتوقف عليه 
الواحب لا يكون واحبًا. ولا كان القدر الزائد على الواحب الذى لم يقدر بقدر معين لا يتوقف 
عليه وحوده. ولا العلم بوحوده لم يكن واجبًا - صح تفريعه على القاعدة باعتباره مفهومها لا 
باعتبار منطوقها. وزعم البعض أنه يجب بوحوبه» واستدل لذلك: بأنه لو لم يجب القدر الزائد . 
على الواحب غير المقدر بوحوبه - لما كان سقوط الواحب منسوبًا إلى فعل الكل» ولكن التالى 
الا فطل الم و نقیضه» وهو آنه چب بوحوبه وهو المطلوب. أا اللازمة؛ فلأن فعل 

غير الواحب لا يؤدى به الواحب» وإذا م یکن صاًا لأدائه - م يكن فعله صالخا لنسبة سقوط 
الواحب إليه. وأما الاستثنائية فظاهرة؛ لأن نسبة سقوط الواحب إلى بعض درن بعض - ترحيح 
من غير مرحح وهو باطل. وزد هذا بأن نسبة السقوط إلى الكل لا تقتضى أن يكون الكل 
واحبّاء حتى يكون الزائد على الواحب واحبًا؛ لأن السقوط فى الواقع إغا كان بفعل أى بعض 
ما اشتمل عليه الكل» ولكن لما كان ذلك البعض شائًعًا فى الكل من غير تفاوت - كان 
السقوط منسوبًا إلى الكل؛ لاشتماله عليه» فكان الكل واحبًا على معنى أنه لا جوز للمكلف ترك 
جميع الأبعاض بدون مسح» ولا يلزمه الحمع بينها كالواحب المخيرء ولا يلزم من ذلك وحوب 
المسح على الكل جتى يكون الزائد على الواحب واحبًاء؛ لجواز الاقتصار على الواحب وترك 
الزائدء وحيث حاز تركه لم يكن واحبًا؛ لأن الواحب ما لا يجوز تركه. وبهذا بطل القول 
بالوحوب وثبت أن القدر الزائد على ما يتحقق به الواحب الذي لم يقدر من الشارع بقدر معين 

لا يحب بوحوبه. ينظر: مذكرة الحسینی الشيخ ص ›۹٤‏ ص 1۹. 
(۲) سقط فی اء ب». 


bE aa E 0۰‏ ا ل 
ضروراټو: َع من الإخلال ۽ به؛ فاللفظ الال على الطب الجازم - وجب أن يَكُونَ دالا 


على الع مِنَ الإخلال پء بطّریق الاليرَام. 


ل وص و ٤‏ وو ت 


ربكن أن يعبر عَنه بوبارة أحرى؛ يقَال: ات کر ا ذ يُوحَد مع الطْلّبٍ لازم 
الإذن بالإخلال» E‏ 


فإ كان الأرل: کان جازما بطلّب الفعْل» و E‏ فى الترك؛ ولك 


ر 2 


0 


متناقضٌ. 
وإ کان الثانی: محال وَجُودِ هنا للب - كان الإذك فى الترك مَْيعا؛ ولا عى ٠‏ 
لقولنا: وال بالشیء نهی عَنْ ضيدي - إلا هذا 
فان قيل: ,لا نسلّم أن للب ا جازم من ضرُوراته - المع من الإحلال؛ وبيانة مِنْ 
ر جهين: 


sor SF: 


أذ الأَمرَ بامْحال جائز؛ فلا اسَبْعَاد فى أَنْ يمر جما بالوْجوڊ» وَبالعَدَم معا 


نی: اَن الآَمِرَ بالشیء قد يَکون غافلاً عر دى والتهى ۶ yy‏ 
ا تيع أذ کون اهبا 
عر ذلك الضد فض ضلا عر اَن قال «هذا ا الأمز نفس ذلك النهّي». 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالی - آنا نری اَن نذكر أولا أاقوال اة قى هذه 
السألةء ثم نشرح كلام اللصنف؛ فإن شرحه موقوف على فهم مذاهب الخالفين فى 
السألةء وذلك لا يتأتى إلا بنقل أقوالهي فنقول: 

قال إمام الحرمين': ذهب بعض أئمتنا إلى أن الأمر بالشىء نهى عن أضداد المأمور 
به» وهؤلاء قدّروا عين الأمر نهيّاء وزعموا أن اتصافه بكونه أمرًا نها - مقابة اتصاف 
الكون الواحد قريبًا من شىء بعيدًا عن غيره. 

والذى مال إليه القاضى فى آحر مصتفاته: أن الأمر فى عينه لا يكو نهيّاء ولكنه 
یتضمنه ویقتضیه» وان م یکن عینه. 

والذى ذهب إليه جماهير الأصحاب :]/1١[‏ أن الى عن الشىء اَم بأحد أضداد 
المنهئ عنه» والأمر بالشىء نهى عن جميع أضداد المأمور به. 


:ا 


.)۱١۳( )۲٠۰/۱( ینظر البرهان‎ )۱( 


فى المسائل المعنوية OR SRR‏ 

وأما العتزلة: فالأمر عندهم هو: العبارة» وهى قول القائل: «افعل»» وهى.أصوات 
منظومة معلومة(» وليسَّت هى علم نظم [الأصوات فى] قول القائل: ولا تفعَلّ٠؛‏ فلا 
عکنهم أن يقولوا: لأر هو النهى فقالواء الأمر بالشىء يقتضى النهى عن أضداده 
ضمنا؛ كنا ذهب إليه القاضى» ولك الأمر عند القاضى هو: القائم بالنفس الذى يعبر 
عنه برافعَلٌ» ونحن نقول: اما من قال: وإ الأمر هو الى بعينه» فقوله عرى ج 
التحصيل؛ فإن القول القائم بالنفس العّر عنه ب افع مغاير للقول النف د د 
فلا رمن خد هدا سقط كاه وعد مباهتا. 

وأما ما ذكره القاضى آخرًا: فإك الأمر بالشىء ليس نهيّا عن [ضده] فى عينه؛ لكنه 
يتضمنه ويقتضيه» فليس يعنى [بهذا]: الاقتضاءَ الذى أطلقه المعتزلة؛ فإن الاقتضاء الذى 
ذکروه راحع إلى فهم معنی من لفظ يشعر به» وهذا لا يتحقق فى كلام النفس؛ فان ما 
یقوم بالنفس لا إشعار له بغیره» ونما هو معنی فی نفسه وذاته على حقیقته وخاصيته. 

والمعني ب «الاقتضاء» على رأى القاضى: أن قيام الأمر بالشىء بالنفس يقتضى أن 
يقوم معه قول هو نهى عن أضداد المأمور به؛ كما يقتضى قيام العلم بالذات قيام الحياة 
بهاء ولا معنى لما قال غير هذا؛ وهذا باطل قطعًا. 

فإن الذى يأمر الشىء قَذْ لا بخطر له التعرض لأضداد المأمور به: إما لذهولء» أو 
لإضراب» فلم يستقم الحكم بأن قيام الأمر بالشىء مشروط بقيام النهى عن الضد. وإذا 
لاح سقوط المذهبين بنينا عليه ما هو احق المبين عندناء وهو: أن الأمر بالشىء ليس 
نهيّا عن ضده» فنقول: الآمر بالشىء لا بخلو: إما أن يكون ذاكرًا لأضداده» أو يكون 
ذاهلاً عنها: فإن كان ذاهلاً عنها - فالذى قدمناه بالغ فيه؛ فإن الذاهل عن [١٦/ب]‏ 
الشىء غير عام به» ويستحيل أن يقوم بالنفس قول متعلْق بالشىء مع الذهول 
عنه. 

وأما إذا كان ذاكرًا للأضداد] عانًا بأن الاتصاف بشىء منها ينع إيقاع المأمور به - 
فقد يتخيل المتحيل فى هذه ألحالة: أنه يقوم بالنفس نهى عن أضداد المأمور به 
المقتضى؛ فإن كان كذلك» فليس الزجر عند الأضداد مقصودا للآمرء وإنما خخطر له 
النهى - لو حطر - ليكون الانكفاف عن الأضداد ذريعة إلى إيقاع الامتتال» وليس 


(۱( فی (رب): معقولة» والمئبت من البرهان. 
(۲) فی «أه ب»: الإتيان. 


RE AS o1۲‏ ل 
تقدیر') حطورها بالبال متضمتا قيام زحر عنها مقصودِ» والذى تجرد قصده إلى النهى 
عن الشىء يعلم قيام جر مقصود [بذاته]. 

والذى يحقق الغرض [فيه] فرض أمر مستحيل يشعر بتكميل الغرض» فلو أن الآمر 
قدر بحويز جحامعة الأضدادء لكان" لا يأبى وقوعها مع المأمور به» فلو نهى عنها 
[قصدًا] - لأباها؛ فإذن: حطور الانكفاف عن الأضداد ببال الآیر آيل إلى امتناع 
[المأمور به ختلقًا معها لا إلى قصد نفی الأضداد] 7 

فأما من قال: رإنّ النهى عن الشىء أمر بأحد أأضداد المنهى عنه» فقد اقتحم أمرًا 
عظيمًاء [وباح] بالتزام مذهب الكعبئ فى نفى الإباحة. 

هذا نص كلام إمام الحرمين. 

واعلم: أن بعض من شرح كلامه قال: ما قال أحد: إن القول القائم المعبر عنه هو 
المعبر عنه ب رل ا بل إا يقول: القائم بالنفس الذى هو : اتح هر القول الذى 
هر لا تسكن ١‏ انه القول الذى هور رل ا 

واعلم: اا اورده مندفع عن الإمام؛ فإك الإمام إا ذکر افا أو رل ا 
مالين بحمله صيغ الأمر بالشىء والنهى عن ضده» على ما حرت عادة القوم من ذكر 
الأمغلة المطلقة من غير احتصاص بعادّةء والمراد أن قولنا «تحرك» ليس غير قولنا رلا 
تسکر»؛ فاندفع الإشكال. 

لکن دعوی الضرورة فى هذا الموضع لا تستقيم؛ فلك منعها. 
أحرى» وهى: النهى عن الضد. 

واعلم: ان احتیار الال بعينه هو الذى احثاره إمام الحرمین»› ا بعن دلیله. 

قال الغرًالى: احتلفوا فى أن الأمر بالشىء هَل هو نهى عن ضده ؟ وللمسألة 
طرفان: 

أحدهما: يتعلق بالصيغة ولا يستقيم ذلك على رای مَنٌْ لا یری للاأمر صيغة» ومن 
(۱) فی «ب»: تصویر. 
(۲) فی وب): إذا کان. 


(۳) فى «ب»: من حعله معها لا إلى قصد نفى الأضداد. 
)٤(‏ ينظر المستصفی (۸۱/۱»› ۸۲). 


رأى ذلك فلا شك أن قوله ا غير قوله الات فاا وان هان فجي 
عليهم الرد إلى المعنىء ؤهو: أن قوله: «قم» له مفهومان: 

أحدهما: طلب القيام. 

والثانى: ترك القعود. [فهو دال على المعنيين]. 

فالمعنيان المفهومان منه متحدان» أو أحدهما عين الآحر؛ فيجب الرد إلى المعنى؟ 

والطرف الثانى: البحث عن المعنى القائم بالنفس وهو: أن طلب القيام هل هر بعينه 

طلب ترك القعود أم لا؟ 

وهذا لا بعکنٌ فرضه فی کلام الله تعالّی؛ فإنه واحد هو أمر ونهی ووعد ووعید؛ 
فلا تتطرق الغيرية إليه؛ فليفرض فى كلام الخلوق» إلا أنه أوزد على فته مزان 
وأجاب عنه» فلنورده مع جوابه؛ فإنه به يتلخص مذهبهما: 

قال فى «المستصفى»: فإن قيل: «فقد قررتم أن ما لا يتوصل إلى الواحب إلا به» فهو 
واحب» ولا يتوصّل إلى الشىء إلا بترك ضده؛ فليكن واجبًا»: 

قلنا: ونحن نقول: ذلك [واحب]؛ وإنغا الخلاف فى أن إيجابه هل هو عين إيجاب 
المأمور به [أو غيره]: 

فإذا قال: «اغسل الوجه»» فليس هذا عين إيجاب غسل حزء من [الرأس]» ولا قوله: 
صم النهار» إيجاب إمساك جزء من الليل؛ ولذلك: لا يجب أن ينوى صوم جزء من 
الليل؛ ولكن يجب بدلالة العقل على وحوبه؛ مِنْ حيث هو درء لنفسه» لا أنه عين ذلك 
الإيجاب؛ فلا منافاة بين الكلامين. 

تنبيه: اعلم: أن كلام الغرالى [دل] على أن الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضده» 
ولكن ليس ذلك النهى زجرًا عن ذلك الشىء قصداء بل من حيث إن ترك الضد 
[۲/ب] شرط فى امتثال ما أمر به» وفى كلام إمام الحرمين إشبارة إلى هذا المعنى - 
أیضًا - فإذا ادعی مدع: أن الأمر بالشیء هی عن ضده» ولا يدعى النهى عنه قصدًا - 
انتظم هذا الكلام مالفا لاختيار الغزالى وإمام الحرمين. 

فإن مذهب الغزالى: أن الأمر بالشىء ليس نهيّا عن ضده» ولا يتضمنه ولا يستلزمه 
وحده فقد سلم ن إخجابه يستلزم E a‏ 
الأول» بل به وبدلالة العقل؛ إن كان الشرط عقَليًاء أو السمع؛ إن كان سمعيًا. 


)١(‏ أى: طلب ترك. 


he RSA o4‏ قق عن اول 

قال صاحب ٫المعتمد»':‏ ذهب قوم إلى أ الأمر بالشىء هو نه عن ضده 
وخالفهم آخرون فى ذلك وإليه ذهب قاضى القضاة وأصحابناء والخلاف فى ذلك: 
إما فى الاسم وإما فى المعنى: 

اما فى الاسم: فبأن موا الأمر نهيّا على الحقيقةء فهذا باطلٌ؛ لأن هذا حلاف قول 
أهل اللغة. 

وأما فى المعنى: فیقال: إن صيغة E‏ تقتضى إيقاع الفعل [وغنع] من الإخحلال به 
ومن كل فعل بنع فِعل المأمور به؛ وهذا قد بينا صحته من قبل. 

أو يقال: إن الأمر يقتضى الندب» فيقتضى أن الأوْلّى ألا يفعل ضده؛ كما أن النهى 
على طريق التنزيه يقتضى أن الأولى آلا يفعل المنهى عنه» وهذا لا يأباه القائلون بالندب 
مقتضيًا للأمر» غير أنه لو سمى الأمر بالندب نهيّا عن ضد الأمور [به)» لكنا منهيين عن 
ابيع وسائر المباحات؛ لأنا مأمورون بأضدادها من الندب. 


و النهى عن الشىء» فإنه دعاء إلى الإخلال به؛ فيجب كونه فى معنى الأمر عا لا 
يصح الإخحلال بالنهى عنه إلا معه؛ فأ كان لمهي عنه ضدٌ واحكث ولايعكن 
الانصراف [عنه] إلا إليهء كان النهى دليلاً على و حوبة بعینه» وإن کان له أضداد كثيرة. 
رلا يعكن الانصراف عنه إلا إلى واحد منهاء كان النهّىٌ فى حكم الأمر بها أَحْمَعَ على 
البدل. 


وقال القاضى عبد الوهّاب المالكى: ذهب أصحابنا المعكلمون ومن وافقهم فى القول 
يإنبات الصفات» وفى حلق ۳7١/أ]‏ الزمان: إلى أن الأمر بالشىء نهى عن ضده إن 
کان له ضد واحد» ون ي شاد إن کان له اأضدا وهو قول شيخنا أبى الحسن 
الأشعرى وعنده: أنه نهى عن ضده من حيث اللفظ؛ لأن الأمر لا صيغة له. 


SS‏ یشترط فی 
ذلك أن يكون وجوبه مضيَمًا مستحق العين؛ لأن الواحب الموسّع ليس بنهى عن ضده. 
[وحكى عن الشيخ بى الحسن؛ أنه قال فى بعض كتبه: إن الندب حَسَنٌ» وليس 
.عأمور» قال: وعلى هذا: لا يحتاج إلى اشتراط الوحوب فى الأمرء إذا كان لا يكون إلا 


۶ 


واجبًا. 


.)۹۹/١( ينظر المعتمد‎ )١( 


فى المسائل المعنوية TOES‏ 

قال القاضى: والصحيح - عندى -: أن الأمر بالشىء نهى عن ضده على سبيل ما 
هو أَمرٌ به من وجوب أو ندب]. 

وذهب المعتزلة: إلى أن الأمر بالشىء ليس بنهى عن ضده لا لفظًا ولا معنى. 

راحتلف الفقهاء فى ذلك - بعد اتفاق آکثرهم علی آنه َس بنهی عن ضده لفظا 
ا ی ی ن 0 

ومنهم من من قال: إنه نهى عن ضده من جهة العنى دون الصيغة» وهو الذى يقتضي 
شت ا و اف ا 

ل الغا عبد الوشاب ڏھب کیر من أصحاب بى ختيفة: إلى ان الأمر بالشبىء: 
ليس نهيّا عن ضده"'» لا من جهة اللفظ» ولا من جهة المعنى. 


)١(‏ قبل أن نذكر مَذَاهبّ الما فی هذه الَساَّة ِدر بنا أن ين أن عبا رات الوم قد احتلفَت فى 
NS E a‏ والأَْر بالشّئء نهى عن ضيدي» أر , ويستلزم النهى عن 
ضده». ومنهم من عَبّرَ بقوله: «وْحوب الشىء يتارم حرمّة نقيضه». رلکی نستطیع الوارََةَ بين 
هتين العبارتين نذكر لفرت بين الضد والنقيض؛ لورودهما فيهما. و أن كل واحب 
کالقغود متلا الوب بقولنا: «اقعد» له اُمران منافیان له: 
أحدهما: : یسمی ودا والآحر سی «نقیضًا»» وکل منهما يغاي الآحر؛ لأن اقيض ينافى 
الواحب بذاټی وهو عدم م القمرة؛ حيث إن النقيضين هما الأَمْرَان اللذان أحدهما وُجودى» 
والآحر ا لا نجتمعان» ولا يرتفعان» کالقعُرد و فی المغال الذى قدمناه» مخلاف الضد 
کالقیام؟ فإنه ینافیه بالعرض؛ ای: باعتبار أنه حمق اناف بذاته» وهو النقيض؛ لأن الضدين هما 
لمران الوحوديان اللذان لا يجتمعان» وقد يرتفعان E‏ والقيام» فإنهما ل یَْعّان فی 
شحخص راد فی رقت واحد» وقد یرتفعان» ریاتی بدلَهُمَا الاضطحَا ع مثلا إلا أن كل واحد 
من أضداد القعرد ا وهو عَم اعرد لأنه رد من أفراده» فلم يكن التنافى بين 
الواحب وضده ذاتيا؛ بل لأن أجدهما يقتضى نقِيض الآحر الذى ينافيه بالذات» وهذا إذا كان 
اقيض له أفراد هى أضداد الواحب يْحَقَقَةٌ كل واحد منها. اما إذا م يكن له إلا فرد واد هو 
ضد الوّاحبي ولا حمق النقيض إلا به - اعتبر ذلك الضد مُسَاريا للنقيض كال ركة والسکون؛ 
فان التكون یساوی عَدَمَّ الحركة؛ لأن عَم الحركة لايتَحَقَق إلا االبيكردة وأحذ مع ضِده 
حکم النقیض» فلا جتمعان» ولا يرتفعان؛ إذ لا تحتمع حَرَکة وسکون فی رقت واحد فی شیء 
واج ولا يرتفعان كذلك» بل لابد أن يكون الشىء ء متصقا بأحدهما؛ ضرورة أن الشىء 
الواحد لا خو عن ح ركت او سکون. واُدَقق فی هَاتيْنٍ العبارتين جد بينهما ثلائة فروق: 

)١(‏ التعبير بقوهم: حوب الشىء يلرم حُرْمَة نقيضه» - لا يفيد إلا حكم النقيض فى 
الوحوبي أما حكمه فى النذْب فلا بخلاف التعبير بقوهم: والأمر بالشیء نه عن ضدو فإنه- 


=يفيد حكم الضد فيهما؛ لأن الأنرّ بالشىء بصيغته عند عَدَ القرينة التى تصرف عن الوحوب 
ا ا ل غا کچ ومع القرينة الصّارفة بال غل الدب فالتعبير بالأَمر يتناول 
الؤحوب والندب» والتعبير بالنهى يتناول التحريم والكراهة؛ لأن النهى إن كان حازمًاء فهو: 
التحريې وان کان عير حازې» فهو الكراهة. ومن هذا انلق يکون انر بالشیء دالا على 
تحریم الضد إن كان لأر للوحوب» ودالا على کرَاهَته إن کان الأمر لادب فيكرن التبير 
بقوشم: ٫الأَمْرٌ‏ ا غ ق مُفِيدًا لحكم الضد فى النوعين. 
(۲) أن التعبير بقوم: حوب الشىء... إل فيه باب لحكم النقيض فى الوحوب مُطلَقَّاء أى: 
سواء کان الوحوب مأحوذا من صيغة الأنرء أو من غيرهاء مثل فِعّل الرسول ل والقياس» وغير 
ذلك بخلاف التعبير بقوهم: الام اا ي .. ا کے ی اروت 
لاحو من صيغة الأمُر دون حكم الد فى الوحوب المستفاد من غيرها. 
(۳) أن التعبیر بقوهم: لامر بالشیء نهو عن ضيدّه. tl‏ يفید أن محل الخلاف فی هذه السالة 
هو ضد لامور به» وليس نقيضه. أما التعبير بقوهم: «وُحُوبُ الشىء يسرم حُرْمَة نقيضه, فإنه 
يفيد أن نقيض الواحب مَوْضِعٌ جلاف بينهم» وأن من العلماء من يقول بأن: «الأمر بالشىء ليس 
الا على الى عن نقيضهء وهو بَاطِلً؛ لأن الإجماع معد على أن نقيض الواحب منهى عنه؛ 
أن اب الشىء: هو طلبه مع امنع من تركه» وا مع من الك هو النهْيْ عن ارك رالتزك هر 
النقيض» فيكون النقيض منهيا عنه» فالدًال على الإيجاب - وهو الأمر - دال على النهى عن 
النقيض؛ لأنه حَروه؛ ضرورة أن الدال على الكل يكون دالا على الجزء بطريق القضّصّن. وإذا 
کان الأَر مر كذلك تعيْنَ آن یکون لاف فى الد فقط» ووحب أن يكون التعبير عن ذلك _ 
التراع ا يذل صَراحَة على محل والذى يفي ذلك هو العبَارة الأرلى لا الثانية. ویری أبو الحسن 
الأشْعّرى» رالقاضی ابو بکر الباقلانی فی اول آقواله: ان الأَمرَ بشىء معين يابا أو دبا نه“ عن 
ضدّه الوحودى ترما أو كراهة» سواء کان الضد رادا كالتحرك بالنسبة إلى السكون الأمرر 
به فی قول القائل: e‏ أ اثر کالقِيَام وغیره بالنسبة إلى القعُودٍ الطلوب للأمر بقوله: 
«اقعد». ومعنى كوه ّا أن الَلّبَ وَاحِدٌ؛ ولكنه بالنسبة إلى السكون فى مثالفا أم» وبالنسبة 
إلى التحرك نھی كما کون الشىء لرا بالنسبة إل شىء قرا وإلل آحر بعيدا. ومثل الشىء 
العين فى ذلك الشىء الواحد الميهم من أشياءَ معينة بالنظّر إل مفهومه» ر الأحد الذى يدور 
بینها؛ فن الأَمرَ به نهی عن ضرده الذى هو ما عداها بخلافِي ي بالنظر إلى فرده المعين» فليس الأمرٌ 
به نها عن ضده منها. وذهب القاضی الباقلاتی فی آخر ما قال» والإمام المصنف» وسيف الدين 
الآمدى» وأيضا القاضى عبد البارء وأبو الحسين من العتزَة إلى أن ا ت ن ا ل 
على النهی عن ضيدّهِ سراما لامر الکن يستلزم النهى عن التحرك» أى طلب الكض عنه. 
وذهب أو الْعَالى ابحو يني والغزاى إلى أن لأر بشىء معن مطلقاء دل غل اھ عن عردو 


لا مطابقةء ولا التزامًا. وذْعَب بعض العَلمَاء إلى أن ئر لإاب دل على اله فو ب 


ONE a Saas فى المسائل المعنوية‎ 

وذهب أكثر الفقهاء من أصحابنا: إلى أنه نهى عن ضده مِن حيث المعنى دون 
الصيغة؛ وكذلك خاب الشافعى . 

وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى و كل من وافقه على الوقف فى الصيغ» وأنه لا 
صيغة لامر إلا أنه نهى عن ضده من حيث المعنى والصيغةء وقال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازى إن كان الأمر على الوجوب اقتضى النهى عن ضده على سبيل التحريم» وإ 
ا سبيل الاستحباب اقتضى النهى[۳٦/ب]‏ عن ضده على سبيل الكراهة 
والتنزيه. ‏ 

وقال أبو الخطاب الحنبلى: الأمر بالشىء نهى عن ضده؛ وبه قال عامة الفقهاء؛ 
حلافا للقاضی ابی بكر الباقلانی واوینی. 

وقال ابن برهَان: الأمر بالشیء نهی عن ضده» والنهى عن الشىء أمر بضده؛ وهذا 
مذهب الكعبر” من المعتزلة» وصار باقى العتزلة: إلى أن الأمر بالشىء ليس نهيا عن 
ضده؛ و كذلك النهى عن الشىء لا يكون أمرا بضده. 

قال صاحب «الإحکام ٩‏ - بعد نقله كل واحدٍ من القولين -: وأما المعتزلة فقد 
اتفقوا على أن عين صيغة «افعل» لا تكون نهيّا؛ وإنغا احتلفوا فى أن الأمر بالشىء نهى 
عن أضداده من جهة المعنى: 

ذهب القدماء من مشايخ المعتزلة إلى منعه» ومن المعتزلة مَنْ صار إليه؛ كالعارضى 
وأبى الحسين البصرى وغيرهما. 

ومنهم مَنْ فصل بين أمر الإيجاب والندب» ومنهم من لم يفصل. 

وامتار: إا هو التفصيلء وهو: إما أن نقول بجواز النكليف ا لا بُطّاق؛ على ما 


=التزامًا دون أمر الندب» فلا يذل على النهى عن ضدّهِ لا مطابقة ولا التزامًا. والذی تاره من 
هذه الأراء: أن الأَمْرَ بالشىء إابل او ندب يستلزم النهى عن ضيده تحرئاء أو كراهة. ينظر: 
البرهان ۲٠۲ - ٠ |١‏ اللمع )١١(‏ التبصرة ة ٩‏ المنخول ١١٤‏ الملستصفى »۸١/١‏ 
الإحکام للآمدی ۹/۲٥٠ء‏ شرح الک وكب انير ۳/٠هء‏ المسودة ص »)٤۹(‏ أصول السرخحسى 
١‏ شرح تنقيح الفصول ص ٣٥‏ المعتمد ١/٦٠٠ء‏ جع الجوامع ۳۸١/١‏ تيسير التحرير 
۱“ فواتح الرحموت 4۷/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸۳ التمهید للاسنوی -۹٤‏ 
٥‏ شرح العضد »۸٥/۳‏ کشف الاسرار ۳۲۸/۲ التلویح على التوضیح ۲۳۹-۲۳۸/۲» 
إرشاد الفحول »)٠١١(‏ روضة الناظر ص ٠٠١‏ المدحل ص .)٠١١(‏ 
)١(‏ ینظر الإحکام .)٠١۹/۲(‏ 


۸ه eRe‏ ن اول 
هو مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى؛ فالأمر لا يكون بعينه نها عن الضد ولا 
مستلزمًا له. 

وإن منعنا ذلك فالمختا ر: أن الأمر بالشىء يستازم الى عن ضده» لا أنه عينه 

۽ كان ذلك مر إتجاب أو ندب. 

Ty‏ - وإن اتحد على أصلنا - إلا أنه 
إنما يكون ن أمرّا بسبب تعلقه بإيجاب الفعلء SS O‏ 
a‏ نهيا] بسبب تعلقه برك الفعل» فهو بسبب الاختلاف فى التعلق والتعلَق» و 
متغایران. 

وأماا بن الحاجحب: : فقد احتار مذهب الإمام والغرال؛ وهو بعینه احتیار صاحب 
e‏ و صاحب «التنقيحات» . 
فنقول: المدعى أن الأمر بالشىء يدل على المنع من أضداده (۵ انج له اضدان وهن 
دو کان و واحد؛ بطريق ]/1٤[‏ اللازم» وعبارة ا حتملة من 
و جهن : 

أحدهما: انه قال: «الأمر بالشىء دال على امنع من نقيضه؛ ولا راع فى الع من 
النقيض» > وإنما النزاع فى المنع من الضَدٌ على ما دلت عليه كلمات الفضلاء الذين نقلنا 
ألفاظهم. 

وعبارة ,صاحب الحاصل» “ - أيضًا - محتملة؛ فإنه قال: الأمر بإحدى النقيضين 
نھی عن الآخحر»ء ثم کرر ذکر «النقيض» فى المسألة فى مواضع عدق ولا جحواب عن 
اخلل الواقع فى «الحاصل. 

وأما صاحب وال لتحصيا| CD‏ فقد ا المسألة بقوله: «الأمر ET‏ عن الضدٌ 
التزامًا» وکرر د کر «الضد» فی المسألةء فیحمل أفظه: «المنع من نقيضه») على الإخلال 
با لأمور به» قال: ذلك اصطلاحًاء وقد ذكر ذلك فى معنى الواحب؛ حيث قال: 
2 ا ةفل E.‏ بدلا چ e‏ او 


.)٤٠٠/١( ينظر: الحاصل‎ )١( 
.)١٠١/١( ينظر التحصيل‎ )۲( 


الغانى: أنه قال: «دالٌ على المنع من الإحلال به الترامًا»» ولا نزاع فى هذا - أيضًا - 
تضمتًا؛ وذلك لأنه يصطلح على أن الدالٌ على ما ليس نفس الشىء يدل عليه الترامًا. 

وقد اصطلح الصنف على ذلك فى بعض المواضع» وهذا أمر سهلٌء والمشكل أن 
هذا - أيضًا - لا نزاع فيه؛ وإنيما النراع فى دلالته على المنع من الضد. 

وقد تنه هذا الإشكال صاحب «التحصيلء فقال: لا نزاع فى أنه دال على المنع من 
الترك بل النزاع فى دلالته على المنع من أضداده الوحودية؛ والدليل المذكور نصب لا 

وا الدل الد كرر ك و تة ضرا فى ل اترا بل فى ل 
الاتفاق. ۰ 

وإصلاح هذا الدليل بحيث يكو مطابقا للمدعى؛ على ما حررناه أن [٤٠/ب]‏ 
نقول: الأمر دال على الطلب الجازم» ومن ضرورات الطلب الجازم: المنع من العرك 
ومن لوازم انع من الترك الَنعٌ من الأضداد؛ لاستحالة المنع من الترك مع تحويز الإتيان 
a GS‏ 
الترك مناقض للطلب الجازم؛ فلا يو حد معه لتناقضهما؛ فلا يكون مع الطلب الجازم إلا 
المنع من الترك» ويلزم من المنع من الترك: المنعٌ من الأضداد؛ وذلك هو المطلوب. 

فال الفحن ت رهه ا ف قن فيل 5 فمل أن الطب ارم من ر وراه ام 
من الترك وما ذکرت - وإن دل عليه - ولکن معنا ما ينفيه» وبيانه من وحهین: 

الأول: أن الأمر باحال جائر على أصلكم؛ فيجوز أن يؤمر بالوجود وبالعدم؛ فلا 

الوجه الثانى: هو أنه لو كان من ضرورات الطلب الحجازم انع من الك ومن لوازم 
ا ooo‏ 
ينهى عنه؛ واللازم باطل؛ وذلك لوحود ا TT‏ أو الأضداد. 


قال المصنف - رجه الله -: واواب: قوله: ,الأَمْرٌ با محال جائر»: 


e RS‏ التي عن امول 
فا ھت آنه جا ولک و مق اة الإيجاب فى الفغْلِ» إلا عند تصور اّنع 
مر 5 فان اللةظ الا على «الإججاب» ل على انع من الإخلال پو؛ ا 


ف رق اق بالشیء حال غقاته ۾ عن ضدو»: 


ر9 
2 او و 


قلنا: : نسم آنه صح من إيقابُ الشّىء عند العَفلَة عن الإخلال به؟ ولان له 
االو تجو ا م يدن : RE‏ الع من الترك؛ ا ل,الإيجابي 
تصور لِلمَنع من الترك؛ فيكوك متَصورًا للرك؛ لا محل 

۴ ا اذى هوَ: الْعنى الو دی النافی -: فق 0 ر و ر 5 لكنة 5 
انی الگ لخامیی بل لکریه تارا عتم دك ال 


ر کچ ي ا 


فالمتافاة ب رالات لَيْسّتٌ إا بين و جود الشىء وعدمه. 


کر 
2 


و کا اة ين الضَيْن ‏ و فهی بالْعَرّضِ؛ فلا جرم عندتًا: : الام بالشئء هئ عن 
الإحلال بو ك الات و عن أَضْدَادِه و الوجوديق ب = «العَرَّض والب 

سلا ائ رك ق یکوٹ مولا عن کک کت اة الاه E‏ ا 
وإ كانت بلك الفَدمَة قذ کون مَغْفولاً عَنْهّاء َل ل وژ أذ يَكوة لأر بالشىء 
نها عن ضيدهء ون كان ذلك الضد مغفولاً عن ؟! 

سلما کل ما ذَکرتمُوة؛ َکن: لم لا جوز أن بال: : الأمر بالشىء يسرم النهى عَنْ 
ضرده؛ ؛ شط ألا یکو ایر آیرا با ل عاق وبشزْط ألا يون غافلاًعٍَ ال ولا 


استَبعَاد فی اَن ازم شىء شَيئا؛ عند حول شرّط ا وألا يسْتَلرمه؛ عند عدم 
ذلك الشرط؟! 


Nt 


م 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه أحاب المصنف عن الوجه الأول؛ بأن قال: 
لا نسلم جواز الأمر بامحال؛ ولكن نحن نقرر المدعى على وحه لا يكو تجويز الأمر 
با محال قاد حًا فيه 

وبيانه أن نقول: الإيجاب ماهية مر كبة من جعل الشىء راجح الوحود مع المنع من 
الترك: أما القيد الأول: فظاهر. 


ت 


وأا القيد الثانى: فالدليل عليه أن نقول: إنا إن لم نتصور المنع من [٥٠/أ]‏ الترك لا 


فى المسائل المعنوية E E‏ 
بمكننا تصور ماهية الإيجاب جزمًاء ويلزم من ذلك أن يكون المنع من الزك جزء ماهية 
اجات انظ الدالٌ على الإلجاب ا دال على المنع من الترك تنما هذڌاهو 
خرات الع ع وهه لرل 

ولا يدفع هذا القدر السؤال المذكور؛ وبيان عدم اندفاعه: أن الذى دل عليه لا نزاع 
فيه؛ فإك الدالً على اجموع مطابقة دال على جزئه بالتضمن حزما وإغا التزاع فى غير 
ذلك ونحن بحيب عن السوال المذكور: إما بأن يكون التكليف بامحال جحائزاء أو لا 
یکون حائرا» وأا کان فالتقریب آت: 

أما إذا كان جائرًا: فلأنا ندعى دلالة الأمر على المنع من الأضدادٍ بالطريق الذى 
سبق بیانه. 

وحاصله: أن لفظ الأمر دل على امحمو - الذى جزؤه المنع من الترك - مطابقة؛ 
فیکون دالا علی على املع من ارك تضمناء ومن لوازم الع من الثرك امع من ع الأضداد 
التراماء وتحويز الأمر بالوحود والعدم لا يقدَح فى دلالة لف ظط الأمر بالشىء على النع 
من الأضداد ضرورة؛ فاندفع السؤال. 

وأما إذا م يكن جائرًا: فظاهر. 

وأما الوحه الثانى: فقد أجاب الصتف عنه بأن قال: لا نسلّم آنه يصح إيجاب الشىء 
مع الغفلة عن الإحلال به. 

وسند المنع: اسا ر کرو اف ا کے فی ا ن الد رین 
وهو ليس بجواب عن السؤال المذكور؛ لأن الخصم لم يعنع ذلك؛ لأن هذا متفق عليه» 
وإنغا منع النهى عن الضد مع الغفلة» وعكن أن يجاب عنه: RS‏ 
لأمر يرحم إلى الضد؛ بل لكون الإتيان بالضد وسيلة إلى ترك الواحب؛ فإذن: الضد غير 
مقصود بالنهی بالذات» بل بالعَرّض» وإذا كان كذلك, فلا نسلم أنه لا عكن النهى عن 
الشىء بالعرض مع الغفلة عنه» بل ذلك مانع من النهى عن الشىء بالذات[٠٠/ب]؛‏ 
وعلى هذا: يحمل قوله: الأمر بالشىء عندنا نه عن الإحلال به بالذات» وعن الأضداد 
الوجودية بالعَرّض» وأن الإخلال بالشىء قد يكون مغفولاً عنه. 

سلّمنا: أن الإخلال قد يكون مغفولاً عنه؛ ولكن لالم أنه لا يتصور النهى عن 
الشىء مع الغفلة عنه» وهذا لأنه لما كان الأمر بالشىء أمرًا.عقدّماته مع حواز الغفلة 
عنهاء فلم لا يجوز - أيضًا - النهى عن الشىء مع الغفلة عنه ؟! 


o۷۲‏ ........ الكاشف عن المحصول 
إذا م يكن أمرًا بامحال. 

لا يقال: لا شك أك المنع من الترك داخ فى ماهية الوجوب» وكان دلالة الأمر عليه 
دلالة التضمن دون الالترا» لكن أراد بدلالة الالتزام ههنا: دلالة اللفظ على كل ما 
سيفهم من اللفظ عن المسمًى؛ سواء كان داحلا فيه أو خارجحًا عنه؛ فصح ما ذكره. 
a a yS e‏ 
الأزمان» فلو كان الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ترك المأمور به» يلزم أن يقال: الأمر 
يقتضى الإتيان بالمأمور به دائمًاء والأمر عنده لا يقتضى التكرار. 

فان فيل: #هذا اله الذي يفضي الأمر لا يقتي التكران؛ 

قلت: فهذا لا يكو نهيا حقيقة. 

ا ا د 
الاتتهاء عن الترك إلا بالإتيان بالمأمور به. 

فيجب أن يقال: الأمر يقتضى الإتيان بالأمور به فى الحال؛ فيكون الأمر مقتضيًا 
للفور» وقد أنكر ذلك فيبعد أن يقال: ينهى عن الشىء» ويجوز له الإتيان بالنهئ عنه 
ومن هذا: يعلم أن طالب الأمور به ناو عن تركه؛ فيجب الانتهاء فى الحال؛ فیکون 
ار ما افر ر ب جل الف ارت ها 

أما قوله: اما ول عل الي ءل وآ عل ا هو ن رو اتةه اة 
مقدورًا للمكلف»: 

قلنا: : ادل أعم من كونه متها عنه]؛ فحن نسلم الدلالة» ونع كونه متها عنه؛ 
فإن الطلب لسقى الماء يلزم مطلوبه بتعلق قدرة الله تعالّى للق ذلك. 
RR E,‏ رر هرر اا س و هھ یر ا 
بخلق ذلك الفعلء وإن كان لازمًا بالضرورة؛ فعلمنا أن الدلالة أعم من النهى» وأنه لا 
يزم من تسليمها تسليم النهى. 
)١(‏ فى «أ»: القيد» وفى «ب»: المعتمد. 


فى المسائل المعنوية OV use‏ 
ثم قوله: E SA E‏ «فنقيض المأمور به»» ولم يقل: 
و داور ها فان الم الصرف اش مقدرو ا لكف ولا لر 


أما قوله: «إما أن يكن أن يوحد مع الطلب الجازم الإذن فى الترك أو لا بعكن» فإن 
أمكن يجتمع النقيضان»: 

قلنا: لا نسلم أنه يلزم من إمكان الشىء وقوعه؛ واحتماع النقيضين إنما نشا من 
الوقوع لا من الإمكان. 

قوله: ,وإن كان الثانى يلزم أن يكون الإذن متنعًاء ولا معنى لقولنا: الأمر بالشىء 
نهی عن ضده إلا هذا»: 

قلنا: لا يلزم من الامتناع من فعل لض انه عنه؛ لأن المستحيل لا ينهى عنه. 

قوله: «طلب امحال جائز»: 

قلنا: بحثنا فى هذه المسألة إغا هو فى الوضع اللغخوى» والألفاظ اللغوية م توضع 
لطلب اشحال. 

قلت: بل إنما وضع لما يتيسّر عادة؛ لأنه مقصود الناس» فإذا قلنا بجواز تكليف ما 
لا يطاق» فإنغا ذاك فى حق الله تعالى بالنظر إلى ما يستحقه من الربوبية» وأما وضع 
اللفظ اللغوئ)» فلم يقل به أحد. 

قوله: «لا نسلم أنه يصح إيجاب الشىء حالة الغفلة عن ضده؛ لأن الواحب مركب 
بقاع من ارد ون ر 

قلنا: لا نسلم أن المنع من الترك جزء؛ بل هو لازم. 

ا جر ركن 2 فت له ى العيرر ية مل امل ا خد عاب 
الإنسان ما هو مقصود له على سبيل الإجمال دون التفصيل؛ لأنا نقول: الأمر بالشىء 

يقتضى الذى هو [٦٦/ب]‏ صيغة خصوصة دالة على وجوب الانتهاء عن ترك المأمور 

به» وهی تقتضی التکرار على رأى مَنْ فهمه مورد الإشكال» بل قلنا: الإيجاب ماهية 
و أحدهما: رححان الوجحود. 

وثانيهما: المنع من الترك؛ لأنه مكنا فهم مفهوم أحد هذين القيديْن مع تعقل 
ماهية الإيجاب» ويلزم من هذا كون ماهية الإيجاب مر كبة من القيدَيّن الذكورَيْن؛ فهذا 
يدفع السؤال؛ لأنه بناه المورد على أن معنى الإحلال بالفعل النهىٌ عن الترك؛ فيكون 


النهى جحزء مفهوم الإيجاب؛ وهذا باطل؛ على ما بیناه. 


(۱) فی «أ: لأنه سلب. 


a E RSME o4 

فان قیل: «نحْنْ نورد السؤال على وجه آحر» فنقول: 

لو کان الأمر بالشیء نهیّا عن ضده ععنی الاستلزا» والنهى عن الضد يقتضى ترك 
الضدٌ على الدوام؛ لأن النهى يقتضى التكرارء والاتتهاء عن الضد دائًا لا يتحقق [إ] 
بفعل المأمور به دائمًا؛ فيلزم كون الأمر مقتضًا للتكرار والفورء EE‏ 
بهما»: 

فاد لا قا أن ال الال تالكر ل اهي ا قي افا ع ما 
تقرّر فی باب النواهی. 

سلمنا ذلك؛ ولكن م قلت: إن النهى الذى هو الأمر“ يقتضى التكرار. 

e‏ ولا يلزم أن 
يكون حكمه حكم المتأصل. 

ما قوله: «دلیل اعم من کونه منهيًا عنه»: 

قلنا: الدليل المذ كور هو هكذا: 


وهو أن الأمر دل على الطلب الحازم» ومن ضرورات الطلب الحازم ووب الإتيان 
بل ما يتوقف الإتيان بالمأمور به عليه و الانتهاء عن كل ما يتوقف الإتيان 
بالأمور به على تركه» إذا كان مقدورًا للمكلف؛ على ما قَررناه فى المسألة التقدمة على 
هذه المسألة» وسبب تقديعهما: تفريع هذه القاعدة الأحرى عليهاء فاندفع المنع المذكور. 

وأما قوله: ارط که نورا للف ان ا فط اين 

قلنا: قد سبق الجواب عن ذلك. 

أما قوله: ,لا يلزم من إمكان [1۷/أ] الشىء وقوعه»: 

قلنا: قد حررنا الدليل على وحه [لا] " يرد عليه هذا المنع. 

وا ذكرنا يندفع السؤال الذى يليه. 

أما قوله: يثنا فى هذه المسألة عن الوضع اللغوى» والألفاظ اللغوية م وضع لطلب 
امحال» بل إنغا و ام عا 

قلنا: هذا الكلا ا 
الصيف علية هذا السوال» فنقول: 


(۲) أى: هو مقتضى الأمر. 
)( سمط فی (أً. 


اال ا OVO e anos E‏ 
قال اا الطلب الجازم من ضروراته المنع من ع الإحلال بالمأمور به. 


فى الدليل المذكورء ثم اعرض على هذه القدّمةء وقال: لیس من ضرورات 

الطلب الحازم المنع من الترك؛ وذلك لأن التكليف بانحال جائ عندكم؛ فلا استبعاد فى 
أن يأمر جزمًا بالوحود وبالعدم. 

ومعنى هذا آلكلام: أنه لا كان من أصل الصنف ومن وافقه القول بالتكليف بانحال» 
فلا استبعاد؛ تفريعًا على هذا الأصل: أن يأمر بالوحود وبالعدم؛ وذلك بأن نقول: 
مرك بالقيام فى هذا الوقت» أمرتك بترك القيام فى هذا الوقت»؛ فيكون أمرا بالوجود 
والعدم. 

وغاية ما فى الباب: أنه يازم التكليفُ بانحال؛ وذلك جائزء وإذا جاز ذلك م يكن 
من ضرورات الطلب E‏ 

هذا هو السؤال الذى أورده الصنف وقد ينا تقريره. 

e E‏ إن لفظة رقم موضوعة لطلب القيام طلبًا جازمًاء وللمنع منه فى 
حال الطلب 

ثم نقول: قوله: رإنما وضعت الألفاظ اللغوية لما يتيس عادة»: 

قلنا: ليس ذلك على الإطلاق؛ فإنه وضعت ألفاظ مفردة [وم ركبة] لما لا يتسر عادة 
ولا عقلاً: 

أما من المفردات - فقوله: «احال والممتنع»؛ فإنهما وضعتا لما لا يتيسّر عادة ولا 
عقلا. 

ااه اکل القائل: «احمع بين النقيضين أو الضدين». 

ما قوله: رلا E‏ 

قلنا: هذا مَنْعٌ لمستند ذكره المستدل' جوابًا عن المعارضة. 


ا أن ذلك لا يستقيم باتفاق أئمة َة النظر؛ بل [1۷/ب] دفع ثل هذا 
E‏ ذكر الدليل على ما منع» فلينظر فى سند الع > فإ 
صلح لن يجعل معارضةء وها الود معارضة -: فيستقيم منعه - والحالة هذه - 
وهذه قاعدة مقررة» ومن م يحكمها ويستَعْيلهًا بير ليتدرّب الطْبّعم بهاء فلا يستقيم 
حه أصلا وقد كرّرنا ذلك فى هذا الكتاب؛ تنبيهًا لطلبة العلم. 


(۱) فی وب»: هذا منع المستند منع المستدل ذکره المستدل. 


0۷٦‏ الكاشف عن المحصول 

والظاهر: أن علم النظر عديم الحدوى أو قليلهاء أو رى ذلك ججرى أوضاع أو 
اصطلاحات مهجورة. 

ف EE‏ لأمر يرحع إلى الأحلاق؛ وذلك لا بختص بهذا الفن؛ بل المباحث 
الفقهية والأصولية والكلامية تفضى إلى ما ذکره جزماء والذی نقوله: ا ر ا 
E‏ 

ن» ولا یبقی ! ا ا ر رو و ر ی ا 
رمن طلب التحقيق فليسمع ذلك» ومَنْ رَضِى مِنْ نفسه أن يتكلم كَيْفَمَا كان» فلا 
ااه ل علم النظر أصلا]. 

واعلم: أن تعقل أجزاء الماهية اة تابع لتعقل مفرداتها؛ فإن كانت الأجزاء اة 
على التفصيل» فالماهية المركبة منها - أيضًا - معلومة على التفصيل» وإن كانت معلومة 
على سبيل الإجمال» فالماهية ار كبة منها - أيضًا - معلومة على سبيل الإجمال؛ وقد 
ذکرنا ذلك في اول لكاب 

خاققة: اعلم: أن القاضى منا تمسّك بدليل دال بزعمه غ الأمر بالشىء هو 

عَيّن النهى عن ضده؛ فلاب من ذكره مع التنبيه - مع ما فيه من الخلل؛ ليحصل للاظر 
فى هذا الكتاب اإاخاطة ب المسألة وعا يتعلق بها. 


فنقول: لو با عَيْنَ النھی عن ضده» لکان إِنّا ثلا له أو ضدًا له أو 
خلاقا له؛ واللازم باطل [1۸/أ]؛ فالملزوم كذلك: 

بيان الملازمة: أنه لو م يكن عينه لكان غيره بالضرورة؛ فيلزم أن يكونا شيئين 
متغايريُن بالضرورة» فاما آن يکونا متساوین فى صفات النفس أو لا: 

فان تساویا فى ذلك فهما متماثلان. 

وإن لم يتساويا فى ذلك: فإما أن يتنافيا بأنفسهما أو لا: فإن تنافيا بأنفسهما: فهما 
ضِدًان؛ وإلا فهما حلافان؛ فقد صت الملازمة؛ واللوازم بأسرها منتفية: 

اما تان E‏ ضيدين؛ وذلك لو کانا ضِدَيْن لا احتمعا؛ واللازم باطل. 

وبعین هذا: يتبين انتفاء كونهما مثلين. 


(۱) فی «أ»: الحقية. 
(۲) فی «أً: يتكلف. 


فى المسائل المعنوية ON sR Aas‏ 
اما ات افا تھا لذو فذلك لأنهما لو کانا خلافین» لجاز وحود أحدهما 
مع ضد الآحر وبخلافه؛ لأنه حكم الخلافين» واللازم إنغا يقطع باستحالة الأمر بالفعل مع 
ا النهى عن ضده» وهو الأمر بضده؛ لأنهما نقيضان أو تكليف بانحال. 
هذا ما تمسك به القاضی» وهو فاس وبیان فساده من وجوه: 
الأول: أن مذهب القاضى: جواز التكليف بانحال؛ ولا يتقرّر دليله مع هذا الأصل. 
الثانی: أن قوله: ,الخلافان يصح انفکاکهماء منقوض بعلم البارى وقدرته؛ إذ ليسا 
.عثلين ولا ضدين؛ لاجتماعهماء وليس أحدهما عين الآحر» مع أنه يستحيل انفكاك 
إحدی الصيغيتين عن الأحرّى. 
ومقوض = أيضًا - بإدراك وود ما ويا عا فإنه :لا يضور و 
الخلافية» وإن منع خلافية شىء نما ذكرناء ملعت الغيرية عند استحالة الانفكاك فنحن 
نمنع خحلافية ما ذكره.٠‏ 
وبالحملة: دليله منقوضٌ بامتلازمين؛ فإنه ينع انفكاك أحدهما عن الآحر مع الخلافية. 
الثالث: أن قوله: «يقطع باستحالة الأمر بالفعل مع ضد النهى عن ضده» وهو الأمر 
بضدّه»: فإما المراد به استحالة الأمر بالفعل مع الأمر با ركه وهو اللافعل [۸٦/ب]»‏ 
وعلى ما دل عليه كلامه؛ أنهما نقيضان» فهو فاسد؛ فإنه إذا أمر بالقيام نهى عن ترك 
القيام. 
وا ات ا ج ا ي ها رهلا ا كاف اهو اى 
إثبات بعينه» فإذا أمر وحزم نهى عن الانتفاء؛ فليس إلا أن يتعيّن أن ليس لا يفعل» أى: 
يفعل» فمعناه: أن الأمر بالنفى أمر بذلك الشىء؛ وهو باطل. 
وإن أراد بطلب ترك ضده طلب الكَف عن ضده فهما خلاقان'» ونع عدم 
تلازمهما.. ۰ 
قال صاحب رالتنقیح»: لا يتحقق هذا الخلاف فی کلام الله تعالّی؛ لأن مثبتی كلام 
النفس مطبقون على أن كلام الله تعالّى - واحد هو أمر ونهى وخبر واستخبار ووعد 
ووعيد واستفهام» إلى جميع الأقسام الواقعة فى الكلام؛ فهو تعالى آمر بعين("“ ما هو ناو 


(۱) فی «ب»:حلافیان. 
(۲) فی «»: ليس. 


0۷۸ ........ الكاشش عن الحصول. 
عنه» ولا شك فى أذ قول القائل: «تَحَرّه غير قول القائل ولا تسكن» وإنما النظر فى 
اافعلّه إما أن عضن ذلك على حلاف فيه طلب الفعل» > فهل هو - أيضًا - 

قال القاضى: هو بعينه ترك الضْدٌء فهو طلب واحد وهو بالإضافة إلى حانب الفعسل 

> وبالإإضافة إلى جحانب الترك نهى 

e 

أحدهما: أن النهى طلب؛ كما أن الأمر طلب» وتعلق الطلب بغير المعلوم حال» فققد 
يعقل الأمر بالشىء حال الأمر به عن أضداده» بل الإحاطة جميع الأضداد تخالف 
العادة» ثم على تقدير حطور الضد وت ركه فى المعقولية يتميز عن فعل المأمور به» 
فمتعلق الطلب الفروض هو وجه فعل المأمور به لا وة ترك ضده ويلازمهما أن 
الوحود من من أحد الطرفين لا وجب تعلق ذلك الطلب به؛ كما فى العل» و 
طلب آخر به» ولا لذاتية العدم الذى [۹۹/] هو فعل الضد؛ إذ لو كان كذلك لكان 
تارك المأمور [به] " بضد من أضداد ده متفلاً بوجوو على [عدد] ‏ تلك الأضداد؛ 
وهو تحال . 

لعن أحذ فى متعلق الطلب كونه تركا للضة بفعل المأمور به؛ لملا يكون معلا 
جرد ترك کل ضد - فنققول: وجه فعل المأمور به مستقل يتعلق الطلب به قولا 
وقصدا( فما وراءه ٠‏ مِنْ ترك الضد لو كان متعلقًا لكان مستقلاء ولزم الإشكال» ثم 
لا مستند له» وهو شول التعلُق به إلا اللازمة فى الوجود ETS‏ 
منقوض بجميع لوازم الوجود وتوابعه. 

قال : وقوله: «الطلب الجازم من ضروراته المنع من الإخلال به)» مع تسليمه حواز 
الأمر بالنقيضين - فإنه يؤدى إلى احتماع الطلب والمنع فى كل نقيض» وهو جمع بين 


وقوله: «المنع من الإحلال جحزء ماهية الإيجاب»: 


(۱) سقط فی را ب». 
(۲) سقط فی رأ». 
1 )( فی eh‏ ار قصدا. 


قلنا: فیجب - إن - أن يتعلق تعلق الإيجاب به الذى هو لَب الجازم؛ فان جزءِ 
ماهية التعلق يجب أن يتعلق به به لمتعلق الماهية» ومتعلق الطلب الجازم هو الفعل» فيجب 
أن يكون متعلق الع - أيضًا الفعل وهو محال» فلا معنى للمنع من الإخلال إلا عين 
ذلك الطلب؛ فإن امع من الشىء عنى الَصْدر قد يكون ععنى يقوم به» وقد يکون. 
E‏ 


قوله: جوز أن یکون الأمر بالشىء نهيّا عن ضده بشرط عدم الغفلة»: 

قلنا: إذا اشترطنا فی نبوته أمرا زائدًا یثبت آنه لیس عینه» ولا یتضمنه» ولا یلازمه؛ 
وهو المدعى. 

قال: فلئن قلىت: «ناقضت قولك: «ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب»؛ لأن 
الواحب لا يتم إلا بترك ضده»: 

قلنا: بل هى زلّة قدم زل فيها من بنى هله المسألة عليهاء ويندفع الإشكال بوجحهين: 

أحدهما: أن ما لا يعم الواحب إلا به وسيلة إلى الواحب لازم التقدّم عليه من 
[۹/ب] حَيْث التوصل به إلى فعل الواحبا؛ لفلا يعتقد أن حالة عدم القدّمة ليست 
حالة التكليف» بل هو خال عن التكليف بزعمه؛ بل الأصل ممتنع الوقوع» وهو غير 
لكلف دة 

قلنا: هذا غلط؛ بل أنت قادرٌ على تحصيل الأصل مع تقديم هذه المقدمة؛ فعليك 
فعلهاء فكان إيجاب المقدمة تحقيقا لإيجاب الأصل» مع تقدير عدم المقدمة» وترك الضد 
الآحر أمر يتبع حصول الور بو من غير قصد ولا شعور به من الفاعل» ولا يستوفى 
من الأمر» فكيف يقاس عليه ؟! 

الثانى هو: أنا لا نقول: إنه مأمور به» بل هو واحب؛ وهمذا لا يوحب ارتباط القصد 
به فى العبادات؛ فلا يوحب على الصائم قصد إمساك جزء من الليل» ولا على الغاسل 
نة غسل جزء من الرأس» ولا نقول: بأنه ولحب بإيجاب الأصل؛ بل بدليل آحر إيجاب 
الأصل إحدى مقدمتيه على حَسَّبِ وجوب العزم. 

ونقول - أيضًا -: ترك الضد واحب» وفعل الضدٌ حرام؛ لكن لا من حيث هو ترك 
الضد» بل هو من حيث ترك المأمور؛ فلا يلزمنا ما صار' إليه الكعبى؛ ولأن 
ارتکاب هذا المڌذهب يۇدى لل وجه من الحال: 


(۱) فی «ب»:. لا: 
(۲) فی وأ یلزمنا مصالم» وفی «ب»: فضاع. 


E E RL e E OA‏ الكاشف عن الحصول 

أحدها: : أنه يستحيل مهما أمره بفعل على الفور على وحه لا يسقط بخروج ج اول 
اللإمكان أن یأمره قبل فعله عا لا بعكنْ الحمع بينهما؛ لأن الأمر يكل واحد منهما نهى 
عن الأخر؛ ؛ فيكون أمرًا بالشىء وضده» اهيا عنهما فى حالةٍ واحدقٍ حتى لو ترك 
صا واحدة سقطت عنه التكاليف؛ لأنه بالأمر بالقضاء منهي عن سائر العبادات. 

الثانى: أنه شغذر الجمع بين اعتبار حهتى الفعل؛ كالصلاة فى الدار المغصوبة؛ فإن 
التکلیف بکل واحدة يتناول الأخرّى؛ ضرورة التلازم فى الوجحود؛ فإن اجتمعا تناقضاء 
وإن تساقطًا أو أحدهما تعذر الحمع بين حكميهما؛ ودل عة 

الثالث: أن يكون كل مباح حرامًا إذا ترك به واحبًاء أو واحبًا إذا ترك به حرا(؛ 
كما صار إليه الكعبى. 

والحواب عنه: أما قوله: «كلام الله واحد؛ فلا يتصور فيه النزاع» - فقد تبن أنه 
واحد فی حد ذاته» لکن تعلقاته ختلفة. 

وأما قوله: «رهو أمر ونهى واستفهام» - فليس كذلك؛ لأن الاستفهام على ١‏ لله 
حال» وكذلك التمنى والرجحى؛ بل صيغة الاستفهام إذا ردت فى كلام الله تعاى 
فلها حامل غير حقيقية؛ كالتوبيخ والتقرير. 

وأما قوله: yT‏ 

فقد أورد المصنف ذلك على نفسه» وأحاب عنه. 

والذى نقوله: أن الأمر إن كان صادرًا من الله تعالى: فلا تتصور الغفلة عن 
الأضداد؛ لاستحالة الغفلة على الله تعالى. 

وإن کان الآمر غیر | له تعالى: فيدعى أن الأمر بالشىء يدل بالالتزام على النهى عن 
الأضداد المشعور بها؛ فاندفع الإشكال. 

وأما قوله: ومتعلق الطلب الفروض هو وجه الفعل الأمور به لا وجه ترك ضده فلو 
6 ين أحد الطرفين يوجب تعلق ذلك الطلب به - لكان تارك 
الاوز فع رك دمن اداد ب ف 


(۱) فی «ب»: لأنه ترك الحرام أبدا. 


OANA SS RSs فى المسائل المعنوية‎ 

قلنا: المدعى: أن طلب وجود الفعل يستلزم طلب ترك الضد؛ لأن الطلب الواحد 
متعلق بهماء وقد عرفت أن اللفظ الدالٌ على طلب الفعل طلبًا جازمًا مطابقة يدل 
بالالتزام على طلب ترك الأضداد» وعلى هذا: لا يلزم أن يكون تارك الأمر مع ترك 
الضد متثلاء وإغا يلزم أن لو كان ترك الضدٌ مقصودا لذاته. 

وأما إذا كان ت ركه وسيلة إلى فعل المأمورء فلا يحصْل الامتثال مع ترك المأمور به. 

ويالحملة: نحن من وراء المنع. 

وأما النقض بلوازم الوحود» فلا نسلم عدم الحكم فى صورة النقض؛ بل لازم 
الو جود مطلوب إذا كان الوجود مطلوبًا. 

أما قوله: ی ر ا «الطلب الجازم من ضروراته المنع من 
۷۰7ب[ الترك مع تجویزه الأمر بالنقيضين» : 

قلنا: هذا السؤال أورده الح عل تة و أخاب هة 

أما قوله: «إذا شرط فى استلزام الأمر بالشىء النهى عن ضده عدم اة ت آنه 
ليس عينه ولا يتضمَنه ولا يلازمه» وهو المدعى»: 

قلنا: قد دللنا على أن الأمر بالشىء يستلزم النهّى عن ضذه بالشرط المذكور: وإن م 
يكر له خالفٌ فى ذلك؛ فلا يكره الوفاق» بل مرحبًا بالوفاق. 

وإن كان لنا خالف فى المسألة» فقد صار الخصم محجوحا. 

ومن هذا يتبين: أن عند التحقيق ليس احتيار الصف مخالقًا ل احتاره إمام الخحرمين 
ا وا غل داك فا أررة فل فة حن عة اى ى علا العف 
هذه المسألة. 

وقوله: «إنه زل فيها مَنٌ بنى عليها هذه المسألة»: 

واا إل الما د لالض في فاه اك الاتة رة 
2 

وبيان ذلك: أنه إذا تقرّر أن جميع ما لا يتم الواحب المطلق إلا به فهو واحب» سواء 
ا او ب ات یکرو در ا للف وسلم هيا الأصل 
صح تفريع هذه المسألة عليه تفريعًا واضحًا بيناء بحيث لا يتأتى منع الفرع بعد تسليم 


oY‏ ........... الكاشف عن الحصول 
ومن حملة ذلك ترك الضد بالضرورة؛ فإنه مع الإتيان بضد الواحب لا بعك الإتيان 
بالواحب فى تلك اخالة؛ فيلزم كون ترك الضدٌ واجبًا؛ وذلك هو المظلوب. 

وعكن رد ذلك إلى الضرب الأول من الشكل الأولء فنقول: ترك ضد الواحب 
ا و ی وکل شیء لا مک الإتیان 
بالواحب إلا به - وهو مقدور للمکلف - فهو واحب؛ ینتج( ٤‏ أن ترك ضد الواحب 
واحب؛ وهو ]//۷١[‏ المطلوب. 

فهذا برهان على المطلوب» فمن سلم الكبرى فلم يبق له اعتزاض» ومن منع الكبرى 

على أنا نقول: الدليل دل على صدق' الكبرىء وقد شلق اة فد ن ان 
صاحب «التنقيح» رل لا الصنف. 

وأما ما ذکره من الفرق بين مقدّمة الشىء وبين لازم الشىء» فكلام ساقط جد لأا 
م نقرر القاعدة بطريق قياس ترك الضد على مقدمة الواحب» بل قررناها بالطريق الذى 
سبق بیانه» وهو غير القياس» وهو: انا ذکرنا دلیلاً دالا على آن جمیع ما لا يتم الواجحب 
إلا به فهو واحب» ولا جدوى للفرق ههنا. 

وأما قوله: «إنا لا نقول: إنه مأمور به» بل نقول: إنه واحب»: 

قلنا: إذن فقد سلمت المدعى. 

وأما حديث النيةء فالقاعدة: وحوب النية فى المقاصد دون الوسائل» وإن شرطت 

اما قوله: رولا جب ذلك بإاجاب الأصل فمَط› بل به وعقدمة آحری»: 

قلنا: لا ندعى وحوبه بإيجاب الأصل فقط بل به وبغيره» فما ذكر توه ليس بقادح 
فى المدعى: 

أما قوله: «يقول: فعل الضد حرام» لك لا مِنْ حيث هو فعلْ الضدّ» بل من حيك 
و وة ا 


(۱) فی «ب): یبیح. 
(۲) فى «أً»: ضد. 


تا آلا این حف لیا ی ترد فض واپ م 
حيث إنه يفضى إلى ترك الواحب» لا من حيث هو ضد. 

أما قوله: هذا الوجه يفضى إلى أوجه من امحال»: 

ا لا تسل 

أما قوله: «یستاحیل مهما أمره بفعل على الفور أن يأمره قبل فعله عا لا كن الحمع 
بينهمها»: قلنا: ا 

أما قوله: .إن الأمر بكل واحد منهما نى عن الآحر»: 

N a N EE‏ الجواز 

ذكره» بل إنما يلزم من الوقوع» وإن ادعاه فهو ممنوع» ولا يلزم [١۷/ب]‏ من الجواز 


أما قوله: ,الأمر بكلٌ واحد منهما نهي»عن الآحر؛ فيلزم أن يكون أمرًا بالشىء 
وصضده»): 

قلنا: وم قلت: رلا کچ وججویازه على رای القائلين بتکلیف مالا یطاق 
و اض؟! 


+ 5 و 

أما قوله فی الوجه الشانى: «هذا المذهلب يستلزم تعذر الجمع بين حهتى الفعل؛ 
كالصلاة فى الدار المغصوبة»: 

قلنا: لا نسلم» ولئن سلمنا ذلك؛ ولكن تعذر الجمع مذهب المصنف؛ فهو يلتزمه» 
وتحقيق تعذر الحمع أو إمكانه سيأتى فى بابه. 

أما قوله: «يلزم أن يكون كل مباح حرامًاء إذا ترك به واجبًاء لأنه ترك الحرام أبدًا؛ 
کما صار إليه الكعبى: 

قلتا: هذا مندفع؛ لأن المباح قد يعرض له عارضٌ يصير به واجبُاء ولا استحالة فى 
ذلك؛ كما نقول: الأكل حرام بعارض الصلاة» وأكل لحم للميتة واحب بعارض 
اللحمَصة» ولا يدفع؛ وإنما حال أن يصير المباح اجرد عن سائر العوارض حرامًا أو 


(۱) فی «ب»: ججوز. 


قال المصنف - رجه الله تعالى -: الستالة الثالة: : فی اة يس من شط الوب - 
نحق اقاب على ارك هدا هو عار وهو قل لاض بى بكر حلفا ِلْعرل. 

ا وحهان: الأول و A E‏ - لم حمق 
الوْحُوب؛ وذلك بَاطِل؛ عَلى قوّلتا بجواز العفو عن أصْحاب الکَبائر. 

والثانی واد واف الجوتي حي عه انع م من الإخلال بالفِعٌل؛ وذلك کف قي 
تَحققه - ترب الذَمّ على الرك؛ ولا حَاحة إلى ترب الاب على لرك 

وَالعَحَب من الغرالى: آنه إنا ارد حو اة بعد أن رف مايل فِى خد 
الواحب: أنه الى يعَاقب على تر كه وذكر: أن الأرى أن قال «الواحب هُرَّ: الى 
ا 

ا من - ازاف بان الواحب» - لا يتوقف تقر مَاهببه عى العقّابي ٤‏ 
یکی فی حقو ایتا الد ٠‏ ثم ذكر -عَقيبة بلا فصل - هذ المسالةء وذكر: أن 
مَاهِيّة الوحوب: :اقح إا يتاميم ليذ على لرك والرجع ا حل با 
بالعقاب؛ ولا شك أنه مناقضة قَضة اة 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن تحقيق الحق فى هذه المسألة إنغا يتم بأبجحاث: 

الأول: فى تحرير المنقول عن الغرًالى. 

الثانى: فى إقامة الدليل على ما هو الح . 

أما الببحث الأول: فلا يتم إلا بنقل لفظ الغزالى وعبارته» فنقول: 

قال الغزًّالى فى «المستصفى»': حطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء 
الترك» أو التخحيير بين الفعل والترك: 

فإن ورد باقتضاء الفعل: فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك؛ فيكون واجبُاء 
ا ی ا 
ثم قال: 

قال القاضى ابو بكر الباقلان“: الاَولٔی فی حدە أن يقال: هو: الذى يذم تا ركه 


.)٠٥/١( ينظر الملستصفى‎ )١( 


فى المسائل المعنوية ONO SARS Aa‏ 
ويلام شرعًا بوجي ما؛ لأن الذم أمر ناحزء والعقوبة مشكوك فيهاء ثم قال: وقد قال 
القاضى [۷۲//]: لو أوحب الله علينا شيئاء وم يتوعد بعقاب على تركه» لوحب» 
فالوجحوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب. 

وهذا فیه نظر؛ لأن ما استوی فعله وت رکه فی حقناء فلا معنی لوصفه بالوجوب؛ اذ 
لا يعقل وجوب إلا إذا ترجّح فعله على ت ركه بالإضافة إلى أغراضناء فإذا انتفى الترجيح» 
فلا معنى للوحوب أصلا. 

هذا کله کلام ا القانى من أقسام الأحكام. 

وقال الغرال - أيضًا - فى الفن الثالث من القطب" الأول فى أركان الحكم: 
إنمَا النافذ حكم امالك على ممل وكه» ولا مالك إلا الخالق؛ فلا حكم ولا أمر إلا له. 

ثم قال: فإن قيل: «لا بل من قدر على التوعد بالعقاب وتحقيقه حسًاء فهو اهل 
للإيجاب؛ لأن الوحوب إنما يتحقَق بالعقاب»: 

قلنا: قد ذكرنا من مذهب القاضى: أن الله لو أوحب شيا لوحب» وإن م يتوعد 
عليه بالعقاب؛ لكر عند البحث عن حقيقة الوحوب لا يتحصّل على طائل؛ إذا لم يتعلق 
به ضرر حذور. 

وقال إمام الحرمين فى ٫البرحّان»:‏ لو فوض ورود الأمر الحازم من الله تعالى من غير 
وعید على ترکه؛ لا کان للحکم بالوجوب معنی معقول فی حقوقنا. 

هذه عبارة الإمام: 

غاا رال وا ارين ف هااا قات اد اغرال ما 
قال: إل مر شرط الوجوب تحقَق العقاب على الترك؛ وذلك لأن موضع الاحتجاج مسن 
کلامه: إِما ارم المذكو ر للواحب الذى ذكره القاضى» واختاره الغزالى» أو الرسم 
الذى ذكره الغزالى» ولم يشترط فى واحد منهما لحوق العقاب على الترك. 

وقوله: «فيما ذكره القاضى نظر؛ إذ لا يعقال وجوب إلا بترجيح فعله على تر كه 
بالإضافة إلى أغراضناء وإذا انتفى الرحيح فلا معنى للوحوب أصلا): 

وهذا الكلام فيه دلالة على أنه لأبد من ترجيح الفعل على الترك بالنسبة إلى 
[۷۲/ب] أغراضنا: 


.)۸۳/١( ينظر المستصفى‎ )١( 
ق وب) : الفطر.‎ (۲) 


RE‏ قق غ اغصول 

وأما أنه لا ترجيح إلا بالعقاب؛ فليس فى كلام الغزاى ذلك کل ال 
الغزالى؛ أن التزحيح لا يمحصل إلا بالعقاب -: : لیس بصحیح» yT‏ 
القاضى اختار: : أن الوجحوب يإيجاب اللهء وإن م يقرأ به ما يدل على لحوق محذور 
بتار که» والإمام والغزال خحالفاه» وقالا: لا تتحقق ماهية الوحوب إلا بأن يقازن به ما 
غل ی حذور بتا رکه واحذور أعم من العقاب؛ وهذا ار الزن ر 
القاضى . 

البحث الثانى: فى التنبيه على ما فى الوحهين اللذين تمك بهما المصنف من الخلل. 

وبیانه: : أن كل واحد من الوجهين يدل على عدم اشازاط العقاب فى تحقُّق 
الوحوب» وقد اتضح أن ذلك ليس مذهبا للغزالى» فسقط الاحتجاج بهما عليه وسةط 
تعجبه من الغزالى؛ إذ لا موجحب للتعجب» ولا مناقضة بين كلامه أصلاً. 

البحث الثالث: فى أن الحق ما احتاره القاضى» والدليل عليه: أن الوحوب يتحقق 
بایجاب ا والإنجاب نوع من کلام ا لله تعالى القائم بذاته وذلك لا يتوقف 
ر 

فإن قيل: «إن كان الأمر كذلك» فبم يحصل لنا العلم بالواحب أو الظر به ؟»: 

قلنا: محصل ذلك تارة بالقرائن» وأحرى بقوله: «أوحبْت عليك وحتت» وليس 
لك تركه» وفرق بين نفس الوحوب وبين الوحوب المظنون أو المعلوم. 

والمدعى: أن تحقق نفس الوجحوب لا يتوف على لحوق مذور بتاركه» لا الوجوب 
المعلوم أو المظنون. 

وبالحملة: إن حصل العلم أو الظر بالوحوب» كلفنا به؛ وإلا م نکلف به؛ تفریعًا 
على أن التكليف بامحال وا لا يطاق عير حائز» ولا يقال: إن الصنف هو الذى يرد 
عليه الإإشكال» وهو لمناقضة. 

بيانه: أنه قرر قبل هذا أن تارك المأمور [/] به عاص» والعاصى يستحق العقاب» 


ثم کل واحب مأمور به؛ فیکون تا رکه عاصيّاء nT‏ وعلى هذا صار 
استحقاق العقاب حزءًا من ماهية الترك؛ فكان كلامه متناقضًا. 


ثم نقول: صارت هذه المسألة مندرحة فيما ذكره فى حد الواحب» فأئ فائدة فى 


(۱) فی «ب»: دلیل. 


إفرادها بالذكر ؟! لأنا نقول 
ة 

من کون تارك الواحب مستحقا للعقاب: 

بل جائز أن يكون حاصّة له: إمّا لازمة أو 


وأما قوله: رلأئ فائدةٍ إفرادهًا بالذكر»: 


قلنا: الغرض 
E‏ 
قال المصنف - رجه الله -: السالة 


: المراد بالعقاب أنه مكروةٌ؛ فلا مناقضة» وأيضًا: لا يلزم 


أن يكون استحقاقه حزءًا من ماهية الترك؛ 


غير لازمة. 


من إفرادها بالذكر ههتا بيان مخالفته للغزالل» وبيال المناقضة بين 


وا لله أعلم. 
الرّابعة: ووب إذَا نخ - بى الجخواز؛ 


أو الق للجواز قائ وَالْعَارضّ الوْجُود لا يصح مُزیلا؛ وجب بَقاءُ الجواز: 
إنمَا ّا“ ون القتطت لِلْجَّواز قا ئھ؛ لن اواز حرزء من الوجوب» واي 


رکب د مقتض لمفرداتو: 


وإنما قلنا: رد اجار حُرء من الوجوبي؛ لان اراز : رة عن رفع احرج عَنِ 
اليعلء ولخو رة ن رفم ارج عن اليغلء ع ات ارج فى التركه حطر 


اَن اهوم الأول [حُزء] مِنَ الوم الشانی. 
رانم قلا إن لضي“ لر کب مقتضٍ لدا ا ل اركب إلا عي 


2 


المفْرَدات؛ اض للم ركب مقتض َلك الا 


a 


فن قلْت: واي ال كت ب 
کو مقا لها حال افر ادها 2 


قلت: يلك المفرَدَا 


رانا لا دی انا ِن حيْث هی رة - 


مقتض إيَلْكَ قرات حال اححَمَاعها؛ فلم قلت: إن 


ا 


ت ن حَيْث (ٳنها] هئ -: عي وین يث إنها مرد -: غير 


داخلة فى الكت رکف ال ذلك فيه» 


وق الاتفرّاد عاد قي الت ریب وأحك ادن لا يکود داجلا فى الآحر؛ ولکننی 


دی ا من حیث [إنها]) هی 


- داخالة ذ 


ف يکود ااقد ل ك 


I 


وإنمَا قلنا: و لْعَارض E‏ 


يصح مرياا؛ ل العارض : يقتضِی رَوَال 


الؤجوبي والؤحوب ماهية مركبة - يَكُفِى ذ فی زوالا وال أَحد رحا رال 
حوب یکی فيه : ارز إا احرج عن اترك ولا حَاحة فيه إلى إرالة حواز الفعْل؛ فثت 
ا E‏ ی لنجواز قا کک 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعا - أنه لاب من نقل ما احتاره الغرًاى( فى هذه 
السألة» مع نقل مَذاهِب الناس فنقول: 

قال: الوحوب يباين اوا والإباحة حَدّه؛ فلذلك (قلنا]: يقضى بخطاً مر ظرًَ أن 
e eS‏ 

OTe eT فإن قيل:‎ 


والواحب - أيضًا - لا عقاب على فعله» [وهو معنى الجواز]» فإذا نسخ الوحوب فقد 
أسقط العقاب على تر که فبقی الندب» ولا قائل به» ولا فرق بين الكلامين أصلا 


ر كلاهما وهم؛ بل الواحب لا يتضمّن معنى الحوازء فإن حقيقة اواز التخيير بين الفعل 
والرك والتساوى بينهما بتسوية الشرع؛ وذلك منفي عن الواجب. 
هذا کلام الغَرالٌ فى «المستصفى» وقد نقلناه بعبارته؛ ليحصل الوثوق بنقل (۷۳/ب] 
کک هذه المسألة Sa‏ ي 
e a e‏ 
اواز . قاله القاضى أبو بكر» والقاضى أبو محمد بن نصر]. 
رقد ذهب بعض أصحاب الشافعى - رضى الله عنه - إلى حواز ذلك. 
لاا اعلم أن أكثر الباحثين يردون الخلاف فى هذه المسألة إلى حلاف 
8 ا 
لفظى؛ لأن الباحثين فيها م يتواردوا على مورد واحدٍ. 
فالغزالی عنی بالجواز الذى لا يبقى بعد رفع الوحوب: التيير ولا شك فى أنه 
لن جرءَ الواحب» بل هو قسیمه ومقابله فإذا ارت تفع الوحوب .عطلق النسخ؛ کقوله: 
«نسخت القول مثلاء فلا يعن ثبوت التخيير بعدم انحصار ا المقابلة فى ذلك؛ لبقاء 
الأحكام الأربعة. 


.)۷۳/١( ينظر المستصفى‎ )١( 


فى المسائل المعنوية OAs SS aaa‏ 
رمن قال: يبة قى ٠‏ ل ب وما عن به: : رفع الحرج» ولا شك أنه 


e yS 
الخيير بين الفعل والترك على ما سنبيّن بعدا ذلك إن شاء الله تعالى» فنقول:‎ 
الف أ اأزجرب إذا تخ يي اران ي اتر ين المعل ارا رة مدرلا‎ 
عليه بتلك الصيغة الدالة على الإيجاب» وهذا غير رفع الحرج عن الفعل الفابت محكم‎ 
البراءة الأصلية.‎ 


والدليل عليه: أن المقتضى جواز الفعل قائمْء والمعارض الموحود لا يصلح أن يكون 
معارضًا مزيلاً للجواز؛ فيلزم من ذلك ثبو التخيير بعد النسخ. 

يان وجود المقتضئ: أن الصيغة الدالة على الإيجاب دالة على رفع الحرج عن الفعل 
وإلخحاق احرج بالتزك مطابقة» ويدل على رفع الحرج عن الفعل تضمنا؛ ضرورة أن 
الأول هو المعقول من الإيجاب» وأن الثانى حزؤه؛ فعلم أن الصيغة دالة على ]//۷٤[‏ 
رفع احرج عن الفعل. وأما أن العارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا؛ فذلك 
لأن المعارض الموحود هو النسخ؛ وهو لا یصلح مزیلا للجواز؛ لأن المعارض هو نسخ 
الوحوب» والوحوب ماهية مركَبة على ما باه والماهية المركبة إذا زالت فزواها 
يستلزم زوال حزء واجد منهاء وإلا لبقيت بجحميع أجزائها؛ فلا تكون زائلة» والمفروض 
حلافه» ولا يستلزم زواها بحميع أجزائها؛ لخواز انعدام الجحموع بانعدام أحد أجزائهاء 
ولا نعنى بقولنا: رد العارض المو جود لا صلخ أن يكون معارضًاء إلا هذا. 

ثم نقول: لابدً وأن يزول بزوال الإيجاب رفع اجو لأنه لو بقى ذلك 
یزم منها الوجوب والمفروض خلافه» وإذا زال بسبب النسخ رفع الحرج عن الترك 
وقد بَا بقاء جواز الفعل؛ لقيام مقتضيه؛ فيلزم من نسخ الوجحوب مع قيام المقتضى أن 
يكون الفعلٌ الواحب بعد النسخ حاير الفعل جائز الترك؛ وذلك هو القدر المشترك بين 
الواحب والمندوب؛ وهو المطلوب» وا ذكرنا تيين: أن الخلاف بين الإمامين: الغزالى 
والمصنف - حلاف معنوئ لا لفظيٌء وأن ما نسبه التلمسانئ إلى أكثر الباحثين ليس 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: فن قيل: a‏ ز الذى حعله حرءَ مَاهيّة ي 


هيه 


(۱) فی «ب»: ینفی. 


e‏ ذلك الأول لا نكر و نغ وال الوحُوب؛ لأ سى رفي الْحَرَج عَنٍ 
الفِعْل - E‏ إلا مميّدا: : إا بيد إلْحَاق ات ج بالترك؛ كَمَّا فی 
ال حوب أو يقي رقع احرج عَنِ عن رلو کا فی ہیں وتستحیز آذ تی برد 
هڏين القيدين. 

ا لی ق م a‏ ر ا 

قيت: أذ القتضرى إ «الوحوبي - لا يكو مقتضيًا لالحرا بها الى 

وابجوابا: أن ,اواز الى هر حرءُ ماه والرحوبي هو ,اواز الى الأرّل. 
وله انه لا تقر لا م ان القيْدَيْن: 


0 


E e قلنا: : نسل‎ 

ss‏ : زوا احرج عَنٍ 
الفعل؛ ۽ فيحصل ِن مَجْمُوع هذبن القيدَين: : وال ا حرج ع عن الفِعْل وعَن الترك مء 
وذلك هُوَ: «الندوب» رالباخ. 

فظهرَ بمَا ذکرنا: أ الام ذالم ی مَعْمُولاً به فى الوب - بھی مولا بو فی 
اواز وَالله أعَلَمُ. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا السؤال مح حوابه ظاهرٌ. 

وحاصله: أن حواز الل الذي عة الصيف حزء ماهية الوجوب: إما الجواز؛ ععنى 
رفع ا حرج عن الفعل بحردا عن كل واحد من القيديْن» وهو إلحاق الحرج بالترك أو 
رفع الحرج عن الترك» أو الحواز .حعنى التخيير بين الفعل والترك ٤7‏ ۷/بع]. 

والأول حال البقاء بعد زوال فعله» وهو رفع الحرج عن الترك. 


(۱) فی «ب»: والترك وال ركب. 


فى المسائل المعنوية E O EEE‏ 
والثانى يستحيل أن يكون جزءًا من الواحب؛ وإلا لكان الواحب جائ الترك غير 
حائز الترك؛ وذلك عحال. ۰ 

واحواب: أن المدعَى ليس هو الثانى؛ بل هو الأول. 
هو المطلوب. 

قال صاحب «الحخاصل»: وفی السألة بمحث دقيقّ» وهو يشير إلى قاعدة كلية فى العلوم 
العقليةء وهى أن الفصل عَلة لوجود حصة النوع من الحنس» ويلزم من عدم الفصل عَدَح 
حصَة النوع من الجنس+ ضرورة أنه يلزم من عدم العلة عَدَمٌ المعلول» وصاحب 
«اللإشارات» هو القائل بهذه القاعدة. 

والمصنف يخالف ذلك ويقول: ذلك غير لازم» ورد هذه المسألة إلى تلك القاعدة 
س للفطن الذكى؛ فليتأمل. 

واعلم: أن نظم الدليل هكذا: إن الجواز جزء ماهية الوجوب» والمقتضى للوحوب 
مقتض لفرداته؛ فيكون المقتضى للجواز قائمًا. 

ثم أورد على الدليل المذكور سؤالين يقتضى الترتيب المدعى فى صناعة النظر: 

أولا: أن يقال: لا نسلم أن الجواز جزء ماهية الوجوب. 

با کل؛ ولكن لا نسلم أن المقتضى للوحوب مقتض لفرداته. 

أو نقول هو مقتض للمفردات حال الأحتماع» أما حال الانفراد فلا نسلم 

والصنف ل يوردهما كذلك؛ بل عدم ما يجب تأحيره وأخر ما يجب تقدرمه. 

والحواب عن الأول: أن الجواز .معنى رفع الحرج جزءٌ ماهية الوحوب» وقد قررنا 
ذلك. 

والجواب عن الثانى: فإنا ندعى أن جزء المقتضى للم ركب مقتض لفرداته يِن حيث' 
تكون أجزاء ال ركب »]/۷١[‏ وهى مفردات؛ فثبت أن المقتضى لواز الفعل قائم» وهو 


o۹۲‏ ق عن اول 
الصيغة. والمقتضى واز الترك قائ ويلم من بحموع المقتضيين حواز الفعل وجواز 
الرك؛ وذلك هو المطلوب. 


واعلم: أن صاحب «التنقيح»» وصاحب «التلخيص» اعرضا على الدليل الذكور؛ 
فلنذ كر اعتراضهماء ثم بحيب عن الاعتراضين: 

آم صاحب «التنقيح» : فقد قال: ١‏ نسلم أن حقَيمة الجواز ھی رفع الحرج» بل 
التخحيير؛ وهذا لا يطلق على أفعال الصبيان والبهائم. ولو سلم فليس ذلك حكم 
خحطاب الإمجاب بل الحل" ورفع احرج من حكم الأصلء» ثم لو سلم فإغا يثبست 
فا رون رو 

قوله: «يتحقق رفع الوجحوب بسقوط العقاب»: 


قلنا: الجزء الآحر - وهو الجواز - جزء ماهية الوجوب» أو من ضروراته؛ فلم يتعين 
حزءًا: فان م يكن جزءًا بطل الاستدلال بالوحوب على ثبوت الجواز. وإن كان فلم 
قلت: إن طريق رفع الحرج برفع هذا الجزء دون ذلك؛ على أن سياقه يقتضى بقاء 
الندب» وهو أوحه» ولا قائل به. 

هذا هو اعتراض صاحب «التنقيح». 

وأما صاحب ,التلخيص»: فقد قال: لكلام الغزالى اجحاه قوى؛ وهذا لأنا لا نسلم أن 
الأمر اقتضى جحموع الأمرين» لكن الذى يزيل الجزء الواحد منه - وهو اجرج عل 
الرك - لا يكون ناسخا لحكم الأمر بالكليةء بل هو كالمخحصص بالقیاس إل الل بز 
العام وهذا أحاز أن يقترن بالأمر؛ مشال ذلك: أن الله - تعالى - لو أمرنا بصيغة 
«افعل»» واقتزن بالصيغة ما يدل على أنه لا حرج فى تركه'- حملناه على الندب ولو 
کان هذا نسخا لما از اقترانه به؛ لأن الناسخ من شرطه) أن يتراحی. 

رإذا علمت ذلك فنسخ الوجوب على هذا الوه لا يتصور إلا بنسخ الحواز. فان 
قلنا: إذا تأحر [٥۷/ب]‏ زَوّال هذا القيد بعد أن كان ثابتا - كان نسحا بخلاف ما إذا 
اقترن بالامر. 


)١(‏ فى «أ»: الحمل. 
)( فی و للحمل. 


(۲) فی «أه: شأنه. 


فى المسائل المعنوية N O‏ 

قلت: يبقى التزاع فى هذا؛ وهو أن الغزالى لعله لا يسميه تسخاء بل السْخ عنده ما 
يرفع حكم الخطاب السابق بالكلية» ويصير التزاع لفظيًاء إلا أن الغزالى لايعنع من هذا 
اا 

بل قال: الجوازٌ المرادف للمباح: ما استوى طرفاه» وهذا غير داحل فى الواحب» بل 
الندب أولى أن يجعل جزءًا من الواحب» ومع ذلك لا قائل بأنه إذا نسخ الوجوب» بقى 
الندب. هذا ما قاله صَاحب «التلحيص». والجواب عن اعتراض صاحب «التنقيح»: 

أما قوله: «لا نسلم أن حقيقته رفع الحرج عن الفعل» بل حقيقته التخيير»: 

قلنا: نحن لا ندعى ذلك ولا حاجة بنا إلى دعوى ذلك بل ندعى: أن الجواز .مععنى 
رفع الحرج - جزء ماهية الوحوب؛ على ما تقرر. 

وان ادعینا أنه حزؤه» أو هو من لوازمه وضروراته - فالتقریب آسٍ وبه يندفع خیال 
من بعنع کونه جزءا. 

وأما قوله: «رفع الجرج من حكم الأصل»: 

قلنا: لا نسلم هذا؛ لأن رفع الحرج المدعى ثبوته ههنا هو رفع احرج المدلول عليه 
بصيغة دالة على الإيجاب؛ وذلك ليس هو رفع الحرج الثابت .مقتضى الأصْل. وأما قوله: 
ولو سم ذلك بت ما للخل قرول روا 

قلنا: لا نسلم» وإنغا يزول أن لو لم يكن المقتضى لقيامه قائمًا؛ وهو قائم لقيام الصيغة 
الدالة على الإيجاب. 

وأما قوله: م قلت: إنه يتعين رَفْمٌ الوحوب برفع العقاب» بل حاز أن يكون رفعه 
برفع الجزء الآحر»: 

قلنا: نحن لا ندعى ذلك» بل ندعى أن نسخ الوحوب رفع للماهية ال ركبة من 
القيدين» فنسخ الوحوب يستلزم عدم اجحموع» وعدم اجموع لا يستلزم عدم كل جزء 
من أحزاء احموع؛ لصدق انعدام الجحموع بانعدام أحد حزأيه دون الآحر؛ فإذن ]/۷٦[‏ 
لا يستلزم النسخ رفع حواز الفعلء فإذن المقتضى ججواز الفعل قائم» والنسخ العارض لا 
يستلزم رفعه» ولا نعنى بزوال المعارض إلا هذا. 

آما قوله: «سياقه يقتضى بقاء الندب» ولا قائل به»: 


» فى «أ»: الأول. 


قلنا: لا نسلم» بل المصنف قائل به؛ وهذا النقض ذكره الغرا! 
هذا 


وأما اعتراض صاحب «التلحيص»: فساقط حدًا؛ وذلك لأنه جيل صور المسألة 
بيانه: ان الكلام فيما إذا نسخ 


خ الوحوب ام ل؟ الوجوب؛ و 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الَسنألةّ احامسَة: فى أن مَا يجوز ترك - ل 
کون عله واجبًا. 
والدیل غل ان اراک ا پو که والحمع ينه وبين حواز الترك - 
رَاعلم: أ لاف فى هذا لقصل 


o 


إخدَاهُمًا: الكعبى وأتباعة؛ Ee ٤‏ اصحابتا عنهُم؛ انهه قالوا: ا 
راحب؛ اراك : باق امنا ح: ترك الْحرّام ورك ارام واحب» يلرم ان یک 
e‏ 


٤ ر‎ 


زد رو را 


رټ لے o‏ 


رام؛ بل هو شىء به ترك ارام ولا يلرم ِن 
سان کرد وی نشار ودرا وَاحبًا؛ إذا كان ذلك الترّك 


اوتا تا کر کی ب انه 


ے 
AFo‏ 


¢ ا e‏ 
والْسَاِ > والحائٍض» وما تاتون به عند وال الغذر Ep ES‏ 


وقال آحرون: إته لا بحب على الّريض والاثضء ويَجب عَلى الْسافر. وعندنا: ت 
لا يجب عَلّى الحائض» ريض أل وا السا قحب عليه صَوم أحد الشهرين: 
إا الشهر الحاضر» او شهر آخر» يھُا اتی به E‏ 
الكَقارات الثلاث. 

ودلیلنا: ما تَقَدَم: مر ا 


د «الواحب» هو الى مع من تري وَهَولاء ما مْعُّوا مر" 


فى المسائل المعنوية ONO eS SR‏ 
ترك الصوم؛ فلا يون وَاجبًا عليه بل الحائض مَمنوعة من الفغلء لوغ س الفِعْلِ 
O PP RO ES‏ 


aے‏ ے 


واحتح الف باأَشياءَ: 


أَحذحا: قول تعَاّى: فمن شه منم اشر مه4 (البقرة: ١۸٠]؛‏ أُوْحب 
الوم على كل مَنْ شَهدَ الشَهْرَ وَعَولاء قذ شهذوا الشَهُر؛ فيجب عَليْهم الصوم. 

EN PT SEC N NO OT 
وجُوبًا سَابقا.‎ 

ا 0 ی کی ا کرد دل غا د ات 


او 


المتلفات. 


ت ا م کک ا ا ياراج 1 
الترك: ر إثبات ا e‏ إبْات 
E N OBE‏ 
فذلِك کلام آحر. 


ور ى 


فروع: القع الأرل: اختلفوا فى ا انوب هَل هو مأمورٌ وا 

والحق: أ اراد من إن کان ُو التزْجيح اللي م ر 
لرك ولا بانع من التركٍ - ۴ فَعَمْ. وَإذ كان هَُ الَرْجيح الع من اقيض - فلا 

لکا لا اانا رر كان ار هر اتف الا 

الفرعٌ الثانى: احتلفوا فی و أن الف هل صر واجبا بَعْدَ الشرُوع فيه 


٤ o 


فيند أبى حنيفة - رَحْمَة الله عليه -: ان التطو ع يلرم بالشروع. 


م 


عند الشافعى - رَضيى الله عَنهُ -: لا يحب 
لنا: قول - عليه الصلاة وَالسَلام -: «الصائم الصو ع امير امير نفسره: إن شاءِ صا وان 
شاء فط : 


ملش ر o‏ 


ولأنا نفرض e‏ و اوها يجوز لَه رکه بعد الشروع [غيو]: 


:- يق الصوم على هذه الصَمة؛ ا ك عله الح وَالسّلامٌ‎ E 


رمام الكلام فى هذه المسالة - مذ كور فى ,الخلافيًات. 

اقرع الثالث: الاح هَل هو من اكليف أ لا؟ 

والحق أنه إڻ کان مراد بأنة مِنَ النکليف - هوّ: نه ورد اكليف بفِعْلِه غ 
نه يْس كلك ون کان انراد منه: أنه ورد التكليف باعيقَادِ إياحَيَه - فاعيقَادٌ کون 
ذلك الفِعْل احا - معاي ِلك الفِعْل فى لَسيه؛ فالنكليف بلك الاعَمَاد لا يكوذُ 


تخليفا بذك الب 
0 
E o Ro‏ ا ا و ا ا و ا وو و و O.‏ 
والأستاذ أبو إِسْحَاق سّماه تكليفا بهذا التاويل؛ وهو بيد مع أنه بزاع فى مَحَضٍ 
اللفظٍ 
E 0 so‏ 
الفرع الرابع: کک 


TT‏ - اح ت سن 
کک E‏ ولواب - فالياح ليس بحَسن. 


o مو‎ 


قال بغضهم: بن لزم 59 تش بلا لا حرج فى فغله» وفی تر که؛ 
ذلك معو قبل الشرع؛ کون «الإباحة تقريرا للثفى الأصنل لا راء فلا يكو 
من الشرع. 


ر 


والحق: أن الخلاف لفظ*؛ ذلك لأ الإباحة تت بطرق نلاثة: 
خد :اَن يقول الشرع: وإ يقم فافعلواء وان شت E‏ 


والفانی: ا ن تذل أحبار لزع على أنه لا حرج فى الفعل والرك. 


والثالث ألا يتكلم الشرع فيه أنه وكن: انعَقَدَ الإحْمَاع مَع ذَلِك عَلَى أن 


ا 
C‏ 
Cn‏ 


ار ا SOE ESA MoS‏ 
ایی لا نا 


إا ا إن عى بكون الإبَاحَة کہا شرا ا حل ی غر 
اذى کان د E‏ - ایس تلك بل الاح تفر لا تغير. 

وا عُبی بکوِه حکمًا شر ع عه كلام لزع َل على َحقفِءٍ دفلا 
ا لأ «الإباحة لا تحقق إلا على أَحَد الوجوه الثلاّة ا فى 
حَميعِها: طاب الشَرْع دل علَيها؛ فكانت «الإباحة من الشَّرْع E‏ 

اعلم - وفقك الله تعالى - أن الخلاف فى هذه الْسنألة مع طائفتين 

ثفة الأول : الكعبى' وأتباعه؛ فإنه روى عنهم فى كتب أصحابنا؛ أنهم قالوا: 

ا 


الطائفة الثانية من المخالفين: جمع من فقهاء المالكية» واخحتار هذا امذهب الشيخ أبو 
إسحاق الشیرازى فى «اللمع»» وأبو يعلى الحنبلى فى كتابه السمى ب «العدة» نقله عن 
الحنابلة. قال الشيخ أبو إِسْحَاق الشيرازى فى «شرح اللمع»: يجب الصو على الحائض» 
N‏ افا بار ك واد مه جد رول فار فاا و جب عاب 
فی وقته. 

قال أصحاب أبى حنيفة: لا جب على الحائض والمريض» ويجب على المسافر. 

وقال بعض الأشعرية: لا يحب على الحائض والمريض» ويجب على المسافر الصوم فى 
أحد الشهرين: إما شهر الأمرء أو شهر القضاء. والخلاف فى هذه المسألة تما يعود إلى 
العبارة» ولا يتحقق له فائدة؛ فإنا نت نتفق [٦۷/ب]‏ على حواز التأحيرء و القضاء 
شك الي ودلیلنا: قوله تعال: فمن کان مِنكم مَريضًا أو على سر فَعِدَة مِن أيّام 
(۰)۱ عبد الله بن أحمد بن مود الكعبى» من بنی کعب» البلخحى الخراسانى» أبو القاسم أحد أئمة 

لر اراس ا انع ى اة ر ارا ی ا ا ا ن 

ها ل «بلخ»» اقام بېغداد ا طويلة» له کتب» م منها والتفسير» و«تأیید مقالة آبی الهذيل» وصنف 

فی «الکلام» کتبًا کثیرة. وانتشرت کتبه ببغداد. ولد سنة ۲۷۳ هھ وتوفی سنة ۳٠۹‏ ه. ينظر: 

تاریخ بغداد ۳۸٤/۹‏ المقریزی ۳٤۸/۲‏ الأعلام .٠١/٤‏ 


هل يخاطبون» أم لا ؟ فذهب كافة الفقهاء من أصحابناء وأصحاب أبى حنيفة؛ إلى 
أنهم يخاطبون» ونقل عن المتكلمين من أصحابناء والمعتزلة: أنهم لا يخاطبون. 

وقال صاحب «الإحكام» : اختلفوا فى تكليف الخائض بالصوم: فنفاه أصحابناء 
وأثبته آخرون. 

والحق فى ذلك: أنه إن أريد بكونها مكلفة بتقدير زوال الحيض المانع - فهو حق» 
وإن أريد بأنها مكلفة: أنها تؤمر بالإتيان بالصوم حالة الحيض - فهو باطل» هذا ما 
يتعلق بنقل المذاهب فى هذه المسألة. والدليل على أن المباح لا يكون واجبًا: أن المباح 
جوز تر که والواحب لا جوز ت ركه» فلو كان المباح واجبًاء لكان الشىء الواحد حائز 
الترك غير جائز الترك؛ وهو حال. 

وباقى الكلام ظاهر غنى عن الشرح» إلى آخر هذه المسألة وفروعها. 

*# %*% % 


.)١٤١/١( ينظر الإحكام‎ )١( 


محتويات الجزء الثالث'“ 
الكلام فى الأوامر والنواهى وقد جاء فى مقدمة وثلاثة أقسام: 
المقدمة وفيها مسائل: 
السألة الأولى: فى لفظه ,الأمر» حقيقة القول المخصوص [ح] Ra‏ 


E E A AR ADT e an الكلام فى المقدمة وفيه مسائل‎ 


المسألة الأولى فى رلفظ الأمرء aE ese e‏ 
المسألة الثانية: فى حد الأمر على القول وحهان [م] aR E Se‏ 


AR re aR ASR AAA الوحه الثانى [م|‎ 
O EB ON AO a شرح الأصفهانى‎ 
ESAS ar Rae رد المصنف على الوحه الثانى إم‎ 
Ye a eae شرح الاصفهانی‎ 
O I 0 dS المسأنة الثالثة: فى ماهية الطلب | م|‎ 


شرح الاصفهانى OEE SS eas EAS ASRS Se‏ 
فرو ع على قاعده المعتزلة وفیها مسائل 


المسألة الأرلى الماهية غير الإرادة إج] E NSA Sa aa‏ 
شر ” الاصفهانى E OEE‏ 
دليل المصنف على أن ماهية الطلب غير الإرادة |م] A ST‏ 


أنحاث لتقرير الدليل:٠‏ 

الببحث الأول: فى تفسير الداعى إلى الفعل A ESR ea‏ 
البحث التانى: فى توقف الفعل على الدأعى LE O‏ 
البحث الغالث: فى بيان أن تلك الداعية مخلوقة لله تعالى E NESS‏ 
الببحت الرأبع: بيان أن عند حصول الذي ي مدي اا ن اا TESS‏ 
البحث الخامس: فى بيان أن حالق موحب الفعل مريد لذلك الفعل Oe See‏ 
المراد توم الكافرّ بالإبمان» إم| n O E Ae e‏ 


)١(‏ أشرنا إلى الموضوعات الخاصة باحصول لاإمام الرازى بالرمز [م] وبشرح الأصفهانى إلى بداية 
شرح الأصفهانى الخاص .حسألة الحصول السابقة عليه. 


شرح الأصفهانى ACES A AS A CT CT‏ 
حواب المصنف على أدلة الخصوم [م| VEE RS‏ 
شرح الأصفهانى Nag AeA‏ 
المسالة الثانية: أن هذا الطلب: معنى يقتضى ترحيح حانب الفعل على جحانب الترك أو 
حانب الترك على حانب الفعل |م] Raheem‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 
الدليا a‏ ماز فى المعنى [م] RT‏ 
فرع الأمر: اسم المطلق اللفظ الال على مطلق الطلب [م] ` Ee‏ 
المسألة الغالنة دلالة الصيغة الملخصوصة على ماهية الطلب يكفى فى تَحَققّها الوضمٌ [م]٤ ٩‏ 
شرح الأصفهانى O E RSE AD N‏ 
المسألة الرابعة فى أن إرادة المأمور به تؤثر فى صيرورة صيغة «افعّل» أَمرا [] E‏ 
المسألة الخامسة فى أن الآمر جب أن يكون أعلى رتبه من المأمور؛ حتى يسمى الطلب أمرًا 
a ESSN SRE SS [|‏ 
المسألة السادسة: لفط ,الأمر» قد يقام مقام الخبز والعكس [م] E‏ 
شرح الأصفهانى TT‏ 
القسم الأول: فى المباحث اللفظضية وفيه مسائل: 
١‏ - المسألة الأولى: صيغة «افعل» مستعملة فى خمسة عشر وحها [م] Vee ahe‏ 
شرح الأصفهانى SRST EES‏ 
تنبیه Tee e Te De ER‏ 
اعلم أنه سيظهر أن لفظه ,«افعل» حقيقة فى الطلب PISA O‏ 
هل صيغة الأمر حقيقة فى كل الوحوه السابقة [م] Use ma‏ 
شرح الأصفهانى ME ASS‏ 
۲ - المسألة القانية 
لفظه «افعل» حقيقة فى الترحيح المانع من النقيض [م] E ESS‏ 
شرح الأصفهانى eh RS So‏ 
فی کون الأمر للوحوب |م]: 
الدليل الأول IEE NRE E E‏ 
شرح الأصفهانى VES O SE SS O NN‏ 
ال: فإن قلت: لعل الأمر فى تلك اللغة كان يفيد الوحوب.... إل [م] PVE Ea‏ 
شرح الأصفهانى Eee Ra Ca AEE‏ 
الدليل الثانى TT‏ 
شرح الأصفهانى EN RNS SO N E‏ 


E VAR aS Es ek محتويات الحزء التالث‎ 
NEES SSN شرح الأصفهانى‎ 
VEO OR RA SE SS الدليل الثالث [ء]‎ 
EVRAR. شرح الأصفهانى‎ 
N E E الدليل الرابع [م]‎ 
EVR SORES aaa ls شرح الأصفهانى‎ 
TRESS الدليل الخامس [م]‎ 
OES SSS شرح الأصفهانى‎ 
1 E تقرير آخحر للدليل الخامس [م]‎ 
VES D e Salaa شرح الأصفهانى‎ 
EASES الدليل السادس [ء]‎ 
VO EASES Ses شرح الأصفهانى‎ 
VIR SSeS SS الدليل السابع [م]‎ 
VARNES AAA AAS شرح الأصفهانى‎ 
ASS SSSARESSaa E A a الدليل الثامن [م]‎ 
EES RSE ARERR aR Ea شرح الأصفهانى‎ 
NAM eS ARE Sas الدليل التاسع‎ 
VARS ass شرح الأصفهانى‎ 
VAs ae a n N الدليل العاشر [م]‎ 
ea Saa aa شرح الأصفهانى‎ 
E SE CSE SSSA RAS تنبیهات‎ 
EO elses Ra الدليل الحادى عشر [م]‎ 
EN DS SES DS RSS aS شرح الأصفهانى‎ 
ANAS aA Oe الدليل الثانى عشر [م]‎ 
NESSES Sears شرح الأصفهانى‎ 
YE سؤال: لِم لا جوز أن يقال: مدلول قوله: ,افعل؛ هو أن الأرلى إدخاله فى الموحود‎ 
VERA SSE Tea ES SESSA شرح الأصفهانى‎ 
Mh E EOE الدليل الثالث عشر [م]‎ 
ET شرح الأصفهانى‎ 
PTAA SAN ESAS SS AL تنبیه‎ 
EVSANE تنبیه‎ 
iy E E تنبيه الث‎ 
E E معارضة للدليل الثالث عشر [م]‎ 


YY e a. E شرح الأصفهانى‎ 


الدليل الرابع عشر [م|] EN ee Ei SEARS‏ 
شرح الأصفهانى ETRA‏ 
تنبیه Ele ES‏ 
الدليل الخامس عشر [م] Ee a RSS RS‏ 
شرح الأصفهانى ENVER‏ 
هل للوحوب صيغة فى اللغة أسثلة ومعارضات [ء] VENEER eS‏ 
.شرح الأصفهانى OA N ST RS,‏ 
الدليل السادس عشر [م] POO ARADA‏ 
شرح الأصفهانى SO aaa Rae‏ 
حمل الأمر الندب؛ هل يقتضى الشك فى الإقدام على امحظور [م] N‏ 
شرح الأصفهانى EA a SRS.‏ 
أدلة منكرى حمل الأمر على الوحوب [م] VOSS a‏ 
شرح الأصفهانى SSE SDSS‏ 
تنبیه Nees SASS‏ 
۳ - المسألة الثالثة فى: 

الأمر الوارد عقيب الحظر والاستفذان للوحوب [م] VER SÊ‏ 
شرح الأصفهانى Westa SS‏ 
تنبيه: القائلون بأن الأمر بعد الحظر لالاباحة: احتلفوا فى النهى الوارد عقيب الوحوب [م] ۲۸٠..‏ 
شرح الأصفهانى VATS eas‏ 
٤‏ - المسألة الرابعة: 

الأمر المطلق لايفيد التكرار [م] TAVARES‏ 
شرح الأصفهانى TAKS ESAS‏ 
الدليل على أن الأمر لا يفيد التكرار: 

الدليل الأول VAST i ASST e‏ 
الدليل الثانى [م] FAs A DSRS RR‏ 
شرح الأصفهانى Aenea kaa‏ 
حجة القائلين بالتكرار |م] Ae aes ASSN‏ 
شرح الأصفهانى Asa‏ 
ه - المسألة الخامسة 

فى الأمر المعلق بشرط أوصفة: هل يقتضى التكرار أم لا [م] FEES‏ 
شرح الأصفهانى O ET‏ 
إشكال على المسألة [م] Os AE ESA‏ 
شرح الأصفهانى NV assesses‏ 


حتويات الزء الثالث E Pees EASA‏ 
- المسألة. السادسة فى: 

أن مطلق الأمر لأ يفيد «الفور» [ء] O E aa‏ 
شرح الأصفهانى ER SSS EARS ea‏ 
أدلة المخحالفين [م] TOES ASS‏ 
شرح الأصفهانى Tete ESR‏ 
حواب على المحالفين [م] EEN seen‏ 
شرح الأصفهانى EYEE‏ 
۷ - المسألة السابعة فى: 

أن الأمر المعلق أو الخير المعلّق على شىء بكلمة «لرن» - عَدَمٌ عند عدم ذلك الشیء [م]..... ٠٠٠۱‏ 
شرح الأصفهانى TOVA SS SA‏ 
تنبیهان NERE‏ 
تنبیه VES ARS a‏ 
سوال مفهوم الشرط [م] TANASE SARS DS‏ 
شرح الأصفهانى AVES A‏ 
الجواب على السوال السابق [م] EARS Ra‏ 
شرح الأصفهانى ATR AES Ss‏ 
معارضات قى حكم المسألة [م] PASSES ea‏ 
شرح الأصفهانى TARE A‏ 
۸ - المسألة العامنة: 

فى الأمر المقيد بعدد [م] OO Sea aha RA‏ 
شرح الأصفهانى COVERS SES‏ 
حجة المحالف [م] ACT SASS‏ 
شرح الأصفهانى YESS‏ 
٩‏ - المسألة التاسعة: فى الأمر المقيد بالأكم [م] CASS‏ 
شرح الأصفهانى Nha‏ 
حجة احالف [ء] CTE A RS‏ 
شرح الأصفهانى SEERA ASRS‏ 
٠‏ - المسألة العاشرة: فى الأمر المقيد بصفة [م] CTO SAA a‏ 
شرح الأصفهانى ORs EE SSR‏ 
تنبيه وفوائد فى المذاهب المنقولة فى هذه المسألة CT Ses‏ 
سوال فى بحل التزاع [م] ETS Aa elaAS‏ 
شرح الأصفهانى SEE SSS SESSA‏ 
حواب عن السوال [م] CPTI ESOS SS‏ 


شرح الأصفهانى EE CR e SGN‏ 
الدليل الثانى فى المسألة [م] EEE‏ 
شرح الأصفهانى CEES ESS AS‏ 
الدليل الثالث [م] ees ae RESA‏ 
شرح الأصفهانى Ee asena‏ 
الدليل الرابع [] O‏ 
شرح الأصفهانى EVARE‏ 
حجة المحالف فى المسألة |م] EE ese EAA DS RS‏ 
شرح الأصفهانى OO TO N DT a‏ 
الجواب عن حجج المخالف [م] CONS TS OT‏ 
شرح الأصفهانى COT AAAS Soe sn EA‏ 
فرعان على المسألة [م] COs ASA ERA MAS‏ 
شرح الأصفهانى EO Ras‏ 
تفصيل الفر ع الثانى [م] Ce aa Mae AE‏ 
حاتمة هذه المسألة EVES SASS‏ 


القسم الثانى: فى المسائل المعنوية 
والنظر فيها فى أربعة أمور: 


۱ - النظر الأول: فى «الوحوب» 1+[ EVO‏ 
شرح الأصفهانى EVO RASER hn‏ 
١‏ - المسألة الحادية عشرة: فى أن الآمرء هل يدحل تحت الأمر [] EVA eel‏ 
شرح الأصفهانى EVs en‏ 
٢‏ - المسألة الثانية عشرة: فى الأمر الوارد عقيب الأمر بحرف وبغير حرف العطف [م].... ٤٨٠‏ 
شرح الأصفهانى CAFS RSE a‏ 
تنبيه: قد تحصلنا على ثلاثة أنواع فى الواحب .... إڂ EAVES‏ 
المسألة الأولى: فى نقل المذاهب فى المسألة [م] CONE‏ 
شرح الأصفهانى CANS R‏ 
أسقلة على الدليل [م] AEA ESS‏ 
شرح الأصفهانى Fea E SDSS ORES‏ 
الجواب عن الأسثلة [م] EEE E‏ 8 
شرح الأصفهانى E‏ 
حجة المحالف فى المسألة [م] Ce OY‏ 
شرح الأصفهانى CANES RS NES RS‏ 


O SD Sa Re شرح الأصفهانى‎ 


فی حميمة ة الواحب الملوسع Ee e‏ 


فرع فى حكم والواحب الموسع» فى E [e] e‏ 
شرح اق es RO‏ 


ERE ea e شرح‎ 
eS SERRA ASE تتبیهات‎ 

النظر الثانى: فى أحكام الوحوب» وفيه مسائل 
١‏ - المسألة الأولى: الأمر بالشىء أمر ما لا يتم الشىء إلا به يشرطين [م] ا 
شرح الأصفهانى ease ahe ae‏ 
تنبيه: إن هذه قاعدة كلية شريفة ..... اخ RAYE‏ 
سۇال [م]......... Seale e‏ 
فرو ع على المسألق الفرع الأول ]¢[ e SOAs.‏ 
شرح الأضفهاتى ا ا 
تنبيه: اعلم أنه لا يكمل تقرير هذه القاعدة إلا بذكر أبحاث a Ef‏ 
تنبيه: اعلم أن ابن برهان قال: ويقرب من هذا: ما إذا وقعت النجاسة فى الماء 
الفر ع الثانى [م] EAR SR Sd‏ 
الفرع الثالث [م| O A O‏ 
شرح الأصفهانى NE TC O TT‏ 
تنبيه: اعلم أن مذهب الشافعى E AA SA e‏ 
الفر ع الثالث [م|] RR RE‏ 
۲ - المسألة الثانية: : فى أن الامر بالشىء نھی عن ضده [م] E E‏ 


شرح الأصفهانى RvR vve‏ و و ق 


تنبيه: اعلم أن كلام الغزالى دل على أن الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضده CO‏ 
الأمر بالحال [م] STAs Reese‏ 
شرح الأصفهانى CN O OE‏ 
الطلب الجازم من ضروراته المنع من الإضلال بالمأمور به [م] OVO Ness‏ 
حانمة [م] SV E O‏ 
٣‏ - المسألة الثالثة: فى أنه ليس من شرط الوحوب تحقيق العقاب [م] SAEs,‏ 
شرح الأصفهانى GA EE RSE‏ 
المسألة الرابعة فى: الوحوب إذا نسخ بقى الحواز [م] AVS‏ 
شرح الأصفهانى SANs TS a‏ 
سوال وحواب فى هذه المسألة [م] OR ESE‏ 
شرح الأصفهانى ET‏ 
المسألة الخامسة: فى أن ما يجوز ت ركه لا يكون فعله واحبًا [] OQ fs‏ 
فروع: الفرع الأرل [م] O O TA RADAR ASAR‏ 
الفرع الثانى [م] OO roe EET ASTOR SASS‏ 
الفر ع الثالث [م] Ce OOO‏ 

Ce n E E O E EOE الفرع الرابع [م]‎ 

OAS ek Dae ae الفر ع الخامس [م]‎ 

OAV ESSA شرح الأصفهانى‎ 


SN SRSA SSA حتويات الجزء الثالك‎ 


